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إحياء الأرض من غير إذن الحاكم 
|| مساقة *" 
إحياء الأرض من غير إذن الحاكم 


. قال أبو حنيقة لا يملك الموات بالإحياء إلا أن يأذن الإمام فيه‎ - 8٠# 
5 حم - وقال أبو يوسف وممحمدك إنه افق يعلك بئفس الإحياء إلى‎ 


ه٠٠‏ - ويه قال الشافعى ©) . 
3 1 5 كر ان 0 
٠65‏ - لنا : ما روى معاذ بن جبل 29 ذّ أن النبي عَكلتدٍ قال : 3 يِسَ للمرءٍ إلا 


(1) الموات كسحاب ما لا روح فيه وأرض لا مالك لها وتان بالتحريك خلاف الميوان أو أرض لم تمي بعد . 
القاموس النحيط باب التاء فصل الميم ( 114/١‏ ) . وللتئ ضد ايت - وأحياه جعله حيًا . راجع القاموس 
المحيط باب الواو والياء قصل الحاء ( 7715/4 ) . 

وفي الاصطلاح : إصلاح الأرض الموات بالبناء أو الغرس ونحوه . 

والموات . ما لا ينتفع به من الأرض لانقطاع الماء عته بارتفاعه عنه أو ارتدام مجراه أو غير ذلك أو لغلية الماء عليه 
وما أشيه ذلك ما يمنع الزراعة راجع اللياب ( 718/8 » 5) وكما هو ظاهر لا خعلاف بين المعنى اللغوي 
والشرعي لإحياء الموات . وعير الفقهاء المسلمون عن استغلال ظاهر الأرض وقشرتها عن طريق تعميرها بالزرع 
والغرس أو البتاء والإنشاء بالإحياء ووو مو اللّه تعالى ومن سنة رسوله ع من مثل 
قوله تعالى 2 ةذ الارض المئة 6 ينها وَلَعْرنًا مها حيًا فَمِنهُ ‏ : رن 4 الآية : 79 من سورة يس 
وقوله تعالى : <9 م يع أل ين الي وبع ] ليت بن الي وم الْأرضٌ بند مويب مَكََِكَ تجوت © الروم : ١5‏ 
ومن السنة قود" 0 . وكذا المناسية الظاهرة للحياة والموات لأن 
الأرض قبل عمارتها لا يتتفع بها فهي كاليتة » وبالعمارة تنبت الزرع ويتتفع بها فهي حية . 

(؟) ساقطة من ( ن ) . 

() راجع اللباب ( ١١5/5‏ ) ء حاشية ابن عابدين ( 487/5 ) ء البدائع ( 154/5 ) . 

(4) ويه قال الحتابلة وكلا المالكية في البعيد من العامر أما القريب فإن المالكية يشترطون إذن الإمام لإحيائه وابن 
حزم الظاهري لم يشتر. ط الإذن كالشافعية والحنابلة مطلقًا . راجع المهذب ( 218/١‏ ع), الأم ( ؟لحككي 
الأحكام السلطانية للماوردي ص ١617‏ ؛ الشرح الصغير ( "70/7 ) » مواهب الجليل ( ١7/1‏ ) » الدسوقي 
على الشرح الكبير ( 16/4 ) » المغني ( ٠/١/اه‏ ) والنحلى ( 577/8 ) . 

(0) الصحابي الجليل - معاذ بن جبل بن عمر بن أوس بن عائذ بن عدي الأنصاري الخزرجى » يكنى أيا عبد 
الرحمن » بعثه النبي ْو قاضيًا إلى الجند في اليمن . اختلف في وفاته » فقيل سنة ثمان عشرة وقيل سبعة 
عشرة وقيل تسعة عشرة بناحية الأردن وله خمس وثلاثون سنة تقربيًا . راجع الاستيعاب ( 1١14.78‏ ) » 
شذرات الذهب ( "٠.١/١‏ » 17 )ء طبقات ابن سعد ج ١‏ ق ص١١١‏ ط دار التحرير» طيقات القراء لابن 
الجزري ( ؟/١01‏ ) » العبر ( 77/١‏ ) » خلاصة تهذيب الكمال ص 9#4اء طيقات الحفاظ ص 5 . 


ا ا 2 67722 بت اي كا ارا 


منَا طَابَتُ يه نَفْسٌ إِمَامِهِ » . 

٠٠١17‏ - [ فإن قالوا ع 9 هذا مرسل 27 رواه محكول 29 » عن جنادة 29 بن 
أبي أمية قال : نزلنا مع أبي عبيدة © ب بن الجراح دابق 29 وذكر الخبر . فإن قيل قد 
طابت به نفس رسول الله عَللتمٍ وهو الإمام » قلنا : هذا الخبر رواه معاذ بن جبل ذه حين 
طلب حبيب اين مسلمة (© فقال معاذ : مهلا يا حبيب » فإني سمعت رسول الله يك 
يقول ‏ إِنْمَا لِلْمَوءِ مَا طَابَتٌ به نَفْسٌ إِمَامِهِ و "© فقد فهم معاذ أن المراد الإمام من بعد 


. ساقط من ( م)‎ )١( 

(؟) الحديث المرسل . هو ما رواه التابعي عن الرسول يكم دون أن يذكر اسم الصحابي الذي رواه . راجع . 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي ( ؟/5١٠‏ ) ط الكتب العلمية بيروت » مقدمة ابن الصلاح 
ص ( 25١‏ ) ط دار الكتب . والحديث المرسل لا يعتد به الشافعي ويعتد به الجمهور وقد استثتى الشافعي 
يعض المراسيل كمراسيل سعيد ين المسيب فإنه يعتد بها راجع الحصول ( 7155/7 7782 ). 

(7) راجع : تهذيب التهذيب ( 551/٠١‏ - 7918 ) » طبقات الحفاظ ص 47 » خلاصة تهذيب الكمال 
ص ١لالا‏ » طبقات أبن سعد ( /1/ 78 ) ص ( 17٠0‏ عء العير ( ١ 10/١‏ ) » النجوع الزاهرة ( 7077/١‏ ) . 
(5) في (ن ) «حيادة ؛ » في ( م ) ؛ ( ع) ١‏ عبادة » وكلاهما خطأ . وهو جتادة بن أبي أمية الأزدى ... ومنهم 
من قال جنادة الأزدي ولم يقل ابن أبي أمية اختلف في صحبته . سكن الشام ومات يها سنة 10 ه . راجع 
الإصابة ( 0017/١‏ ) » الاستيعاب ( 141/1١‏ ) » شذرات الذتحب ( 88/١‏ ) الثقات ( 4 - ٠ ٠1‏ ) ط: الهند . 

(5) ني رذع ٠‏ (م)1 ابن عبيد ] وهو خطأ . وهو عامر ب بن الجراح وقيل عبداللّه بين عامر ب بن الجراح 
والصحيح أن اسمه عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال بن أهيب القرشي الفهري شهد بدرًا مع النبي عقت 
وما بعدها من المشاهد كلها وهو الذى انتزع من وجه رسول اللَّهِ يكيو حلقتى الدرع يوم أحد قسقطت ثنيتاه 
وكان لذلك أثره » وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله كت بالجنة . 

(7) دايق . بكسر الباء وروى بقتحها قرية قرب حلب ينها ويين حلب أربعة فراسخ وبها قبر سليمان بن عبد 
الملك . راجع معجم البلدان لياقوت الحموي ( 415/9 ) . 

(7) في جميع النسخ [ سلمه ] وهو خخطأ . وهو حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب بن ثعلبه وائله بن عمرو 
بن شيبان بن محارب بن فهر بن مالك الفهري سكن الشام » ومات بأرمينية مينية وقيل بالشام سنة 41 ه وصلى 
عليه مروان بن الحاكم . راجع الثقات ( 81١/1‏ ) » الاستيعاب ( ١/١‏ ”8 )ء وفيات الأعيان ( 18/9 ) . 
(4) أخرج الطيراني في الكبير عن موسى بن يسار عن مكحول عن جتادة بن أبِي أمية قال : نزلنا دايق وعلينا أبو 
عبيدة بن الجراح فبلغ حبيب بن مسلمة أن بنّةَ صاحب قبرس خرج بطريق أذربييجان ومعه زمرد وياقوت ولؤلؤ 
وذهب وديياج في خيل ا ا ا : لا تحرمني رزقا رزقنيه 
الله إن رسول الله جعل السلب للقاتل » قَقَالَ مُعَاذ  :‏ عيب إِنّى سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كر يقول « لا لِلْمَرءِ مما 

طَابَتٌ به نَفْسٌ إِمَايِهِ » . انظر المعجم الكبير للطيراني ( 4/. ٠‏ ) رقم اثلاه 8 , مجمع الزوائد ( 701/0 )2 
وقال الهيثمي فيه عمرو بن واقد وهو متروك وقد ناقش ابن حزم الاستدلال بهذا الحديث فقال ١‏ أما الأثر 


إحياء الأرض من غير إذن اللاكم سس ب ب سس ل | ا 
النبي عَم ولم يخالفه في ذلك أبو عبيدة ولا حبيب بن مسلمة (© . 

- ولأن النبي عكتدٍ إمام في الحقيقة » إلا أنه يذكر 29 الاسم الأعظم 
الأخص وهو النبوة واسم الإمام يحمل على من يسمى بذلك على الإطلاق . 

8 - ولأنه أحيا مواتا بغير إذن الإمام » قوجب أن لا يملكها به . أصله : 
الذمي 29 إذا أحيا في دار الإسلام . 

- فإن قيل : المسلم 9©» آكد حكمًا في التمليك بدلالة أنه يملك العبد المسلم 
والكافر » والذمي ممنوع من تملك المسلم » ويمنع من نكاح المسلمة » ويملك المسلم 
الصدقات المفروضة » ولا يملكها الذمي ء ويملك المسلم السهم الكامل من الغنيمة 
والذمي [ يرضخ ] © له . , 

١‏ - قلنا : الذمي أيضًا يملك ©© مالا يملكه المسلم » لأنه يملك [ الختزير 
والخمر ] 9 . ويتزوج امجوسية » ويملك الصدقات إذا [ دفعت إليه ] © باجتهاد 9) 
ونقصان حقه في الغنيمة كنقصان حق المرأة » ولا يدل ذلك على أنها غير مساوية 


-فموضوع لأنه من طريق عمر بن واقد وهو متروك بالإجماع . ثم هو حجة عليهم ؛ لأنهم أول من خخالفه » ققد 
أباحوا الصيد لمن أخذه بغير إذن الإمام ... ولا يعارض بثل هذا الأثر الكاذب -حكم رسول الله عق بالسلب 
للقاتل وبالأرض لمن أحياها . راجع الحلى ( 574/8 ) . 

. بالنسخ [ سلمة ] وهو خطأ كما سبق في ترجمته‎ )١( 

)١(‏ في ( ت ) » (م) (١‏ ع ) : [ لم يذكر] وهو خطأ والراد أن النبي يِه إمام غير أنه ينادى بالنبي وهو 
الاسم الأخنص ولا ينادى بالإمام . (31) يأتي حكم [حياء الذمي أرض الموات في المسألة التالية . 
(4) في ( ن ) : [ السلم ] وهو خطأ . 

(0) رضخ زيد شيئا أعطاه كارها . القاموس الخحيط باب الخاء فصل الراء ( 715/١‏ ) والمراد بالرضخ إعطاء 
من لا سهم لهم مقدارا من الغنيمة كالنساء والصييان والذمي ممن شهد الوقعة . وقد اخختلف أهل العلم في 
الإسهام للنساء والصبيان والعبيد والذميين إذا -حضروا القتال مع المسلمين » إلا أن الجمهور يرى عدم الإسهام 
لهؤلاء وأنهم يرضخ لهم رضحا . وهو ما رجحه الإمام الشوكاني قال والظاهر أنه لا يسهم للنساء والصبيان 
والعبيد والذميين . وما ورد من الأحاديث هما فيه إشعار بأن النبي مكو أسهم لأحد من هؤلاء فينبغي حمله على 
الرضخ » وهو العطية القليلة . راجع نيل الأوطار ( 781/17 ) . 

(7) في ( ت ) : [ يملك أيضا ] . (0) في ( ن ) : [ الخمر و الختزير ] . 

(4) في رص)ء٠(م)ء(ع):[‏ عليه ] ولعلها [ دفعت إليه ] . 1 

(9) أي إذا دفعت إليه الزكاة على أنه مُسَلِم وذلك على رأى أبي حنيفة ومحمد خلاقًا لأبى يوسف فإنه لا 
يملكها ولا تسقط الزكاة عن مخرجها وتلزمه الإعادة عنده . راجع البدائع ( ؟/0١5‏ ) . 


كتاب إحياء الموات 


رفن 


للرجل في أسباب التملك . 

5 - فإن قيل : الذمي ليس من أهل دارنا بدلالة أنه لا يقيم فيها إلا بعوض 
فلذلك لا يملك [ بالإحياء ع (© . 

8 ! - قلنا : هذا غير مسلم بل هو من أهل الدار » ولهذا تجرى عليه أحكامنا 
وتقام عليه الحدود . 

4 - ولأنه سبب [ لا يملك ع 7(" به الميراث إذا كان فيه أثر العمارة فلم يملك 
به ما ليس عليه أثرها [ بالتحير © , ولأن ع 25 كل عين جاز للإمام أن يقطعها لإنسان 
ويخصه بها وقف جواز [ تصرفه ] 9© فيها على إذنه 9© . 

6 - أصله : مال بيت المال » وخمس الغنيمة وعكسه ١‏ الماء » © والحطب 
والحشيش والصيد © . 

5 - ولأنه مال / [ ظاهر ع 9© وصل إلينا بزوال أهل الشرك عنه فلم يجز 
الانفراد به إلا يإذن الإمام كالأرض العامرة . 


.] في (م)»(ع): [ الإحياء ] . (؟)ني (مع)ء(ع):[يلك‎ )١( 

(3) في ( م ) (١‏ ع ) : [ بالتمميز ] . (5)في (م)ء(ع):[فلأنع]. 

(5) في ( ن ) : [ تعرفه ] وهو خطأ . 

(5) يريد أن أرض الموات لا جاز للإمام أن يقطع منها من شاء من المسلمين فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيها 
إلا يإذنه . قال الماوردي ١‏ ( إقطاع السلطان يختص بما جاز فيه تصرفه ونفذت فيه أوامره لا يصح فيما تعين فيه 
مالكه وتميز مستحقه ‏ وهو ضربان ‏ إقطاع تمليك وإقطاع استغلال . فأما إقطاع التمليك فتنقسم فيه الأرض 
المقطعة ثلاثة أقسام : موات ء وعامر » ومعادن . قأما الموات فعلى ضربين أحدهما ما لم يزل موانًا على قديم 
الدهر » فلم تجر فيه عمارة » ولا يثبت عليه مالك فهذا يحوز للسلطان أن يقطعه من يحييه ومن يعمره » 
ويكون الإقطاع على مذهب أبي حتيفة شرطًا في جواز الإحياء ء لأنه يمنع من إحياء الموات إلا يإذن الإمام » 
وعلى مذهب الشافعي أن الإقطاع يجعله أحق بإحيائه من غيره » وإ لم يكن شرطا في جواز الإحياء » لأنه 
يجوز إحياء الموات بغير إذن الإمام » . ويؤخذ من هذا النص جواز إقطاع الإمام أرض الموات لمن يحبيها في 
المذهبّ الشافعي . ومثله في ذلك المذهب الحنفي أيضًا . راجع الأحكام السلطانية يكت - 174 » بدائع 
الصنائع ( ١94/5‏ ) . 

(7) في ( م ) (١‏ ع ) :1 الال ع وهو خخطأ . 

(6) وإما لم يقف جواز التصرف في هذه الأربعة على إذن الإمام لأنها توجد على أصل الإباحة » والناس جميمًا 
شركاء فيهاء ولا فرق بين المسلم وغيره لقوله يق : « النّاسٌ شْرَكاء في تَلاةِ الع وَالْكَاقُ تار » ويأتي تمخريجه . 
(5) في ( ن ) : [ طاهر ] وهو خطأ . 


إحياء الأرض من غير إذن الحاكم للبنبن--اا-ا-ا يسبب سس // بام رام 


- ولا يقال : لا نسلم أنها مال 2 » لأن الإمام يجوز أن يقطعها » ولو 
باعها جاز » والبيع لا يجوز إلا في مال . 

4 - ولا يقال : لا نسلم أنها كانت في يد المشركين . لأن يد أهل المصر 
[ ثابتة ] © على جميع المصر [ العامر فيه ] © و [ الغامر ] 6 

6 - ولا يلزم الصيد والحشيش ؛ لأن ذلك ليس بمال ولا يجوز بيعه قبل 
الحيازه © 


اعم - ولا يلزم 1 المعدن آ الى والركاز 0 و لأنه ليس بظاهر )6 لف ”/ 
69 - فإن [ قيل © ع المعنى في الأراضي المغنومة (© أن قدر المستحق 
[ مختلف ] 22١7‏ فيه فيوقف على [ الإمام لآن ] 1 البيش لو كانوا كلهم [ رَججالة ] 0 


. ووجه عدم التسليم باليتها أنها ميته لا تفع فيها والمال ينتفع به‎ )١( 

(1) في ( ن ) : [ نائبه ] وهو خطأ . (17) في ( ن ) : 1 العام فيه ] وهو خطأ . 
(5) ساقطة من ( ن ) وفي ( م ) : [ العام ] وهو خخطأ والغامر . الخراب أو الأرض كلها ما لم تستخرج حتى 
تصلح للزراعة . القاموس الحيط باب الراء فصل الغين ( ١٠١8/1‏ ) . 

(5) في ( ن ) : [ الخحيازة ] ء وفي غيرها : « انحيازه » . 

(5) المعدن . كمجلس منيت الجواهر من ذهب ونحوه لإقامة أهله فيه دائما أو الإنبات اللّه 35 إياه فيه . 
القاموس امْحيط ياب التون فصل العين ( 58/5؟  )‏ 

(/1) ركز الرمح يركزه ويركزه غرزه في الأرض .... والركاز هو ما ركزه اللّه تعالى من المعادن ‏ أي أحدثه 
كالركيزة ودفين أهل الجاهلية . القاموس المحيط باب الزاى فصل الراء ( 117/7 ) . وجمهور الفقهاء يجعلون ما 
وجد في الأرض يأصل الخلقة من المعادن وما كان من دقين اليشر ركارًا . والأحناف يجعلون ما وجد فى اللأرض 
بأصل الخلقه معدنا » وما كان من دفين البشر كنزا » والركاز يطلق عليهما ويجعلون استعماله للمعدن حقيقة 
وللكنر مجارًا . راجع بدائع الصنائع ( 5/7" ) ء النظم المستعذب ( ١/159١؟‏ )ء بداية المجعهد ( )١44/١‏ 
ولهم رواية تواقق الأحناف في أن المعدن ركاز »ء المغني ( 18/9 + 74) . 

(4) في ( ت ) : 1 لأنه مال ليس بال ظاهر ع . (4) ساقطة من ( ص )»2 (م) +( ع). 
)٠١(‏ في ( م ) : [ المضمومه ] وفي ( ن ) : [ المضموته ] وكلاهما خطأ . 

)١١(‏ في ( ن ) : [ يختلف ] . ووجه الاختلاف في القدر المستحق هو اختلاف الآثار الواردة في قدر السهام 
للفارس والفرس . ولذا اختلف الفقهاء في مقدار السهم المستحق لهم . فيرى الإمام أبو حنيفة أن للفارس 
وفرسه سهمين سهم للفارس وسهم للفرس . ويرى الجمهور أن للفرس سهمين وللفارس سهما واحدا . أما 
الراجل فلا حلاف بين الفقهاء على أنه يستحق سهمًا واحدًا . 

(؟١)‏ كذا بالنسخ ولعل صواب العيارة الإمام قلنا لا تسلم لأن .... » . 

. الرجالة . جمع راجل وامراد من يقاتل على غير قرس‎ )١1( 


يي صسسسسيسيبيبيببببببببج ببسب كناب إحياء الموات 


لم يختلف في قدر استحقاقهم ومع ذلك يفتقر [ تعيين ] 2١‏ حق كل واحد إلى إذن الإمام 
وفي مسألتنا وإن لم يختلف في قدر التملك » فقد اختلف في نفس التمليك فأولى أن 
يقف ذلك على الإمام . 

5 - احتجوا : بما روى سعيد [ بن ] (© زيد بن عمرو بن نفيل 295 عن 


ص 
34 


لبي َه [ أنه قال ] 29 : من أَخها أَرضًا ميد ف لَه ء ولس لِغرق ظالم حي © © . 


)١(‏ في (م)»(ع):[ بغير] وهو خطأً. 

(1) في ( ن) :1 و] وهوخخحطأ لأنه اسم واحد وهو : سعيد بن زيد ين عمرو بن نغيل بن عبد العزى العدوي . 
أحد العشرة المشهود لهم بالجنة . أسلم قبل دخول الرسول َك دار الأرقم . وهاجر وشهد أحدًا والمشاهد بعدها 
ولم يشهد بدرًا لأنه لم يكن بالمدينة وضرب له النبي َك بسهم في غنائمها وكان إسلام عمر عنده في بيته ؛ 
لأنه زوج أخته . توفى بالعقيق فحمل إلى المدينة سنة 6٠‏ ه وقيل [حدى وخمسين وقيل اثنتين وخمسين . راجع 
الإصابة ( ٠١5 - ٠١1/7‏ ) » التهذيب ( 5/4 ) » التقريب ( )79/١‏ » الاستيعاب ( 14/17 ) ٠‏ أسد 
الغاية ر ؟//41؟ ) . 

(؟) ساقطة من ( ص ) وني ( م ) : [ #2 ] . (؛) ساقطة من رن )ء(م)ء(ع). 
(0) من طريق سعيد أخخرجه أبو داود - كتاب الخراج ( 154/1 ) والترمذي ( 779/1 ) وقال عنه حسن 
غريب . قال الشوكاني . حسْته الترمذى وأعله بالإرسال ققال روى مرسل وقد اختلف في تعبين الصحابي 
الذي روى عنه » راجع نيل الأوطار ( ) وهذا الاختلاف لا يوهن الحديث ؛ لأنه روي موصولًا من 
طريق جاير فقد أخرجه الببخاري من طريق جاير ( 1171/1 ) » اين حجر في الفتح ( 1/5 ) وأحمد في مسنده 
( '/718) ء الترمذى أيضًا ( 571/5 ) وقال عنه حسن صحيح . وانظر موطأ الإمام مالك . باب عمارة 
اللوات ( ؟/417/ ) ونصب الرأية ( ١/١/5‏ ) . 

(1) جاء في مختصر خلافيات الببهقى « من أَخها َرض ميت فى له َذنَ لَه ألإمام في إخيايها ألم يأك . 
وقال أير حنيفة لا ملكها إلا ياذن الإمام ودليلنا من طريق الخبر ما روى عن سعيد بن زيد عن النبي مَك قال + 
من أخيا ًا ميق هن لَه ون لقي ايم حق » . عن عروة قال : ٠‏ أشهد أن رسول ّدر قضى أن 
الأرض أَرضٌ اللّه والعباد عبادُه ومن أحيا مواًا فهو أحق بها . وروى عن عائشة مرفوتًا وعند أبي داود عن 
أحمد بن حنبل ياستاده عن الحسن عن سسمرة عن النبي كه قل : ٠‏ ترق أحاط عَلَى أَرض فهى لَه » وروى 
الشانمي عن مالك عن هشام . عن أيه أن النبي يك قال : و من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم 
حق » . قال وأخبرنا مالك عن أين شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر وه قال من أحيا أرضا ميتة فهى له » 
وروى عن رجل من أصحاب النبي عِكنَدِ قال : غزوت مع رسول اللّه كلد سبع غزوات أو ثلاث غروات 
فسمعته يقول المسلمون شركاء في ثلاثة في الماء والكلاً والنار فالنبي َي جعل الناس شركاء فيما لم يكن 
ملكا لأحد ولم يشترط في الانتفاع بها إذن السلطان وكذلك إحياء الموات الذي ليس بملك لأحد يجوز دون 
إذن السلطان . وكذلك إحياء الموات الذي ليس بملك لأحد يجوز دون إذن السلطان راجع مختصر خلاقيات 
البيهقي ورقة ؟؟ . 


إحياء الأرض من غير إذن اللاكم ببسب سس كرفي 


8٠66‏ - الجواب : أن الإحياء فى اللغة هو (') العمارة » وذلك مما لا يملك فيه 
باتفاق إلا بشرائط عندنا : إذن الإمام وانتفاء حق المستحق فيها » وعندهم لابد من انتفاء 
الحقوق عنها (© . والاسم اللغوي لا يفيد ذلك 27 فعلم أنه شرعي » فلا يثبت إلا في 
الموضع الذي دل الشرع عليه . 

4 - ولهذا قال أبو حنيفة لا يكون الإحياء إلا يإذن الإمام » رواه أبو 
يوسف 9) عنه 29 فجعل الاسم شرعيًا © . [ ولأنا ع © أجمعنا على أن المراد بالخبر 
من أحيا أرضا لا حق [ لغيره ] 9© فيها » ولو صرح بهذا في الخبر [ لم ] 29 نسلم 
مخالفنا [ وجود ع 207 ذلك في أراضى دار الإسلام » © لأن حق جماعة المسلمين 
متعلق بها كما يتعلق بمال بيت المال . 


06 - ولأن النتبي عكر بين الشرع » ويتصرف بالولاية 1 بالأول م 05 4 كقوله 
ومن يدل دينه فاقتلوه 09# ع ع نماي كان ةادا داه عطاق لان وأ عاد اناك اد 2 11 


)١(‏ في ( ع ) : [ هي ] وهو خطأ 

. انتفاء حق الغير شرط في الإحياء باتفاق خلافا لإذن الإمام الذي هو موضوع المسألة‎ )١( 

)1١(‏ يقصد أن الاسم اللغوي للإحياء لا يشترط فيه خلو الأرض الحياة من حقوق الغير ولا إذن الإمام بل 
بمجرد حصول أسباب الصلاح للأرض تكون محياة في اللغة حتى لو لم يأذن الإمام أو تعلق بها حق الغير . 
(4) ساقطة من ( ص ) . 

(5) من ( ن ) وساقطة من غيرها . راجع الرواية في المصادر المذكورة في صدر المسألة . 

(1) يتصد أن المراد بالإحياء الوارد في الحديث هو الإحياء بمعناه الأخص الذي تراعى فيه الشروط الشرعية . 
فيكون المراد عمارة الأرض الموات التي لا يتعلق بها حق الغير يإذت الإمام ‏ 

(7) في ( ن ) : [ ولانا إذا ] . (8) في ( ن ) : [ لا حد فيها ] . 

(5) في (مع)ء(ع):1لا]. )٠١(‏ من ( ن ) وفي غيرها [ يجوز ] . 

- العيارة كذا بالتسخ ولعل صوابها 9 ولأنا أجمعنا على أن المراد بالخبر من أحيا أرضًا لا حق لغيره فيها‎ )١1( 
. ولم يصرح - بهذا في الخبر» ولو صرح بهذا في الخبر لا نسلم مخالغنا وجود ذلك في أراضى دار الإسلام‎ 
. ] كذا بالنسخ ولعلها [ فالأول‎ )١17( 

)١1(‏ للحديث روايات مختصرة ومطولة اتفقت جمعيها على حكم المرتد والحديث يروى من طريق عكرمة 
عن ابن عباس . ومن هذا الطريق أخرجه البخاري - ياب لا يعذب بعذاب الله ( 75/4 ) » باب حكم المرتد 
)١18/9(‏ » وأبو داود كتاب الحدود باب الحكم قيمن ارقد ( 517١/7‏ ) رقم 47581 » والنسائي ( ١٠١7/17‏ ) 
رقم 055 4» الدارقطني ( ٠١4/1‏ ) رقم 1١‏ . ويروى من طريق معاذ - وقد أخرجه من هذا الطريق أحمد في 
المسند ( 7181/0 ) » والبهيقي باب قل المرتد عن دين الإسلام ( 195/8 /١/9 ) 5١5 » 7١7 ٠‏ وانظر الحديث 
في مصنف ابن أبي شبيه ( 107/11  )‏ ( 4 ١/170؟‏ ) والمعجم الكبير للطيرانى ( 1770/٠١‏ ) رقم 1١714‏ . 


0 آذآ ا ب كتاب إحياء الموات 
5 2020 
ومن اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه (© . ومن باع عبدا فماله للبائع 
5 0 0 زاك (6) وى آل 3-5 
دما - والثاني : كقوله ه من دخل دار أبي مغيان 127 فهر امن ومن بعلن 
بامخار الكتية فهو اتنب ومن ألتى سلاعه قور امن "ا وقوله يكلو : #امن احيا أرضيا 
ميتة فهي له » يحتمل أن يكون بيانًا لحكم » فيتناول ذلك جميع الناس إلى قيام الساعة » 
ويحتمل أن يكون شرطا من حيث التصرف للمسلمين » والولاية عليهم » فيختص يمن 
خاطبه » ومن توجه الكلام إليه ولا يعتبر عمومه فلم يجز حمله على العموم . 
07 - ولهذا قلنا : في قول عَِِتَوٍ ‏ من قتل قتيلا فله سلبه » 29 أنه شرط بحق 


)١(‏ الحديث يروى من طريق اين عباس وابن عمر بألفاظ متقاربة . راجع » صحيح البخاري - باب بيع 
الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك ( 40/7 ) » ومسلم باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ( ١١50/7‏ ) 
رقم (٠ ١151©‏ 171/1 )ء سنن أبي داود - كتاب البيوع والإجارات ( 80/8<لا ) رقم /1 ” النسائي 
كتاب الببوع بيع الطعام قبل أن يستوفى ( 587/7 ) رقم ٠٠‏ . وانظر كشف الأستار عن زوائد البزار 
باب من باع طعامًا قلا ييعه حتى يستوفيه ( :88/1  )‏ ظ 
(1) حديث صحيح أخرجه البخاري - باب الرجل يكون له مر أو شِرْب فللبائع . عن سالم بن عبد الله عن 
أيه با قال سمعت رسول الله مَك يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤير فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ع 
ومن ابتاح عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع . صحيح البخاري ( 151/5 ) » ومسلم في 
صحيحه - ياب من باع نخلًا عليها ثمر ( 1177/8 ) رقم 1541 ء وأبو داود كتاب البيوع والإجارات 
ياب في العبد يباع وله مال ( 717/5 ) » النسائي باب العبد يباع ويستئتى المشتري ماله ( 151//17؟ ) رقم 
5 . والترمذي باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعيد وله مال ( 545/5 ) رقم 15414 » أبن 
ماجه » في التجارات . باب ما جاء فيمن باع نخلًا مؤيرا أو عدا له مال ( 47/1 ) رقم 0 
(؟) أي من أمثلة تصرفه عن طريق الولاية . 

(4) أب سفيان صخر بن حرب بن أمية ين عبد شمس بن عيد مناف الأموي القرشي والد معاوية ويزيد .. أسلم 
يوم الفتح وشهد مع رسول الله َك حتًا وأعطاه من غنائمها ماثة بعير » وأربعين أوقية » أنى به العباس يوم الفتح 
وأردفه خلفه وسأله أن يؤمنه فلما رآه رسول الله يك قال : ويحك يا أبا سفيان أما آن لك أن تعلم أنى رسول الله 
فقال بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأحلمك وأكرمك أما هذه قفي النفس منها شيء فقال له العباس ويلك اشهد 
شهادة الحق قبل أن تضرب عنقك فشهد وأسلم » ثم سأل العباس رسول الله أن يؤمن من دخل داره توفى سنة 
1ه وقيل غير ذلك . رلجع . الاستيعاب ( 1786/4 ) » الإصابة 411/1 ) » تقريب التهذيب ( )83/١‏ . 
(0) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عيد المطلب - باب فتح مكة ( 1116015 ) رقم 5 
ومن حديث أبي هريرة أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب ( ؟/95؟ ٠‏ 518 )» والبيهقى في السنن ع 
باب بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيها(4/6٠١),‏ والدارقطني 80/.ة ) رقم 889 . 

(1) أخرجه البخاري - كتاب الخمس ( 17/5 ) » ومسلم باب استحقاق القاتل سلب القتيل ( 1701/1/9 ) 
رقم ١1751١‏ ولهما زيادة له عليه ينه بعد قوله من قنل قنيلا . وأخرجه أحمد بلفظ مقارب ( 1 )- 


إحياء الأرض من غير إذن الماكم سسسب ببس سس يس 41/4 
الولاية والمصلحة 3 وليس لبيان الشرط : 
4 ح- قالوا : روى أن كد قال : ٠‏ موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني 6 20 . 
6 - قال أهل اللغة : بفتح الميم © . 
٠*٠‏ - قالوا : « وقولنا هذا يدل على أنها لجماعة المسلمين . وكذلك نقول » 07 
فلا يجوز الانفراد بعمارتها إلا يإذن من يملك التصرف على جماعتهم وهو الإمام . 
٠٠١‏ - قالوا : روى أسمر بن مضرس 9 قال : أتيت النبي مِكقدٍ فبايعته ققال : 9 من 
سبق إلى ما لا يسبقه إليه مسلم له فهو له فخرج الناس يتعادون و 9 يتتخاطون 6 0© 
؟66 - قلنا : الجواب عن هذا الشرط كالجواب عن الخبر الأول 


8٠"#‏ ل - قالوا : عين 9 مباحة فلا يفتقر تملكها إلى إذن الإمام كالحشيش والصيد 
والاء © , 


وأبوداود ( 1711/1 ) ولأبي دارد برواية كافرًا و بدل ٠‏ قتيلًا » ( 117/1  )‏ والدارمي - باب من قتل قنيلًا 
فله سليه - بلفظ و كافرًا » ( 55/1 ) ومالك في الموطأ باب ما جاء في السلب وله زيادة 9 إلا يوم حنين 
.)150/1١(‏ 9 وانظر مصئف ابن أبي شيبة ( ] )رقم 140171 014/١52‏ ) رقم 4 1881. 
)١(‏ راجع السغن الكبرى للبيهقي - باب لا يترك ذمي يحبيه لأن رسول الله كت جعلها ان أحياها )١41/(‏ 
وانظر تلخيص الجبير ( 7/7" ) . 

(؟) يقصد يذلك أنها من المن ومن عليه منا أنعم واصطتع عتده صنيعه . راجع القاموس المحيط باب النون 
فصل الميم ( 074/54 ) وانظر نص التكت الآتي . 

(1) العبارة كذا بالتسخ ولعل صوابها قالوا « هذا يدل على أنها لجماعة المسلمين قلنا وكذلك نقول غ . 
(4) في جميع التسخ إسماعيل بن مضرس وهو خطأ وما أثبتناه من كتب التراجم . وهو أسمر بن مضرس 
الطائي - ويقال هو أخو عروة بن مضرس روت عنه ابنته عقيلة وأسمر هذا أعرابي » ولم يرو عن رسول الله 
غير هذا الحديث راجع الاستيعاب ( ١47/١‏ ) » التهذيب ( 778/١‏ ) ء التقريب ( /5/١‏ ) . 

(5) ساقط من ن . 

(1) أخرجه أيو داود أسمر بن مضرس عن النبي عَم راجع الستن له ( 407/17 ) رقم 7071 » الببهقي - 
باب القاضي يقدم الناس الأول فالأول ( 15/1 ) » الطبراني في الكبير ( ١80/١‏ ) . قال المنذري هذا 
الحديث غريب »ء وقال البغوي فيه ثلاث مجهولات » وقال لا أعلم بهذا الإستاد حدينا غير هذا راجع شرح 
السنة ( 781/7 ) » تلخيص المبير ( 77/1 ) ومعنى يتعادون أي يسرعون ويتخاطون أي يحاول كل واحد 
منهم أن يسبق الآخر إلى تخطيط ما يريد أن يضع يده عليه ويضع عليه علامة تبين ذلك . 9 وهو مايسمى 
بالتحجير » راجع سنن أبي داود في الموضع المذكور . 

(/) ساقط من ( ع ) وفي ( ن ) 2( م ) : [ غير ] وهو خطأ . 

(8) راجع المهذب ( 51/١‏ ) ء مغني الحتاج ( ؟/17١7‏ ) ويأتي في نص النكت . 


0ك كتاب إحياء الموات 


4 - قلنا : لا نسلم أن الموات مباح بل حق جميع المسلمين يتعلق به » وإن لم 
يتعين ملك أحد فيه كمال بيت المال والغنيمة قبل القسمة . 

- قالوا : معنى (3) قولنا مباح : أنه لم يجر عليه ملك » ولا سبب ملك ولا 

- قلنا : هذا غير مسلم » لأنه قد جرى عليه سبب ملك وهو الغلبة وإتلافه 
لا يتصور » فإن فعل فاعل فيه ما يزيد في خرابه وتقل معه عمارته ضمن الإمام عنه . 

٠٠0‏ - والمعنى فيه ما ذكروه أن الإمام لا يملك أن يفرد بالموات واحدا من الناس 
فلم يقف تملكه على إذنه © . ولما لم يملك [ أن يفرد بالموات واحدًا ع 29 دون غيره 
وقف الانفراد به على إذنه كمال بيت المال » ولآن الحشيش لا يتعلق بتملكه حق يتولاه 
الإمام » ولا يد له عليه فلم يقف تملكه على إذنه » وتملك الموات يتعلق به [ إما / ©) 
عشر 2" أو خراج 2 . وذلك بما يتولاه الإمام » فوقف على إذنه » ليأذن لمن يتق في حق 
المسلمين » ونعكس العلة فنقول . عين مباحة فاستوى في تملكها المسلم والذمي 9© 
والوصف مؤثر » لأن قولنا : عين مباحة يحترز به عن الخمر والخنزير 60 

. © قالوا : الإحياء جهة للتملك فلا يفتقر إلى إذن الإمام أصله البيع والهبة‎ - ٠8 


.) ساقط من ( ن‎ )١( 

إفة لأن الحشيش والصيد والماء يوجد على أصل الإباحة والناس جميعًا سواء في تملكها ولا يتعلق بها حق لأحد ‏ 
(؟) في ( ن ) : [ أن ينفرد بالموات واحد ] . (؟) ني رع) : [إثيات ]. 

(5) عشر يعشر أخذ واحدا من عشرة . القاموس المحيط باب الراء فصل العين ( 91/9 ) . 

)١(‏ الخرج واخراج الإناوة . القاموس المحيط باب الجيم فصل الخاء ( 191/١‏ ) . وللراد بالعشر هو زكاة 
الخارج من الأرض الذي يقصد بزراعته ماء الأرض والغلة . وهو لا يجب إلا على المسلم لأنه زكاة . راجع 
حاشية اين عابدين ( 10/1 ) والخراج ما يخرج من غلة الأرض والأراضي على قسمين عشرية وخراجية » 
وكل واحد منهما له أنواع » فمن أنواع العشرية : أرض العرب وكل أرض أسلم أهلها عليها طوعا وكل ما 
اتخذه المسلم من بستان أو إحياء من أرض الموات والأراضي التي فنحت عنوة وقسمت بين الغانبين وأهم أنواح 
الأرض الخراجية . سواد العراق كلها وكل أرض فتحت عنوة وتركت على أيدي أربايها وكذلك ما اتخذه 
الذعي من يستان أو إحياء ه راجع الخراج لأبى يوسف ص ١١‏ - 7 ط السلفية » . ومن خلال ما سبق أن 
العشرية هي الأرض التي أحياها مسلم والخراج يتعلق با أحياه الذمي . 

(7) أي في الحشيش والصيد واذاء . (8) فإنهما مباحان فلا يملكهما المسلم . 

(9) ذكره الشيرازي مع غيره من أدلة المسالة في معرض استدلاله للشافعية ومناقشة الأحناف حيث قال 9 يجوز 
إحياء للوات بغير إذن الإمام . وقد قال أيو حنيفة لا يجوز . لنا ما روى سعيد بن زيد أن النبي مق قال : 9 من ِ 


إحياء الأرض من غير إذن الحاكم لبس ب أ / اع بان 


9 - قلنا : يبطل [ با ] (© يوجد من مال بيت المال . 

٠٠‏ - فإن قالوا : إن ذلك مملوك فإنما يعنى [ الإمام ع 29 الملك فيه 

0 - قلنا : وكذلك تقول في الموات [ فيه ] 9 حق للجماعة كما لهم في 
بيت المال والإمام يعين ذلك الحق بالإذن . 

65 - ولأن البيع والهبة لا يتحدد بالتملك بهما حق الله تعالى في المملوك . 

4# - ولا يتميز حق الواحد عن غيره فلم يقف على الإمام ) والإحياء يتحدد 
بالتملك به حق الله تعالى 29 متعلق بالمملوك » وذلك الحق يختلف باختلاف المالكين » 
فمنهم من يتوقى به الحق ومنهم من يُْرِيه » فوقف على إذن الإمام ليتخير الأصلح 
للمسلمين . أو نقول إن البيع والهبة يقفان على إذن من له حق في المعقود عليه فلا يقع 
[ الملك ع ©© دون إذنه » وكذلك التملك بالإحياء يقف على الإمام الذي يملك التصرف 
في الحق المتعلق بالمملوك وهو الخراج [ أو ] 29 العشر . 

5ك - قالوا : أجزاء الأرض متساوية لا ميزة لبعضها على بعض » ولا خلاف أن 


أحيا أرضا ميتة فهي له » ولأنه له مباح فلا يفتقر إلى إذن الإمام كالصيد . والدليل على الوصف أنه يجوز أذ 
أجزائه » ولو لم يكن مياحا لم يجز . ولأنه سبب من أسباب التملك فلا يفتقر إلى إذن الإمام كالبيع والهبة 
والاصطياد . ولا يلزم عليه أخذ مال بيت امال لأن الأخذ ليس سببا لتمليكه » بل هو مملوك قبل الأخذ » ونا 
الأحذ تعبين لما يملكه » وإن سلم أنه سبب فلا يفتقر الآخذ إلى الإذن وما يفتقر إلى الدفع » كالإيجاب لقبول 
البيع لا يفتقر إلى الإذن فيه . احتجوا يقوله يقد : « ليس لكم إلا ما طابت به نفس إمامكم . « قلنا : الرسول 
عكر إمام الخلق ولهذا يقال فيه إمام المتقين » وقد طابت به نفسه فيما رويناه » ثم هو عام فتخصه . قالوا للإذن 
فيه مدخل » ولهذا إذا أقطع رجلا أرضًا كان أحق بإحيائها » ولو حجر رجل أرضا فإن للإمام أن يطالبه بإتمام 
العمارة أو التخلية بينه وبيتها فاضقر تملكه إلى إذنه » كالحمى ومال بيت امال . قلنا يتكسر بالكلا فإن له أن 
يحمى ما يرى ثم لا يفتقر إلى إذنه » والغنيمة مملوكة لأهلها » وإفا يفتقر إلى الدفع . ثم الغنيمة تفتقر إلى الإذن 
في قدر ما يعطى الفارس والراجل وأهل الرضخ » ومعرفة قدر حاجات أهل الخمس ومال بيت المال للمصالح » 
فوقف ذلك على رأي الإمام » والموات بخلافه . يدل عليه أنه لا يجوز في مال بيت المال أن ييح ما شاء لمن شاء 
ويجوز ذلك في الموات . راجع التكت ورقة 5لا1 » 378٠‏ . 


(١)في(م)ء»(ع):[بمن].‏ (؟) كذا بالتسخ ولعل صوابها [ للإمام ] . 
(7) في (م) (ع ) :1 لوفيه ] وفي غيرهما : « أو فيه ؛ . 
(4) لعله من الافضل إضافة كلمة [ فهو ] . (ه) في ( ن ) : [ باللك ] . 


(1) في (ن ) : [ وع وهو خطأ لأن العشر والخراج لا يجتمعان عند الأحناف . راجع رؤوس المسائل 
للزمخشري ص 5١4‏ . 


كتاب إحياء الموات 


ا 20 
بعض أجزاء الموات [ يصح 7" ] تملكه بغير إذن الإمام » وهو إذا أذ ترابا من الموات 
ليطين به داره . [ وكذلك ع 29 جاز تملك باقي الأرض بغير إذن الإمام . آلا ترى أن 
الخطب لما تساوت أجزاؤه وجاز تملك [ بعضه ع 27 بغير إذن الإمام جاز تملك جميعه . 

و - قلنا : يبطل بالغنيمة فإن مقدار العلف منها وما يحتاج إليه من الطعام 
يجوز تملكه بغير إذن الإمام . ولا يجوز تملك بقية أجزاء الغنيمة يغير إذنه . وكذلك 
يجوز أن يسرج الإنسان من نار غيره بغير إذنه وذلك تناول جزء منها » ولو أراد أذ 
جميعها بغير إذنه لم يجز . 

5 - ولأن التراب عندنا لا يجوز أخذه من الموات إلا يإذن الإمام » لأن أخذه 
تارة يضر بالأراضي 2 وتارة يصلحها > فوقف ذلك على إذنه كما وُقف تملكها على 


إذنه . 

#* ا 
)١(‏ ساقطة من (ن ) . (؟) في ( ن ):[ ولذلك ع 
(1) في ( ن ) : [ بعد ع وهو خطأ . (4) وهو ما يطلق عليه التجريف . 


(0) كأن تكون الأرض بها ارتفاع وانخفاض فيأخذ الجزء المرتفع فتسوى الأرض فهذا إصلاحها . 


إحياء الذمي لأرض الوات سب ||| سي سب | ,0 4 امو 
]| مسالة 
إحياء الذمي لأرض الموات 


©( قال أصحابنا : إذا أحيا الذمي أرضا يإذن الإمام ملكها‎ - ٠١40 

4 - وليس للشافعي في ذلك نص » إلا أنه قال من أحيا مواتا من المسلمين فهو 
له 9 . فدل كلامه أنه لا يجوز للذمى . 

48 - وقال أصحابه وليس للإمام أن يأذن للذمى فى الإحياء وإن أذن له [ فأحيا ] ©» 
لم يملك © . تدر 

٠6خ‏ - لنا : حديث عائشة ملنها أن النبي عِكيدٍ قال : و البلاد [ بلاد اللّه © ع 
والعباد عياد الله فمن أحيا من الموات أرضا فهي له 29 ولأن كل سبب يلك به للسلم 
أرضًا جاز أن يملك به الذمي أرضًا في دار الإسلام . 

أءءلما - أصله : الميراث والشفعة 9© وعكسه [ التحجر ] © , 


)١(‏ يقول الأحناف قال الحنابلة . أما المالكية فإنهم يجوزون إحياء الذمي إلا أنهم اختلفوا فيما يحيه رواية 
عندهم أنه ب يحبى القريب من العامر والبعيد كالمسلم وفي رواية أخحرى أنه لا يحبي إلا البعيد فقط وهو الراجح 
عندهم . راجع اللياب ( 77١/1‏ ) » البدائع ( ١195/5‏ ) ء مواهب الجليل ( 1١١  ) ٠١/5‏ »ء الشرح الصغير 
( 6ه ).ء حاشية الشرقاوي على الشرح الكبير ( 5/4 ) » ولمغني ( 557/0 ) . 


. ] راجع الأم ( 738/7 ) . () في ( ن ) : [ فإحياؤه‎ )١( 
يقول أصحاب الشافعي قال ابن حزم الظاهري راجع المهذب ( مه ) » نهاية اتاج ( ململ‎ (5) 
. ) المحلى ( 1373/8؟ ) . (6) ساقطة من ( ن‎ 


(5) الحديث أخرجه البيهقي في ستنه بلفظ : من أحيا أرضا ميتة فهي له بعطيه رسول الله كد دون السلطان 
(47/7١1)ء‏ والدارقطني ( 7١1//4‏ ) انظره في نصب الراية ( ١1/4‏ ) . 

(1) ملك الذمي في دار الإسلام عن طريق الميراث لا يكون إلا من ذمي مثله ؛ إذ لا تورث بين مسلم وذمي طبقًا 
للإجماع . أما الشفعة فإنها تثبت أيضًا بين الذمي والذمي بالإجماع كذلك أما بين الذمي والمسلم فالجمهور 
يرون ثبوتها أيضًا » ومنعها البعض . قال ابن المنذر ‏ واختلفوا في الشقعة للذمي فأثبتت طائفة له الشفعة روي 
ذلك عن شريح ويه قال عمر ابن عبد العزيز وإياس بن معاوية والنخامي وحماد بن سليمان ومالك وفي قول آخر 
أنه لا شفعة له . روى ذلك عن الحسن البصري والشعبي . وبه قال أحمد لأنه ليس له حرمة . راجع الأشراف 
3/1١ (‏ ء 45 )ء البدائع ( 1/٠‏ ) » المغني لابن قدامه ( 3810/0 ) . 

(8) في ( ت ٠»)‏ (م (١)‏ ع) : [ الحجرع وهو خبطأ . لأن المراد وما لا يملك به المسلم لا يملك به الذمي ‏ 


كتاب إحياء الموات 


وعلم بييي يس سس سيا 
٠‏ -- ولا يلزم دفع الزكاة ؛ لأن الدفع على وجه الصدقة يملك به ما سوى الزكاة 
إذا دفعت إليه باجتهاد 29 » وإذا رأى الإمام صرف الزكاة على مذهب ابن شبرمة 29 . 
#ه.م18 - فإن قيل : التملك بالشراء والصداقة 9© ليس فيه ضرر على المسلمين 
والتملك بالإحياء فيه ضرر ؛ لأن الدار تضيق بهم . 
٠64‏ - قلنا  :‏ إثبات ع 2 التملك يجوز أن يثبت لأهل الذمة وإن [ أضر ] ©» 
بالمسلمين » بدلالة الشفعة ثبت للذمي الأخذ بها » وإن أضدٌ ذلك بالمشتري المسلم . 
هم - ولأن إحياء الذمي أنفع من إحياء المسلم , لأن الخراج يتعلق بالأرض » 
وهذا أنفع من العشر المتعلق يإحياء المسلم . 


كالتحجير والمراد بالتحجير هو ما يجعله من يريد إحياء الأرض حولها من جمع التراب أو الأحجار أو إحاطتها 
بحائط أو أسلاك ونحوهء وهذا لا يقيد التمليك وإن كان المحتجر أحق يإحيائها من غيره » فإن لم يعمرها مدة 
ثلاث ستين جاز للإمام دفعها لغيره ليحبيها حتى لا تتعطل عن الانتفاع . راجع المغني لابن قدامة ( 515/8 ) 

)١(‏ لا خلاف بين العلماء في أن الذمى لا يملك الزكاة إذا دفعت إليه ما لم يكن من العاملين عليها » أما إذا 
دفعت إليه الصدقة » ولم تكن زكاة » بأن كانت كفارة مثلا » فإنه يملكها عند أبي حنيفة ومحمد . قال في 
البدائع : و ومنها - أي من شروط دفع الزكاة - أن يكون مسلمًا فلا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر يلا 
خلاف , لحديث معاذ وه خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم » . وأما ما سوى الزكاة من صدقة الفطر 
والكفارات والنذور فلا شك أن صرقها إلى فقراء المسلمين أفضل » لأن الصرف إليهم يقع إعانة لهم على 
الطاعة . وهل يجوز صرفها إلى أهل الذمة ؟ قال أبو حنيفة ومحمد يجوز ء وقال أبو يوسف لا يجوز . وهو 
قول زفر والشافعي راجع البدائع ( 19/7 ) وكما هو واضح من النص فإن غير الزكاة إذا دفعت إلى الذمي 
صمح وتملكها عند الإمام أبي حنيفة ومحمد بل إنهما يريان إن دفعت الزكاة إلى الذمي بطريق الاجتهاد على 
أنه مسلم فتبين غير ذلك فإنها تجرئ عن مخرجها » » وتسقط عنه ولا تلزمه الإعادة » خلافا لأبي يوسف 
رالشافعي . راجع البدائع ( 5١/1‏ ) » المهذب ( 775/١‏ ) ء المغني ( 501/9 » 584 ) . 

(1) عبد الله ين شبرمة بن حسان بن النذر بن ضرار بن عمرو بن مالك أبو شبرمة الكوفي وقيل في فسيه غير 
ذلك القاضي الفقيه روى عن أنس وأبي الطفيل وعبد اللّه بن شداد وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي وطلحة 
وغيرهم » وروى عنه اينه عبد الملك وسعيد ومحمد بن طلحة وغيرهم توفي سنة ١١154‏ ه . راجع تهذيب 
التهذيب ( ه/.٠7‏ ) - 0١‏ شذرات الذهدب ١‏ '116). 

(1) في ( ن ) : [ الهبة ] وهو خخطأ لأ" .ع تملك الذمي الصدقة التي تخرج في الكفارات ونحوها أو 
الزكاة إن دفعت إليه اجتهادا عند أبي حنيقة ومحمد . 

١ )4(‏ إثبات ؛ بدل من ٠‏ إمساك » الواردة في التسخ ء وهي أقرب للمعنى المقصود . 

(5) في ( 3 ) : 1 أضرت ] . 


إحياء الذمي لأرض الموات 


ام 


5 - فإن قيل : التملك بالإحياء يفارق التملك بالشراء [ والهبة ع (© 
بالإجماع لأن عندنا شرط فيه الإسلام وعند كم شرط فيه إذن الإمام . 

ه٠8١‏ - قلنا : أسباب التملك قد تختلف شروطها » بدلالة أن شرط النكاح مفارق 
لشرط البيع ل لس ا 0 
لتملك بجميعها ؛ لأن كل من ملك باميراث ملك بالإحياء ثم يصير ذمي بوضع الخراج عليه 

4 - ولأنه أحيا مواتا يإذن الإمام » فوجب أن يملكها كالمسلم » 0 يماك 
البناء فجاز أن يلك بالإحياء في دارنا كالمسلم » فإن يل المعنى في المسلم أنه من 
الدار والذمي ليس من أهلها . ولهذا لا يمكن [ المقام ] 27 فيها إلا بعوض . 

89 - قلنا : الذمي من أهل دارنا بدلالة جريان أحكامنا عليه » والعوض لإسققاط 


| القتل » على أن الذمية (© . يجوز أن تقيم في دارنا بغير / عوض ولا يجوز لها الإحياء عندهم . 


عكءهل - [قالواع 9) : الذمي يفارق 9 المسلم في التملك » بدلالة [ أنه ] © لا 
كو لبن اد الا ل اد 
أكءلمؤو- قلنا : المسلم والذمي يتساويان في تملك الأبضاع 4 وينفرد المسلم بجواز 


(1) قال الشيرازي و لا يملك الكافر بالإحياء في دار الإسلام . وقال أبو حنيفة يملك . لناما روى أن النبي مك 
قال موتان الأرض لله ولرسوله » ثم هي لكم مني . فجمع الموات كله وجعله للمسلمين فلا ييقى ما يكون 
للكفار ولأته امتن بذلك ع والكافر لا يعتقد المنة في عطيته » ولأنه كافر قلا يملك بالإحياء في دار الإسلام 
كالحربي . قالوا : جهة من جهات التملك » فاستوى المسلم والكافر كالبيع والهبة والاصطياد . قلنا : قيما قستم 
عليه يستوي المسلم والحربي وفي الإحياء لا يستويان » ولان في الاصطياد لا يدخل الضرر على المسلم لآنه 
يستخلف » وفي البيع والهبة يملك برضاه » وفي الإحياء يتملك بغير رضاه » ويدخل الضرر عليه في التضبيق » 
فمنع منه . قالوا يملك بالنكاح فيملك بالإحياء كالمسلم . قلنا : الذمي لا يملك المنكوحة المسلمة ولا يملك 
بالتكاح ويملك المال المزكى ولا يملك بالزكاة » ثم المسلم من أهل الدارء» ولهذا تضاف إليه الدار وَيقَدٍ فيها بغير 
عوض » والذمي ليس من أهل الدار ولهذا لا يقر فيها بغير عوضء فلم يملك حقوق الدار كالمستأجر لا يملك 
شفعة الدار . راجع التكت ورقة ١8٠١‏ . (5) في رم)٠(ع):‏ [القيام ]. 

(10) قال الماوردي « ولا تجب الجزية إلا على الرجال الأحرار العقلاء ولا تجب على امرأة 000 مجنون 
ولا عبد » لأنهم أتباع وفراري » ولو تفردت منهم امرأة على أن تكون تبعا لوج لم تؤخذ منها جزية » لأنها 
تبع لرجال قومها ء وإن كانوا أجانب منها . راجع الأحكام السلطانية ص ١78‏ » المهذب ( 3079/7 ) . 
(4) ليست بالنسخ وبها يستقيم الكلام . (5) في ( ن ) : [ مفارق ع . 

(7) من ( ن ) : وساقطة من غيرها . (1) في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ المسألة ] وهو خطأ . 
(8) راجع نص التكت السابق . 


0ك كتاب إحياء الموات 


نكاح المجوسية . 

5 - فأما الغنيمة فاستحقاقها يتعلق بحضور الوقعة » والمسلم يملك الحضور 
بنفسه ‏ والذمي لا يملك إلا يإذن غيره 29 » فصار [ كتساء ] 9 المسلمين . وعندهم لما 
لم يجز لهم حضور القتال إلا يإذن الغير لم يستحقوا السهم مع وجود الإسلام . 

60 احتجوا : بقوله اطق موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني‎ - 8٠1 

64 - قالوا : وهذا خطاب للمسلمين » بدلالة أنه خرج على وجه الامتنان » 
ونا المنة على المسلم الذي يعتقد المنة » دون الكافر الذي لا يعتقد ذلك ©) 

٠5‏ - الجواب : أن هذا الخطاب يحتمل أن يكون لأهل الذمة » ويحتمل أن 
يكون كالخطاب بالشرائع الذي لا يختص [ المسلمين ع © كقوله ل وَلْقِيبوا ألصّلَو 
ناوا ارك © 0 وقوله : (١‏ رارضا اك مَمَيْروَ ين َيَحكُمْ © 29 وإذا احتمل ذلك 
وجب التوقف فيه . فأما الامتنان فإنه يتناول المسلمين والكفار » بدلالة قوله تعالى : 
«(لقة كيتنا بج م 4 ©© وقرله : <ط أل جل ل يق © و8 وَعََبينِ 4 (8© 

- قالوا : روي أن النبي يد قال : ١‏ لا تبدؤهم بالسلام واضطروهم إلى 
أضيق الطريق "١‏ ؛ » وفي جواز الإحياء توسعة عليهم . 

0 - قلنا : قد ساووا المسلمين في أخذ الصيد والحشيش مع الأمر بالتضيق 


(1) الذمي لا يملك سهما من الغنيمة حتى وإن أذن له . قال الماوردي : ٠‏ وأهل الذمة يرضخ لهم من الغنيمة 
بحسب عنائهم ولا بيلغ برضخ أحدهم سهم فارس ولا راجل » الأحكام السلطائية ص ( 117 ) وقال في 
المهذب ٠‏ والشرك إذا حضر بالإذن لم يسهم له » . راجع المهذب ( 711/9 ) . 

. في (2)03(م)(ع):[ كسائر ]ع وهو خطأ‎ )١( 


(1) سبق تخريج الحديث . (4) راجع نص التكت السابق . 

(5) كذا بالنسخ ولعلها [ بالمسلمين ع . 

(7) سورة البقرة : الآية 4٠‏ وتمامها </( كوأ مم لكي #4 1 

(لا) سورة آل عمران : الآية 1 . (8) سورة الإسراء : الآية /ا . 

(5) سورة البلد الآيتان م » و , (١٠)في(م)ء(ع):‏ ضيقع. 


(2)01 الحديث أخخ رجه أحمد في مستذة ١عن‏ أبي هريرة براويات عدة فله رواية ؛ لا تبدؤّهم يالسلام 
واضطروهم إلى ضيقه  ) 7743/1 ( ٠‏ إذا لقيتم اليهود في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها ولا تبدؤهم 
بالسلام؟ ( 144/6 ) » وله رواية فيها أهل الكتاب بدل اليهود ( 145/5 ) . 


إحياء الذمي لأرض الموات سللسس بس ب سي ا اا 


م - ولأن جواز الإحياء حق للمسلمين لأن دار الإسلام تَعَمْدُ » ويكند 
الخراج » فصار في إحيائهم منفعة وتوسعة على المسلمين . 

48 - قالوا : كافر أحيا موانًا في دار الإسلام فلم يملكه » كما لو كان بغير إذن 
الإمام © . وربما قالوا منقوص بالكفر يملك [ بالإحياء ] 29 في دار الإسلام 29 . 

٠٠٠‏ - قلنا : الكفر ليس له تأثير في المنع من أنواع التملك 29 . والدليل عليه 
سائر الأسباب . والمعنى في الأصل ‏ : أنه انفرد فيما للإمام فيه [ تدبير بإفراده ] © . 
فصار كمال بيت المال . 

. قالوا : من لا يجوز له الإحياء بغير إذن الإمام لم يجز ياذنه كالصبي‎ -- ٠9 

- قلنا : لا نسلم لو أذن الإمام [ لصبي ع 29 في الإحياء » فأحيا ملك كما 
يملك بقبول الهبة والصدقة . 

.18 - قالوا : الذمي ليس من أهل دارنا » بدلالة أن الدار تضاف إلى المسلمين » 
وبدليل أن الذمي لا ينزل فيها بغير عوض » والإحياء من حقوق الدار © . 

4 - قلنا : الذمي من أهل دارنا 29 » وما ذكروه من [ الغرم ] ('2 قد بينا أنه 
ليس [ للمقام ع 2١‏ في الدار» وإفا هو لإسقاط القتل بدلالة أن النساء [ يُقِمْنَ "© ] 
بغير شيء لما لم يجب عليهن القتل 9" » فأما إضافة الدار إلى المسلمين [ فلإنفاذ ع © 


. ) في ( ص ) : [ إذن الآذان ع وفي ( م ) : [ الإذت ] وما أثبتعاه من ( ن‎ )١( 


(؟) في ( ن ) : [ الإحياء ] . )1١(‏ سبق في تص التكت المذكور في المسألة . 
(4) قاعدة : ١‏ الكفر ليس له تأثير في المنع من أنواع التملك © . 

(0) أي إحيازه من غير إذن الإمام . (1) في ( ن ) : 1 بإفراده ] . 

(0) في ( م (١)‏ ع ) : [ الصبي ] . (8) راجع نص التكت السابق » المهذب ( 5514/١‏ ) . 


(9) قاعدة : « الذمي من أهل دارنا » . 

. في ( م ) ء ( ع ) : [ القوم ] وهو خخطأ وامراد [ بالغرم ] الجزية‎ )٠١( 

. في (م ) : [ بمقام ] وفي ( ع ) : [ مقام ] وكلاهما خطأ‎ )1١( 

(؟1١)‏ ساقطة من ( ن ). 

(1) المعنى أن الجزية التي يدفعونها ليست بدلا عن إقامتهم في دار الإسلام وإما هي دقن دمائهم . وبهذا قال 
المالكية أيضًا . قال القرطبي 9 اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه . فقال علماء المالكية وجبت بدلا من القتل 
يسبب الكفر وقال الشافعي وجيت عن الدم وسكنى الدار . وقال بعض الحنفية بقولنا وقال بعضهم ما وجيت 
بدلا عن النصر والجهاد .. وقول مالك أصح » راجع تفسير القرطبي ( 7040/4 ) ء المهذب ( 701/1 ) . 
)١4(‏ في ( ص ) : [ وإنفاذ ] وهو خطأ . 


كتاب إحياء الموات 


ل 


أحكامهم » وإلا فالملك للمسلم والذمي . ولو سلمنا أن الذمي ليس من أهل الدار لم 
نسلم أن الإحياء من حقوق الدار » بل حق أهل الدار عمارة الموات » والانتفاع بما يتعلق 
به من حق الله تعالى 27 . أما الخراج أو العشر فوجب اعتبار حصول هذا الحق لأهل 
الدار دون ملك [ المحظور ] 27 بما قاسوا على المستأمن (© » وهو غير مسلّم لأن 
المستأمن إذا أذن له الإمام فأحيا ملك . 

8 - قالوا : يصير عندكم بالإحياء ذميًا » فلا يملك بالإحياء [ كونه ] 9» من 
أهل الحرب . 

5 - قلنا : غلط بل [ يحيى ] "© ويملك » وهو حربي » فإذا وضع الإمام عليه 
الخراج صار بذلك [ ذميًا 29 ع وهذا أمر [ يتأخر ع © عن الملك . 

7 - قالوا : الموات مال شريف » لأنه مضاف إلى اللّهِ ورسوله © » وهو مال حلال 
لا شبهة فيه » وكل مال بني على الشرف والفضيلة فإن الكافر لا يساوي المسلم فيه كالغنيمة . 

4 - قلنا : قد بينا أن الكافر يساوي المسلم في الغنيمة » ويستحق منها مثل ما 
يستحق نساء المسلمين وصبيانهم وعبيدهم لان حضوره يقف على إذن غيره » كما 
يقف [ حضورهم  ]‏ ولا كان المسلم الحر لا يقف حضوره على إذن استحق السهم » 
فصار هذا الاختلاف عائدا إلى صفة الحضور لا إلى الكفر والإسلام 9 © . 


)١(‏ ساقطة من ( ن) . (؟) في (م)ء(ع):[الخصول]. 

(1) المستأمن هو من دخخل ديار الإسلام من أهل الحرب بعقد أمان لقوله تعالى : «إ وَإِنَ أسد ين لمكي 
ستَجَارَةَ لَه حَقٌّ نمع كلم أقّ ثم أت ممم مَلِكَ يتم مود لا ينتثورت 4 ( 5 ) التوبة . 

(4) كذا بالتسخ ولعلها [ لكرنه ع . (5) في (م)١(ع):[‏ بحق] وهو خطأ . 
(5) ساقطة من ن) 2)(م)2)(ع). (0) في (م6)٠(ع)‏ : [ تاجرع وهو خطأ . 
(8) راجع نص التكت السابق والمهذب ( 584/١‏ ) . 

(9) كذا بالتسخ ولعل صرابها [ حضور هؤلاء ع لأنه عائد على النساء والصبيان والعبيد ولو كان عائدًا على 
النساء لكان ينبغي أن يقول [ حضورهن ] . 

)٠١(‏ يظهر لنا أن نقصان ما يستحقه الذمي من الغنيمة عن مقدار السهم ربما لم يكن لتوقف خروجه للجهاد على 
الإذن ولو كان الأمر كذلك لاستحق سهماء لأنه بالإذن له يزول المانع » ولكن التقصان لنقصان فيه هو كما هو 
الخال والشأن في النساء والعبيد إن المرأة حتى وإن أذن لها لا تستحق سهما ؛ لأنها لاتساوي الرجال كما هو امال 
في اليراث وكذلك العبد فنقصان القدر المستحق ليس لللإذن بل هو لنقصان الجتس عند النساء والبلوخ عند الصبيان 
والحرية عند العبد والدين عند الذمي » بجامع التقص في كل . ثم من المعلوم أن النقص يراعى في توزيع السهام حتى 
ين الذين يستعحقون سهما كاملا فنصيب الفارس يزيد على نصيب الراجل ولا دخل للإذن فيه » فكلاهما لا يقف 
حضوره على إذن الإمام » ومع ذلك اختلفا في مقدار الاستحقاق نظرًا لحالة كل منهما فى الجهاد . 


الأرض إذا كان عليها أثر الإحياء ولا يعرف لها صاحب سس سس ست طر/ ذونام 
||| مسائة ! 


الأرض إذا كان عليها أثر الإحياء ولا يعرف لها صاحب 


6 - قال أصحابنا : إذا كان على الموات أثر العمارة ولا يعرف له ('» مستحق 
جاز إحياؤه يإذن الإمام 29 . 

- وقال الشافعي : إذا كان من أملاك المسلمين لم يملك بالإحياء» وإن كان 
من أملاك الكفار [ ففيه ع © وجهان . 

0 - أحدهما : يملك بالإحياء » والآخرء يملك على وجه الغنيمة فيملك يإذن 9) 
الإمام لا بالإحياء © . 


)١(‏ ساقطة من (م) (٠‏ ع). 

)١(‏ ما ظهر عليه أثر العمارة من أرض الموات ولم يعرف له مستحق فإن الأحناف يعتبرونه في حكم اللقطة 
يتصرف فيها الإمام » قيجوز لمن أذن له أن يحيها » إلا أن محمدا يرى انه إن كان في الإسلام ليس لأحد أن 
يتصرف فيه غير صاحيه أو ورثته » وهو بهذا يواقق الشافعي . ويجب تقبيد قول المصئف هنا بذلك . وقد قال 
بقول الأحناف ابن حزم الظاهري والمالكية في الراجح عندهم » وهو المروي عن ابن القاسم » وهو ما جرت 
عليه كتب المذهب ء إلا أن الدسوقي ذكر قول محنون أنها للأول » ولا يجوز لغيره أن يحيها كقول الشافعي 
ومحمد . والحنابلة يوافقون الأحتاف إن كانت في أملاك غير المسلمين . وفي أملاك المسلمين روايتان زعم 
اللباب ( 715/5 ) » حاشية ابن عابدين ( 4717/1 ) » البدائع 151/7 » ومجمع الأنهر ( ؟/لاهه ) » 
مواهب الجليل ( 7١/7‏ ) » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 15/4 ) ء الخحلى (7770/8) ء المغني ( 508/8 ) . 
وعلى قول الأحناف أن الأرض التي عليها أثر العمارة ولا يعرف لها مالك في حكم اللقطة فإنها إن ظهر لها مالك 
بعد إحياء الثاني ترد عليه . قال في ملتقى الأنهر ‏ لكن لو ظهر لها مالك يرد عليه » ويضمن نقصانها إن نقصت 
بالزراعة » وإلا فلا » ملتقى الأنهر ( ؟//01ه ) . 

. فى ( ن ) : [ فعنه ع وهو خطأ لأنه يازم أن يكون قولان‎ )١( 

«١ )*(‏ ياذن » زائدة . 

(0) في ( م ) » ( ع ) : [ لا يإحياء ] والفرق بين الملك بالأحياء والملك بالغنيمة أن الإحياء الملك فيه لا يقف 
على إذن الإمام عند الشافعية كما سبق . أما الملك بالغنيمة فلا يملك إلا كان مستسقا لسهم منها . و لذا فهو 
لا يتصرف إلا بعد أن يقسم الإمام وسيأتي في نص المهذب ما يدل على ذلك وما ذكره المصنف هنا للشافعي 
هو بعض ما ورد في كتب الشافعية وهو ما اكتغى به الشيرازي في النكت فقال و ما باد أهله لا يجوز إحياؤه » 
ولم يفرق بين أملاك المسلمين وغيرهم 9 راجع النكت ورقة 175 . وفي نهاية امحتاج ومغني امحتاج ١‏ أنها إن 
كانت من عمارة المسلمين فهي كاللقطة » وإن كانت من أملاك الكفار فالظاهر أنه يملك بالإحياء » وعلى ب 


كتاب إحياء الموات 


انض م2011 

٠٠7‏ - ولنا قوله ثناتغة 9 من أحيا أرضًا ميتة فهي له » 297 . واسم الميتة أخص با 
تقدمت عمارته » كما أن اسم الميت اسم لما سبقت الحياة فيه » ولا يقال إن أهل اللغة 
قالوا : إن الميتة ما [ لا مستحق ع « له لأن هذا لم ينقله أحد وإنما الميت من الأراضي ما 
هو على صفة لا ينتفع به شبيها بالحيوان إذا مات بطل الانتفاع به . 

18.8 - فإن قيل هذه الأراضى قد ملكها امالك ©© الأول بالإحياء فيجب أن 
يكون وجوبها بظاهر الخبر © . 

4 - قلنا : النبي يَكترٍ جعل الإحياء من أسباب التملك » فإذا تكرر كان الثاني 


ذلك فإن قولهما يتفق مع الأحناف في المسلم ويخالفان في الكافرء وهو قريب مما أثيته المصنف للشافعية هنا . 
وذكر صاحب المهذب في المسألة أوجها ثلائة » وقد سيق أنه ذكر في النكت قولًا واحدًا . قال في المهذب 
وأما الموات الذي جرى عليه الملك وباد أهله » ولم يعرف مالكه ‏ قفيه ثلائة أوجه . أحدها أنه يملك بالإحياء 
ما روى طاووس أن التبي مَِكهٍ قال ( عادى الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد ) » ولأنه إن كان في دار 
الإسلام فهر كاللقطة التي لا يعرف لها مالك » وإن كان في دار الحرب فهو كالركاز . والثاني : لا يملك لأنه 
إن كان في دار الإسلام قهر لمسلم أو لذمي أو لبيت المال فلا يجوز إحيازه » وإن كان في دار الحرب جاز أن 
يكون لكافر لا يحل ماله أو لكافر لم تبلغه الدعوة فلا يحل ماله ولا يجوز تملكه . والثالث : أنه إن كان فى 
دار الإسلام لم يملك » وإن كان في دار الحرب ملك ؛ لأن ما كان في دار الإسلام فهو في الظاهر لمن له 
حرمة» وما كان في الحرب فهو في الظاهر لمن لا حرمة له ... وإن قاتل الكفار عن أرض ولم يحيوها ثم ظهر 
المسلمون عليها » ففيه وجهان أحدهما : لا يجوز أن تملك بالإحياء يل هي غنيمة بين الغانمين » لأنهم لما منعوا 
عتها صاروا فيها كاحتجرين » فلم تملك بالإحياء . والثاني أنه يجوز أن تملك بالإحياء لأنهم لم يحدثوا فيها 
عمارة » فجاز أن تملك بالإحياء » كسائر الموات . و المهذب ( 551/١‏ ) .. وصاحب المغني المحتاج وكذا 
نهاية امحتاج لم يذكرا في العمارة إذا كانت إسلامية إلا وجها واحدا » وهو أنه مال ضائع فحكمه حكم 
اللقطة ؛ يقف على إذن الإمام . وإن كانت جاهلية فالأظهر عندهما أنه يملك بالإحياء . ثم قال في مغني 
امحتاج محل الخلاف أي في عمارة الجاهلية إذا كانت بيلادهم وهم لا يذبون عنه » وإلا فالظاهر أنه لا يملك 
بالإحياء » كما علم مما مر . يقصد إذا كاتوا يذبون عنها . 

راجع مغني المحتاج ( 51/7 - 101 ) » ونهاية امحتاج ( 7777/0 ) . وخلاصة ما سبق أن الشيرازي في 
الكت منع إحياء ما باد أهله مطلقا » وفي المهذب جعل فيه ثلاثة أوجه المنع المطلق » الجواز والتفريق بين عمارة 
المسلم والكافر . أما صاحب نهاية المحتاج وصاحب مغني المحتاج فعندهما وجه واحد وهو جواز الإحياء مع 
الاحتفاظ بحق المسلم إن كانت العمارة إسلامية » وجوازه في عمارة الكافر » وهو الأظهر عندهما . 
)١(‏ سبق تخريج الحديث . 

(1) لا مستحق ؛ بدل من : و لا يستحق » في النسخ جميعها 

(1) بالنسخ الملك والصواب ما أثيتناه 

(5) أي وجوب ملكها لالكها الأول الذي أحياها بظاهر الحديث السابق . 


الأرض إذا كان عليها أثر الإحياء ولا يعرف لها صاحب سب سي ,ان اسم 
أولى من الولي كما لو 27 وجد البيع بعد البيع » ولأنه موات لا يعرف له مالك فجاز أن 
يملك بالإحياء © , 

- أصله : الأراضي العارية 29 ولا يلزم ما قرب من العامر » لأنه يملك 
بالإحياء عندنا إذا خرب ما يقاربه من العامر» ولأن ما يملك به الأرض جاز أن يملك به 
أرض ملكها مسلم . 

- أصله الشفعة . ولأنه مال لاعن في كار الإسلام لا 9 يعرف له مالك 
معين فجاز تصرف الإمام فيه كاللقطة 9 ومال بيت 9) المال » ولأنه أحيا يإذن الإمام 
مالا لمعين [ فيه حق 22 ع فملكه بالإحياء . أصله : إذا لم يكن عليه أثر العمل © . 

/ام.6( - احتجوا : بما روي عن النبي عَكقمٍ أنه قال « من سبق إلى ما لم يسبقه 
مسلم فهو له 6 9 دليله © : أن [ من ع © سبق إلى ما سيق إليه مسلم لم يملكه 

- الجواب : أن الخبر يقتضى ما تملك بسبق اليد » وذلك يخص الصيد 
والحطب » وأما الموات فلا يملك بسبق اليد يلجماع 29 . 

6 - قالوا : روي عن عروة بن الزيير "© عن عائشة 29 طَْيّها أن النبي يَككله 


. ) ساقطة من ( ن‎ )١( 

. » قلنا بل يعرف مالكه وهم المسلمون‎ ١ في نص النكت الآتي رد على هذه النقطة حيث قال‎ )١( 
) أي العارية من أثر العمارة . (4) ساقطة من ( ن‎ )77( 

(5) في ( ن ) : [ كالقطعة ] وهو خطأ . (1) في ( م ) : [ ثبت ] وهو خطأ . 

(/ا) ساقطة من ( ن ) . (8) أي العمارة ‏ 


(9) سبق تخريج الحديث . 1 

. أي دليل الخطاب أو ما يسميه الأحناف مفهوم الخالفة‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ن):1ماع 

(؟١)‏ أي لا يكفى لتملك الموات وضع اليد عليه ولكن لا يملك إلا بالإحياء الفعلي » خلافا للحطب والصيد 
فإنه يملك بالتحيز . 

)١7(‏ عروة بن الزبير بن العوام بن خالد الأسدي أبو عبد اللّه . كان ثقة كثير الحديث فقيها عالما . روى عن 
أبيه وأخيه عبد الله وأمه أسماء بنت أبي بكر وخالته عائشة وعلي بن أبي طالب وغيرهم » وروى عنه أولاده عبد 
الله وعثمان وهشام ومحمد وغيرهم توفي سنة 44ه وقيل غير ذلك . راجع تهذيب التهذيب ( 180/9 ) » 
التقريب ( ١5/5‏ ) » وفيات الأعيان ( 7/هه؟ ) ذكر أسماء التابعين ( 775/1  )‏ طيقات الحفاظ ص 7١‏ » 
خلاصة تهذيب الكمال ص 4؟7 » طبقات القراء لأبن الجزري ( 11/١‏ ) » العبر ( 11١/١‏ ) وغيرها . 
)١4(‏ سبقت ترجمتها . 


كتاب إحياء الموات 


ا سسسب يبب يبب ب ببسي سه 


0 هس ع ىَ 
المزنى عن أبيه عن جده أن النبي مكو قال © من أحيا موانًا من أرض في غير حق مسلم 
فهو أحق به 499 . 

- قلنا : [ ذكر هذين الخبرين ] * الثاني وما تفرد [ منه ع 29 لا يقبل عند 
أصحاب الحديث ولا سيما إذا خالف الأخبار المشهورة » وقد ذكر أبو داود وغيره [ من 
هذه الأخبار © ] من غير ذكر هذه الزيادة © . 

١الرما‏ - ولأنه لا يقال إنه لا حق إلا ما ث يثبت فيه حق معين » فإما ما لا يثء 9 يثبت الحق 
تالو تل يداف إن راسلا زا ع ردول لاا 2 


(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه باب من أحيا أرضا موانا بلفظ « من أعمر أرضا ليست لأحد فهو 
أحق بها و5 ثم قال معلقا قال عروة : فقضى به عمر #ه في خلاقته راجع البخاري ( ١4٠/7‏ ) وكذا البيهتي 
في السغن الكيرى ١‏ كتاب إحياء الموات 6 باب ١‏ ما يكون إحياء » وما يرجى منه من الأجر ( 1١40/1‏ ) . 
(1) كثير بن عبد اللّه ين عمرو بن عوف بن زيد اليشكري المزني المدني . روى عن أبيه ومحمد ين كعب 
القرظي وناقع مولي أبن عمر وبكير بن عباد الرحمن المزني وجماعة » وعنه يحبى بن سعيد وأبو إدريس وزين 
بن الحباب وعيد الله بن وهب وعيد الله بن نافع وغيرهم . قال الأجرى مكل أبو داود عنه » فقال : كان أحد 
الكذابين » وذكر عند الشافعي قال ذاك أحد الكذايين » أو أحد أركان الكذب » ولأهل العلم فيه أقوال تتردد 
بين الضعف والترك والكذب مات سنة 1١5.‏ ه راجع التهذيب ( 571/8 ) ء التقريب ( ١79/9‏ ) » 
الضعفاء والمتروكين لأبي عبد الرحمن أحمد بن سيف'النسائي ص5 ٠١‏ » التعديل والتجريح ٠0/1‏ طدار 
اللواء الجرح والتعديل ( 154/1 ) ط الهند ء تنزيه الشريعة ( 98/١‏ ) ء الكامل في الضعفاء ( 7٠١7/8/5‏ ) 
وقال لا يحدث عنه ومثله لابن معين في معرفة الرجال ( 11/١‏ ) ط مجمع اللغة العربية يدمشق . 
(؟) ساقطة من ( م ) » ( ع ) وترتب على هذا السقط جعل لفظ تحديث كثير لعائشة وليس كذلك . 
(؟) الحديث أخرجه الببهقي في ستنه الكبرى كتاب إحياء الموات باب ما يكون إحياء ( 5 / 1417 ) وهو 
حديث يغلب عليه الضعف قال صاحب الفتح الحديث عند البيهقي وكثير هذا ضعيف . راجع قتح الباري 
(19/5 ) وفي نصب الراية قال : أعله اين عدي بكثير بن عيد الله وضعفاه النسائي وأحمد تضعيقًا شديدا . 
راجع نصب الراية ( ١/1/8‏ ) تلخيص الخبير ( 39/17 )” . 
(5) كذا بالنسخ وهي خطأ وصوابها ‏ ذكر هذا الخبر 9 لأن الكلام على هذا الذي هو مثبت يرجع إلى 
حديث عائشة وكثير ولا يمكن حمل اعتراض الصف هنا على حديث عائشة والذي سبق تخريجه من 
اليخاري أما حديث كثير ققد أجمع أهل العلم على وهنه . وإذا كان الشافعية هم المستدلون به فد سبق 
نقل قول الشافعي في راوي الحديث بأنه أحد أركان الكذب . راجع ترجمة كثير السابقة . 
(1) في ر(ص)عء(ن):1به]. (1) ساقطة من ( ن ) وفي ( ص ) : [ هذه الأخبار] . 
(8) يقصد [ في غير حق مسلم ] راجع تخريجه حديث من أحيا أرضًا ميتة فهيّ له . 


الأرض إذا كان عليها أثر الإحياء ولا يعرف لها ما سس سسسب بالإأوو/ام 

5 - قالوا : أرض جرى عليها ملك فلا تملك بالإحياء . 

او ال - أصله : إذا كان مالكها معروقًا » ومن يحترز عن موات [ دار الحرب 20 ] 
يقول جرى عليها ملك من له حرمة 9© . 

4 - قلنا : نقول بموجبه » لأته لا يملك عندنا بالإحياء » بل يملك بإذن الإمام 
والإحياء . 

6 - ولمعنى في أرض المالك المعروف أن مستحق هذا المال معتبر » فلا ينفذ 
تصرف الإمام عليه » إلا بسبب يقتضي الولاية . وفي مسألتنا [ المالك ع (© غير معين » 
فجاز تصرف الإمام في المال كاللقطة . 

- ولأن ١‏ المالك » 9©) إذا كان معلومًا أمكن إلزامه العمارة » حتى لا يتعطل 
تحصيل حق المسلمين [ من العشر © أو الخراج ] » وإذا لم يعرف لها مالك لم يتوصل 
إلى تحصيل حق المسلمين بالإحياء [ فصارت ع 29 كلموات الأصل . 

17 - قالوا : لا يخلوا مالك الأرض : أعقب أو لم يعقب » فإن كان أعقب © 
فالأرض [ لعقبه » وإن كان لم يعقب فالأرض © ] للمسلمين والإمام يملكها لمن رأى 
من غير شرط الإحياء . 

4 - قلنا : الإمام لا يجوز أن يأذن في إحيائها حتى يبحث عن مالكها أو 
يتلوم زلف فى طلبه . 

)١(‏ ساقطة من ( م ) 2( ع). 

(؟) قال الشيرازي : « ما باد أهله لا يجوز إحياؤه . وقال أبو حتيقة يجوز . لنا أنه أرض جرى عليها ملك من له 
حرمة » فأشبه إذا بقي المالك أو مباح ملك بالعمل فلا يغني امالك فيه بذلك العمل كالصيد . قالوا : موات لا 
يعرف مالكه فأشبه إذا لم يملك » وما باد أهله في دار الحرب . قلنا يل يعرف مالكه » وهو المسلمون » وما لم 
يملك لا حق لأحد فيه فهو كالصيد المباح » وهذا صار للمسلمين بموات أهله » فهو كالصيد المملوك » وما باد 
أهله في دار الحرب غير مسلم في أصح الوجهين » وإن سلم فلأن مال الخربي يؤخذ بغير اختياره » ومال المسلم لا 
يؤخف بغير اختياره . ولهذا لو وجد مالا في دار الحرب كان غنيمة » ولو وجد في دار الإسلام كان لقطة راجع 
التكت ورقة 119 . (7) في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ امال ع وهو خطأ . 
(5) في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ الملك ] وهو خطأ . (5) في (م) ٠‏ (ع):[ العشرإلى الخراج ] وهوخطأ . 
(5) في ( م )ء ( ع ) : [ فصار ] وهو خطأ لأن المقصود الأرض التي لا يعرف لها مالك . 

(7) في ( ن ) : [ أعقبها ] بدلا من 9 أعقب » في غيرها . 


(8) ساقط من ( م )2( ع). 
(4) التلوم في الطلب ومعناه بذل الجهد يإجراء معين » وهو أن يرسل له من يتادي عليه في مكانه المعروف 


ع سس سس كتاب إحياء الموات 


5 - وإذا لم يظهر لها مستحق فالظاهر أنه لا مستحق لها » وله التصرف فيها 
إلا أنه لا يأذن إلا بشرط الإحياء حتى يؤدي إلى عمارة الدار» ويوفر حق المسلمين فيها . 


#» # هه 


> ثلاثة أيام معنالية . 


إحياء الأرض القريية من العمران ‏ سس ا// إاه ا 


||| مسائة 


إحياء الأرض القريبة من العمران 


- قال أصحابنا : الموات الذي يجوز إحياؤه ما بعد عن العامر وما قرب منه 
فليس بموات . 

أدلم - وقال أبو يوسف الموات هو 00 الذي إذا وقف رجل في أدناه من العامر 
فنادى بأعلى صوته ( لم » (') يسمعه أقرب من في العامر إليه 9 ©) , 

؟ .مخ - وقال أصحاب الشافعي ما قرب من العامر ملك بالإحياء إلا ما لابد 
للعامر منه 6 وهو فناء العامر وحقوقه 04 كالطريق ومجرى الماء 4 ومسيله ونحو ذلك 

868٠#“‏ - لنا : أن ما ييلغه الصوت لا يجوز الإذن في إحيائه [ أصله ما لابد للعامر 
منه . ولأن كل أرض جرى عليها ملك لا تملك بالإحياء © ع , 


64 - أصله : حرم البثر والنهر » [ ولأن كل من لا يجوز له إحياء حريم النهر 
لم يجز له إحياء ما قرب من العامر كالذمي . وما لا يجوز للذمي إحياؤه لا يجوز 
للمسلم كحريم النهر 9 ع 9© , 


. ) 3 ( ساقطة من ( ن ) . (؟) ني (ع):[1 ولم]. (؟) ساقطة من‎ )١( 
تجدر الإشارة إلى أن محل النزاع هنا فيما قرب من العامر من غير أن يتعلق به مصلحة لأحد . أما ما تعلق به‎ )4( 
مصلحة أهل العامر كحريم الدور والطرق وغيرها فلا حلاف بين أهل العلم في عدم التملك يإحيائه . ولذا قال ابن‎ 
قدامة 9 ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه من طريق ومسيل مائه ومطرح قمامته وملقى ترابه وآلاته فلا يجوز [حياؤه‎ 
بغير لاف في المذهب ء وكذلك ما تعلق بمصالح القرية كفنائها ومرعى ماشيتها ومحتطبها وطرقها ومسيل مائها‎ 
لا يملك بالإحياء » لا نعلم فيه أيضًّا خلائًا بين أهل العلم و راجع المغني ( 535/8 ) . أما ما قرب من العامر ولم‎ 
. تتعلق به مصلحة أحد فهل يجوز فيه الإحياء أم لاوما هو مقدار القرب والبعد من العامر ؟ هذا هو محل الخلاف‎ 
وقد نص المصنف على رأي الأحناف » وهو أنه لا يجوز إحياؤه وقدر أيو يوسف القريب بانتهاء الصوت . وبه قال‎ 
المالكية » وقدروا القريب بما تصل إليه مواشي العامر في رعيها . وهو [إحدى روايتين عن الحنابلة » وتركوا تقدير‎ 
مواهب‎  ) 4770/1 ( حاشية اين عابدين‎ » ) 5١5/7 ( اللباب‎ » ) ١55/7 ( المسافة للعرف . راجع : البدائع‎ 
. ) الجليل ( 3/5 ) » والمغني ( 5517/0 ) . (5) ساقطة من ( ص‎ 

(3) ساقطة من (ع ) ونرى أن كلام المصنف هنا لا تقوم به الحجة على الشافمية على وجه الخصوص لأن 
تحديد البعد والقرب بوصول الصوت هو رأي الأحناف وليس الشافعية وهو محل نزاع في المسألة فلا يرد رأي 
النصم . والقياس أيضًا على ما لابد للعامر منه قياس مع الفارق لأن ما لابد للعامر منه تتعلق به مصلحة أهل 
العامر» وفي الإذن ياحيائه ضرر يعود عليهم » بخلاف ما لا مصلحة فيه فلا ضرر في الإذن يإاحيائه » بل ربما 
كانت فيه منفعة . كما أن قياس عدم جواز إحياء ما قرب من العامر للمسلم على عدم جوازه للذمي لا تقوم به 
حجة عليهم فقد سبق القول بأن الشافعية لا يجوزون إحياء الذمي أصلا لا في البعيد ولا في القريب . 
(/1) قاعدة : 9 كل ما لا يجوز للذمي إحياؤه لا يجوز للمسلم إحياؤه » كحري النهر » . 


كتاب إحياء الموات 


الل 00 


. 9 احتجوا بقوله عَلَو من أحيا أرضًا ميتة 2 فهي له‎ - ٠6 

5 - الجواب : أن المراد / بالخبر إذا لم يتعلق بها حق » وما قرب من العامر . 
يتعلق به حق القرية ") 

١‏ - قالوا : روي أن النبي عَِكِتَمٍ قطع الدور حين ورد المدينة 

ل خيلا - فقال : حي من عدو يقال لهم بنو عبد بن زهرة 29 نكب عنا ابن أم 
1 

6 - قلنا : يجوز أن يكون فعل ذلك برضاء أهل المدينة » ألا ترى أن الدور 
أسم للعامر إلى وذلك ليس زفيا 200 لغيره . 
)١(‏ في رمع)ء(ع):1ميتا] 
(؟) سبق تخريج الحديث . قال الشيرازي : ف ما جاور العامر من الموات ولم يتعلق بمصلحة العامر يجوز إحياؤه . 
وقال أبو يوسف لا يجوز إلى مدى الصوت . لنا أنه موات لم يملك » ولا يتعلق بمصلحة العامر» فجاز أن يملك 
بالإحياء , كما لو زاد على عدى الصوت . قالوا : لا تستغني القرية العامرة عما قرب منها من الموات » لطرح 
القمامة وغيرها من المصالح ومقدار ما ييلغه الصوت في حكم القريب » ولهذا جعاتم هذا القدر كاضر في 
وجوب الجمعة . قلنا : الحاجة لا تختص بهذا القدر » وتخالق الجمعة فإن هناك توقيفا ولأن النداء للدعاء إلى 
الصلاة يوجب الإجابة على كل من بلغه وليس في بلوغ الصوت ههنا هذا المعنى . فلم يكن لاعتباره وجه . 
الكت . ورقة 18٠‏ . 
(1) نرى أن هذا الجواب لا برد على الشافعية لأنهم يقولون به فقد سبق في نص النكت المذكور أن ما قرب 
من العامر وتعلت به مصلحة العامر لا يجوز تملكه بالإحياء وإفا الخلاف فيما لا مصلحة لأهل العامر فيه . 
راجع تص التكت السابق . (4) في ( ن ) : [ عبد الدار] وهو خطأ . 
(0) بقية الحديث فقال رسول الله يك : فلم ابتعثتي اله إذا ؟ أن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه . 
أخرجه البيهقي . كتاب إحياء الموات ياب سواء كل موات لا مالك له أين كان ( ١45/3‏ ) » الطبراني في الكبير 
174/٠١ (‏ ) رقم 1١614‏ وفي مسئد الشافعي ص ١16‏ . قال الهيئمي حديث الطبراني رجاله ثقات . راجع 

مجمع الزوائد باب أخذ حق الضعيف من القوي ( 141/4 ) » وفي تلخيص الحبير 9 حديث البيهقي مرسل وحديث 

الطبراني إسناده قوي . . رأجع تلخيص المبير ( 11/1 ) والمراد ٠‏ تكب « أي نحه عنا ومنه قوله تعالى : ٠‏ وَل أن له 
0030010 عن الَرْطٍ لكبو 4 المؤمتون 4/, / . والمراد باين أم عبد . عبد الله ين مسعود بن غاقل ين حبيب 
أبو عبد الرحمن الهذلي وأمه أم عبد بنت عبد ين سواد » من هذيل له صحبة . أسلم بمكة قديًا وهاجر الهجرتين وشهد 
بدرا والمشاهد كلها . روى عن النبي يِه وابن سعد بن معاذ وعمر وغيرهم » وروى عنه ابتاه عبد الرحمن وأبو عبيدة 
وأبو سعيد الخدري وغيرهم توفي بالمدينة سسنة 77 وقيل سنة "اماه . راجع . التهذيب ( 1//ا؟ ) » طبقات الحفاظ 
ص5 ٠١‏ » طبقات القراء لابن الجزري ( 458/١‏ ) ء العير ( 9/1م ) » التجوم الزاهرة ( 89/١‏ ) وغيرها 
(1) بدل هذه العبارة في ( ن ) : [ إن الدارهم ع وهو خخطأ 
(1) من ( ن ) وساقطة من غيرها . (8) في (ع ) : [ يعنى ] وهو خطأ . 


إحياء الأرض القرية من العمراك سس سس سس و// 4 6 


- قالوا : روي عن عمر طن أنه أقطع العقيق (© وهو بين البساتين . 

65 - قلنا : هو اليوم كذلك ء ويجوز أن يكون إذ ذاك غير متصل بالعامر » 
ويجوز أن يكون أقطعه لمن يلي بساتينه فلا يستضر يإقطاعه أحد . 

6 - قالوا : موات لا يملك ولا يتعلق بمصلحة مملوك » فجاز أن يملك بالإحياء 
كالموات البعيد 9© . 

يلل - قلنا : إن كان لا يتعلق بمصلحة أحد جاز الإذن في إحيائه » وإنما منع مما 
يحتاج إليه أهل القرية لرعى 7" مواشيهم ومطارح غلاتهم وإخراج فاضل مياهم » وفي 
تملك ذلك تضيق عليهم وإلحاق ضرر بهم . 


* ا 


)١1(‏ في (م ) » ( ع ) : [ الطريق ] وهو خمطأ والعقيق بكسر أوله واد عليه أموال أهل المدينة وهو على ثلاثة 
أميال أو ميلين وقيل ستة أو سبعة وهي أعقه إحداها عقيق المدينة وفيه يثر عروة وعقيق آخر أكبر من هذين وفيه 
بثر رومة ويسمى الأصغرء والعقيق الأكبر بعد هذا وفيه بثر على مقربة منه وهو من بلاد مزينة وهو الذي أقطعه 
رسول الله كت بلال بن الحارث امزني ثم أقطعه عمر الناس راجع البلدان لياقوت ( 1171/4 ) .راجع البلدان 
لياقوت ( 175/4 ) . (؟) راجع المغني ( 5717/0 ) . 

(1) في (م (١)‏ ع )1 لرعى ] » وفي غيرهما : « لمرعى ١‏ . 


كتاب إحياء الموات 


الل 02 


اقتطاع جزء من الأرض للمنفعة العامة 


64 - قال أصحابنا : للإمام أن يحمي 20 موضعا يرعى فيه مواشي بيت المال 
وخيل المجاهدين 2 . 

6 - وقال الشافعي يجوز ذلك للنبي عَكقدٍ (© . وهل يجوز للإمام «فيها» ©) 
قولان © , 

- لنا : ما روى ابن عباس 2" وي و عن © 9" النبي كد قال 9 لا حمى إلا 


. ) 71/4 ( حمى الشيء يحميه حمًا بالكسر ومحميه متعه . القاموس الخيط باب الياء فصل الخاء‎ )١( 
ومعنى الحمى أن يحمي أرضًا من الموات ينع الناس رعي ما فيها من الكلاً ليختص بها دونهم . وكانت‎ 
أما الحمى‎ ) 58٠١/0 ( العرب في الجاهلية تعرف ذلك وقد أبطل الإسلام هذا التوع من الحمى . راجع المغني‎ 
الشرعي الذي هو مقصود الفقهاء فهو اقتطاع جزء من الأرض لتكون مرعى عابًا » لا يملكه أحد » بل يتتفع به‎ 
عامة المسلمين . راجع النظام الاقتصادي في الإسلام للدكتور أحمد العسال » دكتور فتحي عيد الكريم‎ 
ص وه ط مكتبة وهبة . قال أبو عبيد : والحمى لله ولرسوله يكون في وجهين أحدهما : أن تحمي للخيل‎ 
الغازية في سبيل الله ء عمل بذلك رسول الله كيد . والوجه الآخر : أن تحمي الأرض انعم الصدقة إلى أن‎ 
توضع مواضعها » وتفرق في أهلها » وقد عمل بذلك عمر ؤي . راجع الأموال لأبي عبيد ص هلاث, ط دار‎ 
. الفكر للطياعة والنشر‎ 

(1) محل الخلاف في حمى غير الرسول يكو فقد ثبت عنه الحمى » غير أن البعض قصره عليه » والبعض جعله 
لغيره من الأئمة » وهو مذهب الأحناف والمالكية والحنايلة . راج البدائع ( 154/5 ) » مواهب الجليل ("/90) » 
المغني ( 0/١81ه‏ ) . (7) « وسلم » ساقطة من ( ن ) . 

(5) في (ن):[نفيه]. 

(5) قال في المهذب « أحدهما : لا يجوز للخبر » والثاني : يجوز لما روى عامر بن عبد الله اين الزيير عن أبيه 
قال : أت أعرابي من أهل جد عمر » فقال : يا أميرالمؤمنين بلادنا قاتنا عليها في الجاهلية » وأسلمنا عليها في 
الإسلام » فعلام تحميها ؟ فأطرق عمر 5 - وجعل ينفخ ويفتل شاربه وكان إذا كره أمرا فتل شاربه » ونفخ ع 
فلما رأى الأعرابي ما به جعل يرد ذلك » قال عمر : امال مال الله والعباد عاد الله ء فلولا ما أحمل عليه في 
سبيل الله ما حميت من الأرض شيرا في شبر . راجع . المهذب ( 8/١‏ ده ) الأم ( ١/8‏ /ا؟ ) » 778 + نهاية 
اتاج ( ١417/0‏ ) واختار جواز الحمى للإمام » ورآه الأظهر » النكت ورقة 18٠١‏ والحكام السلطانية للما 
وردى ص ١6١ا.‏ 

(7) سبقت ترجمته . 9) في رع): [أنع. 


اقتطاع جزء من الأرض للمتفعة العامة سس ب سس سس ا 1 الاو 
لله ولرسوله ولائمة المسلمين » (© . 

- ولأن من ملك الولاية على بيت المال ملك أن يحمى الموات . أصله النبى 
عله . 


464 - ولأن ما كان للنبي عِكتدٍ إمساكه لمؤنة 29 بيت امال جاز للإمام » 


كالحشيش النابت في أراضي بيت المال » ولآن من جاز له أن يقطع جاز له أن يحمي .. 


أصله « النبي » 9 وَل . 

6 - ولأن كل تصرف جز للنبي يكم في مصالح المسلمين جاز للإمام . أصله 
الإقطاع ©© © , 

- وقد روي أن عمر 29 ضف حمى الربذة 9© 

0١‏ - وروى زيد © بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب 5ه ولى على المى 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه » باب لا حمى إلا لله ولرسوله ( ١48/1‏ ) » وابن حجر في 
الفتح - البات السايق ( 44/0 ) وأخرجه أحمد في مستده ( 88/4 ) » 1/١‏ ء 77 أبو داود باب الأرض 
يحميها الإمام أو الرجل ( "411/1 ) رقم 081" » البيهقي - باب ما جاء في الحمى ( 147/1 ) » سنن 
الدارقطني (578/14؟ ) رقم 1١‏ . 

(1) في ( م ) (١‏ ع ) :1 لمؤتة ] وهو خطأ .2 (9؟) في ( ن ) : [ للنبي ] يدلا من ١‏ لؤنة » . 

(1) قطعه كمنعه قطعا .. أبانه . القاموس المحيط باب العين فصل القاف ( 7/7/8 ) وهو : جعل بعض 
الأراضي الموات مختصة بيعض الأشخاص فيصير ذلك البعض أولى بها من غيره » على ألا يكون لأحد 
اختصاص بها . راجع نيل الأوطار للشوكاني ( 7١1/0‏ ) » البدائع ( 144/5 ) » الأحكام السلطانية 
للماأوردي ص ١51‏ » المهذب ( ١//إ0ه‏ ) . 

(5) قاعدة : و كل تصرف جز للنبي يد في مصالح المسلمين جاز للإمام . أصله الإقطاع » . 

(1) سبقت ترحمته 

(7) الربذة من قرى المدينة على ثلاثة أيام » قريبة من ذادت عرق على طريق الحجاز وبها قبرأبو ذر الغفاري . كانت 
من أحسن المنازل في طريق مكة تخربت من كثرة الحروب بين أهلها . راجع - : البلدان لياقوت ( 14/7 ) . وقد 
ورد في كتب الأحاديث بعد قوله يكت « لا حمى إلا لله ولرسوله » بلغتا أن النبي حمى النتقيع وأن عمر حمى 
السرف والربذة » وقيل إنها من قول الزهري راوي الحديث حكاية لفعل النبي يك وعمر ضيه راجع صحيح البخاري 
١148/7١‏ )ء فتح الياري لابن حجر ( 44/0 ) » مسند أحمد ( 188/9 ) » /161 » شرح السنة (0/7/8؟ ) . 
(8) زيد بن أسلم المدني الفقيه أبو أسامة , ويقال أبوعيد الله مولى عمرء وقيل مولى اين عمر بن الخطاب روى 
عن أنس » وجابر ين عبد الله وسلمة بن الأكوع واين عمر وأبي هريرة وعائشة وروى عنه ابنه أسامة وروح بن 
القاسم » وابن جريج وغيرهم » وكان له حلقة في المسجد النبوي , وله كتاب في التفسير توفي سنة 118 ها 
راجع طيقات الحفاظ ٠ه‏ ء التهذيك ( 796/7 )ء خلاصة تهذيب الكمال ص ٠١8‏ ء طبقات القراء لابن 


كتاب إحياء الوا ات 


ال ا 20 
مولى زه يقال كربق هنى لل" وقال له : ١‏ اخفض جتئاحك للناس 4 واتق دعوة المظلوم 
فإنها مجابة وأدخل رب الصرية 7(" والغنيمة » وإياي ونَعَم 29 ابن عفان © ونَعَمَ اين 
عوف فإنهما إن تهلك ماشيتهما 29 يرجعا إلى نخل وزرع » وإن رب الصرية 
والغنيمة ("© إن تهلك ماشيتهما يأتيني » ببنيه » فيقول : يا أمير اللؤمنين أفتاركهم أنا ؟ لا 
أبا لك الكلاٌ © أهون علي من الدينار والدراهم 29 وابم الله ليرون أني قد ظلمتهم » إنها 
لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهاية وأسلموا عليها في الإسلام . والذي نفسي بيده لولا 
المال الذي أحمل عليه فى سبيل الله ما حميت شيا 2١0‏ . وهذا بحضرة الصحابة م 


ع الحزري ( 191/1١‏ )ء العبر ( 1417/1). )١(‏ ساقطة من ( ص ) 2 (0). 

(؟) في جميع النسخ | هية ] بدلا من « هنى » وما أثبتناه هو ما أورده البخاري وغيره » وهو هُنَى مولى بن عمر 
وعامله على الحمى روى عن أبي بكر وعمر ومعاوية وعمرو بن العاص وعنه ابنه عمرو أبو جعفر محمد بن علي 
بن الحسن وقيل إن الذي روى عن عمر وعن جعفر رجل آخر مولى لعمرو بن العاص ترجم له صاحب 
التهذيب » وقال إن اسمه هني » وقال إن البخاري ذكر أنه هنيا وضبط صاحب نيل الأوطار اسمه على نحو ما 
ذكره البخاري قفال هنيا بضم الهاء وقتح النون وتشديد التحتية الياء ولم تذكر التراجم سنة وفاته . راجع 
التهذيب ( »)1/1/١١‏ 4لاء 7/4 ء التقريب ( 7711/1 ) وانظر ضبط اسمه في نيل الأوطار ( 57/5 ) . 
(؟) الصُرَعَةُ تصغير صُرْمَة وهي فما بين العشرين إلى الثلاثين من الإبل أو من العشر إلى الأربعين . راجع نيل 
الأوطار ( ) واللراد أدخل رب الإبل والغتم القليلة . 

(5) في (مع)٠(ع):[‏ نفح ] وهو خطأ . 

(5) أمير المؤمنين عشمان بن عفان بن العاص بن أمية » ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين » زادت 
في عهده الفتوحات الإسلامية وجمع القرآن وكان أبو بكر قد جمعه وأبقى ما بأيدي الناس من الرقاع 
وغيرهاء روى ١41‏ حديثا » وسمي بذي النورين لأنه تروج رقية ثم أم كلثوم ابتتا رسول اللّه يكت قتل لله 
سنة ٠0‏ ه وهو يقرأ القرآن . راجع الاستيعاب ( ١١71//78‏ ) » شذرات الذهب (١/١1)ء‏ ولا مد 
الإعلام ( 51١/4‏ ) ء خلاصة تهذيب الكمال ص 7١73‏ » طبقات اين سعد ( / ) ١‏ ص 5" » طيقات 
القراء لابن الجزري ( ١//ا.٠ه‏ ) » العبر ( 37/١‏ ) » النجوم الزاهرة ( 97/١‏ )» طبقات الحقاظ ص 4 . 
(5) في (م)ء(ع):1ماستهماع]. 

(1) ( ص ) ؛ (م ) : [ اللنحيلة ] وفي ( ن ) [ النخيلة ] وفي ( ع ) : [ النخيلة ] وما أثبتنناه من كتب 
الحديث انظر : نيل الأوطار ( 57/1 ) . (5) ساقطة من (م )2( ع). 

(5) في ( م ) » ( ع ) : [ من الدنيا دون الدراهم ] وهو خطأ . 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في صححيسه باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم بلفظ قريب 
( 14 47 ) » والبيهقي باب ما جاء في الحمى ( 143/1 » ١47‏ ) ومالك في الموطاً ( ٠٠١1/9‏ ) بلفظ 
قريب ( 87/4 ) والببهقي باب ما يتقى من دعوة المظلوم » والشافعي في المستد ص 78١‏ وانظر تلخيص 
الخبير 7//ا3 ء شرح السنة ( 6/لال/ا؟ ) + 4لا . 


اقتطاع جزء من الأرض للمنفعة العامة 


يتف 


من غير خلاف . 

اي : يحتمل أن يكون حمى -حماه ('2 رسول اللّهِ يك [ لأن النبي 29 ] 
يكلم قد 9 ا الحمى ثم يحتاج إليه فيحميه *» الإمام ال" 

- قلنا : النبي عَكّوٍ و حمى » ©" النقيع © . 

4 - وقد 27 روينا أن عمر حمى الريذة . ثم عمر يقول : يرون أنى ظلمتهم » 
ولو كان حمى حماه رسول الله يكل لما جاز أن يظنوا هذا . 

اما - فإن قيل : فقد روي أن عثمان ذَيْته ذكر له فيما أنكر 20 عليه الحمى » 
فدل أن الصحابة اختلفوا في ذلك . 

5 - قلنا : ما فعله عمر حق وصواب » ومن أنكر عليه لا يعتد يإنكاره ولا 
يلتفت إلى خلافه » ولم يقبت إنكار من الصحابة عليه وإنما هم أهل مصر ومن أشبههم . 

17 - أحتجوا : بقوله عِكتَوٍ لا حمى إلا لله ولرسوله © 


. من ( ص ) وساقطة من غيرها‎ )١( . أي ما حماه الرسول عَكت‎ )١( 

(9) في (ن)ء(م)ء(ع):[ولمع]. (4)في (ن):[يستغنياع]. 

(0) في ( ص ) » ( ن ) : [ فيحمله ] وهو خطأ وفي غيرهما : 9 فيحميه » وهو ما أثبتناه . 

(5) قال الشيرازي ١‏ لا يجوز للإمام أن يحمي الحشيش في أرض الموات في أحد القولين . وقال أبو حنيفة 
يجوز . لنا ما روى أبو داود عن الصعب بن جثامة أن النبي كلد حمى النقيع وقال لا حمى إلا لله ولرسوله 
ولأن من لا يملك الحمى لنفسه لم يملك للرعية كالرعية ولأن ما لا يجوز إقطاعه لا يملك حماه كالماء العد 
فقالوا روي أن عمر حمى أرضًا بالمدينة وولى عليه مولى يقال له هني قلنا لعله حمى ما حماه النبي - يك 
قالوا إمام كالرسول قلنا فقد فرق النبي يكت بينه وبين غيره فلا يجوز الجمع ولأن النبي يلد ملك الحمى لنفسه 
ولا يملك غيره راجع التكت ورقة ١٠١‏ مختصر خلافيات البيهقي ورقة 7818 . 

(7) في ( ت ) : [ جاء ] وهو خطأ . 

(8) بالتسخ [ البقيع ] وهو تصحيف .» والنقيع بالفتح ثم الكسر الموضع الذي يستقر به الماء » وهما نقيعان 
نقيع الخضمات موضع حماه عمر بن الخطاب خيل المسلمين وهو من أودية الحجاز . . ونقيع قرب مكة » وهو 
الذي حماه الرسول يكم وهو غير نقيع الخضمات السابق وكلاهما بالنون قال ياقوت قد صحفه بعض أهل 
الحديث بالباء وليس كذلك وق وإنما الذي بالباء مدقن أهل المدينة . راجع اليلدان ( 7.1/5 - 88.09 ) . 
(9) في'( ت ) : [ وقال ] وهو خطأ . 

. ] كذا بالنسخ ولعل صوابها [ ذكر فيمن أنكر عليه الحمى‎ )٠١( 

. سبق تخريج الحديث‎ )١١( 


ااا 

04 - قلئا : خبرنا زائد فكان أولى 20 » ولأن ما جاز للنبي عَكلَدٍ من التصرف 
لمصالح المسلمين 29 جاز للأئمة بعده . 

5 - قالوا : روى عن النبي يكل أنه قال  :‏ الناس شركاء في ثلاثة » 9© وهذا 
ينع الحمى () 

٠‏ - قلنا : لا بمنعه » لأنه حق لجميع الناس » فإذا حماه كان لهم » فقد وصل 
نفعه إلى جماعتهم » وهذا لا يمنع الشركة . 

١‏ - قالوا : روي عن النبي َكل أنه قال  :‏ من عنع فضل الماء لفضل الكلاً 
منعه الله فضل رحمته 6 (©» 

9 - قلنا : هذا يدل على أنه لا يجوز منع الماء مخافة على الكل » والكلام في 
منع الكلاً . 

1١81#‏ - ولأن فضل الماء وفضل الكلا إنما يكون في ملك الإنسان وأما في 
لمباح فلا يُمْتَع فضله ولا أصله . وعند مخالغنا : الكلاً © الذي في أرضه يجوز 


)١(‏ يقصد زيادة اليخاري وغيره والتي صرح فيها بحمى النقيع والسرف والربذة . وقد سيقت الإشارة إليها 
(؟) في ( م ١)‏ (ع) :[ لصالح المسلمين ] . 

(1) الحديث يروى من طريق اين عباس ومن طريق رجل من الصحابة وقد أخرجه البيهقي من الطريقين في 
باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة بلفظ المسلمون بدل ١‏ الناس « ( ١16٠/5‏ ) . وابن ماجه من 
حديث اين عباس بلفظ المسلمون أيضًا ( 817/1 ) حديث رقم 1477 ء وفي سان أبي داود - باب منع الماء 
( 731/8 ) رقم ٠١/45‏ وقد ذكروا الثلاثة وهي ١‏ الماء والكلاً والنار» . وروايته عن طريق رجل من الصحاية 
غير معلوم لا تطعن في صحة الحديث » لأن أصحاب النبي كلهم ثقات » وترك أسمائهم في الإسناد لا يضر 
عند احدثين إن لم يعارض با هو أرجح منه . راجع نصب الراية ( 715/4 ) » تلخيص الحبير ( 55/7 ) كما 
أنه يقرى بروايته من طريق ابن عباس . 

(4) أي أن حق الشركة الثابت للناس جميعًا في الكلاًٌ النابت في الأرض غير المملوكة لأحد يمنع الحمى لما فيه 
من تخصيصه بطائفة معينة دون غيرهم » وهم المجاهدون ودواب بيت المال .. 

() حديث صحيح متفق على معناه وإن اختلف اللفظ » ققد أخرج البخاري من طريق أبي هريرة قال : قال 
رسول الله مَك لا يمنع فضل الماء ليمتنعوا به فضل الكلاً ؛ صحيح البخاري باب من قال صاحب الماء أحق به 
حتى يررى ( 1544/7 ) . ولفظ حديث الياب أخرجه مسلم باب تحريم فضل بيع الماء ( ١158/17‏ ) رقم 
7 ع ابن ماجه - باب نهي عن بيع فضل الماء .. إلخ ( 878/1 ) رقم 785174 ء وأو داود - باب فى 
بيع الماء ( 117//7؟ )» والترمذي مختصرًا ( 9/؟/اه ) رقم ١1171‏ ومالك في الموطأ - باب القضاء في المياه 
بلفظ البخاري 44/1 ء والشافعي في المستد بلفظ مسلم ص 15م" . 

(1) في ( م ) : [ الكلام ] وهو خطأ وفي غيرها : الكل . 


اقتطاع جرء من الأرض للمنفعة العامة 


المنع 29 منه . 

و11 - قالوا : لا يجوز أن يحمي لنفسه فلم يجز أن يحمي لمصالح المسلمين . 
أصله : الرعية » وعكسه النبي عكثر 9© . 

1/81 - قلنا : الواحد من الرعية : لا يملك التصرف على المسلمين . وعندنا يجوز 
الحمى لمواشي المسلمين وخيل امجاهدين . فمن لا يجوز أن يتصرف عليهم لا يجوز أن 
يحمي لهم 27 » ولما كان الإمام يملك التصرف جاز أن يحمي لهم إقطاعه لا يجوز 
[ للإمام إقطاعه ولا التصرف فيه لا يجوز ] © أن يحميه كالمياه . 

- قلنا : لا نسلم الوصف لأن الحمى إنما يكون في المباح » وذلك كله يجوز 
للإمام إقطاعه » وتخصيص الواحد به إذا رأى ذلك من المصلحة . فأما الماء فإن كان 
المسلمون 7 يستضرون بحماه لم يجز » كما لو استضروا بالحمى في الحشيش . وإن لم 
يستضروا فلا بأس أن يحمي ماء بعينه تشرب منه إبل الصدقة » وترده دون غيرها حتى 
لا تختلط ‏ 


مإمكبام 


. المنع » وكلاهما صواب وتأتي المسألة‎ ٠ ع ) :1 البيع ] بدلا من‎ (١ ) في ( م‎ )١( 
. (؟) راجع نص النكت السابق . (1) يقصد سائر الرعية‎ 
 قايسلا زائدة لضرورة‎ )4( 

(5) في ( م ) : [ المسلمين ] وهو خطأ . 


كتاب إحياء الموات 


الل ااام م يي 


الحشيش النابت في أرض مملوكة 


810 - قال أصحابنا : إذ نبت الكلاً في أرض بمملوكة لم يملكه صاحبها 7 وكل 
من أخذه فهو لهء إلا أنه (© يكره دخول الأرض بغير إذن مالكها 29 » وكذلك ماء 
البثر والعين 29 غير مملوك ") لصاحبها . ومن أخذ منه شينًا ملكه » ولم يلزمه رده 29 . 

- وقال الشافعي إذا نبت الحشيش في أرض مملوكة فهو ملك لصاحبها ) 
يجوز له بيعه » وإن أخذه» غيره لزمه رده عليه © . 

5 - وقال في كتاب الأقضية في القديم » وفي © كتاب حرملة ©© : إن 


. يياض في ( ن ) محل و صاحبها ؛‎ )١( 

(1) في ( ع ) : [ صاحبه ] وهو خطأ لأن الضمير عائد على الأرض لاعلى الكلا . 

(©) في رن) :[أذع. (؛)ساقطةمن(م)ءع(ع). (5) في ( ن ) : [ مملوكة ] . 
(1) ويه قال الحنابلة في رولية . راجع البدائع ( 185/١‏ ) » “151 ء المغني ( ه/لالاه ) 

(1) قال الشيرازي و ما ينبت في أرض الإنسان من الحشيش ملك لصاحب الأرض . وقال أبو حتيفة ليس بملك 
له . لنا أنه تماء ملكه فأشبه الشجر والشعر والصوف . قالوا روي أن النبي يك قال : الناس شركاء في ثلاثة الماء 
والنار والكلاً . قلنا نحمله على المباح منه . قالوا : حشيش نابت في الأرض فأشيه النايت في الموات . قلنا ذاك 
نابت في المباح » فهو كشعر الصيد » وهذا نابت في مملوك فهو كشعر الغنم . راجع التكت ورقة ١8٠١‏ . وقد 
ذكر الشيرازي في هذا النص المسألة على أنها قول واحد لكته نقل في المهذب ما يشير إلى أن المسألة محل 
لاف في المذهب فقي المهذب ٠‏ وإذا أحيا الأرض ملك الأرض وما فيها من المعادن كاليلور والحديد والرصاص ؛ 
لأنها من أجزاء الأرض » فملكه بملكها ء ويملك ما ينبع فيها من الماء والقار وغير ذلك .. ويملك ما ينبت فيها من 
الشجر والكلاً . وقال أبو القاسم الصيمري لا يملك الكلاً ولأنه لو أفرخ في الأرض طائر لم يملكه » فكذلك إذا 
نبت فيه الكلاً . وقال أكثر أصحابنا يلك لأنه نماء املك فملكه كشعر الغنم 9 راجع المهذب ( ١/50ه‏ ) ومثله 
في نهاية لتحتاج ( 800/9 ) . ومذهب الالكية في هذه المسألة قريب من مذهب الشافعية » لكنهم وضعوا 
ضوابط للمنع ؛ فقالوا في ماء البثر : له أن يمنع غيره إن كان البثر في حائط يستضر بالدخحول عليه كبثر في المتزل 
أو كان يحتاج إلى مائه . وفي الكلاً قالوا إذا كان في أرض بها زرع له أو محوطة يستضر بدخول الغير فيها ‏ أما 
إذا كانت أرضا تركها ينبت فيها الكلاً فليس له أن بنع أحدًا منها وكذلك ليس له أن يمنع فضل ماء بثره عن . 
حل عانا عر انث رق جزز ين ل : لإا لسن اجن عل يد لج الى لشي لخر 0710 1 
حاشية الدسوقي ( 5/4لا - هل ) », مواهب الجليل ( 15/5 )١9/-‏ . 

(8) في ( ع ) وساقطة من غيرها . 

() أبو حفص وأبو عبد الل حرملة بن يحبى بن عبد الله ين حرملة بن عمران التيجي المصري صاحب الإمام حَِ 


الحشيش النابت في أرض مملوكة 
الماء 9» ملك 27 لصاحب البئر ويجوز له بيع مقدار معلوم بالكيل أو الوزن ومن استقاه 
لزمه رده على صاحبه وإن أتلفه لزمه قيمته ©© 

- لنا : ما روى ابن عباس © أن النبي كد قال : الناس شركاء في ثلاثة 
الماء والكلاً والنار 29 . وهذا ينفى أن يختص به واحد . 

0١‏ - وروى مالك © [ عن أبِي الزناد ] 29 عن الأعرج © عن أبي 


فض 


الشافعي وه كان أكثر أصحابه اختلاقًا إليه واقتباسًا منه وكان حافظا للحديث . صنف اميسوط والختصر 
وروى عنه الإمام مسلم بن الحجاج فأكثر في صحيحه من ذكره . توفي ليلة الخميس لتسع بقين من شوال سنة 
ثلاث وأربعين ومائتين سنه 741 ه بمصر . راجع التهذيب ( 589/7 ) » وفيات الأعيان ( 24/9 ) » 
طيقات الشافعية للاستوي ( 78/١‏ ) » طبقات الحفاظ ص 7١١‏ ع -حسن الحاضرة للسيوطي ( "01//١‏ ) ع 
العير ( 240/١‏ ) » خلاصة تهذيب الكمال ص 5١‏ . 
)١(‏ في (م)٠(ع‏ ):1 يقول إن اماء )١( ١.1‏ في (م)٠(ع)‏ :1 امالك ع وهو خطأ . 
(؟) راجع المهذب ( ١/55ه‏ ) » نهاية امختاج ( ١50/5‏ ) وهي الرواية المقايلة للأظهر عند الحتابلة . راجع 
الغني ( «إلالاه ) . (54) سبق تخريج الحديث . 
(5) الإمام مالك بن أنس بن أبي عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري أبو عيد الل المدني ‏ إمام دار الهجرة 
وأحد الأثمة الأربعة » وإليه يتتسب المذهب المالكي . روى عن نافع ومحمد بن المتكدر » وجعفر الصادق 
وخلق كثير وروى عنه الشافعي وغيره كثير . قال اين المديني له نحو ألف حديث . قال البخاري أصح 
الأسانيد مالك عن نافع عن بن عمر . وقال الشافعي إذا جاء الأثر فمالك النجم . كان صابًا في دينه بعيدًا عن 
الأمراء والملوك » وشي به إلى جعفر عم المتصور فضر به سياطا انخلع لها كتفه . وأرسل إليه الرشيد ليحدثه 
فقال العلم يؤتى » ققصده الرشيد » وجلس بين يديه . وسأله المنصور أن يصنع كتابا للناس يحملهم على 
العمل به قصتف الموطأ وله رسائل في الوعظ وكتاب في المسائل ورسائل في الرد على القدرية وتفسير غريب 
القرآن وغيرها . توفي ضف سنة 11/9 ه وهو ابن تسعين سنة . راجع الأعلام ( 151/0 ) » وفيات الأعيان 
١5/١(‏ )» معجم المؤلفين ( 118/8 ) ء التهذيب ١74/٠١١‏ )ء طيقات الحفاظ ص 86 » خلاصة 
تهذيب الكمال ص "١17‏ صفوة الصفوة ( 194/1 ) ء طبقات القراء ( 0/1 ) » طيقات المفسرين للداودي 
(“للذدكع العبر ( ١/لالا؟‏ ع)» ومرآة الجنان ( ١/ثالال‏ ) » النجوم الزاهرة ( 59/17 ) . 
(5) في (م ) » ( ع ) [ أبي الزياد ] وهو خطأ وهو أبو الزتاد عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي 
صدوق متقدم في القراء . روى عن أنس وعائشة وغيرهم » وعنه ابناه عبد الرحمن وأيوالقاسم وصالح ين 
كيسان وغيرهم . قال البخاري أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة توفي سنة 
٠ه‏ . راجع التهذيب ( ٠١٠/5‏ ) » ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ( 1510/١‏ ) ء طيقات الحفاظ 
64> خخلاصة تهذيب الكمال ص 15١‏ ء العبر ( ١/8؟؟‏ ) . 
(7) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني . روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وعبد اللّه بن مالك واين 
عياس وغيرهم وعنه زيد بن أسلم وصالح بن كسيان والزهري » وأبو الزناد وجعفر بن ريبعة ومحمد بن - 


كتاب إحياء الموات 


00 252:6 


هريرة 27 ذه أن النبي عَِكقَدٍ قال : « من منع فضل الماء ليمنع به به فضل الكل منعه اللّه 
فضل رحمته يوم القيامة ,66 

5 - ولو كان الكادٌ ملكا له 29 لم يلحقه الوعيد بمنع شيء منه لأن الغالب في 
الكل المباح فما حصل منه في ملكه بغير 9 فعله » 9 . لم يملكه كالصيد . 

1848 - احتجوا : بأنه نماء ملكه لا يملكه غيره » فوجب أن يكون له أصله : 
الحطب والقصب ©© , 

4 - قلنا الأصل غير مسلم لأن الحطب والقصب إذا نبت في أرض إنسان 9© 
بغير فعله لم يملكه كالصيد » فإن قاسوا على ما أثبته من ذلك 

6 - قلنا : حصل في ملكه بفعله فهو كالسمك إذا حصله في حظيرة لصيده 
وما نبت بنفسه كالسمك الذي خرج به السيل إلى أرضه فصاحب الأرض وجميع 
الناس فيه سواء . 


نا فنا 


> إسحاق وغيرهم . وهو ثقة توفي بالمدينة سنة ١111/‏ ه . راجع التهذيب ( 760/5 ) » التقريب ( 501/١‏ )» 
ذكر أسماء التأبعين ومن بعدهم ( 7١4/١‏ ) ء شذرات الذهب ( ١61/١‏ ) ع طبقات الحفاظ ص ار 
خلاصة تهذيب الكمال ص ٠5٠١‏ ء طيقات القراء ( 581/١‏ ) ء النجوم الزهرة ( 775/١‏ ) وغيرها . 
)١(‏ عبد الرحمن بن صخر الدوسي على أرجح الروايات اختلف في اسمه واسم أبيه اخحلانًا كثينا . فقيل اسمه 
عبد الرحمن بن صخر » وقيل ابن غتم وقيل عبداللّه ين عائذ وقيل ابن عامر وقيل غير ذلك . كان من المكثرين 
لرواية الحديث لكثرة ملازمته للرسول - يد أسلم سنه |1 ه وتوفي سنه /اه هد . راجع شذرات الذهب ( 517/١‏ ) 2 
الإصابة ( /1/ه؟4 ) » أسد الغابة ( 2١8/5‏ ) ء التهذيب ( 3١17 - 751/1١‏ ) وغيرها. 

. وقد سبق تخريج الحديث‎ ) 744/١ ( انظر الموطأ - باب القضاء في المياه‎ )١( 

(؟) ساقطة من (م ) . (ع). 40 اشن في ع0 ف ٠؛(ع).‏ 

(5) راجع نص النكت السابق والمهذب ( ١/58ه‏ ) . 

(1) في ( ن ) : [الإنسان ع . 
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صور لزوم الوقف وجوازه ساسلبببببببب سس سس // ا ابام 
اا مسئة ''لظلكظ 
صور لزوم الوقف وجوازه 


5 - قال أبو حنيفة وزفر لا يزول الملك 9© عن الوقف بالقول إلا أن يخرجه 
مخرج لك الوصايا 
١417‏ - وقال أبو يوسف يزول الملك عنه بالقول ©© . 


4 - ويه قال الشافعي 62 


)١(‏ في اللغة الوقف يقف وقرًا دام قائمًا » ووقفته أنا وققًا فعلت به ما وقف كوقفته وأوقف الدار حيسه 
للوقف محل الوقوف راجع القاموس المحيط باب الفاء فصل الواو ( 5١7/7‏ ) . 

وقد اختلف الفقهاء في تعريفه ؛ فعرقه الأحناف تعريفات مختلفة طبمًا لاختلافهم في النظر إليه وإلى مفهومه 
وحكمه » ويتلخص ذلك في اتجاهين , أولهما تعريف أَبي حنيفة له بأنه : 

هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة . 

عند الصاحبين هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى . راجع اللباب ( 180/5 ) 

وعرفه المالكية : بأنه جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحق بصيغة مدة ما براه المحبس . راجع الشرح 
الصغير ( 755/9 ) 

وعرفه الشافعية : بأنه حبس مال يمكن الانتفاع به » مع بقاء عينه » يقطع التصرف في رقبته » على مصرف 
مياح موجود . راجع نهاية المجتاج ( 758/0 ) 

وعند الحنابلة : هو تحبيس الأصل وتسييل المنقعة . راجع الإنصاف ( 7/7 ) المغني ( //5591 ) 

(؟) ساقطة من (م )2( ع). 

(1) هذه إحدى حالتين يخرج فيها املك في الوقف من للالك إلى الله ون عند أبي حنيقة ومعتاها أن 
تكون صورة الوقف على هيكئة الوصية كأن يقول مثلا إذ مت ققد وقفت داري على كذا ملا والحالة 
الثانية هي أن يحكم الحاكم بلزوم الوقف . وصورة ذلك أن يسلم الواقف وقفه إلى المتولي » ثم يريد أن 
يرجع بعلة عدم الازوم » فيحتكما إلى القاضي فيقضي باللزوم إن كان من يرى ذلك تقليدًا للصاحبين أو 
غيرهما من علماء للذاهب الأخرى . راجع البدائع ( 1/5 ) اللباب ( 18٠0/9‏ ) »2 حاشية اين 
عابيدين ( 778/4 ) . 

(4) ساقط من (م ) » ( ع ) ونلاحظ أن المصئف لم يذكر رأي محمد في المسألة . وهو يرى أن الملك يزول 
عن الوقف ولكن ليس بالقول بل بتسليمه إلى الولي . راجع البدائع واللباب وحاشية ابن عابدين في المواضع 
السايقة . 

(0) وبه قال المالكية والحتايلة أيضًا . راجعم المهذب ( ١/هلاه‏ ) ء والتكت ورقة 14837 ع حاشية الدسوقي 
هلا ) ء المغني ( ه/98ه ) . 


كتاب الوقف 


ا لم20 
48 - لنا : ما روى عكرمة 29 عن أبي عياس (2) 9 قال سمعت رسول الله 
يد بعد ما أنزلت سورة النساء وأنزل فيها الفرائض نهى عن الْحَهِس © 
- وري أنه قال 0 لا حئس عن فرائض الله ) 9) وهذا يدل على أن الحبس 
بعد نزول آية المواريث مخالف لا قبله » وذلك أنهم كانوا يصنعون بمالهم ما شاوًا » 
وكان 7 الحبس كذلك » فلما نزلت آية المواريث نسخ ذلك . 
١‏ - فإن قيل : إنما يعنى بهذا حبس النساء في البيوت إذا أتين الفاحشة © . 
5 - قلنا : ذاك ثبت بسورة النساء 9 وبحديث عبادة 9 والخير 


(1) عكرمة البربري أبو عبد الله مدني مولى ابن عباس أصله من البربر قال طليت العلم أربعين سنة وكنت أَفتى 
بالباب وابن عباس في الدار . روى عن مولاه وعلي بن أبي طالب والحسن بن علي وأبى هريرة وغيرهم . وروى 
عنه إبراهيم التخعي والشعبي وهما أقرانه وغيرهما . وهو من رجال الصحيحين توقي سنه 4 ٠١‏ ه وقيل ذلك . 
راجع التهذيب ( 57/17؟ ) شذرات الذهب ( 170/١‏ ) » طيقات الحفاظ ص /الا خلاصة تهذيب الكمال 
ص 7129 » طبقات المفسرين ( 780/١‏ ) »ء والعبر ( 1721/١‏ ) والتجوم الزاهرة ( 777/١‏ ) وغيرها . 
(؟) سبقت ترجمته . 

(1) هذا معناه . ونصه 9 لا حيس بعد سورة النساء » راجع فتح البارى ( 78/8؟ ) - سورة النساء » الييهقى 
باب من قال لا حيس عن فرائض الله 36 ( ١77/7‏ ) الدارقطني ( 18/4 ) رقم 4 » كنز العمال باب الوعيد 
على تارك الوصية ( 7159/17 ) رقم 47086 

(5) هذه الرواية عن عكرمة عن ابن عباس أيضًا . أخرجها اليبهقي باب من قال لا حبس عن فرائض الله (175/1) 
وقال عنها 9 لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه » وهما ضعيفان . . وهذا اللفظ إما يعرف من قول شريح القاضي . 
والدارقطتي ( 58/4 ) رقم ( ؛ ) . (5) في ( ن ) :1 رإن كانتع 

(7) يقصد بذلك قوله تعالى : طا وَآلَيق يأتيرت الْقِمَة ون تبت كاسكنينا عقون اكه ينصح إن 
ُو تنكمت إن الْبَيُوتِ حَخَّ يهن آلموَتُ أو عجْمَلَ أهَد كن مسبيلا © آية ( ١١‏ ) النساء . قال القرطبي 
« هذه أول عزمات الزناة » وكان هذا في ابتداء الإسلام , قاله عبادة بن الصامت والحسن ومجاهد حتى نسخ 
بالأذى الذي بعده , ثم نسخ ذلك بآية النور وبالرجم في الثيب . وقالت فرقة بل كان الإيذاء هو الأول ثم 
بالإمساك ‏ والحبس في البيوت كان في صدر الإسلام قبل أن يكثر الجناة . فلما كثروا وخشي قوتهم اتخذ 
لهم السجن . راجع تفسير القرطبي ( ١960/5‏ ) . 

(1) حكم هذه الآية وهو حبس النساء في ابييوت نسخ فيما يشير إليه نص القرطبي السابق يقوله تعالى بعدها : 
« دَدَلن ها نحطم قتلوفتاً إن كبا وَسْلحا َمصُوا عنما د لَه حك يبا بسنا 4 آية ( )1١‏ 
سورة النساء وهو ما قصله اللصنف بقوله ذاك ثيت يسورة التساء . 

(4) عيادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجى صحابي من الموصوفين بالورع شهد العقية وبدار وسائر 
الشاهد ثم حضر فتح مصر وهو أول من ولي القضاء بفلسطين روى ١‏ حدينًا اتفق البخاري ومسلم على 
ست منها وتوفي بالرملة أو بيت المقدس سنة 4 ه . راجع التهذيب ( 1١١/5‏ ) » والإصابة ( 78/8 ) » س 


صور لزوم الوقف وجوازه سس سس | فا 1/1و 


١ 00‏ ما ا أنه امه لاد :ع 5 5200 ١‏ 

يمتصي فى حيشًا بنسح الفرائض التي ني سورهة النساء وهي فرائض. الاموال فى 3 
8١٠6‏ - فإن قيل إنما © نهى عن السائبة 299 والوصية ©© والبحيرة . 
4 - قلنا : هذا ساقط من ثلاثة أوجه 


- أن البحيرة 2 والسائبة إطلاق وليس بحبس » لأنهم كانوا يخرجونها من 
حكم الملك ويمنعون الانتفاع بها » كما يزول الملك عن المعتق بالعتق [ وهذا إطلاق 9 ] 
وهو ضد الحبس . 

116 لوكي : أن السائية والبحيرة لم تكن تفعل في الإسلام » وإفا كانت في 
الجاهلية » والخبر يقتضي أمرًا كانوا يفعلونه إلى أن نزلت السورة . 

لاه م1 - والثالث : أنه 0 عام في الوقف » وما ذكروه فلم 9 يجز تخصيصه بغير 


دليل . 


الاستيعاب ( ؟/لا١‏ 4 الأعلام ( 08/6 ) . وغيرها . ويقصد بحديثه ما رواه عن النبي كت أنه قال 
١‏ خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا لبكر بالبكر جلد ماثة ونفي سنة » والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم » قال 
الإمام الشوكاني رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي . راجع نيل الأوطار ١‏ /ا/ل/الى ) . فبهذا الحديث يكون 
حكم الحبس الثابت في الآية منسوحًا . )١(‏ أي خبر [ لا حيس عن فرائض الله ] . 

)١(‏ قال الشيرازي 2 . . قالوا روي عن ابن عياس أنه قال لما نزلت سورة النساء وفرض الله افرائض قال النبي 
يكو : لا حبس بعد سورة النساء . قلنا : المراد الحبس المسقط لفرائض اللّهِ يح ومازاد على الثلث فإن الفرائض 
به تعلق 9 راجع النتكت ورقة 181 © . (5) في رع) : [إنها ع بعل دقاء». 

(4) السائية المهملة والبعير يدرك نتاج نتاجه فيسيب أي يترك لا يركب » والناقة كانت تسيب في الجاهلية 
لنذر ونحوه » أو كانت إذا ولدت عشرة أن كليح إنات سيت أو كاك لجل إذا ذم عن فى بنذ أو 
نحت دابته من مشقة أو حرب قال هي سائبة . وكانت لا تمنع عن ماء ولا كل ولا تركب . راجع القاموس 
اخيط باب الباء فصل السين ( 29//١‏ ) . 

(5) الوصيلة الناقة التي وصلت بين عشرة أبطن ومن الشاء التي وصلت سبعة أبطن عناقين عناقين » فإن ولدت في 
السابعة عناقًا وجديًا قيل وصلت أخاها فلا يشرب لين الأم إلا الرجال دون النساء » وتجرى مجرى السائبة أو 
الوصيلة الشاة خحاصة . كانت إذا ولدت الأنثى فهي لهم وإذا ولدت ذكرا جعلوه لآلهتهم » وإن ولدت ذكرا وأنثى 
فتصل أخحاها فلا يذبحون أخاها من أجلها وإذا ولدت ذكرا قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم : أو هي 
شاة تلد ذكرًا وأنثى هذا قربان لالهتنا . راجع القاموس المحيط باب اللام فصل الواو ( 55/4 ) . 

(7) عرفت بمثل تعريف السائبة والوصيلة إلا أنهم قالوا إنها التي ولدت خخمسة أبطن . وقيل هي ابنة السائبة 
وحكمها حكم أمها . راجع القاموس المحيط باب الراء فصل الباء ( 81/1١‏ ) . 

(0) ساقط من ( م ) © (ع) . (8) أي نهيه عن الحبس . 

(؟) في رص)ء(3):[لم]. 


ال ا كتاب الوقن 


ع 353 1 

- ويدل عليه [ ما روى 7(" ] أبو حنيفة ومعن بن [ كلام ] 9© عن 
الء بي () عن شريس (أ 

68 - أنه قال : جاء محمد ببيع الحبس 69 

- وهذا إخبار عن شريعته 29 عَِكتٍ » ولا يقال إنه مرسل ؛ لآن إرساله لا 
يمنع الاستدلال به عندنا 9" . 

: اللّه بن زيد © وأبو بكر 
60١‏ - ويدل عليه : ما روى بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد 9 وأبو ب 


)١(‏ ساقطة من (م) 2( ع). 

(1) في ( م ) ٠‏ (ع ) : [ كرام ] وكلاهما لم نقف له على ترجمة » وريما وقع غلط من الناسخ في ستد 
الأثْرء وسوف يتضح هذا عند تخريجه . 

(1) في (ع ) [ الشفعى ] وهو خخطأ . وهو عامر بن شرا حيل أبو عمرو الكوفي أدرك خمسمائة من الصحابة » 
وثال : ما كتبت سوداء في ييضاء قط , ولا حدثني رجل بحديث فأحببت أن يعيده على » ولا حدثني رجل 
بحديث إلا حفظيه , قال أيو مخلد : ما رأيت أفقه من الشعبي توفي سنة ( ٠١1‏ ه ) . راجع طبقات الحفاظ 
ص ]031 التهذيب ( 80/0 ) : خلاصة تهذيب الكمال ص 5ه ١‏ طبقات القراء ( ٠/1‏ ه ث٠‏ ) » العبر (171//1 ) » 
التجوم الزاهرة ( 1015/١‏ ) » تقريب التهذيب ١‏ ( //41؟ )» البداية والنهاية ( 770/9 ) . 

(4) شريح بن الحارث بن قبس الكندي أبو أمية الكوفي القاضي ٠‏ أدرك النبى مَك ولم يره . ولى القضاء لعمر 
وعثمان وعلى رمعاوية ستين سنة إلى أيام الحجاج » فاستعفي وله مائة وعشرين سنة توفي ستة 1# هر . راجع 
الإصابة ( ٠10/1‏ ) ء طبقات الحفاظ ص١‏ ؟ » التهذيب ( 75/4 ) » خلاصة تهذيب الكمال صه 4 ١‏ 
العبر ( 86/١‏ ) وغيرها . 

() الأثر ذكره ابيهقي في السن الكبرى واين أبي شيمة في مصتفه وسند الأثر عندهما عن وكيع واين أبي 
زائدة عن مسعر عن أبي عون عن شريح ١‏ قال : جاء محمد ببيع الحبس » وفي رواية بمنع الحبس » وربما وقع 
غلط من التاسخ كما سبقت الإشارة في السند » » فلم تجد لمعن بن كلام أو كرام ترجمة بين المحدثين أو الفقهاء , 
وأما الشعبي فيصح أن يكون في السند لأنه من تلاميذه شريح . راجع الستن الكيرى - كتاب الوقف - باب 
من قال : لاحبس عن فرائض الله( 181/7 ) , مصنف ابن أبي شيية كتاب الييرع ( 701/4 ) » ونصب 
الراية ( /لالاغ ) . (1) فير( ص)ء(ن)[ شرعه]. 

(1) قال الشيرازي : قالوا : روي عن شريح أنه قال : جاء محمد ببيع الحبس » وروي يإطلاق الحبس » قلنا : 
هو مرسل » » ثم يحتمل أنه أراد الحبس الذي في الجاهلية . راجع النكت ورقة ١841‏ “ول ستعير اللاوياتت ؟ 
قال الشافعى ضيه : واحتج محتج بحديث شريح أن محمذا - مكتْدٍ جاء ياطلاق الحبس ء قال مالك : الذ 

جاء محمد يد باطلاقه هو الذي في كتاب الله كك «( ما جحل لَه ين ججرَوَ و1 37 17 0 
من الاية ٠١1‏ سورة المائدة ؛ راجع مختصر خلافيات الببهقي ورقة 8٠لا‏ . 

(8) بشير بن محمد بن عبد الله ين زيد » قال الهيئمي : وبشير هذا لم نجد من ترجم له . مجمع الزوائد ( 9780/4 ) . 


صور لزوم الوقف وجوازه ابم 


4 ع 0 

بن حرم / 27 عن عمرو بن سليم © عن عبد اللّه بن زيد الأنصاري: 29 أنه تصدق 
بحائط فأ تى أبوه النبي مَك فقال : يا رسول الل إنها كَلْتْ في وجوهنا » ولم يكن لنا 
مال غك نيك عرد لل زلا : إن الله قد قبل منك صدقتك » ورد على أيويك : قال 
بشير ( “© : فتوارثناها 9© بعد ذلك ©© , 

- فإن قيل : كان الخائط لهما " . 

- قلنا : روي أنه تصدق بحائط © وروي أنه تصدق بما ليس له مال 
غيره » وقال أبوه لرسول الله كر : ١‏ تصدق بحائط »6 وكان لنا وله منه كاف ©" , 


دق قيل اسمه أبو بكر وكنيته أبر محمد الأنصاري الخزرجى ثم البخاري » قيل : إنه كان أعلم أهل المدينة بالقضاءء 
وقد تولى القضاء بها وإمارتها » وله خبرة بالسيرة » وهو ثقة » توفي سنة ( ١07١‏ ه) . راجع التهذيب )14/١1(‏ » 
التقريب ( 797/1 ) » ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ( 45/1 ؟ ) » شذرات الذهب ( 1١1/١‏ ) . 

(؟) عمرو بن سليم بن خخلدة بن مخلد بن عامر زريق الأنصاري » روى عن قتادة وابن الزيير وسعيد بن 
المسيب وغيرهم . وعنه روى ابنه سعيد وأبو بكر بن المتكدر وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهم » 
وهو تأبعي ثقة توفي سنة ( ٠١4‏ ه ) راجع التهذيب ( 45/8 ) » التقريب ( ١/1‏ ) ء الجرح والتعديل 
(5/ه ١١‏ )ء التاريخ الكبير ( 777/5 ) . 

(1) عيد الله بن زيد بن عاصم بن كعب البخاري الأنصاري . صحابي من أهل المدينة » شهد بدرًا وققل 
مسيلة الكذاب يوم اليمامة له 44 حديثًا » قتل في وقعة الحرة سنة ( 1" ه ) . راجع التهذيب ( 5١7/0‏ ) » 
الاستيعاب ( 115/7 ) ء الأعلام ( 88/5 ) وغيرها . 

(5) في ( ص ) »ء ( ن ) : [ حسن ] وساقطة من ( م ) » ( ع ) وما أثبتناه من نص الحاكم . 

(5) في (م)٠(ع‏ ): [ ضوارثنا ] . 

(1) الحديث يروى برويات عدة » أصحها هذا الطريق الذي ذكره المصنف . قال الجاكم : الحديث وإن كان 
صحيا على شرط الشيخين فإني لا أرى بشير بن محمد الأنصاري سمع من جده عبد الله بن زيد . راجع 
المستدرك ( 748/4 ) » ستن الدارقطني بلفظ الحاكم ( ٠٠١/4‏ ) رقم 4 » وكنز العمال ( 84/1١‏ ) رقم 
7٠١7/1‏ ) وانظر مجمع الزوائد ( 7730/4 ) . 

حم : ذاك كان لأبويه » آلا ترى أنه رده عليهما دونه ؟ ولأنه ورئهما فلو كان له لما ورثه 
عنهها + جع النكت ورقة “141 وقال في مختصر الخلافيات 9 .. هذا مرسل ؛ لأن عبد اللّه بن زيد بن عبد 
او ب مر 1 
مرسل ؛ لأن بشيرا لم يدرك عبد الله ين زيد » ورواه عمرو بن سليم عن عبدالله بن زيد وهو أيضًا مرسل . 
راجع مختصر الخلافيات ورقة 778 

(6) في ( ص )» ( ن ) : [ بحائط ] وفى ( م ) : [ وبها ] 

(9) راجع المستدرك ( 748/4 ) . 


20 كتاب الوقف 


45 - فإن قيل : يجوز أن يكون تصدق بأصلها 

9 - قلنا : لو كان كذلك زال ملكه ء [ وكان ع 29 لا يجوز ردها باتفاق . 

1 - ولأنها نوع صدقة فلا يلزم بمجرد © قوله . أصله : إذا تصدق بها على معين . 

- ولأنه إزالة ملك إلى غير مالك فلا يلزم في غير الادمي بمجرد قوله . 
أصله : إذا وقف على المكاتبين 29 , 

5 - ولأن كل صدقة لا تلزمه إذا كانت على المكاتب » وأم الولد لا تلزم 0 
إذا كانت على حر © , 

65 - أصله : إذا قال تصدقت بدارى على فلان أو على الفقراء ولم يجتمع مع 
لفظ الصدقة قرينة ولا ني "© [ لأن كل صدقة 9 ع لا تلزم بمجرد قوله تصدقت على 
فلان لم تلزمه وإن نوى © . 

- أصله : إذا كانت على مكاتب . ولأن الملك لو زال في الوقف © لم 
يستحق الواقف ثواب الصدقة بالغلة ؛ لأنها صدقة بغير (0'© ملكه » وفى علمنا أنه 
يستحق الثواب بالصدقة دلالة على بقاء ملكه في الأصل . 

1 ح- ولا يلزم إذا أخرجه مخرج الوصايا ؛ لأنه ('© ياق على حكم ملكه . ولو 
لزمه دين بضمان درك أو وقوع في بثر كان حفرها بيع الوقف في ذلك » ولأن الوقف لو 
تعلق بالرقبة على وجه الاستحقاق سرى إلى ما يتولد منها . 

5 - ألا ترى أنه لو تعلق بالرقبة سق اله سرى إلى ما يتولد منها ء كولد المبيع 
قبل القبض ؟ ومعلوم أن امتناع التمليك قد استقر عند مخالفنا في الأصل » فكان يجب 

: 
)١(‏ في (م)ء(ع):[كانع]. (؟) في (م)٠(ع):[مجردع.‏ 
(5) في (م) ١‏ (ع):1 الكاتبين ] . 9)في(م)ء(ع): ولايلن ]. 
(*) ني (م)؛(ع):[ آخر وهو خطأ]. (1) في (ع ) : 1[ ولابته وهو خخطأ | . 
(7) ساقطة من ( م ) » (ع ) . 
(1) النية ليست شرطا لصحة الوقف بل يصح بدونها » وإفا فائدة النية فيه هو حصول الثواب إن تصدق على 
وجه القرية » قال ابن جيم : وأما الوصية فكالعتق » إن قصد التقرب فله الثواب ء وإلا فهي مسحيحة ققط » 
وأما الوقن : فليس عبادة وضِعًا بدليل صحته من الكافر فإن نوى القُربة فله الثواب وزلا فلا . راجع الأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص 37 . 
(3) ني () 2 (ع):1 الوقت ع وهو خط . )٠١(‏ في (م) ٠(ع‏ ) : [ تعين ] وهو خط . 
)١١(‏ في (م)٠(ع):‏ [ يأنها ) وهو خط . 


صور لزوم الوقف وجوازه 
أن يمتنع تمليك الثمار كما امتنع من أصلها . 

18110 - ولان الوقف في حال الحياة يتضمن تمايك ما لم يخلق [ لمن لم 
يخلق ('2] وهذا لا يصح في العقود الواقعة حال الحياة 9© . 

4 - ولا يلزم إذا أخرجه مخرج الوصايا ؛ لأن الوصية تصح بما لم يخلق ومن 
لم يخلق 0© ١‏ 

هاما -- ولأنه إيبجاب حق في الثمار والمنافع فلا يزيل املك عن الرقاب » كما لو 
أعارها 29 » أو نذر الصدقة بثمارها أو كانت الثمار موجودة فتصدق بها . 

015 - فإن قيل : عندنا قد أوجب الحق في الرقبة . 

17 - قلنا : بل أوجب في الثمرة ؛ لأن الموقوف عليهم © لا منفعة لهم في 
العين 29 وإنما حبس العين لاستيفاء الحق في الثمرة . 

- فإن قيل : [ هذا 9 ع يبطل إذا حكم الحاكم . [ قلنا : لم يزل الملك 
يإيجاب الحق في الثمرة » وإنما زال بحكم الحاكم في © ع موضع الاجتهاد . 

- فإن قيل : يبطل به إذا أخرجه مخرج الوصايا © 


. ساقط من رم)٠(ع). (؟) كعقد البيع والرهن وغيرهما‎ )١( 

(1) الوصية وإن صحت با لم يخلق لكنه يشترط وجوده عند موت الموصي إلا في ثمرة البستان . قال في 
البدائع  :‏ وتصح الوصية بما في بطن جاريته أو دابته » وبالصوف على ظهر غنمه » وباللين في ضرعها » وثمرة 
يستانه وثمرة أشجاره وإن لم يكن شيء من ذلك مورجودًا للحال . وأما وجوده عند موت الموصي فهل هو شرط 
بقاء الوصية على الصحة ؟ فأما في الثلث والعين المشار إليها قشرط حتى لو أوصى بثلث ماله » وله مال عند 
إنشاء الوصية » ثم هلك ثم مات الموصى بطلت الوصية فيما زاد على الثلث . وكذا الوصية بما في البطن والضرع 
وبما على الظهر من الصوف واللبن والولد حتى لو مات بطلت الوصية إذا لم يكن موجودًا وقت موته . وأما 
الوصية بالثمرة فليس بشرط استحسانا والقياس أن يكون شرطا . البدائع ( 54/1" ) . وكذا فإن الموصى له 
يشترط أن يكون موجودًا » قال في البدائع : وأما الذي يرجع إلى الموصى له فمنها : أن يكون موجودًا ء فإن لم 
يكن موجودًا لا تصح الوصية ؛ لأن الوصية لا تصح للمعدوم . البدائع ( 77/1 ) وعلى هذا فإن كلام 
المصنف هنا لا يسلم على إطلاقه . (4) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ أعادها ] وهو خطأ . 
(5) في ( م ) ء ( ع ) : [ الوقف عتدهم ] هو خطأ . 

5 ) في (ن ) : [ للعين ] 

() ساقطة من ( م ) » ( ع ) [ وهذا لا ] والصواب ما أثيتناه . 

(8) ساقطة من ( م ) ء ( ع ) و وهذا إحدى صورتين يلزم الوقف فيهما عند أبي حنيفة كما سبق . 
(4) معلوم أن الوقف يلزم عند أبي حنيفة إذا خرج مخرج الوصايا . 


كتاب الوقف 


ال 
- فلنا : إنما يزول الملك بالموت لا يإيجاب الحق في الثمرة [ وإنما 27 ] يبقى 
الأصل على حكم ملكه © كما لو أوصى بثمارها . 

49 - احتجوا : بصدقة رسول اللّه عكر . 

5 - قلنا : لا دلالة فيها ؛ لأن المنافع (© عندنا من الوقف حق الورثة ورسول 
الله يكت لم يورث 9©» . فلما سقطت سهام المواريث من تركته صار حكمه حكم سائر 
الناس قبل نزول © آية الموارث 29 . 

18 - احتجوا : بما روى أن عمر بن الخطاب 5 أتى النبي عكر فقال : إني 
أصبت مالا كثيرا واللّه ما أصبت مالا قط هو عندي أنفس منه » فما تأمرني ؟ ققال النبي 
يك : « إن شعت تصدقت بها وحبست أصلها . قال : فجعلها عمر ه صدقة لا تباع 
[ ولا توهب " ] ولا تورث © . 


64 - الجواب : أن هذا يحتمل أن يكون © قبل نزول النساء [ لأنها © ع 


. ] من ( ن ) ساقطة من غيرها . (؟) في ( ص )ء ( ن ) : [ ملكه استوفا الثمرة‎ )١( 
. في (م) ٠(ع): [ اللمنافع ] وهو خطأ‎ )3( 

(4) في ( م ) ٠‏ (ع ) : [ مورث ] وهو خطأ ويدل عليه ما روي عن أبي بكر الصديق 5ه عن النبى َكل 
قال : « لا نورث ما تركتاه صدقة » . 

راجع نيل الأوطار ( 73/1 ) . (5) في (م) ء (ع ) :1 زوال ] وهو خخطأ . 
(1) قال الشيرازي معترضًا على كون المانع من الوقف حق الورثة : 9 ولأنه - الوقف - جهة يملك بها اقنطاع 
الملك عن الورثة بعد موته بالوصية » فوجب أن يملكها في حياته كالعتق . راجع النككت ورقة 187 . وآية 
للواريث هي قوله تعالى : «( يويك هه نه ألو لذو يذل حَيْد الأطبئ وك سك حرق اذتتق لهو 
ناما رك واد َنَ وسكهٌ كلها الصف ولايد لحل وير وَتبما ألشّدس مما َ إن 56 ], ولد إن َو ص 21 
َل رةه أله لايد أ بد ك3 له إخوة يد الشذض' برا ند دَسِيْو وس ينآ أ حب ابآذك وإناذ 1 


بد 


ار مي 00 


َدْيدتَ أَيهُمْ زب لي تنمأ يمه يرت أَدْ إن أهّهَ كن علِيمًا حَكِيمًا © سورة الساء آية )1١ ١‏ . 
(7) من ( ن ) وساقطة من غيرها . 

(8) الحديث متفق على صحته » أخرجه البخاري باب الشروط في الوقف ( 7٠/5‏ ) » وابن حجر في الفتح 
باب الوقف كيف يكتب ( 7595/8 ) , ومسلم باب الوقف بلفظ قريب ١706/7‏ رقم ٠‏ ( 15181 )ء 
واين ماجه - باب الوقف ( 8١1/1‏ ) رقم والدارقطني - باب كيف يكتب الحبس ( 185/4 ) :2 
الترمذى الوقف ( 104/1 ) رقم 170 والنسائي - الأحياس - كيف يكتب الحبس ( 770/6 ) رقم 
17 وأبو داود في المسند ( ١7/١‏ ) » والشافعي في المسند ص 8" . 

(5) في ( ن ) : [ يكون نزل ] رهر خطأ. )٠١( ١‏ ساقطة من (م)ء(ع) 


صور لزوم الوقف وجوازة سس بإ ٠‏ /إ نيو 


مدنية 2 » وقد كانت الوقوف لازمة قبلها كما تلزم الوصية بجميع امال » ويحتمل أن 
تكون القصة بعد نزول النساء ؛ فوجب التوقف في الخبر حتى يعلم التاريخ . 

- فإن قيل : الوقف عندكم جائز » ولازم إذا أخرجه مخرج الوصية ؛ فدل 
أن سورة النساء ما منعت الوقف . 

65 - قلنا : إنما يجوز عندنا وصية من الثلث » وسورة النساء اقتضت ثبوت 9) 
حق الورثة بعد الوصايا 29 » ثم هذا الخبر قد اختلفت ألفاظه » فروى : إن شعت 
حبست أصلها » » وروي ١‏ إن شكت أمسكت أصلها » رواه ابن علية ©© » عن ابن 
عوف *"© وإمساك أصلها ؛ » أصل الوقف عندهم » لأن الوقف إذا صح خرج من ملكه 
فلم يكن ممسكا . وقوله : 9 احبس أصلها » 29 يحتمل (© احتفظ به ولا تزيل ملكك 
عنه » ويحتمل الوقف » فليس لهم الاحتجاج باللفظ امحتمل © إلا ولغيرهم الرجوع إلى 
اللفظ الذي 29 لا يحتمل . 

011 وهذا كما قال [ رسول الله( © بكر : «أمسكوا عليكم أموالكم لاتعمروهاء‎ - ١0 


)١(‏ اختلف العلماء في تعريف المكي والمدني من القرآن على أقوال أشهرها : أن المكي ما نزل قبل الهجرة ولو 
بغير مكة » والمدني ما نزل بعدها ولو بغير المدينة . راجع الإنقان في علوم القرآن للسيوطي - تحقيق محمد أبو 
الفضل ( 77/١‏ ) ط مكتية دار التراث 

(؟) ساقطة من ( م ) 2( ع ). 

() وذلك لقوله تعالى : «9 .. نا بَمَدِ وَسِيِةَ يُوْصٍ يآ أو دَبَنِ .. © الآية من الآية ( ١١‏ ) من سورة النساء . 
(4) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدى المعروف بابن علية . وهي أمه . روى عن حبيب بن الشهيد 
وحميد الطويل وداود بن أبي هند والثوري وابن عوف وغيرهم . وعنه روى الحسن بن عرفة وأحمد بن حنبل 
وابن راهويه وشعية وغيرهم . قال شعبة : اين علية سيد انمحدثين وريحانة الفقهاء » مات ييغداد سنة ( ١1913‏ ) ه 
راجع التهذيب ( 775/١‏ ) ء الجمع بين رجال الصحيحين ص 1 © تقريب التهذيب ( 55/١‏ ) » خلاصة 
تهذيب الكمال ص لا ء طبقات المفسرين ( ٠١4/١‏ ) طيقات الحفاظ ص 1798 » العير ( "1١/١‏ ) » 
التجوم الزاهرة ؟ ( ١515/‏ ) وغيرها . 


(0) سبقت ترجمته . (5) في ( ن ) : [ حيس أصلها ] . 
(/ا) ساقطة من ( م ) 2( ع). (8) في (م)٠(ع):[المجمل‏ ]. 
(9) ساقطة من ( م (٠)‏ ع8). )٠١(‏ ساقطة من ( ص ) » ( ن ) 


)١١(‏ الحديث يروى من طريق جاير . راجع صحيح مسلم - كتاب الهبات ( 1745/1 ) » سنن أبي داود 
- كتاب البيوع والإجارات - باب في العمرى ( 811//7 ) » والنسائي - كتاب العمرى ( ١14/1‏ ) رقم 
» مستد أحمد ( 791/3 ) وأنظر نصب الراية ( ١71/4‏ ) والعُمْرَى - ما يجعل لك طول عمرك أو 
عمره ‏ وعمرته إياه وأعمرته : جعلته له راجع القاموس الحيط - ياب الراء فصل العين ( 98/1 ) . 


كتاب الوقف 


ا 0022 
ويكون معنى آخر 17" أنه أمره بالتمسك بالملك والصدقة بالثمرة 9" أبدًا » وهذا لا يكون 
إلا أن يوجب الصدقة حال حياته وشرط عدمه فيما بعد ذلك » فيكون وصية على [ ما 
قال ] ١‏ أبو حنيفة ته وقوله : لا تباع ولا توهب ؛ لأنه نذر أن يتصدق بثمرتها ©» 
وقوله : حبست الأصل : معناه : أمسكته [ لتمضى © ] ما أوجبته 29 وهذا كمن نذر 
أن يتصدق بثمرته » فإن الأصل محبوس حتى يفي نذره » وإن كان لم يتصرف في 
الأصل . وإذا بطل الوصف انتقض بالوصية بالغلة "© والسكنى ؛ لأن 9© ذلك يلزم © 
بالوصية » ولا يازم بالإيجاب في حال الحياة © . 

144 - ولأن الوقف تصرف في منافع تستوفى من العين كالإجارة ؛ فيدخل معه 
الوصية يالسكنى لللى )0 

6 - وأما العبارة الثانية فقولهم : إزالة ملك 227 موضع الخلاف » فإن أرادوا أنه 
قصد إزالة الملك » وعد على ذلك » فهذا ليس بإزالة فى الحقيقة . ثم عندنا الوقف بعد 
الموت ليس بإزالة ملك » بل يزول الملك بالموت ويقف العين على حكم ملك الميت 05 


. في (3):[أخير] . (1) ما بالنسخ [ والثمرة ] والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. في ( ع ) : [ ما قاله ] ويقصد قول أبي حنيفة إلا أن يخرجه مخرج الوصايا‎ )1( 

(؟) في (م)2(ع):[ بمرته ]. (5) ساقطة من ( م ) (٠‏ ع). 

(7) في (م)٠(ع):[‏ أوصيته ] . (7) في ( م ) » (ع ) : [ فالغلة ] وهو خطأ . 
(5) ني (م)ء(ع):[فإنع. (5) في (م) ٠١‏ (ع ): [ ولا يلزم ع وهو خطأ . 
)٠١(‏ معنى هذا الكلام : أن الوصية تلزم بعد موت لموصي لا بقوله وهو حي ؛ لأنها تصرف مضاف إلى ما 
بعد اموت . 


: أجاز الأحناف الوصية بسكنى الدار استنادًا إلى دخعولها تحت بعض العقود كالإجارة . قال في البدائع‎ )١١( 
وهو يدل على جواز الوصية بالغلة ويسكتى الدار دون الحادث من الولد وغيره » وه إنما كان ذلك ؛ لأن‎ 
الوصية إنما تجوز فيها يجرى فيه الإرث » أو فيما يدخل تحت عقد من العقود في حال الحياة » والحادث من‎ 
» الولد وأخواته لا يجرى فيه الإرث ولا يدخل تحت عقد من العقود فلا يدخل تحت الوصية » بخلاف الغلة‎ 
فإن له نظيرًا في العقود . وأما الوصية بثمرة البستان والشجر فلا شك أنها تقع على الموجود وقت موت الموصي‎ 
والحادث بعد موته إن ذكر الأبد ؛ أن اسم الثمرة يقع على الموجود والحادث بعد موته إن ذكر الأبد ؛ لأن‎ 
اسم الثمرة يقع على الموجود » والحادث منها يحتمل الدخول تحت بعض العقود وهو عقّد المعاملة والوقف‎ 
. ) راجع البدائع ( /354/1؟‎ 

)١1(‏ سبق ذكر قول الشيرازي : « جهة يلك انقطاع الملك عن الورثة بعد موته » فوجب أن يملك بها حال 
حياته كالعتق . النتكت ورقة “1819 . 

)ني (رص)ء(عم)ء(ع):[اللوتع. 


صور لزوم الوقف وجوازهة جسسس سسسب ب ب ب //1 الا 
ولهذا تقضي منها ديونه إذا [ حدثت ] 27 بأسباب متقدمة للموت . 

- وأصله العتق . والمعنى فيه : أنه إتلاف الملك » وإتلاف الملك يقع بمجرد 
القول » كالطلاق والبراءة من الديون (© . فأما الوقف : فليس إتلاف وإنما هو تبرع 
بالملك مع بقاء المملوك 27 فلا يلزم بمجرد القول كالهبة © . يبين ذلك أن أحكام 
الأملاك غير باقية بعد العتق » ولهذا لا يغصب © ولا تؤثر شروط العتق فيه » ولا يصح 
نقله من جهة إلى جهة كما لا يصح نفي الطلاق . 

69 - وأما الوقف : فمعنى الأملاك لا يزول عنه بدلالة أن معير الوقف © 
يضمنه متلفه بالقيمة » ويصح غصبه » وتؤثر شروط الوقف فيه » وينتقل عن شروطه من 
جهة» فيقول : وقفته على فلان مدة حياته ثم من بعده للفقراء ثم لوالده © . 

5 - قالوا : إنما كان الوقف يلزم بعد الموت مع زوال ملك الواقف © فلن 
يلزمه في حال حياته مع بقاء ملكه أولى © . 


899 - قلنا : يبطل بالوصية بالنفقة والسكنى ؛ فإنها لازمة ولو أوجب هذا الخبر 
في © حال حياته [ لم يلزم 9" ] . 


)١(‏ « حدثت » بدل من و تحدث » في : ( ص)2٠(م)ء(ع)ء‏ ومن « تحددت » في (ن). 
)١(‏ في (م ) » ( ع ) : [ الذنوب ] والصواب ما أثيتناه والمراد إبراء أصحاب الديون المدين من الدين . 
)٠(‏ ساقطة من ( ص ) » ( ن ) : [ اللك ] . 

(4) قال الشيرازي مقررًا هذا الاعتراض ومجييًا عليه : ١‏ فإن قيل : العتق إتلاف قصح فمجرد القول 
كالطلاق » والوقف تبرع » فلم يلزم بمجرد القول كالهية . قلنا : إذا جاز أن يكون العتق إتلانًا ثم اعتبر فيه أن 
يكون المعتق من أهل التصرف ء جاز أن يعتبر فيه معنى يتضم إلى القول . راجع النكت ورقة 181 . 
(5) في (م)»(ع):[يغضب ]. (1) كذا بالنسخ » والمراد العيد الموقوف . 

(7) المشكلة فى هذه المسألة طيقًا لما نص عليه الشيرازي أن مثل هذا الوقف يصح «٠‏ مع أنه إن وقفها على 
الفقراء ثم لولده لما انتقلت إلى ولده أبدًا ؛ لأن الفقراء لاينقطعون » وأولاده لا يستحقون إلا إن عدم الفقراء » 
ولو وقف على ولده ثم على الفقراء من بعدهم لأمكن تصور حصول الانتقال ؛ لأن الولد قد ينقطع . وقد 
أجاب الشيرازي فقال : « قالوا : لو زال ملكه لما اعتير شرطه كالعتق » قلتا : بالبيع يزول ملكه ثم تعتبر شروطه 
من اخيار والبراءة من العيوب » ثم يبطل إذا أوصى به ويخالف العتق ؛ فإنه يصير إلى جهة لا يعلم مصرفها » 
فلم يحتج إلى شرطه » والوقف يعلم مصرفه فاعتير فيه شرطه © . النكت ورقة ١81‏ : 

(6) في زم ٠)‏ ع ) : [ الواقف 1 الى 

(9) هو فى معنى قول الشيرازي السابق ١‏ ولأنه جهة يملك بها اقتطاع الملك عن الورثة بعد موته بالوصية 
قوجب أن يملك بها في حال حياته كالعتق ؛ النكت ورقة 1817 . 

)٠١(‏ ساقطة من (م)0(62خ). )1١(‏ ساقطة من (م) »6 (غ). 


لافنا ا 011 الوقف 


4 - فإن قيل : يلزمه في حال الحياة إذا قبضه وليس الكلام في كية كيفية اللزوم . 

6م - : وكذلك الوقف يلزم اللقصود به فى حال الحياة يأقباضه » وهو 
الثمرة 0 

وام - قالوا : تحبيس 27 أصل على وجه القربة ينتفع به 0 
ا كم ناكل . . أصله : بناء المسجد » وربا قالوا : حبس الأصل وَسئل المنفعة 
فوجب ”" أن لا يقف صحته على حكم حاكم . 

بإوؤمذ - أصله : إذا جعل أرضه مسجدًا . 

موؤم! - قلنا : لا فرق بين المسجد والوقف عندنا ؛ لأن كل واحد منهما لا يزول 
الملك فيه بمجرد القول حتى ينضم إليه معنى » فيعتبر في المسجد الصلاة فيه يإذن المالك 
ونعتبرها هنا حكم الحاكم » أو إخراجه 27 على وجه الوصية . واختلاف المعنى الذي ينضم 
إلى © القول لا يمنع التساوي . كما أن الهبة والوصية كل واحد منهما لا يلزم بالقول حتى 
ينضم إليه معنى » وإن كان المعنى مختلقًا فيعتبر في الهبة القبض » وفي الوصية الموت . 

9 - ولأن المسجد يثلف الملك فيه إذا تم » بدلالة أن شرط الثاني © لا يؤثر 
ي كم ؛ أن لو ©] جمل السجد لقف من الى » ومن بعدهم للافة 0 
أخرى كان لجميع الناس » كما أن المعتق إذا شرط في العتق شرطًا لم © يؤثر شرطه » 
فلذلك زال الملك في كل واحد إلى غير مالك . 

- ولا كان الوقف حكم الملك فيه حال » ولهذا يتتقل شرطه من جهة إلى 
جهة ©© لم يزل الملك إلى غير مالك بان الفرق بينهما أن المسجد يصح بقوله جعلته 
مسجدًا » والوقف لا يصح بقوله حبسته ولا وقفته حتى يذكر السبيل ('© ويبينها . وما 


. يحبس » في التسخ جميعها‎ ١ تحبيس 6 بدل من‎ ١ )١( 

(5) في ( ن ) : [ فوقف ] بدل ما جاء في سائر النسخ 9 فوجب 4 . 

(5) في ( ن ) : 1 أو أخرجه ] رفي ( م ) ٠‏ (ع ) : [ وإخراجه ] . 

(؟)في (ع)ء(ع):[إليه]. 

() في ( ع ) : [ شرطًا لثاني ] وفى ( م ) : [ شرط الثاني لأنه ] 

(1) ساقطة من ( ص ) . (7) في ( ص )ء ( ن ) : [ لطائفة ] . 

(8) في (م) » (ع ) : [ ولم ] وسبق نص الشيرازي وفيه الرد على عدم اعتبار الشرط في العتق واعتباره في 
الوقف أن جهة الوقف التى يصرف إليها معرفة خلاقًا للعتى . 1 
(5) ساقطة من رم ) ٠2م‏ ). )١(‏ في (م)ء(ع):[السيل ] . 


صور لزوم الوقف وجوازة سسسسسي سس سسسب ببست | / “اا /ا 
أوجبه في الوقف يصح مع بقاء الأصل على ملكه وهو الصدقة بالثمار والغلة . 

١‏ - ولا يصح أن يكون مسجد مع بقاء ملكه » ولو فعل ذلك لم يصح ء 
فدل أن / المسجد من قبل العتق وأن الوقف مخالف له . 

٠9‏ - قالوا : إزالة ملك عن الرقبة على وجه لا يتصرف فيها » فوجب أن لا 
تقف صحته ولزومه على حكم حاكم . أصله : العتق . 

.88 - وربا قالوا : إزالة ملك لا إلى مالك . 

واد + علنا» عدا كس عن ومن على تقيه ىعن الققراء» واكمن قال : 
جعلت داري صدقة موقوفة » إن حكم بذلك حاكم صح وزال الملك ؛ لأنه © مذهب 
أبي يوسف 297 . وإن لم يحكم به لم يزل املك عندنا وعندهم المعنى في العتق ما قدمنا . 

.8 - قالوا : جهة من جهات الملك » فوجب أن لا يفتقر لزومها إلى حكم 
00 

3-2 نا : الوقف لا يعملك وذما يزول ملك الوقوف لا إلى مالك » ويلك 
ننه روي السلا بي ولك امغر ل الكو » وإنما يملك بالقبض ء فأما صدقة 
التطوع فهي دليلنا ؛ لأنها تبرع من غير إتلاف » فلم يلزم بمجرد القول (© كذلك الوقف 
يجب أن يكون مثله . 

7 - قالوا : أجزتم المسجد وأزلتم الملك إذا صلى فيه . ولم يصرح بلفظ 
التحبيس 29 فيه وأبطلتم الوقف [ وقد صرح بالتحبيس . قلنا : كما أجزتم العتق ولم 
يذكر فيه التأبيد وأبطلتهم الوقف قف 9 ع على نفسه ثم على الفقراء وإن صرح فيه بالتأبيد . 

4م - قالوا : إذا زال الملك في المسجد بفعل الصلاة فلم لا يزول بالقبض؟ . 

8 - قلنا : لأن القابض في الوقف هو الولي » وهو قائم مقام الواقف فيده 
كيدهء والمصلى في المسجد يفعل الصلاة لله تعالى » والملك في المسجد يزول للحقه ؛ 
فصار كقبض وكيل المتصدق عليه . 


.] في (م)ء(ع) : [ لأن‎ )١( 

(؟) إذا وقف على نفسه ثم على جهات من بعده مسألة خلافية ستأتي فيما بعد . 
(5) في (م ) » ( ع ) : [ مجرد القبول ] هو خطأ . 

(:) في (م)ء(ع): [الخيسى ]. (ه) ساقط من ( م ) 62( ع8). 


كتاب الوقف 


الل اااي 0 
1 مسن 2 
الملك في الموقوف 


- قال أصحابنا : إذا صح 27 الوقف زال الملك لا إلى مالك 9 

اأكما - وقال الشافعي : يزول الملك 9© في الصحيح من المذهب 2 ومن قال لا 
يزول ملك الموقف فغلط » وإنما ذاك 29 قول مالك 9) 

5 - واختلف قول الشافعي إلى من يزول الملك » فقال في هذا الكتاب 9" : 
يزول إلى الله تعالى كالعتق . 

*1 - وقال في الشهادات : يثبت الوقف [ بشاهدين أو] بشاهد )2 وعين » 


1 . ياض في ( ن)‎ )١( 

(1) بعد أن اختلف الفقهاء فيما يلزم به الوقف » اخختلفوا فيما إذا لزم لمن يكون الملك في الموقوف » فعند الأحناف : 
يخرج من ملك الواقف ؛ وهر الصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة » ثم اختلفوا في الجهة التي يتتقل إليها الوقف ‏ 
فعند الأحتاف يخرج لا إلى مالك فيعسير على حكم ملك الل تعالى » وهو ما قال به الشافعية في أحد القولين . ولهم 
قول ثان بأنه يخرج إلى ملك الموقوف عليهم » وهو ما يحاول المصنف رده في هذه المسألة . ومذهب الحنابلة 
كالشافعية . راجع للأحناف . اللباب ( 181/1 ) » البدائع ( 77١/1‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 78//4) » 
وللشافعية والحنابلة المراجع المذكورة فيما بعد . (75) ساقطة من ( م ) » ( ع). 

(4) ويه قال الحنايلة أيضًا كما سبق . راجع المهذب ( ١/8لاه‏ ) ء المغني ( 501/0 ) . 

(5) بالتسخ [ زال ] وهو خطأ والصحيح ما أثبتناه « ذاك » . 

(1) أي أن القول بعدم زوال الملك عن الوقف هو قول مالك وليس الشافعي » جاء في التاج والإكليل المختصر : 
صرح الباجي بيقاء ملك انحبس على حبسه » وهو لازم تزكية الأحباس على ملك محبسها » ققول اللخمي 
المبس يسقط ملك الحبس غلط . التاج الأكليل ( 40/3 ) ط بهامش مواهب الجليل مكتبة النجاح بليبيا » وفى 
مواهب الجايل قال شاريما للنص السابق : الملك للواقف ظاهره حتى في المساجد » وتقل القرافي الإجماع على 
أن الساجد أرتفع عنها الملك , وهو خلاف ما حكاه في أول الحبس من النوادر أن المساجد باقية أيضًا على ملك 
محيسها ؛ . راجع مواهب الجليل ( 45/1 ) . ومع أن المالكية يرون عدم زوال الملك في الموقف حتى فى 
المساجد » إلا أنهم يرون أن وقف المسجد إذا خرب لا يعود إلى واقفه ؛ لأن الوقف المؤيد عندهم لا يعود فيه 
املك إلى صاحبه مرة أخرى . وسوف تأني المسألة . 

(1) أي كتاب الوقف . 

() في ( م ) ؛ (ع ) : [ بشاهدين ] وفي غيرهما ٠‏ بشاهد ويمين » وقد اخترنا الجمع بين ١‏ الشاهدين » 
والشاهد واليمين في العبارة . 


الملك في الموقوف يبب سي سس ا 
فمن أصحابه من قال : هذا يدل على أنه يملك الموقف عليه حتى يتبين ('© قيمته » 
ومنهم من قال : هو للّه» وثبت بالشاهد واليمين © . وعلى قول من يزعم أنه ينتقل 
الملك 27 إلى الموقف عليه هل تجب الزكاة إذا وقف إبلا سائمة ©2 فيه وجهان : 

4 - أحدهما : تحب الزكاة إذا كان الوقف 9 على صغير » والآخر : لا تجب 
لتقعيناة ملكه > الأنه لا وري 00 

86 - لننا : أنه سبب لا يملك به 9© بيع عين بحال فلا يملك به [ العين ] © . 
أصله : الوصية بالمناقع , ولأنه © أحد نوعي الوقف فلا ينتقل الملك فيه إلى غير الله 
[تعالى © ] كالمسجد 5 

5 - ولأن كل من لا يتتقل إليه ملك المسجد لا ينتقل إليه ما وقف عليه » كالمكاتب . 

- ولأنه لو انتقل إلى الموقف عليه لم يجز أن يتوقت ©21١١‏ ملكه كسائر 


] في ( ص)ء (ن):[ ليبينه‎ )١( 

230 قال في المهذب : « واختلف أصحابنا في الوقف ء ققال أبو إسحاق : وعامة أصحابنا يينى على القولين . 
فإن قلنا : املك للموقف عليه » قضى فيه بالشاهد واليمين ؛ لأنه نقل ملك فقضى فيه بالشاهد واليمين كالبيع » 
وإن قلنا : إنه يتتقل إلى الله وق » لم يقض فيه بالشاهد واليمين ؛ لأنه إزالة ملك إلى غير الآدمي » فلم يقض فيه 
بالشاهد واليمين كالعتق » وقال أبو العباس كتف : يقضي فيه بالشاهد واليمين على القولين جميعًا ؛ لأن القصد 
بالوقف تمليك المنفعة » ققضى فيه بالشاهد واليمين كالإجارة » راجع المهذدب ( ااا ). 

() ساقطة من ( ص ) » ( ن ) . 

(4) السائمة . الإبل الراعية » والمراد التي ترعى الكلاً المياح من غير كلفة » والسوم شرط لوجوب الزكاة في الأنعام 
عتد الجمهور خلاقًا للإمام مالك والليث » فلا يشترطان السوم لوجوب الزكاة . راجع القاموس امحيط باب الميم فصل 
السين ( 175/4 ) » اللباب ( 51/1 ١‏ )» بداية الجتهد ( 187/1 )ء المهذب ( 514 )ء المغني ( ؟إلالاه ) . 
(0) في (م)(ع): 1[ الرقف ع وهوغخطا . ل ر 
(3) قال في المهذب : و لا تجب - أي الزكاة - فيما لا يملكه ملكا تائاء كالمال الذي في يد مكاتيه ؛ لآنه لا 
يملك التصرف فيه » فهو كمال الأجنبي . وأما الماشية الموقوفة عليه فإنه يبنى على أن الملك في الموقوف إلى من 
يتقل ؟ وفيه قولان : أحدهما : إلى الله فك فلا تجب زكاته . والثاني : ينتقل إلى الموقوف عليه . وفي زكاته 
وجهان : أحدهما : تجب عليه ؛ لأنه يملكه ملكا تائًا مسستقً! فأشبه غير الوقف . والثاني : لا تجب لأنه ملك 
ضعيف » بدليل أنه لا يملك التصرف في رقبته » فلم تجب الزكاة فيه كالمكاتب وما في يده - أي في يد 


المكاتب - راجع المهذب ( 1917/1١‏ ) . (0) في (ن)ء٠(م)ء(غع):[قيه].‏ 
(8) يدل مما جاء في التسخ يلفظ : « عتق له » . 
(9) أي وقف ما دون المسجد . )٠١(‏ ساقطة من ( ن). 


-- (ع ) : [ يتوقف ] وهو خخطأ » وامراد لم يجزأن يكون الوقف إلى وقت معين » بل‎ ٠ (م)‎ ١) في (ن‎ )1١( 


كتاب الوقف 


إولام لسسسسسس ببييييم 
الأملاك . وفي علمنا أنه يصح أن يوقف عليه سنة ومن بعده على غيره (2 دليل أن الملك 
لا ينتقل » ولو انتقل الملك لم ينتقل عن الموقفى «2 عليه بشرط 7" المالك الأول » كسائر 
الأملاك . 

4 - احتجوا : بأنه سبب إذا طرأ على الملك لم يخرجه من حكم المالية © 
فوجب أن تكون له مالك يملكه كالبيع وعكسه العتق » ولأن كل ما ضمن بالقيمة كان 
له مالك كأم الولد © . 

8 - قلنا : هذا 29 ييطل بستارة الكعبة [ وآلة المسجد ع "© . 


# # # 


> يكون مؤبدًا على تسليم ما سبق . 
)١(‏ في ( م ) » (ع ) :1 غيرها ] وهو خطأ لأن الضمير عائد على الموقوف عليه الأول . 
(؟) في ( ن ) : [ الموقف ] وهو خطا 
(1) قال في اللباب : « وإذا صح الموقف على اختلافهم المار في صحته - بالقول أو بغيره خخرج الوقف من 
ملك الواقف وصار حبيسًا على حكم ملك الله تعالى ولم يدخخل في ملك الموقف عليه ؛ لأنه لو ملكه لما انتقل 
عنه بشرط الواقف كسائر أملاكه » مع أنه ينتقل بالإجماع » . راجع اللياب ( 181/9 ) . 
(؟) في ( م ) » (ع ) : [ عن المالكية ] وهو خطأ . 
(0) قال ابن قدامة : و لنا أن سيا يزيل ملك الواقف وجد إلى من يصح تمليكه على وجه لم يخرج المال عن 
ماليته » فوجب أن ينتقل الملك إليه كالبهيمة والبيع » ولأنه لو كان تمليك المنفعة المجردة لم يلزم كالعارية 
والسكنى ولم يزل ملك الواقف عنه كالعارية ويفارق العتق ؟ فإنه إخخراج عن المالية وامتناع التصرف في الرقية 
لا يمنع الملك كأم الولد . راجع المغني ( 5037/5 ) . 
ول ماه عن رمع مرع ). (1) ساقطة من ( ن ) . 


ما يلزم بيه الوقف ماسلبسس سل بابب ب ب سج لاا 


| مسائة 


ما يلزم به الوقف 


- قال محمد : لا يلزم الوقف في حال الحياة إلا بالقبض » وهو قول ابن أبي ليلى . 

فقيل تتؤقال أب يوسف ناز عجر القول 13" برويه قال العاف (1.. ين : 
أنه تبرع إتلاف فوقف ازومه على القبض كالهبة . 

- ولأنه تبرع بالثمرة على أن 29 توجد 2 في الثاني 9© ولو تبرع بثمرة 
ا 00 

مم - احتجوا : بقوله علقي احبس © أصلها » وتصدق بغلتها . 

4 - قلنا : هذا يدل على الجواز » فأما اللزوم © قلا » ولا يقال : إنه سأل 
النبي عد عما عع به القربة . 

ه١8‏ - لأن القربة تصح بالقول » ولم يسأل النبى عَكد عن لزومها . 


141 - قالوا : عمر بن الخطاب 5ه ولي صدقته إلى أن مات » وولي علي ابن 
أبي طالب صدقته إلى أن مات ء وقالوا في وقفهم : لا تباع ولا تورث (©) 


)١(‏ سبقت الإشارة في المسألة الأولى إلى أن الفقهاء يحملون قول أبي حنيفة بعدم زوال الملك عن الوقف 
بالقول على عدم الصحة » » ومن هتا فإن المصنف تكلم هنا عن لزوم الوقف حال الحياة عند محمد دأبي 
يوسف » هل هو بالقول أو بالقيض ؟ وترك الحديث عن رأي أبي حنيفة » والوقف يلزم عدد أبي حنيفة أيضًا في . 
حال الحياة في صورة من صور الوقف عنده » وهى التي حكم فيها القاضي يلزوم الوقف ؛ ققد سبق القول بأن 
الوقف يلزم عنده في حالتين : الأولى : ما إذا حكم به حاكم ء والثانية : إذا أخرج مخرج الوصايا . وإن هذاء 
فالفارق بين رأي الإمام وبين رأي محمد أنه عند محمد يلزم بالقبض ع » وإن لم يحكم به حاكم » أما عند أبي 
حتيفة فإنما يلزم بالقبض شريطة أن يحكم حاكم بلزومه . وعند أبي يوسف يلزم بالقول ققط وإن لم يقبض . راجع 
البدائع ( 11/5 .115 ) » حاشية ابن عابدين ( 71/4 ) » تبيين الحقائق ( 310/1 ) » اللياب ( 180/7). 
(؟) وهو مذهب الالكية أيضًا . وللحتابلة روايتات إحداهما : توافق رأي محمد . والآخرى 0 
راجع المهذب ( ١/لالاه‏ )» الأم ( 714/9 ) ء حاشية الدسوقي ( 75/7 ) ء المغني ( © / ٠‏ 


(*) ساقطة من ( م ) 2( ع8). (4) في (م)ء(ع):[موحد]. 
(ه) كذا بالنسخ ولعلها [ النائي ع وامراد على أن توجد في المستقبل . 
(7) في ر(مع)٠(ع):[‏ كالعدوم ]. (7) في ( ن ) : [ حبس ] وقد سبق تخريج الحديث . 


لفن الفرق بين الجواز واللزوم : هو أن الجائر يصح الرجوع عنه » خلاثًا للاتع . 
(9) راجع ستن الييهقي ( ١31/7‏ ) وانظر الأم ( 96/ه/ا؟ -181 ) والنكت ورقة 11 ء مختصر خلافيات 
البيهقي ورقةغ "١‏ . 


كتاب الوقف 


ا سييست 


1 - قلنا : هذه الوقوف كانت جائزة » وقولهم : لا تباع وتورث ؛ لانهم أوجبوها [ على 
هذا الوجه 27 ] وقصدوا القربة ؛ حتى لا تباع » والكلام أن هذا القصد هل يرجع عنه أم لا ؟ . 
68 - على أنه قد روي أن 29 عمر بن الخطاب هه ولى صدقته حفصة 9" . 
ما - قالوا : سبب يزيل الملك عن الرقبة » فإذا لم يكن المقصود التمليك م 
يفتقر إلى القبض كالعتق © . 
٠‏ - قلنا : العتق إتلاف الرق » والإتلاف لا يتصور فيه القبض » والوقف 
إيجاب للحق فى مملوك ؛ فيجب 22 أن يقف على القبض . 
١‏ - قالوا : عقد المقصود منه تمليك المنفعة » فلم يفتقر إلى القبض 9 كالإجارة . 
ل - قلنا : قد يقصد بالوقف تمليك الأعيان وقد يقصد به المنافع » فهذا 
التخصيص لا معنى له » ثم الإجارة موضوعة للمعاوضة ؛ فلزومها لاا يقف على القبض » 
والوقف تبرع في الحياة من غير إتلاف ؛ فلذلك جاز أن يقف على القبض . 
18881 - قالوا : القبول آكد من القبض ؛ لأنه شرط في جميع العقود » فإذا لم 
يعتبر القبول في الوقف فالقبض أولى . 
4 - قلنا : القيض في التبرع أقوى © بدلالة أن اللزوم يقع به » ولا يقع بالقيول . 
- قالوا : لو" افتقرالوقف إلى القبض وقف على قبض الموقوف ١*7‏ عليه كالهبة 17 . 
5 - قلنا : ييطل بالرهن » فإنه يقف على القبض ولا يفتقر فيه إلى )١١(‏ قبض المرتهن . 
)١(‏ ساقط من (م)؛(ع). )١(‏ ساقطة من ( ن ) . 
(؟) أم الؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج النبي يكم » كانت من المهاجرات » وكانت قبل رسول اللّه - 
َي - تحت خنيس بن حذافة بن قيس » فلما تيمت ذكرها عمر لأبي بكر وعرضها عليه » فلم يرجع إليه أبو بكر 
بكلمة ؛ فخضب عمرء ثم عرضها على عثمان حين مانت رقية بنت رسول الله َل » ققال عثمان : ما أريد أن 
آتزوج اليوم . فانطلق عمر إلى رسول الله يَكدٍ فشكا إليه عشمان وأخبره بعرضه حفصة عليه » فقال رسول اللّه : 
«يتزوج حفصة من هو خير من عثمان » ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة » وتزوجها يكت سنة ( 1ه ) 
وقيل : سنة ( 1 ه ) وتوفيت في جمادى الأولى سنة 41 ه) في بعض الأقوال . راجع الاستيعاب ( 1811/4 ) » 
شذرات الذهب ( 1١ 2 ٠١/١‏ ) وانظر الرواية المشار إليها في سنن البيهقي 151/1 + 157 ) . 
(4) في ( 3 ) : [ تمليك ] وفي غيرها : « تمليكا » . (0) راجع المغني لابن قدامة ( 500/0 ) . 
(1) في ( ن ) : [ فيجوز ] وهو خخطأ . (9) في ( ت ) :1 قبض ع . 
(6) في (م)٠(ع):[‏ في الشرع أولى ع . (1) في (م)ء(ع):[إذاع. 
)٠١(‏ في (م) 2(ع):[ الوقف ] وهو خطأ . 
)١١(‏ راجع أدلتهم في المسألة في الأم ( ه1١‏ - 781 )ء النكت ورقة ١808‏ . 
(؟١)‏ ساقطة من ( ن ) . 


ما يجرى فيه الوقف 


||| مسقة 


لفن 


ما يجرى فيه الوقف 


0 - قال أبو حنيفة : لا يلزم وقف المنقولات 27 وإن أخرجه مرج الوصايا » 
هكذا قال شيوخنا ”© ولم يتعرضوا للزوم وقفها بالحكم © 

- وقال الشافعي : ما يبقى 29 . أصله : إذا أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه 
وجاز بيعه جاز وقفه © . 


4 - وهل 29 يجوز وقف الدراهم ؟ . فيه وجهان مرتبان على إجارتها © . 
لنا : حديث ابن عباس © قال لا : نزلت سورة النساء قال رسول الله يكت : ٠‏ لا 
حبس عن فرائتض الله » 0 . 

نيل - ولأنه مما ينقل ويحول أو لا يبقى على وجه الدهر » فلم يصح وقفه 
كالطبيب © , 


)١(‏ هذا مذهب أبي حنيفة ومذهب محمد وأبى يوسف جواز وقف المنقول إذا كان تابعًا للعقار . كما أجاز 
محمد الوقف في بعض المنقولات التي جرى فيها العرف منفردة » ونا لم يجز وقف المنقول مطلقًا عند الإمام 
ومنفردًا عند أبي يوسف ؛ لأن من شرط الوقف أن يكون مؤيدًا عند الأحناف » وهذا يستلزم كون الموقف مما 
ييقى ولا يستهلك بالاستعمال » وهذا لا يتحقق في المتقول ؛ لأن من شأنه الهلاك وعدم البقاء . راجع اللباب 
( 18/1 )» البدائع ( 1/١؟؟‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 111/4 ) والهداية مع الكفاية وشرح فتح القدير 
(ه/؟؟: حاء"1). 

. ) 456/4 ( المراد بالشيوخ من لم يدرك أيا حنيفة . راجع حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(1) أي إذا حكم الحاكم بلزوم الوقف في المنقول » ومن المعلوم أن حكم الحاكم في العقار يجعله لازمًا » وربما 
سكتوا عن بيان حكم الوقف في المنقول إذا حكم به الحاكم اقتصارًا على بيان حكم إحدى الصورتين وهو 
إخراجه مخرج الوصاياء فيكون حكم الثانية تمائا ‏ ولا يلزم فيها ؛ لأنه لا فرق بينهما في العقار » قكذا في المنقول . 
(4) أي يجوز وقف ما يبقى من المنقولات » مما يمكن الانتفاع به مع يقاء عينه . 

(0) بقول الشافعي قال المالكية والحنابلة . راجع مغني المختاج ( ٠/1/1‏ ) » المهذب ( ١/هلاه‏ ) » التكت 
ورقة 181 ء حاشية الدسوقي ( 4/لا/ا ) » مواهب الجليل ( 71١/1‏ ) ء المغني ( 8417/0 ) 

(7) في (م)٠(ع)‏ :1 وهذاع هو خطأ . 

(/1) راجع المهذب ( 0/5/١‏ ) وقد سبق الحديث عن حكم إجارة الدراهم والدنائير . 

(8) سبق تخريج الحديث 

(9) قال الشيرازي مجييًا : « قالوا : منقول لا ييقى على وجه الدهر فهو كالطبيب . قلنا : ذاك لا يصح فيه - 


كتاب الوقتف 


ال 0 
1 - ولأن كل ما لو أوقفه © على مكاتب لم يلزم فإذا أوقفه © على حر لم 
يازمه كالطعام © . ولأنه صدقة لا 9) تلزمه في الطعام فلا © تلزم في الثياب © 
1 - أصله : إذا قال : تصدقت على [ بني 9" ع فلان ولم يق الوقف . ولا 
يلزم إذا حكم الحاكم ؛ لأنا لا نعرف المذهب فيه . 
4 - فإن قلنا : يازم في المنقولات 
4 - قلنا : بمثله في الطعام إذا حكم بوقفه على مذهب مالك 99 , 
16 - لان ما لا ييقى على وجه الدهر 9) وقفه مقت بمدة يقائه ولو 0١‏ 
صرح بالتوقيت في الوقف لم يصح كذلك إذا وقت قطعًا 29 . 


معتى الوقف ؛ لأنه لا يمكن الانتفاع به مع حبس العين وهذا خلافه » . راجع التكت ورقة 1416 . 
(١1)في(م)2(ع):[وقفه].‏ (9) في (م)ا(غ):[وقضه]. 

() هذا التعليل الذي جاء به المصتف يظهر لنا أنه لا يرى القول بعجواز وقف المنقول ؛ لآن المانع من صحة 
الوقف على المكاتب أن ملك لكاتب غير مستقر فلا يوقف عليه . وسواء في ذلك أكان الموقرف عقارًا أو 
متقولا » وليس لنوع الموقف دخمل ء ولذا قال ابن قدامة : 9 لا يصح الوقف على المكاتب وإن كان يملك » لأن 
ملكه غير مستقر » راجع للغني ( 5453/0 ) . ثم إن للانع في وقف الطعام أنه لا يمكن الانتفاع به إلا 
باستهلاك عينه » وهذا ينافي حقيقة الوقف التي هي حبس العين وتسبيل المنفعة » خلاقًا لغيره من المنقولات » 
قند يمكن الانتفاع بيعضها من غير استهلاك عينيها . (4 » 2) في (م) 2 (ع) : [لا] ‏ 

(1) القاعدة عتد النقهاء : أن ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جاز بيعه وجاز وقفه ء ولذا قال ابن قدامة : 
9 وجملته أن ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدنائير والدراهم وللطعوم وللشروب والشمع وأشباهه لا 
يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم . إلا شيثًا يحكى عن مالك والأوزعي في وقف الطعام أنه يجوز » 
راجع للغني ( 140/0 ) . (7) ساقطة من ( م ) » ( ع ) . 

(8) ما نسب إلى الإمام مالك من جواز وقف الطعام فيه تردد عند امالكية » والصحيح عدمه ؛ لأنه ينافي 
حقيقة الرقف التي هي حبس العين وتسبيل المنفعة , واحققون في المذهب الالكي يرون أن ما ورد في جواز 
غير صعحيح . قال في الشرح الكبير : : 9 والراد وقفه للسلف ويتزل رد يدله منرلة بقاء عينه » وأما إن وقف مع 
بقاء عينه فلا يجوز اتفاقًا ؟ إذ لا منفعة شرعية تترتب على ذلك » وفسر الخطاب هذه العبارة الأخيرة بقوله : 
إن فرضت للسألة فيما إذا قصد بوقف الطعام ونحوه بقاء عينه » فليس إلا المنع . لأنه تحجير من غير منفعة 
تعود على أحد , وذلك ما يؤدي إلى فساد الطعام المؤدي إلى إضاعة المال » .راجع حاشية الشرقاوي ( + إلالا ) ع 
مواهب الجليل ( 10/1 ) . 

(5) في (+) ١‏ (ع) :1 الأرضع . )في رنع:[ظرع. 

)١١(‏ قال الشيرازي : قالوا : ما لا ييقى وقفه مؤقت قصار كما لو صرح فيه بالتوقيت » قلنا : ما لا يصح 
تمليكه بالبيع مؤقت ؛ ثم لا يصير كما لو صرح فيه بالتوقيت باك رو 


عفن 


5 - احتجوا : بما روي أن النبي مَِكلَدٍ بعث عمر ذه على الصدقات » فشكا 
من خالد زدق وابن جميل 9) والعياس 0 

17 - ققال التبي ِكل : 9 أما خالد فقد ظلمتموه ؛ فإنه حبس [ أدراعه ع ©) 
وأعتده في سبيل الله ) وروي وأعبده © , 


كنيل - الجواب : أنه حبسها بمعنى جعلها للاستعمال في سبيل الله » ولم يعدها 
للتجارة فلم تجب عليه زكاة » ألا ترى أنه أضافها إليه » وهذا يدل أنها على ملكه ؟ ولو 


كان الوقف لزم فيها لم تكن على ملكه . 
64 - قالوا : روى : أن © أم معقل © أنت النبي مث فقالت : 


يا رسول الله © ] إن أبا معقل جعل بعيرا له في سبيل الله » وإني أريد الحج » 
أفأركيه ؟ فقال عكر : « أركبيه ؛ فإن الحج في سبيل الله و ©© . 


)١(‏ سيف الله المسلول خالد بن الوليد بن المغيرة ين عيد الله المخزومي القرشي أبو سليمان » وقيل : أبو 
الوليد » أمره رسول الله على الجند وأبو بكر من بعده فقتل أكثر أهل الردة » توفي بحمص » وقيل بالمدينة 
سنة 5١(‏ ه ) وقيل : سنة ( 77 ه ) راجع الاستيعاب ( 455/15 ) » الإصابة ( 551/5 ) » التهذيب 
(4/9؟7١1)ء‏ أسد الغابة ( ١7‏ ) وغيرها . 

(؟) قيل : اسمه عبد اللّهِ » وقيل : مجهول . كان منافقا ثم تاب بعد ذلك . راجع الإصابة ( ١/4؟١‏ » 
4 )ء أسد الغابة ( 75/5” ) . 

(1) العباس بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف عم رسول الله » كان أن منه بستتون » أسلم قبل فتح خيير . 
وكان يسر إسلامه ثم أظهره يوم فتح مكة » توفي بالمدينة في رجب سنة ( 111 ه ) راجع الاستيعاب ( 83١/7‏ ) + 
التهذيب ( 17١7/0‏ ) » الإصابة ( 711/9 ) » شذرات الذهب ( 78/١‏ ) وغيرها . 

(5) بالنسخ « أدرعه » وما أثبتناه من كتب الحديث المذكورة بعد . 

(5) راجع صحيح البخاري - كتاب الزكاة ( 151/5 ) » مسلم كتاب الزكاة - باب تقديم الزكاة ومتعها 
777/1 ) رقم “4/81 » ومستد أحمد ( 7)ء السنن الكبرى للبيهقي باب الحبس في الرقيق والماشية 
والدابة ( ١318/5‏ ) وانظر تلخيص الخحبير ( 8/7" ) - كتاب الوقف . 

)في (مع)ء(ع):[عن]. 1 
(1) أم معقل الأسدية زوج أبي معقل » ويقال : إنها أشجعية ويقال : أنصارية روى حديثها أصحاب 
السنن الثلاثة . قل زوجها سنة ( "1" ه ) في موقعة الحرة » ولم تذكر كتب التراجم سنة وفاتها ٠‏ راجع 
أسد الغابة ( /94/1؟ ) » الإصابة ( 3١5/4‏ ) » الاستيعاب ( 1957/4 )ء التهذيب ( 1480/17 )2 
التقريب ( "5897/٠‏ ) ولأبي معقل ترجمة في أسد الغابة ( 794/1 ) » شذرات الذهب ( 7١/١‏ ) . 
(8) ساقط من (ن ) . ؟ 

(1) هذا هو معنى الحديث ولفظه الذي في الستن : 9 قهلا خرجت عليه , قإن الحج في سبيل الله » وفي 


ما يجرى فيه الوقف 


كتاب الوقف 


ال 20 

- قلنا : هذا يدل على أنه أعده 20 للقربة » فأما زوال ملكه فليس في 
الخبر. يبين ("© ذلك : أنه جعل ناقته يحج عليها وغيره أقروا عليها . فقالت له : لو 
أعطيتني البعير » فقال : ٠‏ أما علمت أني جعلته في سبيل الله » فقالت : « إن الحج في 
سبيل اللّه ؛ وسألت النبى يقد فقال  :‏ لو أعطيتها لكانت وكنت في سبيل اللّه » 
فأضاف البعير إليه » وأوقف النبي عك الانتفاع يه © على إذنه » وهذا يدل على أنه 
على ملكه . وقال : لو أعطيتها لكانت وكنت في سبيل الله 9© . 

١‏ - وهذا يدل على استحقاقه الثواب يإعطائها في غير ما جعله » وهذا لا 
يكون إلا والبعير على ملكه . 

- قالوا : عين تبقى ينتفع بها مع بقاء عينها » فإذا جاز بيعها جاز وقفها , 
كالعقار والشجر ©© . 

*0؟ - قلنا : المعنى في العقار أنه يبقى على وجه الدهر فلم يتوقف وقفه » وليس 
كذلك المنقولات فإنها يتوقف وقفها ء وأما الشجر : فإنه "© يدخل في الوقف تابع 
للأرض » وقد يتبع في العقود ما لا يجوز العقد 29 عليه . 

4 - قالوا : روي عن علي وابن مسعود 9 © أنهما قالا : لا حبس إلا في 


بعضها زيادة : و أما إذا فاتك هذه الحجة معتا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة » . راجع سنن أبي داود - 
كتاب المناسك ( 504/1 ) رقم 5 »؛ الترمذي - عمرة في رمضان تعدل حجة ( 5/7/ا ) رقم 9184 
وابن ماجه ( 5037/1 ) رقم 15951 

. ع ): [ الحديثين ع وهو خطأ‎ (٠ في (م)‎ )١( (ع).‎ ٠ ساقطة من (م)‎ )١( 
(؟) ساقطة من (م ) » (ع).‎ 

(4) القصة التي ساقها المصنف بهذا السياق غير قصة أم معقل » وقد وردت من قصة امرأة مجهولة » ومن 
قصة أم طليق وأبي طليق » قفي سان أبي داود عن ابن عباس قال : أراد رسول الله كلد المج ققالت امرأة 
لزوجها : أحجنى مع رسول الله على جملك , فقال : ما عندي ما أحجك عليه » فقالت : أحجنى على 
جملك فلان » قال : ذاك حبس في سبيل الله فك فأنى رسول الله مَك ققال : إن امرأتي تقر عليك السلام 
ورحمة الله ؛ وإنها سأتتي المج معمك ‏ قالت : أحجني على جملك فلان » فقلت : ذاك حبيس في سبيل 
الله فقال : ٠‏ أما إنك لو أحججتها عليه كان ذلك في سبيل الله ؛ راجع سان أبي داود ( 01 ) رقم 
و(انظره من طريق أبي طليق في كتاب الكنى والأسماء للدولاني ( 41/١‏ ) ط بيروت . 

(6) راجع النكت ورقة 1١817‏ . (5) ساقطة من (م ) 2( ع). 

(") في (ن)١(م)٠(ع):‏ 1[ المعقود ] وهو خطأ . 

(8) في (6)9() (٠‏ ) :1 اين عباس ] وقد مضى ذكر ما ورد عته في صدر المسألة » وثبت أن بر - 


ما يجرى فيه الوقف 
كراع لفق أو سلاح زف 

و6 - قلنا : هذا دلالة عليكم أنه لا يجوز فيما سوى ذلك من المنقولات . فأما 
على قولنا ؛ فيدل / على جواز الحبس . والكلام في زوال الملك وفائدة التخصيص أن 
الثواب في هذا الوجه أعظم وأرفع من غيره لما فيه من مجاهدة العدو وإعزاز الدين . 


# ا 


لفن 


- ابن مسعود أولى ؛ لأنه يوافق اللفظ الذي أثبته المصتف . وابن مسعود هو عيد الله بن مسعود أبو عيد الرحمن 
الهذلي صاحب رسول الله كت وخادمة ومن نبلاء الفقهاء للقرئين . كان من أوعية العلم وأئمة الهدى » مات 
بالمدينة سنة اا ه وله نحو ستين سنة . راجع طبقات الحفاظ ص 55 » طبقات اين سعد ( ١/7‏ ) ص ٠١0‏ 
طبقات القراء ( ١‏ ه؛ ) »ء العير ( 77/١‏ )» التجوم الزاهرة ( 18/١‏ ) . 
)١(‏ الكرآغ - الكل - راجع القاموس الحيط باب العين فصل الكاف ( ٠/7‏ ) » مختار الصحاح ( كرع ) 
ص ١5ه.‏ 
(1) جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن أبي خخالد عن الشعبي قال . قال على : لا حبس عن 
فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع . وعن أبي فضيل عن مطرف عن رجل عن القاسم » قال عبد 
الله - يعنى اين مسعود - : لا حبس إلا في كراع أو سلاح . راجع مصنف ابن أبي شيبة ( 750/1 ) وانظر 
نصب الراية ( 9//ال19؟ ) . 


كتاب الوقف 


اوم ساباب 


|| مسالة 


وقف المشاع 


5 - قال محمد : لا يصح وقف المشاع وبه قال الشافعي (© . 

851 - وقال أبو يوسف : يصح 29 . 

4 - لمحمد : أنه [ نوع وقف فأثرت الإشاعة فيه كبناء المسجد » ولأنه وقف 
جزءًا غير معين » فلم يلزم كما لو ] © وقف على مكاتب » ولآن كل ما لو وقفه ©» على 
مكاتب لم يازم "© فإذا وقفه على حر لم يلزم كالطعام » ولأن الوقف إذا لزم انتفى 270 عنه 
التمليك » فلو جاز في المشاع لثبت في حق التمليك متعلق به » لأن الشريك يلتمس 
ألم لقسمة ء وفيها معنى الد لتمليك فلم يجز لزومه مع مغارقة ما ينافيه . 

48 - احتجوا : بما روي أن 29 عمر بن الخطاب ضيه ملك ماثة [ سهم 40 ] 
بخيبر فقال عكر و احبس 9 أصلها » 0© . 

- والجواب : أنه قد روي أن النبي مَك قسم خيبر بين أصحابه : 9 فقوله 1١١‏ 
)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن محل التزاع في المشاع الذي يقبل القسمة ء أما ما لا يقبل القسمة فإنه يجوز وقفه 
أتفاقًا . ويرجع سيب الخلاف إلى أن محمد يشترط لصحة الوقف القبض خلاقًا لأبي يوسف فيصبح عنده 
بالقول كما سبق . قال فى الهداية : 9 وقف المشاع جائر عند أبي يوسف ؛ لأن القسمة من تمام القبض 
والقبض عتده ليس بشرط فكذا تتمته » وقال محمد : لا يجوز ؛ لأن أصل القبض عتده شرط فكذا ما يتم 
به . وهذا فيما يقبل القسمة » فيجوز مع الشيوع عند محمد أيضًا لأنه يعتير بالهبة . راجع الهداية ( ه/ه؟4 ) » 
للباب ( 181/1 ) » تبيين الحقائق ( 0/1 ) » حاشية اين عابدين ( 42/4" ) » البدائع ( 70/1 ) . 
)1١(‏ ويه قال أيضًا المالكية والحنايلة ٠‏ راجع المهذب ( ١/ملاه‏ ) » مختصر الخلافيات ورقة “157 ؟ » مغني 
اتاج ( ؟/لالال؟ ) » الشرح الكبير للاردير ( 81/4 ) » المغتي ( 549/0 ) . 


(؟) ساقط من ( م ٠)‏ ع). (9) في (مع)ء(ع):[ وقفاع. 
(©) في (مع)٠(ع):[يلزمه].‏ (1) في جميع النسخ [ انتقا ] . 
(9) في (م)(ع):[بأنع. () ساقطة من (م).(ع). 


(5) في (ن):[حيسع. 

- يروى من حديث ابن عمر » وانظره في ستن ابن ماجه ( 7 ) رقم 717937 ء والدارقطنى‎ )1١( 
؛ النسائي - باب حبس المشاع ( 7731/7 ) رقم 017اع 04.م‎ ) 141 ٠ 183/4 ( كتاب الأحباس‎ 
وانظر تلخيص الحبير كتاب الوقف ( 71/6 ) رقم ا‎ ) 1١14/1 ( ومسند أحمد‎ 

. في (م)ء(ع):[ بقوله ع‎ )١١( 


بام 


وقف المشاع 


مائة سهم إنما أراد به ما أصابه بالقسمة لمائة سهم ولما ثبت ما قالوه دل على جواز الوقف » 
والكلام في لزومه وقد ينا أنه ليس في الخبر ما يدل على اللزوم . 

9 - قالوا : لو 20 وقف الشريكان جاز أن 29 يصير وقف كل واحد منهما 
مشاعًا 99 . 

59 - قلنا : هناك لا يقارن الوقف حق التملك ؛ لأن القسمة لا تثبت » ومتى 
وقف أحدهما فإن الوقف 29 حق القسمة وذلك ينافي الوقف . 


* ا 


. من ( ص ) وساقطة من غيرها‎ )١( 

(؟)في(م)ء(ع):[وإن]ع]. 

(1) هذا لو وقفا على جهة واحدة وسلما في زمن واحد » أو على جهات مختلفة وسلما في زمن واحد » أو 
على جهات مختلفة وسلما في زمن واحد » وإلا فهو محل خلاف بين محمد وأبي يوسف كهذه المسألة ؛ 
قال ابن عابدين : 9 ولو بينهما أرض وقفاها ودفعاها مما إلى قيم واحد جاز اتغاقًا » لأن المانع من الجواز عند 
محمد هو الشيوع وقت القبض لا وقت العقد » ولم يوجد هنا لوجودهما معًا » وكذا لو وقف كل منهما 
نصيية على بغهة وسلماء اما لقيع ولخد لعلغ الشيوع وقت القبض ‏ و كذا لى اخطلفا فى وققيهما حنهة وتيا 
واتحد زمان تسليمهما مالهما ء أو قال كل واحد منهما لقيمه : اقبض نصيبي مع نصيب صاحبي ؛ لأنهما 
صارا كمتول واحد , بخلاف ما لوقف كل واحد وحده وسلم لقيمه وحده ؛ فلا يصح عند محمد لوجود 
الشيوع وقت العقد وتمكنه وقت القبض 9 راجع حاشية ابن عابدين ( 748/54 ) . 

(4) في (م)٠(ع):[‏ للوقف ]. 


ال ا كتاب الوقف 


اختصاص الواقف بالوقف أو دخوله مع آخرين 


- قال أبو يوسف : إذا وقف على نفسه ثم على جهات من بعده جاز . 

14 - وقال محمد : لا يجوز © , 

6 - وبه قال الشافعي : © . 

فيل - [ و27 لأبي يوسف ما روي أن عمر شرط في وقفه أو لا جناح على [ من 9 ] 
َليُ أن يأكل منه غير متمول © وقد كان © وَلِيهَا 29 بنفسه , ولأنه أحد 9 نوعي الوقف ع 
فصح أن يكون الواقف أحد الموقوف عليهم 29 كالمقبرة أو المسجد 20 . 

3 ح- ولا يقال : هناك قد أباح الانتفاع به فيستحق 2١١‏ بحكم الإياحة لا بالشرط ؛ 
وذلك لأن هناك لم يخص الانتفاع لمن 117 يدخل في جملتهم كما يستحق 057 غيره من غير 
تعيين وهنا 9" قد عين » وكما لا يستحق غيره إلا بالشرط والتعيين كذلك هو أيضًا . 

4 - ولأنه وقف على معين قصار كما لو وقف على ولده ؛ لأنه شرط الإنفاق 
منه على من لا معصية عليه في الإنفاق عليه » كما لو شرط أن ينفق على غيره . 

فكونا - احتجوا : بأنها جهة مُعلّكُ بها فوجب أن لا مُحَلكٌ بها نفسه ‏ كالبيع والهية 6 . 

87 - والجواب : أنه لا مَك نفسه بالوقف » ولكنه تصدق بها ؛ فليس بدل 
الانتفاع من جملة ما تصدق به » فكأنه تصدق بما سوى ما شرط لنفسه . 


)١(‏ راجع الهداية ( ه/لالاة ع ء اللياب ( 1١856 - ١80/95‏ )ء تبيين الحقائق ( 98/9 ) حاشية ابن 
عابدين ( 184/4 ) وهو أحد القولين عند الحنابلة . راجع المغني ( 7017/0 ) . 

» ) ها/5/١‎ ( وبه قال أيضًا المالكية في المشهور من مذهبهم والحنابلة في القول الثاني . راجع الهداية‎ )١( 
9ع 4) لس في (م)ء(ع).‎ . ) ٠00/0 ( مراهب الجليل ( 5/8؟ ) , للغني‎ 

(©) جزء من حديث عمر السابق في صدر الباب » وقد سبق الإشارة إليها عند تخريج الحديث . 
(1) ني (م)(ع):[قال] رهرخطأأ. (() في (م) ٠‏ (ع) : [ دليلنا ] وهو خطأ . 
(8) ني (م)ء(ع):1للأنه كان أحدع. (4) في (م)ء(ع) : زعليهع. 

. في ( ن ):1 ليستحقه ع‎ )١١( . ) راجع الهداية ( «/لم4"‎ )٠١( 

. في (ن):[1لمعنىع]. (؟1) في (ع ) : [ لا يستحق ] وهو خطأ‎ )١١( 
(ص)ء(م)ء(ع):[وهناها هناع.‎ ين)١؟(‎ 

. ) 5.00// ( راجع لمغني لابن قدامة‎ )1١( 


الملك في الوقف بعد خخرابه 


||| مسثة 


مالاوبم 


الملك ف الوقف بعد خرابه 


- قال محمد : إذا خرب جوار المسجد واستغنى عنه عاد إلى ملك من 
جعله مسجدًا . 

8 - وقال أبو يوسف : لا يرجع ملكا أبدًا © , 

817 - وبه قال الشافعي للك كف » 

81/4 - محمد © أنه إزالة ملك في حال الحياة لم يين على التغليب » فجاز أن 
يعود إلى ملكه كالهبة والصدقة » ولأنه استغنى عن الصلاة فيه فصار كما لو بنى 
مسجدًا وأذن للناس 9© في الصلاة 29 فيه ولم يوجبه بقوله © . 

- ولأن الملك زال فيه لجهة قرية » فإذا استخنى عنه عاد إلى ما كان قبلها 
كالميت إذا أخذه السيل أو أكله السبع عاد الكفن إلى ملك من كفنه ©© . 


. ) 771/5 ( راجع الهداية والكفاح وشرح قتح القدير ( ه/55 4 ) » تبيين الحقائق ( 71/1 ) البدائع‎ )١( 
(؟) بقول أبي يوسف والشافعي قال مالك وأحمد » مع ملاحظة أن المالكية قد قالوا بأن الوقف لا يزيل ملك‎ 
الواقف » وهو ما سبق الإشارة إليه في المسألة الثانية » والسر في ذلك أن الوقف عند المالكية مؤبد ومؤقت والمؤقت‎ 
إذا اتتهى وقت الوقف عاد ملكا لصاحبه إن كان حيًا أو لوارئه بعد موته » والمؤيد لا يعود الملك فيه إلى صاحبه‎ 
بحال من الأحوال . فإن كان على طائفة فاندثرت عاد إلى عصبة امحبس وقمًا لا ملكا ولا يعود إلى الواقق » ولو‎ 
كان حيًا . وإن كان على منفعة عامة كالمسجد والقنطرة ونحوهما فإن الإمام يجتهد في مصرفه » ويصرفه مصرف‎ 
» 41/1 ( مغني الحتاج ( 1431/1 ) » النكت ورقة 161 ء مواهب الجليل‎ » ) 581/١ ( الأحباس . راجع المهذب‎ 
. ) 571/0 ( ء المغني لابن قدامة‎ ) 3١ » حاشية الدسوقي والشرح الكبير ( 85/4 » لاله‎ » ) 7 

(؟) من [ ن ] وساقط من غيرها . (4) من ( ع ) وساقط من غيرها . 

(5) من ( ص ) وفي غيرها [ الناس ] وهو خطأ . (5) في ( م ) » ( ع ) [ للصلاة فيه ] . 

(17) إذا بتى مسجدًا وأذن للناس بالصلاة فيه ولم يقل وقفته مسجدًا ونحوه فيخرج عن ملك صاحبه ويكون 
مسجد عند الجميع » وإن قال : جعلته مسجدًا ولم يأذن للناس بالصلاة فيه فإنه يكون مسجدًا عند أبي 
يوسف والشاقعي » ولا يكون مسجدًا عند محمد ؛ لأن الوقف لا يلزم إلا بالقيض عنده . راجع شرح فتح 
القدير ( ه/ 4:44 )ء مغني الحتاج ( ؟/ 37381 ) . 

(8) قال الشيرازي : ١‏ لنا أنه إزالة ملك إلى اللّهِ كق قلم يعد الملك فيه كما لو أعتق عبدًا . قالوا : إزالة ملك 
لجهة قربة من غير إتلاف » فلما استغنى عنه عاد إلى ما كان قبل القربة كالميت إذا أكله السبع وعليه كفن . 
قلنا : ييطل يمن أخرج شيثًا إلى فقير في الزكاة ثم استغني الفقير » والكفن في أحد الوجوه باق على ملك ب 


كتاب الوقف 


أ 

188195 - احتجوا : بأنه إزالة ملك على وجه القربة » فوجب أن لا يعود إلى ملكه 
بلا قتال ('© كما لو أعتق عيدًا . 

18997 - فالجواب : أن العبد بالعتق يعود إلى حرية الأصل [ فمن جاز أن يسترق 
ابتداء ('2 ] جاز 29 أن يسترق بعد عتقه ؛ لأن العبد النصراني إذا أعتق فنقض العهد [ وع ©) 
لحق [ بدار الحرب 9 ] جاز أن يسترق فيملك 20 » وكذلك الأمة المسلمة إذا ارتدت . 

7 - فأما العبد المسلم إذا أعتق وارتد لم يقر على كفره ؛ فهو كالكافر الأصلي الذي لا 
يقر على كفره ولا يسترق » كذلك المسجد إذا استغنى عنه عاد إلى أصل الأرض» فيجوز أن يملك . 

- قالوا : المسجد إذا خحرب ما حواليه جاز أن يعود إلى العمارة » ويصلى فيه 
مارة الطريق 9 فلا ييطل بالقرية فيه 9 

- قلنا : جواز عود العمارة [ لا 29 ع يعتبر © » كما لا يعتبر جواز أن 
يوجد الميت في عَودٍ ( الكفن 219 إلى ملك من كفنه . وأما صلاة. من يجتاز بالموضع 
فالموضع الخراب لا تختص الصلاة (''2 فيه يبقعة 29 المسجد » بل تجوز فى جميعه وإنما 
تتخصص 05 الصلاة في المسجد 29 في المواضع المملوكة . 


اميت » فإذا استغنى عنه قسم بين الورثة » فلا نسلم أنه إزالة ملك . ومن أصحابنا من قال : إنه لله تبارك تعالى 
فيعود إلى بيت المال , ولا يعود إلى ما كان قبل القرية » . راجع التكت ورقة ١41‏ 

)١(‏ كذا بالتسخ ولعل صوابها [ باختلاله ] قفي المهذب : وإن وقف مسجدًا » قخرب المكان وانقطعت الصلاة 
فيه الله تعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال كما لو أعتق عبدا ثم زمن . راجع المهذب ( ٠ ) 581/١‏ وللغني 
لابن قدامة ( 5100/0 ) » وانظر نص الشيرازي السايق . 

(؟) ساقط من رم ٠)‏ (ع). (؟) في ( م ٠)‏ (ع) : [ فجازع وهو خطأ . 
(؟) لبس في (م)»(ع). (5) ساقطة من ( م )ع( ن).»(ع). 
(1)في (3)ء(م)ء(ع):[في ملك ]. 

() في ( 0 ) ١‏ (م ) (١‏ ع ) : [ تارة للطريق ] وهو خطأ . 

(8) قال في البدائع في معرض الرد على أبي يوسف : ١‏ وقوله أزال ملكه يوجه وقع الاستختاء عنه . قلنا : 
ممنوع فإن امجتازين يصلون فيه » وكذا احتمال عود العمارة قائم » وجهة القربة قد صحت بيقين » فلا تبطل 
باحتمال عدم حصول المقصود و راجع البدائع ( 771/5 ) 


(9) ساقطة من ( ص ) » (ن ) . )٠١(‏ في ( ن ) : [ يصير ] وهو خطأ . 
)١١(‏ في ( 3 ) : [عدد ] وهو خطأ . )١١(‏ في (مع)ء(ع): [ إلى الكفن ع . 
19()ني رم)ء(ع):[ بالصلاة ع . )١5(‏ في (م)ء(ع):[بتعةع]. 


)١95(‏ في (م)ء(ع):[1 تخصيص ]. )١1(‏ تي (م)ءرع): [فيهع. 


دخول أولاد البنات في الوقف على ولد الوالد أو الذّرية 
||ا|| مسلة 


دخول أولاد البنات في الوقف على ولد الوالد أو الذرية 


لين 


0 - قال أبو يوسف : إذا وقف على ولده وولد ولده » أو على ذريته ؛ دخل فيه 
ولد البنين وولد البنات . قال : وهو قياس قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين ٠‏ 
65 - وبه قال الشافعي © . 


8م - وقال محمدل في السير الكبير : إذا أحذ الأمان لولده وولد ولده لم يدخحل 
فيه ولد البنات د 43 


© 6س ع ممه مفو مهمه مهس مهمه اده م عه و و ودود هدهو دوروو و ووو ووويون 


)١(‏ لا تدخل هذه المسألة فيما هو واضح ضمن مسائل الخلاف بين الشاقعية والأحناف » وربا أدخلها 
المصنف في مسائل الخلاف لورود روايتين فيها عن أبي حنيفة » إحداهما : وهي التي ذكرها المصئف تواقق 
ري الشافعي فى دخول أولاد البنت في الوقف على ولد ولده أو ذريته » وهي الرواية المعتمدة في اللذهب . أما 
الأخرى : وهي التي تمنع أبناء البنت من الدخول في الوقف » فهي رواية استبعدها الحققون في المذهب الحنفي 
ولم يعولوا عليها . فقد أنكرها الخضّاف وهو من كبار الأحناف وتقل عنه صاحب الهداية وابن عابدين قوله : 
يدخلون فى أجميع ما ذكر وإنه أذكر رواية حرمان أولاد البنات » وقال : لم أجد من يقول برواية ذلك من 
أصحابتا . وأرجع المحققون في المذهب الرواية الثانية إلى قياسها على قول محمد في السير الآتي بعد » وهو 
أنهم لا يدخلون في الأمان إذا طلب الأمان لأولاده » فقاسوا هذه عليها وهو قياس بعيد » لاختلاف 
الموضوعين » وكذا روى أبو حنيغة قيمن أوصى يثلث ماله لولد زيد » فإن وجد له ولد ذكور وإناث لصلبه يوم. 
موت الموصى كان بينهم . وإن لم يكن له ولد لصليه بل ولد من أولاد الذكور والإناث ؛ كان لأولاد الذكور 
دون الإناث » فكأنهم قاسوه على ذلك » وهو قياس بعيد كذلك . وقد فرق بينهما العلماء .. ولذا فإن رأي 
الإمام وأبى يوسف والشافعي في دخول أولاد البنات في الوقف على أولاد الولد واحد » ولا لاف بينهم 
فيه . راجع فيما سيق الهداية ( ه/451 ) ء حاشية ابن عابدين ( 471/4 » 114 ) وبه قال الحنابلة أيضًا . 
زهعة راجع المهذب ( ١/5ولاه‏ ) ء نهاية امحتاج 2 امم ).2 المغني (ه/ه١51)‏ 

(1) ما في السير يخالف قول المصنف ؛ لأن الحالة التي لا يدخعل فيها أولاد البنات عند محمد هي : إذا طلب 
الأمان لأولاده ولم يذكر أولاد أولاده » ققد قال : ١‏ لو قال : أمنونا على أولادنا » فهذا على أولادهم 
ولأصلابهم وأولادهم من قبل الرجال » وأما أولاد البنات فليسوا أولادهم » ولو استأمنوا على أولاد أولادهم ؛ 
دخل في ذلك أولاد البنات 6 ويتبين من هذا النص محمد : أنهم لا يدخلون عنده في حالة ذكر الولد فقط ء أما 
في حالة ذكر ولد الولد ؛ فإنهم يدخلون » على أن شارح السير ذكر رواية الخصاف عن محمد أنهم يدخلون 
في الصورة الأولى أيضًا . راجع شرح السير الكبير ( 778/١‏ ء ٠74‏ ) ط شركة الإعلانات الشرقية . ولذا 
قال صاحب الهداية نقلا عن محمد « ذكر محمد كير أن ولد الولد يتناول ولد البدت عند أصحابتا و الهداية 
( 157/0 ) ولذلك قال ابن عابدين : أولاد البنات يدخلون رواية واحدة » وما الروايتان فيما إذا قال أمنوني - 


كتاب الوقف 


اللاا الا 0 


وهو اختيار عيس بن أبان © حكاه الطحاوي (© عن مالك © . 

4 - فإن اخترنا » قول محمد ؛ فالوجه في ولد الإنسان في الإطلاق من 
ينسب إليه » وولد البنات ينسبون إلى آبائهم » ولأن الولد إنما ينسب إلى الرجل ؛ لأنه 
ولد له » وولد البنت ولدوا لآبائهم © وأنشدوا فيه : 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا 2 بتوهن أبناء الرجال الأباعد 0© 
6 - ولهذا لا يقال لولد الزبير © أنهم من ولد بني هاشم ء وكذلك لا يقال 


- على أولادي » حاشية ابن عابدين ( 454/8 ) . 
)١(‏ عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى قاض من كيار فقهاء الحنفية » تفقه على محمد بن الحسن » كان سريعًا 
إنقاذ الحكم عقيمًا ‏ خدم المنصور العباسي مدة » وولي القضاء بالبصرة عشر ستين . له كتب منها : إثبات 
القياس » واجتهاد الرأي , والجامع في الققه » وغيرها , توفي سنة ( ١ه‏ ) بالبصرة . الأعلام ( هل »)1١‏ 
تاريخ بغداد ( 1517/1١‏ ) » الجواهر المضية ( 788/7" ) هدية العارقين وآثار المصنفين لليغدادي ( )ط 
دار الفكرء الفرائد البهية ص )١١( . 15١‏ سبقت ترجمته . 
ف قال المطاب  :‏ شخص أوقف ماله الفلاني على من سيولد له من ظهره من الأولاد ذ كرا كان أوأتتى , وعلى أولاد 
أولاده وأولاد أولاد أولاده أدًاما تناسلوا وتعاقبوا بطنا بعد بطن وعقيا بعد عقب » يدخحل في ذلك الأبناء مع الآباء عدا 
أولاد البنات من ينيه وينات بنيه ومن أسفل منهم ؛ فليس لهم دخحول في ذلك . راجع مواهب الجليل ( )1١1/‏ ومن 
خلال النص يتضح أن مذهب المالكية هو عدم دخخول أولاد البنات في الموقوف على أولاد الأولاد» وهوما قصده 
المصنف بقوله » حكاه الطحاوي عن مالك . (؟)ني (م)ء(ع): [أجزناع . 
(5) سبقت الإشارة إلى أن كلام محمد في السير يخالف نقل المصنف عنه هنا ء وأنه لا خلاف محمد في هذه 
المسألة محل التزاع ؛ لأنه فرق بين صورتين : الأولى على الأولاد . والثانية : الأولاد وأولاد الأولاد» ومسألتنا 
تدخل تحت الصورة الثانية » ورأيه قيها يوافق المذهب في دخولهم في الوقن كما أن رواية عنه تدخخلهم في الوقن 
على الأولاد كما سبق من الإشارة إلى تغريق محمد بين صررة الأولاد ؛ وصورة أولاد الأولاد » قال شارح 
السير: لأن اسم ولد الولد حقيقة لمن ولدته وهو ولده وابنه ولده » قما ولد لابنته يكون ولد ولده حقيقة بيخلاف 
الأول أي الوقف على الولد فقط » ققد ذكر هناك أولاده وهم في المقيقة ولده هوء ومن حيث الحكم قد يكون 
منسوبًا إليه بالولادة » وذلك أولاد الابن دون أولاد البنات . راجع شرح السير ( 85/١‏ ) . 
(1) هذا البييت في الحماسة يرقم © وينسب للفرزدق . راجع الحماسة ط عيد الل عسيلان » جمع الجوامع 
( 71/1 ) تحقيق عبد العال سالم مكرم ط دار البحوث - الكويت . 
(1) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن كلاب الأسدى أبو عد الله » اين عمة رسول اللّه 
َي ؛ وأمه صفية بنت عبد للطلب عمة رسول الله م » وهو أحد العشرة المبشرين » شهد بدرّا وما بعدها » 
وهاجر الهجرتين » وهو أول من سل سيفًا في سبيل الله . روى عن النبي ع وعنه روى ابنه عبد اللّه وعدرة 
والأحنف وقيس بن جازم وغيرهم » قتل الزيير يوم الجمل سنة ( 15 ه ) وقبره بوادي السباح ناحية البصرة . 
راجع التهذيب ( 15/78 ) ؛ الإصابة ( امه )ء الاستيعاب ( ١/١1ه)‏ . 


دخول أولاد البنات في الوقف على ولد الوالد أو الذرية لللسنسيسس٠سسس‏ سس .مم 


لولد عثمان (© أنهم من بني هاشم » وإن كانت أمهاتهم هاشميات » ومن حكم 
الأسماء أن تحمل على إطلاقها 9© . 

18985 - فإن قيل : قال الله تعالى ( ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف 
وموسى وهارون وكذلك نجزى المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى .. ) 29 فلا يمنع أحد 
أن يقول عيسى من ولد آدم 1 

1841 - قلنا : لما لم يكن [ لعيسى انتساب لأب بأن اختص نسيًا بأمهع ©) 
فتناوله اللفظ بهذه القرينة » والكلام في الإطلاق » وكذلك احتجاجهم بقول الناس : 

4 - الحسن 29 والحسين 29 ااا 00 


)1١(‏ عثمان بن عفان » وقد سيقت ترجمته » وأمه أروى بنت كريز بن رييعة ين حبيب بن عبد شمس وأمها أم 
حكيم بنت عبد المطلب . راجع التهذيب ( 175/7 ) . 

(7) قال الشيرازي : إذا وقف على ولده وولد ولده دخل فيه أولاد الاين والبنت » وقال أصحاب أبي حنيفة : لا 
يدل فيه أولاد البنت . لنا : أن ولد البنت ولد ولده حقيقة ؛ فهو كولد الابن » ولأنه إذا دخل فيه ولد الابن وهو 
مظنون فلن يدل ولد البنت وهو معلوم أولى . قالوا : لا ينسب إليه في العادة » ولا يشرف بشرفه قال الشاعر : 


يعونا بنوا أينائنا ويناتتا بتوهن أبتاء الرجال الأياعد 
قلنا : إن لم ينسب إليه إلا أنه ولد ولده » فدحل في الوقف كولد المرأة لا ينتسب إليها ثم يدخل في وقفها 
على الولد . راجع النكت ورقة ١41‏ . () من الآيتين 84 » 86 من سورة الأنعام . 


(4) بدل هذه العبارة في ( ص ) » و( ن ) : لما لم يكن لعيسى أسباب بأن اتص أسبابه محمد وأمه وفي (ج) ؛ (د) 
مالم يكن أجنس أسباب بأن اختص أسبابه محمد وأمه ونرى أن ما أثبتناه أقوم . قال ابن قدامة : 9 وأما عيسى الي فلم 
يكن به أب ينسب إليه فينسب إلى أمه لعدم أبيه » ولذلك يقال : عيسى بن مر . المغني ( 517/0 ) . 

(5) الحسن بن علي ين أبي طالب الهاشمي القرشي أيو محمد . خامس الخلفاء الراشدين وآخرهم » وثاني 
الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية » ولد بالمدينة المنورة » وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول اللَّهِ كد » وهو أكبر 
أولادها وأولهم » كان عاقلا حليمًا محبًا للخير فصيكًا من أحسن الناس منطقًا وبديهة » حج عشرين مرة 
ماشيا ء بايعه أهل العراق بالخلافة بعد مقتل أبيه سنة ( +٠‏ ه ) وسار إلى الشام لمحاربة معاوية » وحين التقى 
الجيشان هال الحسن أن يقتتل المسلمون » فاصطلح مع معاوية وخلع نفسه من الخلافة » وسلم معاوية الأمر في 
بيت المقدس » توفي الحسن بالمديتة ( مسمومًا في قول البعض ) سنة ( ٠ه‏ ه ) . راجع الأعلام ( 199/1 - 
٠٠)ء‏ الإصابة ( 9958/١‏ ) ء التهذيب ( 51//1؟ ) وغيرها . 

(1) الحسين بن علي بن أبي طالب » ولد بعد اسن بسنة وعشرة أشهر » وعق عنه رسول الله كما عق عن أخبيه 
الحسن » كان فاضلا كثير الصيام والصلاة والحج » قتل له في كربلاء بالعراق يوم الجمعة لعشر حلت من محرم 
سنة ( 51 ه ) راجع الاستيعاب ( 91/١‏ ) » الإصابة ( ؟/5/ ) » التهذيب » ( 40/1 - 145 ) وفيات 
الأعيان ( 4/ اه" )» شذرات الذهب ( 21١/١‏ 215 ها 35ع)ء الأعلام ( 4170/9" ) . 


كتاب الوقف 


اللا تتا 
كر عات ا - أي ماق اء 1 
[ ابنا فاطمة 7 ] ابنا رسول الله عَِكِتمٍ وبقول رسول الله يِكِقَدٍ : « الحسن ابنى » 9 لا 
دلالة فيه ؛ لأنه روي عن النبي يَكتدٍ أنه قال : « عصب كل إنسان من عصبي من 
فاطمة » 7 فلما حص عكر بالتعصيب من ولد الابنة خصوا 0 بالنسبة 62 إليه إلى : 
2 
8 - وقولهم : إضافة الولد إلى والده © وولد البنت ولد ولده ع 9 كولد 
الابن لا يصح [ لشيء 9 ] هو أولى من جميع ما ذكروه » وهو قوله تعالى 9 يوصيكم 
الل في أولادكم للذكر مثل حظ الأثثيين : 0 وورثهم من هذا ولد الصلب وولد البنين 
فلم يشركهم ولد البنات » ولولا أن إطلاقه الاسم لا يتناول ولد البنات لشاركوا ولد 
البنين » وإن الآية أريد بها : ولد الولد بالإجماع . 


# # ا 


(1) ساقط من (م ) » (ع ) . وفاطمة هي فاطمة بنت رسول الله َك » وأمها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد 
من نابهات قريش » تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الثامنة عشرة من عمرها » وولدت له الحسن 
والحسين وأم كلثوم وزيتب » وعاشت بعد أبيها ستة أشهر » وهي أول من جعل له النعش في الإسلام » لها ١.‏ 
حديكًا توفيت سنة ( ١ه‏ ) راجع الأعلام ( ه/111 ) » الإصابة ( 1/8//4 ) » الاستيعاب ( 141/4) . 
(1) روى البخاري وغيره أن رسول الل َكل قال : ٠‏ إن ابني هذا سيد ء ولعل الله أن يصلح به بين فتتين 
عظيمتون من السلمين ‏ وما ذكره المصدف هو معناه . راجع صحيح البخاري - كتاب الصلح - باب قول النبي 
َيه للحسين بن علي ظله ( 44/1 1 ) وسنن الترمذي ( 117/16 ) رقم 1/الا"5 وانظر نيل الأوطار  )7"./1(‏ 
(؟) لم نعثر غليه في كتب الحديث . (؟) في ( ن ) : [ غخلصواع . 

(*) في (م) »2 (ع):1 بالنسب ع . 

(1) قال اين قدامة : وقول النبي َك : إن ابني هذا سيد تجوز بغير خلاف » بدليل قول الله تعالى : <( كا 
كن مد لآ لمر ين يَعَلكُمْ 4 للغني ( 1/0دع . 

(0) في (2)2(م)ء٠(ع):[‏ ولده ع وهو خطأ . 

(4) بالنسخ [ ولد البنت ولدها ] وما أنبتتاه أنسب ويتفق مع ما في التكت وقد سبق نصه في المسألة . 
(1) من [ ن ] وساقطة من غيرها . 

)٠١١(‏ سورة النساء : الآية ١١‏ . قال الإمام القرطبي : في أولادكم يتناول كل ولد كان موجودًا أو جنيئًا فى 
بطن أمه دنيا أو بدا من الذكور أو الإناث ما عدا الكافر . قال بعضهم هو حقيقة في الجميع لأنه من التولك 
غير أنهم يرئون على قدر القرب منهم . راجع تفسير القرطبي ( 1771/5 ) . 
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حكم ما لو وهب عيئًا ققبل وقبضا في المجلس ولم يأذن له في القبض سسسست ,إه 88٠.‏ 
|| مسئه "تلك 


حكم ما لو وهب عيئًا فقبل وقبضا 
في المجلس ولم يأذن له قي القتبض 


- قال أصحابنا : إذا وهب له عينا فقبل » وقبضا في المجلس ولم يأذن له في 
القبض © ملكها © . 1 . 


. الهبة لغة : العطية الخالية من الأعواض والأغراض فإذا كثرت سمي صاحبها وهابًا وهو من أبنية المبالغة‎ )١( 
والهبة شرعًا : في ثلاثة مواضع في بيان ركن الهبة وفي يبان شرائط الركن وفي بيان حكم الهية أما ركن الهبة‎ 
فهو الإيجاب من الواهب » فأما القبول من الموهوب له فليس يركن استحسانًا والقياس أن يكون ركتًا وهو‎ 
قول زفرء وفي قول قال القبض أيضًا ركن . القياس أن الهبة تصرف شرعي والتصرف الشرعي وجوده شرعًا‎ 
باعتباره وهو انعقاده في حق الحكم والحكم لا يثبت بنفس الإيجاب فلا يكون نفس الإيجاب هية شرعًا ؛‎ 
لهذا أمكن الإيجاب بدون القبول تبعًا كذا هذا الاستحسان أن الهية في اللغة عبارة عن مجرد إيجاب المالك‎ 
من غير شريطة القيول وإفا القبول والقبض لثبوت حكمها لا لوجودها في نفسها فإذا أوجب فقد أتى بالهبة‎ 
فترتب عليها الأحكام والدليل على أن وقوع التصرف هية لا يقف على القيول ما روى عن النبي عليه الصلاة‎ 
لا تجوز الهبة إلا مقبوضة محوزة » أطلق اسم الهبة بدون القبض والحيازة » والإهداء من‎ ١ : والسلام أنه قال‎ 
ألفاظ الهبة » وروي أن سيدنا أبا بكر الصديق ذيِ دعا سيدتنا عائشة صَيها في مرض موته فقال لها : أني‎ 
كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من مالي بالعالية وإنك لم تكوني قيضتيه ولا حرزتيه وإثما هو اليوم مال الوارث‎ 
أطلق الصديق طِله اسم النحلي بدون القبض والتحلي من ألفاظ الهبة فثبت أن الهبة في اللغة عيارة عن نقفس‎ 
إيجاب الملك والأصل أن معنى التصرف الشرعي هو ما دل عليه اللفظ لغة بخلاف البيع فإنه اسم الإيجاب مع‎ 
القبول فلا يطلق اسم البيع لغة وشريعة على أحدهما دون الآخر فما لم يوجد إلا يتسم التصرف بسمة البيع ولأن‎ 
المقصود من الهبة هو اكتساب المدح والثناء يإظهار الجود والسخاء وهذا يحصل بدون القبول بخلاف البيع وكذا‎ 
الغرض من الحلف هو منع النفس عن مياشرة امحلوف عليه وذلك هو الإيجاب ؛ لأنه فعل الواهب فيقدر على منع‎ 
تفسه عنه ( فأما ) القبول والقبض ففعل الموهوب له فلا يكون مقدور الواهب والملك محكوم شرعي ثبت جيرا‎ 
من الله تعالى شاء العبد أو أبي فلا يتصور منع النفس عنه أيضًا بخلاف البيع فإنه وإن منع نفسه عن فعله وهو‎ 
الإيجاب هناك لا يصير تبعًا بدون القبول فشرط القبول ليصير تبعًا فالإيجاب هو أن يقول الواهب وهبت هذا‎ 
الشيء لك أو ملكته متك أو جعلته لك أو هو لك أو أعطيته أو نحلته أو أهديته إليك أو أطعمتك هذا الطعام أو‎ 
. ) لسان العرب مادة ( وهب‎ » ) ١١/1/ ( حملتك على هذه الدابة ونوى به الهبة . انظر : بدائع الصنائع‎ 
القبض عند البسط يقال : قبض عليه بيده إذا ضم عليه أصابعه » ومنه مقبض السيف وقبض الشيء أخذه, وهذا‎ )1( 
. الشيء في قبضة فلان أي في ملكه وتصرفه انظر : المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح ناصرين السيد المطرزى‎ 
- » ) ١15/5 ( بدائع الصنائع للكاساني‎ ») 5/1١7 ( ويه قال الإمام مالك انظر : المبسوط للسرخسي‎ )17( 


ب سس سس كتاب الهية 


0 - وقال الشافعي : لا يملكها حتى (© يأذن له في القبض © . 

- وقالوا : إذا وهب له ما هو وديعة 9) في يده 249 » [ فلابد له من الإذن ] 29 في 
القبض . ومنهم من قال : فيها قولان 29 . 

. © لنا : أن إيجاب العقد إذن فيما يقع الملك به كالقبول في البيع‎ - ١999 

64 - [ ولأن القبض معنى يقع به الملك » فلم يفتقر بعد إيجاب العقد إلى 
تجديد إذن فيه كالقبول ع 4غ ولأنه 9» قبض في المجلس من غير منع فصار كما لو أذن 
له في القبض 7" . 

8 - قالوا : قبض من الموهوب له بغير إذن الواهب فلم يصح » كما لو قبضه 
بعد القيام من المجلس 1" . 

5 - قلنا : ما يقع به الملك يخالف حالهُ بعد المجلس حاله في المجلس بدلالة 


فتح القدير للكمال بن الهمام ( ١١5/19‏ ) » جواهر الإكليل شرح مختصر خليل للعلامة صالح عبد السميع 
الآبي ( 515/5 ) ء أسهل لمدارك للكشناوي ( 85/7 ) . 

(0)ني(ع)ء(ن2)ارع):[ بير ]. 

(1) انظر : روضة الطالبين ( ه//77) » نهاية انحتاج للرملي ( ١4/5‏ ) » أسني المطالب شرح روض الطالب 
( 581/1 ) ء مغني المحتاج للشربيني الخطيب ( 400/7 )ع وبه قال الإمام أحمد ء المغني ( 48/1؟ ) » 


للبدع ( 1/5/ا؟ ) . 
(1) الوديعة واحدة الودائع ء يقال أودعه مالا : أي دفعه إليه ليكون وديعة عنده . انظر : مختار الصحاح 
للرازي 3358 . (؟) ساقطة من (م) ع( 2)0(ع). 


(5) ما بين المعكوتين في ( م ) : [ ولابد في الإذن ] وفي ( ع ) : [ ولابد من الإذن حتى قبضه ] . 
(5) أظهرهما اشتراط الإذن فيهما انظر : روضة الطالبين ( ههلا ) » مغتي الحتاج ( ؟/00: ) . 
(7) أي أن القبض بنتزلة القبول في الهبة من حيث إنه يتوقف عليه ثيوت -حكمه وهو املك » والمقصود منه 
ياثبات الملك فيكون الإيجاب منه تسليطًا على القيض يخلاف ما إذا قبض بعد الافتراق ء لأنا إها أثبتنا التسليط 
فيه الحاتا بالقبض والقبول يتقيد بالمجلس فكذا ما يلحق به . انظر : البناية شرح الهداية ( ١/1‏ ) للبدر العيني . 
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ؛ ( ع ) . وما من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
انظر: البناية ( 807/8 ) . (9) في رع) :[ ولأتع. 

)1١(‏ أنظر : المبسوط ( 11// ) » بدائع الصنائع ( ١117/1‏ » 174 ) » البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
لابن نتجيم الحنفي ( 586/17 5856 ) . 

)١١(‏ انظر : مغتي امحتاج ٠٠١‏ المجموع شرح المهذب ( التكملة الثانية ) ١‏ 7179 - للشيخ محمد نجيب 
المطيعى » المغني ( 718/1 ) . 


حكم ما لو وهب عيئًا فقبل وقبضا في المجلس ولم يأذن له في القبض ست //8:1م 
القبول :00 
181 - فإن قيل اللقترل لابسم عه كيزن ليشن بسحو ادن و 
4 - قلنا : حكمه بعد المجلس مفارق لحكمه في المجلس كمفارقة القبول . 
8 - ولأن الافتراق لما حصل بعد الإيجاب أثر ذلك في الإيجاب » فلم يصح 
تملكه يحكم الأول » فإذا أذن له في القبض ذكأنه جدد الإيجاب ‏ وإذا لم يأذن له ل 


نضح 'التملك يحكم اليجاي هذا منت مومع قار أجلن ا ياج إن الإذد. ف 
التمليك كما لا يحتاج في القبول (© . 


# ا 


)١(‏ يشترط في القبول أن يكون مكانه واحدا وهو اتحاد المجلس بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد 
فإن اختلف لم ينعقد . انظر : البحر ( ه/9لا؟ ) . 

(؟) قال في المبسوط : ولو لم يكن الموهوب حاضرًا في المجلس فقيضه الموهوب له بعد ما افترقا بغير إِذن 
الواهب لا يملكه » وإن قبضه يإذن الواهب فقياس الاستحسان أن لا يملكه لأن القبض هنا بمنزلة القبول في 
البيع » والقبول بعد الافتراق لا يوجب الملك بإذن الموهوب كان أو يعتبر إذنه فكذلك القبض هنا وفي 
الاستحسان يلكه لأن العقد انعقد لوجود الإيجاب والقبول والقبض محتاج إلى ذلك ليتقوى به السبب 
فيكون موجبًا للملك وذلك حاصل بعد الافتراق وإذنه يحتاج في القبض إلى إذن المالك صريحا أو دلالة » 
انظر : الميسوط ( 1//17ه ) . وقد استدل الشافعية ومن واققهم أيضًّا بأنه قبض الهبة بغير إذن الواهب فلم 
يصح كما لو نهاه » ولأن التسليم غير مستحق على الواهب فلا يصح التسليم إلا يإذنه كما لو أذ المشترى 
المبيع من البائع قبل تسليم ثمنه » انظر : الحاوي الكبير للماوردي والحنفية ومن وافقهم يقولون أن القبض في 
المجلس بلا إذن يتم به الملك في الهبة قياسًا على القبول في البيع وقياسهم هذا يرد عليه من قبل الخالف أنه لو 
اقتضى ذلك لا يطل بالمفارقة كما لو صرح له بالإذن ثم يبلل بالبيع فإن قوله يصح في مجلس ولا يجوز القبض » 
انظر : الحاوي الكبير ( وأما الشافعية ومن وافقهم ققالوا : لا يتم الملك بلا إذن من الواهب وقد أوردنا أدلتهم ) . 


كتاب الهبة 


خإضم؟ سي سس 
|| مسالة 
حكم هبة المشاع الذي ينقسم 
"٠‏ - قال أصحابنا : هبة المشاع 27 فيما يحتمل القسمة لا يملك بها حتى 
تقسم ويقبض ("© . 


"١‏ - وقال الشافعي : الهبة جائزة » فإن كان الشريك غير الواهب قيل 
للشريك : ترضى أن يقسم الموهوب له الجميع نصفه » ونصفه وديعة ؟ فإن رضي بذلك 
سلم إليه الكل » وإن لم يرضٌ قيل للموهوب له : ترضى أن توكل الشريك ليأخذه كله 
و" نصفه له ؟ فإن رضي وإلا نصب القاضي من يقبض الكل نصفه هبة » ونصفه 
قبض 2) أمانة للشريك ©© . 

؟. - لننا : ما روى مالك عن الزهري 27 عن عروة © عن عائشة © أن أبا 


. المشاع : غير المقسوم يقال سهم مشاع وسهم شائع أي غير مقسوم . انظر : مختار الصحاح "ا‎ )١( 
انظر : الجامع الصغير ص 410 للإمام محمد بن الحسن الشيبائي » الميسوط ( 18/15 ) » بدائع‎ )1( 
. الصنائع ( 15/1 ) » فتح القدير ( 111/9 ) » مجمع الأنهر ( 07/7 ) للشيخ عبد الرحمن أفندي‎ 
(؟) ساقط من رم)3(2)؛(ع). (؟) ساقطة من (م6) 2 (0)(غع)‎ 

(0) انظر : الأم للشافعي ( 584/1 ) ء المهذب للشيرازي ( 441/١‏ )ء روضة الطالبين ( ه/05ا") » 
وبجواز هبة المشاع قال الإمام مالك » وأحمد المدوتة الكيرى ( )ء بداية المجتهد ( 119/7 ) » المغني 
169/5 )ء الفروع لابن مفلح ( 543/54 ) . 

(1) هو أبو يكر محمد بن مسلم بن عبيد الله ... بن شهاب الزهري ولد عام ( .8ه ه ) روى عن أنس بن مالك 
وسهل بن سعد والسائب بن يزيد وغيرهم وعنه عمرو ين شعيب ويحبى بن سعيد الأتصاري وغيرهم مات سنة 
(154 ه ) أنظر : في طبقات الشيرازي 77 ء طبقات الحفاظ 45 ء ميزان الاعتدال للذهبي ( 10/4 ) ط 
بيروت » وفيات الأعيان لابن خلكان ( 4//ا/ا1 ) . 

(1) عروة بن الزبير بن العوام ... بن كلاب ولد عام ( ١1‏ ه ) روى عن أبيه وأمه » وأسماء بنت أبي بكرء وعلي بن 
أبي طالب وغيرهم » وعنه ابن شهاب , وجعفر الصادق » وهشام وغيرهم مات سنة ( 41 ه) انظر : سير أعلام الثبلاء 
(411/4 ) طبقات اين سعد ( ه/10/8 ) » طبقات الشيرازي 8ه » الجرح والتعديل لاين أبي حاتم (15/15) . 

(8) هي : عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة القرشي ولدت في الإسلام روت عن النبي 
عه وعمر » وفاطمة وغيرهم » وعنها إبراهيم بن يزيد والحارث بن نوفل وإسحاق بن طلحة وغيرهم ماتت 
عام (8ه ه) ودفنت بالبقيع انظر : : في طبقات أبن سعد ( 08/8 ) » الاستيعاب لاين عيد البر ( »)١18/801/5‏ 
أسد الغابة لابن الأثير ( /88/1 ١‏ ) » العبر للذهبي (  ) 45/١‏ 


'إب 


حكم هبة اللشاع الذي ينقسم اسسسبببببببب ب ب ب ببس .رس 


بكر () نحلها 29 جداد 9©) عشرين وسقًا 09 , 

."18 - من ماله بالغابة "© فلما مرض قال : يا بنية ما أحد إل غنًا بيك ولا أعر 
عليع فقدًا منك » وقد كنت نحلتك جداد عشرين وسمقًا » وددت أنك حرتيه 0© 
وقبضتيه/ » وهو اليوم مال الوارث [ أخواك وأختاك ع © , 

4 - وذكر الطحاوي © هذا الخبر عن ابن وهب 29 عن مالك وفيه : فلو 
كنت حزتيه » جددتيه ( © واحتزارتيه 2'١(‏ كان لك » وإما هو اليوم مال الوارث 39 . 


."1 - فاعتبر الحيازة والقبض » وليس يعتبر في الهبة مع حيازة إلا القسمة 9" . 


(1) هو : أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة واسمه عثمان ين عامر ... ابن كعب القرشي ولد بعد عام الفيل 
بثلاث ستين روى عن النبي يكم وعنه عمر » وعثمان وعلي بن أبي طالب وغيرهم مناقبه أكثر من أن تحصى 
فهو أول من أسلم ورفيق الرسول عِكتَوٍ في الهجرة » مات سنة ( ١‏ ه ) انظر : الاستيعاب ( 1/0/4 ) » 
أسد الغابة ( “1954/7 ) طبقات ابن سعد ( 718/1 ) . 

(1) النحلة : العطية تقول : نحلني أي أعطاني وأراد به هنا التسمية بدون التسليم . انظر : طلبة الطليه لنجم 
الدين النسفي ص 777 

(1) جداد : بفتح الجيم وكسرها من جد : دل وهو حرام النحل أي قطع ثمرها . انظر : طلبة الطلبة 715 . 
(4) الوسق : مكيلة معلومة » وقيل حمل بعير وهو ستون بصاع النبي عِققَ وهو خمسة أرطال وثلث » قالوسق 
على هذا الحساب مائة وستون منا انظر : لسان العرب لابن منظور ( 4875/1 ) ط دار المعارف . 
(5) الغابة : الغب بالكسر في سقى الإبل » وفي الحمى نوم وكوم انظر : مختار الصحاح 155 . 

() الحيازة : الضم يقال حاز فلان الشيء أي ضمه وملكه واحتازه والحوز الملك » انظر : لسان العرب ( 7١7/39‏ ) . 
() ما بين المعكوفتين في ( م ) [ أصال وأخوال ] » وفي ( ن ) ساقط . 

(8) هو أحمد ين محمد بن سلامة ... الطحاوي ولد عام 714 ه أذ العلم عن عبد الغني بن رفاعة » ويونس 
ابن عبد الأعلى » والمزني وغيرهم وعنه أبو القاسم الطيرانى ومحمد ين المظفر وغيرهم » صنف التصانيف منها 
اختلاف العلماء » أحكام القرآن ومعاني الاثار وغيرها مات 1١5١‏ ه » انظر : سير أعلام النبلاء ( 8١//1؟‏ ) » 
لسان الميزان ( 774/١‏ ) لابن حجر العسقلاني ط بيروت ء المنتظم لابن الجوزي ( 718/117 ) ط يبروت » 
النجوم الزاهرة لابن تغرى بردي ( 515/7 ) ط دار الكتب المصرية . 

(9) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم ... الفهري ولد عام ١17‏ ه روي عن ابن جريح وحنظلة اين أبي سفيان » 
ومالك وغيرهم » وعنه الليث بن سعد وحرملة بن يحيى » ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم مات عام 151 ه . 
انظر : سير أعلام التبلاء ( 171"/9؟ ) » طبقات ابن سعد ( 514/17 ) ء ميزان الاعتدال ( 51/7 ) » الجرح 


والتعديل ( 186/8 ) . )٠١(‏ ساقطة من ( ن ) . 
)١١(‏ ساقطة من ( م )2)3(2(ع). (؟١١)‏ انظر : شرح معاني الآثار للطحاوي ( 88/4 ) . 


.) 50/١١ ( انظر : الميسوط‎ )١7( 


كتاب الهبة 


ا 0ك 

5 - وقال في اللفظ الثاني : جددتيه (1) فاعتبر الجد ليزول اتصاله 9© بملك 
الواهب والإيضاع موجود في المشاع ء وهذه وصية أبي بكر ظاهرة بين الصحابة لم 
وقالف فيا جد 20 

."8 - فإن قيل : هبة أبي بكر للمشاع تدل على الجواز © . 

+ - قلنا : العقد عندنا جائز وإذا قسم قبل حكم ذلك العقد لزم وليس 
الخلاف في جراز العقد » وإنما الخلاف في وقوع الملك © . 

4 - وروي عن عمر 20 أنه قال © : ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحل لا 
يحوزونها ولا يقسمونها فيقول أحدهما : إن مت فهو له » وإن مات رجع إليّ » وأيم 
و ل ا و ا 

- وقال معمر © : سألت الزهري عن رجل وهب لابنه مائة دينار » 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. في (م)ء(ن)ء(ع): [ أيضًا له ] ولا وجه له‎ )5( 

(1) قلنا ليس المائع هو القبض والحيازة ونا المانع من الهبة هنا أن هذا المال حق الورثة بدليل قوله : وإنما هو 
اليوم مال الوارث . 

(5) أي أن هية أبي بكر للمشاع تدل على جوازها سواء كانت مما تقبل القسمة أُم لاء انظر : المهذب ( 47/١‏ 4 ) . 
(ه) الخلاف بين الحنفية والشافعية ليس في جواز العقد وإما الخلاف في وقوع الملك » فالحتفية ذهيوا إلى أن 
الموهوب له لا يملك الهبة المشاعة قبل تسليمها مفرزة وأما الشافعي فقال : الموهوب له في الهبة المشاعة يملكها 
إذا رضى الشريك بتسليم نصيبه في يد الموهوب له ليكون في يده وديعة حتى يتأتى القبيض ثم يرده إليه » فإن 
فعل فقيض الموهوب له الجميع ملك » وإن امتنع قيل للموهوب له وكل الشريك في القبض لك » فإن قعل نقله 
الشريك وقبضه له فإن امتنعا نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله ليحصل القبض ء لأنه ضرر فى ذلك 
عليهما انظر : قتح القدير ( 18/5 ) روضة الطاليين ( 7/5/7 ) وما بعدها . 


(1) هو : عمر بن الخطاب بن ثقيل ... القرشي العدوى روى عن النبي يكم وعنه سعيد بن المسيب وعائشة . 


وأبو هريرة وغيرهم أسلم قديما وهاجر الهجرة مناقيه أكثر من أن تحصى مات عام 57 ه انظر : أسد الغابة 
( 178/4 ) » الاستيعاب ( 1١44/77‏ ) » الإصابة لابن حجر العسقلاني ( 588/5 ) ط دار نهضة مصر . 
(1) ساقطة من النسخ وزدناها ليستقيم العنى بها . 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 1/5. ٠‏ ) والبيهقي في الستن الكبرى ( ١7١/5‏ ) . وقد نوقش هذا 
الاستدلال بما يلي : إن الأثر وارد في حكم الهبة قبل قبضها إذا مات الواهب أو الموهوب له ولأنه عد يؤول 
إلى اللزوم فلم يطل بموت أحد لمتعاقدين ويقوم وارثه مقامه في الإذن بالقبض والفسخ - انظر : المجموع 
(مطاءم؟). 

(1) هو معمر بن راشد أبوعروة الأزدي ولد عام 45 ه روى عن قتادة والزهري وعمرو ابن دينار وغيرهم وعنه 
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والابن شريك معه في ذلك المال فقال : لا يجوز ما لم يحز قضى بذلك أبو بكر 
وعمر ل )0 

0١‏ - ولا يجوز حمل الحيازة على القبض ؛ لأن الحيازة إذا ذكرت فى المشترى 
وهب القسمة » ولانه وهب لا يتميز من غيره فيما يتميز » فوجب أن لا يصح » كما لو 
وهب أحد عبدين على أن يأخذ الموهوب له أيهما شاء © . 

5 - ولأنه وهب غير محوز فيما تتأتى حيازته » فلا يصح هبته كاللبن في 
الضرع » والصوف على ظهر الشاه 9© © . 

يم - فإن قيل : المعنى في اللبن أنه ليس بمرئْ © بطل بالصوف » وأن المعنى 
فى اللين أنه يجوز ببعه فجازت هبته © . 

84 - قلنا : بموجبه أن الهبة عندنا جائزة » وإن قالوا : يلزم بيعه فيلزم هبته لم 

مل - لأن الهبة لا تلزم بما يلزم به البيع ألا ترى أن البيع يلزم بالعقد » والهبة لا 
تلزم به © , 

5 - ولأنه نوع تبرع بالمال حال إظهاره من غير إتلاف » فجاز أن تؤثر فيه 
الإشاعة كالمسحد ف , 

7 - ولأن الهبة لو صحت في المشاع للعمل بالقسمة © أوجبت على الواهب 
ضمان المقاسمة » والهبة لا توجب ©١(‏ الضمان على الواهب بدلالة أنها لو استحقت 


- أبوإسحاق وابن المبارك وابن عطية وغيرهم » قال العجلي : ثقة مات عام 01 ١ه‏ انظر : سير أعلام النبلاء ( 5/1 ) » 
تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ( 745/١٠١‏ ) ط الهند » تذكرة الحفاظ للذهبي ( 110/١‏ ) ط بيروت . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف باب العائد في هبته ( 5//ا١٠‏ ) . 
(؟) انظر : الفتاوى الهندية ( 9/5/ ) ط الهند . () انظر : المبسوط ( 71/1١97‏ ) . 

(4) وقد رد الشيرازي هذا القياس ققال : الصوف لا يجوز بيعه والمشاع يجوز بيعه ولأن هناك لو وهب مالا 
يمكن حيازته وهو يد الشاة أو رجليها لم يجز ولو وهب ههنا مالا يمكن حيازته وهو المشاع فيما لا ينقسم جاز 
انظر : النكت للشيرازي . 

(5) في (م)٠(ع):[1عرى].‏ (5) انظر : مغني المحتاج ( 595/16 ) . 

(/) انظر : بدائع الصنائع ( 11١5/5‏ ) » نتائج الأقكار ( 15/5 73١ ١‏ ) . 

(8) انظر : رد الختار لابن عابدين ( 755/7 ) . 

(5) في ( ع ) : [ القسمة ] . )٠١(‏ في (م):[يوجب ]. 


كتاب الهبة 


مإ لاب يسبيب 


فضمن الموهوب له لم يرجع (" ولهذا لا تلزم 29 الهبة بالعقد . 

- ولأنها لو لزمت أوجبت ضمان التسليم » وعكس هذا البيع لما أوجب 
ضمان التسليم © صح في المشاع » وجاز أن يوجب ضمان القسمة 29 » يبين ذلك أن 
العتد قد يوجب ضمان [ القسمة » وهو يبع المشاع الذي لا يحتمل القسمة » والهبة 
التى لا توجب ضمان ع © التسليم أولى أن لا توجب ضمان القسمة 29 . 

شدي - فإن قيل : هذا المشاع فيما لا ب يحتمل القس مة [ يجوز عندكم ] © 2 
ويجب فيها المهايأة » فإذا جاز أن توجب الهبة ضمان المهايأة جاز أن توجب ضمان 
القسمة . 

"م - قلتا : المهايأة قسمة المناقع » والمنافع ما ملكت بالهبة © » ولئما ملكت 
بملك الأصل » فلم تكن الهبة موجبة للضمان فيما وهب 9 . 

85 - أما الهبة فيما يقسم فالمملوك بها العين » والضمان يجب بقسمة العين 
فثبت الضمان في العين التي حصل فيها الشيوع 20 . 

9 ام - فإن قيل : ضمان القسمة لا يجب بالهبة » وإنما يجب بملك الموهوب . 

م - قلنا : [ ملك الموهوب ] 2١١0‏ يحصل بالتسليم » وهو متبرع بالتسليم » 
فلم يجز أن يلزمه ضمان فيما تبرع به لأجل تبرعه 29 . 

4 - ولا يازم إذا استردت ©" العين الموهوبة بعد تقبيضها ؛ لأنه لا يضمن 


)١(‏ قال في نتائج الأفكار لو ثيت الملك بمجرد العقد تتوجه المطالبة عليه بالتسليم فيؤدي إلى إيجاب التسليم 
على المتبرع وهو لم يتبرع به وإيجاب شيء لم يتبرع به يخالف موضوع بخلاف المعاوضات . انظر : نتائج 
الأفكار ( ١/17‏ ) وقد رد الشيرازي هذا يقوله : القبض يتم دون القسمة ولهذا يتعلق بالمشاع جميع أحكام 
القبض في البيع فدل على تمامه . انظر : النكت للشيرازي 

(')في رع):[1طنم]. (9) في ( ن )ء ( ع ) : [ الضمان بالتسليم ] . 
(4) انظر : المبسوط ( 50/١1‏ ) » نتائج الأقكار ( 79/5 ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(1) انظر : البسوط ( 50/15 ) . (0) ما بين المعكوقنين ساقط (م ) » (ن ) » (ع ) . 
(8) ساقطة من ( ص ) . (5) انظر : اللبسوط ( 580/17 ) . 

. ) 586/1١9 ( في (عم)ء(3)ء(ع): [التبرع ع . انظر : البسوط‎ )٠١( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )1١( 
.] في (م) 2( 3)٠(ع): [استهلكت‎ )١15( . ) 50/1١9 ( انظر : المبسوط‎ )١1١( 


حكم هبة المشاع الذي ينقسم سسسسسسسس سس سس “اام 


لأجل تبرعه لكنه يضمن على ملك الموهوب 27 » وذلك لا يتعلق بتبرعه . 
هم( - ولا يلزم على هذه الصفة الوصية بالمشاع » لأنها لا توجب الضمان على 
الموصى » وإما توجب ضمان القسمة على الوارث كما توجب عليه ('» ضمان التسليم © . 
- فإن قيل : هذه العلة لا توجد في هبة المشاع من الشريك 9 
0 - قلنا : لا تجوز الهبة هناك لعلة أخرى » وقد يتفق الحكم مع اختلاف العلل . 
884 - احتجوا : بما روي أن النبي عَكئَدٍ اشترى سراويلًا ققال للوزان : زن 
زأرجع © :افالريصان هية مبجردة عن الدين 00 وهو مشاع 60:. 
لفل - والجواب : أنه نا أمر بالرجحان الذي يتيقن © معه الإيفاء 9© » وليس 
ذلك بهية ؛ ولآن الرجحان إذا كان ما لا يدخل بين الموازين فهو زيادة في الثمن عندنا 
وليس بهبة » والزيادة لا تؤثر فيها الإشاعة . 
88٠‏ - فإن قيل : هذا يوجب جهالة الثمن . 
١«امم‏ - قلنا : الحق حاله لا يؤثر في الثمن المعين © 
؟ "م - قالوا : روي عن عمير بن سلمة الضميري 0" أنه قال : بينما نسير مع 


. ) ١71/5 ( انظر : المبسوط ( 5/11" )ء بدائع الصنائع‎ )١( 

. ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصدف في الهامش‎ (١ ) ساقطة من ( م ) » ( ن‎ )١( 

(؟) انظر : الميسوط ( 57/11 ). 

(4) أي أن هية الشريك لشريكه لا توجب ضممان التسليم » قال في الأم : وإذا كانت الداريين رجلين فوجب 
أحدهما لصاحبه تصيبه فقبض الهبة » فالهبة جائزة والقيض أن تكون في يد الواهب فصارت في يد الموهوب 
له لا وكيل معه فيها أو يسلمه وبها ويخلى بينه وبينها فيكون لا حائل دونها وهو لا وكيل له فإذا كان هذا 
هكذا كان قبضًّا ء والقبض في الهبات كالقبض في اليبرع » الأم ( 11/97 ) . 

(0) أخرجه أو داود فى سننه كتاب الهبة ( 471/1 ) » والترمذي في جامعه باب ما جاء في الرجحان في 
الوزن ( 554/9 ) ء وابن ماجه في ستنه ياب في الرجحان بالوزن ( 7١0/7‏ ) » والدارمي في سنته باب 
الرجحان في الوزن ( 78/1 ) : وأحمد في مسنده حديث سويد بن قيس ( 981/6 ) ٠‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى باب المعطى يعطى يرجح في الوزن والوزان يزن بالأجر ( 77/5 ) . 

(5) في (م)ء( ن)ء(ع):[ اليمين ] ولا وجه له . 

(/ا) انظر : نهاية المحتاج ( 117/8 ) . ١8)ني(م)(ع):[يقن].‏ 

(5) في (م)٠(ع):[الأباءع‏ . )1١(‏ انظر : الجوهر النقي ( 171/1 ) . 
)١١1(‏ هو : عمر بن سلمه بن طلحة ... الضميري روي عن النبي وك وعنه عيسى بن طلحة وغيره . انظر : 
أسد الغابة ( 450/4 ) » تهذيب التهذيب ( ١51/8‏ ) . 


كتاب الهبة 


ا 0 


رسول الله يكت بالروحاء (2 إذا حمار وحش ققال رسول الله كد دعوه فإنه يوشك 
صاحبه أن يأتيه فجاءه رجل من بهز (29 . فقال : هذه رمتى هي لكم 27 . 

«ممم١‏ - وروى أنه قال : شأنكم بها فأمر النبي عَِكتَهِ أبا بكر فقسمه بين 
الرفاق (4) ف" وهذه هبة مشاعة (1) 

4 - والجواب : أنه يحتمل [ أن يكون ع 9 الحمار لم يمت عند الهبة فيكون 
هبة مشاع فيما لا يحتمل القسمة » و [ يجوز ] © عندنا أن البهزى 29 قال : هي لك 
يا رسول الل ء فهذه هبة للنبي يك والنبي وهبها [ وأمر أبا بكر فقسمها فجازت بتسليم 
الأقسام إليهم من غير مشاع . 

ممم - ولأن عندنا هبة المشاع جائزة » والملك فيها موقوف على القسمة » وجواز 
الإشاعة ] 20 » وقد قسمه أبو بكر فزالت الإشاعة » ووقع الملك من غير مشاع 20١‏ . 

5م18 - ولأن العادة من تسليم المأكول أنه إباحة » ققوله : هي لكم أكلها 
إياحة 59 والإباحة لا تؤثر فيها الإشاعة . 

"ام - [ قالوا : كيف ] © يجوز أن يقسم المباح ؟ . 

8 - قلنا : إفا لا يجوز قسمة التمليك فإذا أفرد ولكل فريق ترضى بأكله 


. ) ١الالا/١‎ ( الروحاء موضع والنسب إليه روحائي . انظر : لسان العرب‎ )١( 

(؟) هو: زيد ين كعب السلمي البهزي روى عن النبي يود وعنه يحبى بن سعيد محمد بن إبراهيم وغيرهم . انظر : 
أسد الغابة ( ؟//191 ) تهذيب التهذيب ( 414/15 ) , الكاشف ( 758/١‏ ) للذهبي ط دار المعارف سوريا . 
(1) أخرجه التسائي باب مالا يجوز أكله من الصيد ( ١85/٠‏ ) . 

(5) الرفاق » الجماعة ترافقهم في سفرك انظر : الصحاح ( 455/١‏ ) . 

(ه) أخرجه عبد الرزاق في الصنف باب الرخصة للمحرم في أكل الصيد ( 411/6 ) والحاكم في المستدرك ( 4/1 11) ع 
ومالك في الموطأ باب ما للمحرم أكله من الصيد ( ٠/١‏ 6 ) » والبيهقي في الستن الكبرى (11///1 ) . 

(1) انظر : الهذب ( 140/١‏ ) ء المجموع ( ١١/لالا؟‏ ) » المغني لاين قدامة ( 7814/5 ) . 

(") في (م)9(2)ء(ع):[كونع. (8)في (م)ء(3)ء(ع):[يححتمل]. 
(5) في ( م )2( ن): [ النهري ع . 

. ما بين المعكوقتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ : بدائع الصنائع ( 111/7 ) » وقد رد على هذه الاحتمالات التي أوردها الحنفية على الحديث بأن الحديث 
نص في جواز هبة لمشاع مطلقًا ولأن القصد منه التمليك والمشاع كالمقسوم في ذلك انظر : : اللجموع ( "08/1١‏ ) . 
(11) ساقطة من التسخ وزدناها ليستقيم المعنى بها . 

(17) ما بين الممكرفتين في ( م ) » ( ن ) » (ع ) : [ فإن قيل ع . 


حكم هبة المشاع الذي ينقسم نك نان 


قذلك غير ممتد متنع » ويأكل كل منهم ما أفرد له على حكم المبيح (© . وها الممتنع عليه 
قسمة التمليك . 

8 - قالوا : روي أن رجلا جاء إلى النبي مَك بكبة © من شعر فقال بق 
أخذت هذه من الغنم لأخيط 27 بها برذعتي 9©) فقال رسول الله يك : « أما نصيبي » 
ير ايم اا 

٠‏ - قلنا : الغنائم 29 لا تملك عندنا قبل القسمة » وقوله : نصيبي لك إسقاط 
للحق وذلك يجوز في المشاع © . 

00 : كل عقد صح فيما لا يقسم » صح فيما يقسم كالبيع © . 

5 - قلنا : المعنى في البيع أنه يجوز أن يوجب ضمان التسليم فجاز» أن 
ال لل » فلم يجز أن تقع على وجه 
يوجب الضمان بالقسمة . 

841 - قالوا : ما جاز بيعه جازت هيته كالمقسوم [ ولا يقف ع 00 . 


.] في (م)ء(ن)ء(رع):[ اللبيع‎ )١( 

(7) الكب الشيء المجتمع من تراب وغيره انظر : اللسان ( /04٠م”‏ ) . 

(5) في (م)٠(3)٠(ع):[‏ لأحتط ]. 

(5) البرذعة : كساء يلقى على ظهر الدابة . انظر المنجد : #” . 

(0) أخرجه أبو داود في ستنه باب فداء الأسير بالمال ولفظه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذه 
القصة قال : فقال رسول الله كي : 9 ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم فمن مسك بشيء من هذا الفيء فإن له به 
عليناء ست فرائض من أول شيء يغيبه الله علينا » ثم دنا ب يعنى النبي عد من يعير فأخذ ديرة من ستامة » ثم 
قال : ويا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا » ورفع [صبعيه 9 إلا والخمس مردود عليكم قأدوا 
الخياط وانخيط » ققام رجل في يده كبة من شعر فقال : أخذت هذه لأصلح بها يردعة لي » ققال رسول الله 
عكَدٍ « أماما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك » فقال : أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب فيها ونبذها . سنن أبي 
داود "ا / ١41‏ و41١1‏ ء وأخرجه النسائي في سننه الكبرى ( ١١١/4‏ » 178 ) . 

(7) انظر : المغني مع الشرح الكبير ( 1854/5 2 757 ). 

(1) الغنائم : جمع غنيمة وهي ما يؤخذ من انحاربين في الحرب قهرًا » انظر : للعجم الوسي ( ؟/ 1). 
(8) انظر : الميسوط ( 54/17 ) بدائع الصنائع ( ١71/5‏ ) . 

(8) انظر : الدكت ورقة ١1/8‏ . 

» ) 1718 14/1 ( ء المجموع ( 5١/1لا7؟ )ء المغني‎ ) 147/١ ( ساقط من ( ص ) . انظر : المهذب‎ )٠8( 
. ) 5017/5 ( الشرح الكبير‎ 


أ[ ع ببس يس كتاب الهبة 

4 - قلنا : المقسوم لا يقف قبضه على قبض ما لم يوهب ١‏ فصحت هبته» 
| والمشاح لا يمكن قبضه ] '' إلا بقبض ما لم يوهب على وجه يمكن إزالته » فلم تصح 
هبته ('' كهبة اللبن في الضرع » وهبه عبد من عبدين (© . 

0 - قالوا : كل عين [ جازت هبتها جاز ] (©) هبة بعضها أصله : ما لم يقسم © . 

5 - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن عندنا يجوز هبه بعضها 20 فجاز ذلك 
للحاجة » وما يقسم يمكن إزالة المشاع فيه بالقسمة ثم يسلمه تسليمًا صحيحًا » فلذلك 
لن تصح معه الإشاعة يد ٠.‏ 

40 - فإن قيل : القبض يصح في المشاع كما يصح في المقسوم بدلالة قبض 
المبيع ا 

4 - قلنا : البيع يقع الملك بالعقد , والقبض يحتاج إليه [ لنقل الضمان فيصح 
في المشاع والمقسوم وأما الهبة فبعضها تحتاج إليه ] ©» لصحة الملك فيقف على القبض » 
والحيازة فيما يمكن حيازته بدلالة أن من اشترى طعامًا مكايلة لم يجز بيعه » وإن قبضه 
حتى يكتاله فيحصل مع القبض حيازة 00© , 

4 - فإن قيل : لو أثرت الإشاعة في قبض الهبة استوى ما يقسم وما لا يقسم 
كائرهن 209 , ٍ- 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(؟) ساقطة من (م  )‏ (نع)ء(ع). 

(1) انظر : البحر الرائق ( ١41/7‏ ) » مجمع الأنهر ( 7160/9 ) . 

(؛) ما ين المعكوقتين ساقط من ( م ) » ( ن ) + ( ع ) . 

(5) انظر : التكت ورقة 1١9/6‏ . (1) في (م)03(2)٠(ع):[‏ بعض هيتها ] . 
0 انظر: البسوط ( 01/11 ) » بدائع الصنائع ( 11١ ١17‏ ) » البحر الرائق ( /167/9) مجمع الأنهر (؟/60) . 
(8) أي أن القبض يصح في لمشاع كما يصح في القبض المقسوم لأن البيع لابد لأن يكون مقبوضًا . قال في 
لذب : وما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته ؟ لأنه عقد يقصد به ملك العين تملك به ما يملك بالبيع ولأن 
القصد منه التملك والمشاع كالمقسوم في ذلك انظر : المجموع ( )0/0/١6‏ . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط في (م ) » (ن ) » (ع) . 

. ) م٠١ انظر : تبيين الحقائق ( ع إولا,‎ )٠١( 

)١١(‏ الرهن لغة الحبس . وفي الشرع حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين والمراد أن الرهن لا تؤثر فيه 
الإشاعة سواء كان مقسومًا أو غير مقسوم ولا يؤثر في قبضه أيضًا . انظر : المغرب ( "57/١‏ )» التعريفات 
للجرحاني «لاء الأم ( لزه ؟١‏ ) . 


حكم هبة امشاع الذي ينقسم سس سسب ب ص ////ا81” 

ال - قلنا : قد بينا أن الحاجة داعية إلى هبة المشاع فيما (© لا يقسم » ولا 
يمكن إزالته » ولا ضرورة في الرهن ؛ لأنه يقدر أن يستعير ملك شريكه [ ويرهن الجميع 
فالأصل هبة مالك الشريك ع (© فلذلك افترقا 9© . 

. 9 قالوا : لو وهب اثنان من واحد [ جاز فكل واحد ] 9 وهبه 29 مشاعًا‎ - "١ 

1 - قلنا : إن تفرق القبض لم يجز » وإن قبض النصيبين معًا فقد حصل 
قبضه » منفعة المشاع فالمنفعة عندنا زوال الإشاعة في القبض » وإن عدمت فى العقد 9 
ولو وهب نصف دار ثم وهب النصف الآخخر ثم أقبضه جاز لزوال الإشاعة عن 00 
القبض وإن وجدت في العقد © . 


نذا تنا 


.] في (رع):[ ققالا‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط في ( م ) 2 (3) 2( ٠.)‏ 

(؟) انظر : المبسوط ( 51/17 ) . 

(5) ما بين المعكوقتين ساقط في ( م ) 2( 0) 6( غ8). 

(0) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(1) انظر : الأم ( 784/1 ) . (/) انظر : المبسوط ( 751/17 ) . 
() في (م)ء(ت)ء(ع):[فيع]. 2 (9)انظر : بدائع الصنائع ( 111١/5‏ ) . 


وروم سس سسسييسصسيسيصسيِيب بي سس كتاب الهية 


||إإإإ!| مسالة لم 


حكم الرقبى 

م«م“#مذ - قال أبو حنيفة ومحمد : الرقبى ©١(‏ باطلة 9© , 

8.4 - وقال أبو يوسف : جائزة © . 

مه"م - وبه قال الشافعي 5 

- وهذه المسألة إذا فسرت سقط الخلاف » فعندنا معنى الرقبى © أن 
يقول: إن مت قبلي فهي "2 لي » وإن مث قبلك فهي لك © . 

لاه "1 - وقال الشافعي : الرقبى أن يقول : داري هذه لك رقبى معناه : يرقب كل 
منا صاحبه » فإن مت [ قبلى عادت إِلَّي وان مت قبلك فهي لك ع 0© » فسقط 
الشرط 9 » وتصح الهبة في قوله الجديد . 

8 - [ وهي فاسدة في قوله القديم ] 2١‏ وهذا الذي فسره عندنا جائر 29 , 


)١(‏ في النسخ [ الرقية ] ولا يتفق مع ما تنطلبه المسألة حيث أن الرقبة تطلق على العيد المملوك والرقبى يراقب 
كل واحد منهما موت صاحيه . انظر : اللنجد 4لا . 

(1) أنظر : مختصر الطحاوي 1184 ط بيروت ء المبسوط ( 86/17 ) » بدائع الصنائع ( ١177/5‏ ) البناية شرح 
الهداية ( 871/37 ) . وبه قال الشافعي في القديم والإمام مالك انظر : مواهب الجليل ( 51/5 ) » أسهل المدارك 
( 8/1ة ) شرح الزرقاني ( ٠١4/17‏ ) ء مغني امحتاج ( 55/1" ) » نهاية اللحتاج ( 4٠١/5‏ ) . 

(") انظر : المبسوط ( 89/1١7‏ ) ء البناية ( /8511/1 ) . 

(4) وبه قال الإمام أحمد . انظر : المبدع ( ١8/0‏ ) ء الفروع ( 70//4 )ء المهذب ( 448/١‏ ) » روضة 
الطالبين ( ه/.لا”" ) . 

(5) في (م) 2( ن) : [ الرقبة ] . (8) ساقطة.من (م) » (ن)»(ع). 

(1) انظر : أنيس الفقهاء /ا٠1‏ ء المبسوط ( 85/11 ) » فتح القدير ( ده ) . 

() في (م)٠(ن)2(ع):‏ [ عادت إلى قبلك ] ولا وجه له 

(5) انظر : المهذب ( 448/١‏ ) » روضة الطائبين ( ه/. 30٠‏ ) » مغني احتاج ( 1١9/1‏ ) » نهاية المحعاج ( 4١١/0‏ ) . 
)٠١ )‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 

)١١(‏ أي أن الحنفية والشافعية يتفقان في قوله : ٠‏ داري لك رقبى تمليك فإن مت قبلي فهو لي » وإن مت 
قبلك فهي لك » فهذا التمليك يصح ؛ لأن قوله : داري لك تمليك في فيصح العقد ويبطل الشرط انظر : الهداية 
تلم 


حكم الرقبى 81" 

وإنما تمنع ما فسرتناه وهو لا يجوز 200 : 
.م ه188 - والدليل على ما قلنا : هو 7" إن النبي يد / أجاز العمرى وأبطل الرقبى 29 . 
- ولأن الملك تعلق بحضور الأملاك في حال الحياة » ولا يجوز تعليقها 
بالأخطار . 
مضنيل 


١ 


ولأنه أرقبه عيئًا فلم يملكها أصلًا إذا قال : أرقبتك ما في هذا البيت . 


- ولأنه نوع عقد يجوز للأب الرجوع فيه بعد القبض ء ولا يملك به غير 
العارية © . 


ج6١‏ - قالوا : روى جابر © أن النبي يكقدٍ قال : ١‏ العمرى جائزة لأهلها 
[ والرقبى جائزة لأهلها ] » 9) © وروى عطاء © عن جابر أن النبي عِكتَدٍ قال : ٠‏ لا 


)١(‏ قول الحنقية بالبطلان بناء على تفسيرهم للرقبي بأن الرقبة مأخوذ من الراقبة » أي أن كل واحد منهما 
يراقب موت صاحبه وهذا تعليق التمليك بالخطر فبيطل وإذ لم تصح فتكون عارية عندهما ؛ لأنه يتضمن 
إطلاق الانتفاع به . انظر : الهداية ( 0/7 ) . 

(؟) ساقطة من ( م ) ء ( ن ) ء ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(1) أورده الزيلعي في نصب الراية بلفظ : أجاز العمرى ورد الرقبى قال الزيلعي : غريب انظر نصب الراية 
1718/4 ) وقال ابن قدامة في المغني ( 7١17/1‏ ) هذا الحديث لا تعرفه . 

(4) قال في بدائع الصنائع : فكانت الرقبى تعليق التمليك يأمر له خطر الوجود والعدم والتمليكات مما لا 
تحعمل التعليق بالهية فلم تصح هبة » وصحت عارية بدائع ‏ 

(0) هو جابر بن عبد اللّه بن حرام ... الأنصاري روى عن النبي مَك وأبي بكر وعمر وعليٌ وغَيرهم وعنه 
عطاء بن رياح والحسن البصري وأبو الزيير وغيرهم كان من أهل ببعة الرضوان وشهد مع رسول الله يكل 
ثماني عشرة غزوة مات عام ( 8/ا ) ه 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) 

(/) أخرجه البخاري باب ما قيل في العمرى والرقبى ( 175/7 ) » صحيح مسلم باب ذكر اختلاف الناقلين 
لخير جاير في العمرى ( ١14/6‏ ) . 

(8) هو عطاء بن رباح أبو محمد القرشي المكي ولد في خلافة عثمان روى عن جاير بن عبد اللّه وعبد الله بن 
عباس وعائشة وغيرهم وعنه مجاهد بن جابر وأبو إسحاق السبيعي وعمرو بن ديتار وغيرهم مات عام ( 114 ه) 
انظر : أسد الغابة ( 767/1١‏ ) » شذرات الذهب ( 85/١‏ )ء التاريخ الكبير ( ؟//ا١7‏ ) . 

(5) انظر : مغني المحتاج ( 0) . المغني لابن قدامه ( 01/1 ) » والحديث أخرجه أبو داود في سننه 
10/77 )ء والتسائي في الكبرى ( ١70/5‏ ) » واين حبان في صحيحه باب الزجر عن أن يعمر الرجل 
داره لأخيه المسلم ( 575/١١‏ ) » والبيهقي في السئن الكبرى ( 175/1 ) قال في تلخيص الحبير ( 191//4 ) . 


برر.بمم - د حد:7-72727-ا999-9-9 كتاب الهبة 


4 - قلنا : إن هذا محمول على الرقبى التي أرقب فيها الفسخ 2١(‏ وذلك جائز 
عندنا » وإنما يمنع بما يرقب فيه الملك 9© . 

لاشديل - فإن قيل : فلم فصل النبي كته بين الاسمين © . 

- قلنا : يجوز أن يكون ذكر في حالتين فروى فجمع الراوي بينهما أو 
يكون القوم يعبرون عن العقد تارة بالرقبى فبين [ النبى عي ] 9 حكم اللفظين © ع 
ففى الكلام الاسم اعتبرناه فيه أولى » لأنا وجدنا الأسماء تختلف في العقود لاختلاف 
معناها » فلما فرقوا بين اسم العمرى والرقبى 29 دل على 29 أن الاختلاف يعود إلى 
افتراق معنّى وهنا يصح على قولنا . 


# # # 


)١(‏ الفسخ : فسخ الشيء يفسخه فسا نقضه ومنه فسخت البيع بين البعتين والتكاح فانفسخ كلاهما أي 
نقضه فانتقض . انظر : اللسان ( 7415/0 ) . 

(1) أي : أن هذا المحمول على الرقبي هي المقصود منها مراقية الموت التي يترتب عليها الملك لا يجوز ولا 
خلاف بين الحنقية جميعًا بما فيهم الإمام أبي يوسف أن الرقبى مستعملة في اللغة في هية الرقبة وينبغي أن ينوي 
قإن عنى بها هبته الرقبة يجوز بلا خلاف » وإن » عنى بها مراقية الموت لا يجوز بلا خلاف . 

انظر : بدائع الصنائع ( 1١0//5‏ ) » الميسوط ( 25/١١5‏ ) . 

(1) انظر : مغتى اتاج ( 8789/1 ) . (؟)في رع)ء(ن)ء(ع):[شلة]. 
(5) انظر : بدائع الصنائع ( ١١15/5‏ )ء البناية ( /855/1 ) . 

(1) أي أن العمرى والرقبى اسمان مختلفان لفظًا ومعبّى ؛ لأن قوله جعلت هذه الدار لك أو هي لك تمليك 
العين للحال مطلفًا » ثم قوله عمرى توقيت التملك وأنه يعتبر لمقتضى العقد ء وكذلك تمليك الأعيان لا 
يحتمل التوقيت نص كالبيع فكان التوقيت مخالقًا لمقتضى العقد والشرع فبطل وبقى العقد صحيححا وإن 
كانت القرينة شرطًا نظر إلى الشرط المقرون فإن كان ما يمنع وقوع التصرف تمليكًا للحال يمنع صحة الهبة وإلا 
فييطل الشرط وتصح الهبة » وعلى هذا يخرج ما إذا قال : 9 أرقبتك هذه الدار » أو صرح فقال : جعلت هذه 
الدار لك رقبى » أو قال : هذه الدار لك رقبى ودقعها إليه فهي عارية في يده له أن يأخذها منه متى شاء وهذا 
قول أبي حنيغة ومحمد ؛ لأن اللفظ عندهما من الراقبة كأنه يراقب موته » وهذا تعليق التمليك بالخطر فييطل 
وإذا لم تصح فتكون عارية عندهما . انظر : بدائع الصتائع ( ١11/5‏ » /ا١1‏ ) » الهداية ( 77.8 ) . 
(/1) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


هبة الأب لابنه وحكم الرجوع فيها سبي ب سس 0/11 


||| مسالة 


هبة الأب لابنه وحكم الرجوع فيها 


185197 - قال أصحابنا : إذا وهب الأب لابنه لم يصح له الرجوعء وكذلك كل 
ذي رحم محرم © . 

4 - وقال الشافعي : - يجوز للب الرجوع فيما وهب لولده » وكذلك 
الجدء وكذلك الأم والجدات ©© . 


8 - لنا : ما روى حماد بن سلمة 29 , عن قتادة 29 » عن الحسن © » عن 


)١(‏ ساقط من ( م ) ء ( ن ) » ( ع ) انظر : الميسوط ( 51/17 )ء بدائع الصنائع ( ١58/5‏ ) » الهداية 
778/9 )ء البناية بشرح الهداية للبدر العيني ( 778/5 ) » مجمع الأنهر ( 709/7 ) . 

)١(‏ وبه قال الإمام مالك إذا كان الواهب جدا أو جدة أما الأب والأم فلا يجوز الرجوع وبه قال أحمد في 
رواية وهي المذهب . انظر : بداية المجتهد ( 207/1 ) » مواهب الجليل ( 51/5 ) ء المغني ( 1815/5 ) » 
المقنع ( 74٠/7‏ ) . وبه قال الإمام أحمد في الرواية الثانية . انظر : المهذب ( 441//١‏ )» روضة الطالبين 
(ه/ثلال )» مغني انختاج ( 1٠١/39‏ )ء المقنع ( 740/9 )ء الشرح الكبير ( 5/لالا؟ ) . 

)1١(‏ هو : حماد بن سلمة بن دينار البصري روى عن ابن أبي مليكة وثابت البناني وسماك بن حرب وغيرهم 
وعنه ابن جريج وابن المبارك وغيرهم وثقه ابن معين مات عام 1517 ه . أنظر : طبقات ابن سعد ( 785/1) » 
التاريخ الصغير ( 158/1 ) ء العبر للذهبي ( 150/١‏ ) . 

(4) هو : قتادة بن دعامة السدوسي ولد عام ١‏ ه » روى عن أنس بن مالك » والحسن وأبي العالية وغيرهم 
وعنه سعيد بن أبي عروة وحماد بن سلمة وغيرهم مات عام ١11/‏ ه . انظر : تهذيب الكمال ( 11171/9) » 
معرفة الثقات ( 71/0 ) رجال صحيح مسلم ( 149/7 ) . 

(0) هو : الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد » مولى زيد بن ثابت الأتصاري روى عن عمران بن حصين » 
والمغيرة بن شعية وسمرة بن جندب وغيرهم » وعنه أيوب وشيبان » وغيرهم مات عام 1١15‏ ه . انظر : سير 
أعلام التبلاء ( ه/5ه: ) . 

(1) سمرة بن جندب بن هلال الفزارى روى عن النبي عَكتةْ وعته ابنه سليمان والحسن البصري وابن سيرين 
ووغيرهم مات عام 6ه ه . انظر : طيقات ابن سعد ( 1/5 ) ء التاريخ الكبير ( 175/4 ) » سير أعلام 
النبلاء ( 187/98 ) ء مرآة الجنان ( ١71/١‏ ). 

(1) أخرجه الدارقطني في السنن ( 44/1 ) » والبيهقي في السنن الكيرى ( 181/1 ) ء والحاكم في 
المستدرك ( 271١/١‏ ). 


كتاب الهبة 


الا تل 2 2 سلسشجييوس 


ل 0 
وت ليه 

مم1 - ولا يلزم إذا وهب لأخحية وهو أجنبي ؛ لأن الأصل والفرع يستويان 
وإن احترزت فعل فلا يرجع فيما ملكه عليه بالهبة كالإين فيما 9 وهب لأبيه » ولأن 
كل شخصين | إذا وهب أحدهما الآخر لم يجز له الرجوع فيها » فإذا وهب الآخر له لم 
يجز له أيضًا كالآخرين © 

,80ل - ولا يلزم هبة العين للفقير ؛ لأنه إذا وهب لا على وجه الصدقة جاز له 
الرجوع كما يجوز للفقير أن يرجع فيما وهب له . 

مم١‏ - ولأنه يعتق عليه إذا ملكه فلا يجوز له الرجوع فيما ملكه عليه بالهبة 
أصله : ما وهب الابن للأب © 


زفق 


6 
5 5 17 
4م( - احتجوا : بما روى عمرو بن شعيب 2١١‏ عن طاووس 9) عن عيد الله بن 


عباس *" وعبد الله ين عمر ("» عن النبي عد أنه قال : « لا يحل لرجل أن يعطي عطية 


)١(‏ قال في المبسوط : و ولأن الهبة قد تمت لذي الرحم حرم ملكا وعقدًا فلا يملك الرجوع فيه كالاين إذا 
وهب لأبيه أو الأخ لأخيه ؛ وهذا لأن المقصود قد حصل وهو صلة الرحم ؛ ولأن الرجوع معنى قطعية الرحم 
وهذا موجود وفي حق الوالد مع ولده ؛ لأنه بالرجوع يحمله على العقوق وإفا أمر الوالد أن يحمل ولده على 


يده » . انظر : المبسوط ( 28/15 ) . (5) ساقطة من (م) .(0)٠(ع).‏ 
(9) في (مع)ء32)٠(ع):[إذاع].‏ (5) انظر : المبسوط ( 5١/لاه‏ ) 1 

(5) أي أن الهبة قد تمت لذي الرحم المحرم ملكا وعقدًا فلا يملك الرجوع فيه كالابن إذا وهب لأبيه . انظر : 
المبسوط ( 50/١١9‏ ). 


(5) هو : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله ين العاص روى عن أبيه » وسعيد بن المسيب ومجاهد 
وغيرهم وروى عنه الزهري وقتادة وعمرو بن ديتار وغيرهم مات عام 8؟7١‏ بالطائف . انظر : التاريخ الكبير 
755/4 ) » الجرح والتعديل ( 13/0 ) . 

(/) هو : طاووس أبو عبد الرحمن اليماني روي عن عيد الله بن عباس وغيره وعنه عمرو بن شعيب 
وقنادة وغيرهم قال عمرو بن دينار ما رأيت أحدا في العلم مثله مات عام ١٠١5‏ ه . انظر : طبقات ابن 
سعد ( هلاه ) » التاريخ الكبير ( 15/4" ) ء العبر للذهبي ( 15/١‏ ) . 

(8) هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي روى عن التبي مَل عمر » وعلى وروى عنه أنس بن 
مالك وابنه علي » وعيد الله ين معبد وغيرهم مات عام لاه . انظر : الجرح والتعديل ( ١١7/5‏ ) » تاريخ 
بغداد م 11/76/1١‏ )ء أسد الغابة ( 59/396 ) . 

موحد الله ب دري لغتسا رضي ررض عل ال 2 وآ قزر ل قرفل وق انول ند 


هبة الأب لابنه وحكم الرجوع فيها 
أو يهب 27 هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده » 9© . 

ها"م1 - الجواب : أن هذا الخبر تكلم عليه أصحاب الحديث وقالوا : رواه ابن 
جريج ال عن انبسين بن مسلم 7 عن طاووس عن ابي كك مرسلا وهذا الطريق 
أحسن وأصح ©© 

8 - ولهذا قال الشافعي : لو اتصل حديث طاووس لقلت به © , 

/8110 - قالوا : روى سالم 29 عن ابن عمر قال : [ سمعت عمر يقول : ] 9» من 


ايفين 


سلمة الخزاعي ويونس المؤدب وابن شهاب وغيرهم مات عام 11/١‏ هء انظر : العبر للذهبي ( .0/١‏ 

التاريخ الكبير ( ١45/٠‏ ) » شذرات الذهب ( 3/9/١‏ ) » سير أعلام التبلاء ( 7809/97 ) . 

)١(‏ ساقطة من (م)»(2)80)(ع). 

(؟) انظر : التكت للشيرازي » الخاوي ( 58/٠١‏ ) » مغني المحتاج ( 401/7 ) ء والحديث أخرجه أيو داود 
في سننه ( 151/5 ) » باب الرجوع في الهبة » والترمذي في ستنه ( 58/1 ) » باب ما جاء في الرجوع في 
الهبة وقال إسناده حسن صحيح والنسائي في السنن الكبرى ( 111/7 ) باب رجوع الوالد فيما يعطي لولده» 
والحاكم في المستدرك ( 45/7 ) » والدارقطني في سننه ( 41/1 ) » واين أبي شيبة في مصنفه ( 1/5/5 ) » 
باب من كره الرجوح في الهبة » والطبحاوي في شرح معاني الآثار ( 9/4/ ) باب الرجوع في الهبة . 

(1) هو : عبد الملك ين عبد العزيز بن جريج الرومي روى عن مجاهد ٠‏ وعطاء بن أبي رياح وعمرو بن شعيب 
وغيرهم وروى عنه مسلم بن خالد » وابن عليه » ووكيع وغيرهم مات عام 6ه . انظر : تذكرة الحفاظ 
(١/1١1)ء‏ سير أعلام النبلاء ( 70/5 ) التاريخ الصغير ( 5/7 ٠١‏ ) » التاريخ الكيير ( 457/0 ) . 

(4) هو : الحسين بن مسلم مسلم الحنفي الكوفي روى عن معمر والحكم بن أبان » وروى عنه أبو كريب والأشبح » 
وإسماعيل بن موسى » واين أبي شيبة وغيرهم قال البخاري مجهول . انظر : تقريب التهذيب ص 1١58‏ » 
الكاشف ( ١/؟ل/ا١‏ ) 

ل الي يي 
حديث منقطع . انظر : السنن الكيرى ( ١/9/5‏ ) . 

(1) انظر : الحاوي الكبير ( 594/٠١‏ ) . ويجاب عن استدلالهم هذا بأنه محمول على النههي عن شراء 
الموهوب لكته سماه رجوًا مجارًا لتصوره بصورة الرجوع » وقال الطحاوي : قوله : لا يحل » أي لا يستلزم 
التحريم وهو كقوله لا تحل الصدقة لغنى وإنما أراد التغليظ في الكراهة » وقوله : كالعائد في هبته وإن اقنضى 
التحريم لكون القيء حرامًا » لكن الزيادة في الرواية الأخرى وهي كالكلب يدل على عدم التحريم لأن الكلب 
غير متعمد فالقيء ليس حرامًا عليه وما المراد التنزيه عن فعل الكلب انظر : بدائع الصنائع ( ١15/5‏ ) . 

(0) هو : سالم بن عبد الل بن عمر القرشي روى عن أيبه وعائشة وزيد بن الخطاب وغيرهم روى عنه أبو بكر 
وسالم بن أبي الجعد وعمرو بن دينار والزهري وغيرهم . انظر : سير أعلام النبلاء ( 451//4 ) » العبر للذهبي 
55/١ (‏ )ء وفيات الأعيان ( 49/9" ) شذرات الذهب ( 1١7/1١‏ ) 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » (ع) . 


وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب منها بما يرضى (© . 


11 - ولو كان سمع من رسول الله كير خلاف (© ما سمعه من أبيه لروى ما 
سمعه ولا يرجع إليه » ولو ثبت لم يكن فيه دليل . 

8 - لأنه يقتضي تحريم الرجوع في الموهوب إلا على الأب » وكان يقول : 
لأن الأجنبي [ لا يحل له ] ”© الرجوع حتى يوافقه الموهوب له على الفسخ » أو يحكم 
بذلك حاكم إلا الأب فإنه يجوز أن يرجع فيأخذ ما وهبه بغير حكم » ولا رضا للنفقة 
على نفسه عند الحاجة 9) , 

- فقد قلنا بالظاهر وأثبتنا الفرق بين الأب والأجنبي على ظاهر الخبر © . 

١‏ - فإن قيل : ليس لتتخصيص الأجنبي من مال كما وهبه الأب له معنى لا 
يجوز له الأخذ من كل ماله . 

45 - قلنا : فائدة التخصيص التفريق بين الأجنبي والأب فيما وهباه ©© . 

4 - احتجوا : بما روي عن النعمان بن بشير (© قال : ذهب بي أبي إلى النبي 
كيد فقال : يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما فجكت لأشهدك عليه فقال : «أكل 
ولدك نحلت مثل هذا ؟ » قال : لا ققال : النبي © عكترٍ : ١‏ لا » © . 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 01/1 ) » والببهقي في السنن الكبرى ( 181/1 ) » الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ( 5 ) باب الرجوع في الهبة ‏ 

(؟) ساقطة من ( ن ) . )في رع):1لاتحلع. 

(4) انظر : المبسوط ( 01/17 ) ء بدائع الصنائع ( 178/5 ) . 

(5) أي أن المقصود من الهبة يين ذوى الرحم هو صلة الرحم وفي الرجوع يؤدي إلى قطيعة الرحم أما في هية 
الأجنبي اللقصود بها إظهار الجود والسخاء والتودد فإذا رجع فله ذلك ما لم يأخذ عوضًا عن هيته . انظر : 
المبسوط ( 21/19 , 658). 

(5) انظر : الميسوط ( 01/١5‏ ) » بدائع الصنائع ( 178/5 ) . 

(1) هو : النعمان بن بشير بن سعد روى عن النبي يِه » وروى عنه الشعبي وحميد بن عبد الرحمن 
والزهري وغيرهم » قنله خالد بن خلي بعد واقعة مرج راهط سنة أربع وستين . انظر : الإصابة ( 5/7 هه ) 
شذرات الذهب ( ١/؟لا‏ ) » الجرح والتعديل ( 44/8 ) التاريخ الكبير ( 8/ه/ ) . 

(0) في (م)2(ن)ء(ع):1 رسول الله ع . 

() انظر : الخاوي الكبير ( ٠‏ )ء المهذب ( 447/١‏ ) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه 
711/1 )ء ومسلم في صحيحه ( 1144/9 ) . ْ 


هبة الأب لابنه وحكم الرجوع فيها دب 


امن 


4 - وروى أنه قال : « فاردده » 27 » وروي : ١‏ فأرجعه » » وروي : ( هذا 
جور فأشهد عليه غيري » ©© . 

ل ل ل ان 

1 - 00 : أن هذا الخبر اختلف في متنه فروى الشعبي (" عن النعمان 
ابن يشير بقوله : أعطاني أبي عطية فقالت أمي عمرة بنت رواحة © لا أرضى حتى 
تشهد رسول الله َك فأنتى رسول الله كي نقال : إني أعطيت ابني من عمرة عطية 
وأني أشهدك . فقال : « أكل ولدك أعطيت مثل هذا ؟ » قال : لا . قال : ١‏ فاتق اللّدء 
واعدلوا بين أولادكم » © . 

/1841 - وليس في هذا ذكر الرد » ولا الرجوع فتعارضت الألفاظ فى رواية 
النعمان بن بشير » وروى أبو الزيير 29 عن جاير : قال : قالت امرأة بشير لبشير © : 
انحل ابني غلامك وأشهد رسول الله يكت قال : فأتى النبي مَك فققال 0 
فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت لي : أشهد رسول الله يكتدٍ ققال : ٠‏ 


. ) ١؟41//؟‎ ( أخرجه مسلم في صحيحه باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة ج‎ )١( 

(1) صحيح مسلم ( 9//ا8؟١‏ ) . 

(1) هو : عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي بكار ... الشعبي ولد عام ١؟‏ - روي عن سعيد بن أبي وقاص 
وأبي موسى الأشعري وعائشة وغيرهم » وروى عنه ابن شبرمة » واين عيينة وأبو عوانة وغيرهم مات عام 
٠ه‏ أنظر : طبقات الحفاظ ص 7اء سير أعلام النيلاء ( ©/19؟ ) » شذرات الذهب ( 175/١‏ ) » 

تذكرة الحفاظ ( 9/4/١‏ ) . 

(4) هي : عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد الأنصارية روت عن عائشة وروى عنها ابنها محمد وأيو بكر بن 
حزم والزهري ماتت عام 44 ه . انظر : طبقات اين سعد ( 48١/8‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 4//ا0ه ) » 
شذرات الذهب ( .)١1١4/١‏ 

(0) صحيح مسلم باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة ( ؟//417؟1 ) . 

(1) هو : محمد بن مسلم ين تدرس أبو الزيير المكي روى عن جابر ين عبد الله واين عباس وغيرهم » وروى 

عنه سلمة بن كهيل ويحبى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي وغيرهم » قال يحبى بن معين ثقة مات عام 
4ه .2 انظر : تهذيب التهذيب ( 77١5/8‏ ) »ء الثقات للعجلي ١55‏ . 

(1) بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاش روي عن النبي يكم » وروي عنه عروة بن الزبير ومحمد بن عبد 
الرحمن بن عوف وغيرهم وشهد المشاهد كلها مع رسول الل يك . انظر : طبقات ابن سعد ( 071/7 ) 

أسد الغابة ( ١/71؟‏ ) ء الكاشف ( ٠١6/١‏ ) » تهذيب التهذيب ( 154/١‏ ) . 


وو ا سس كتاب الهبة 


أخوة ؟ » قال : نعم قال : « أكلهم أعطيته ؟ » قال : لا قال 9© : ١‏ فإن هذا لا يصلح 
وإني لا أشهد إلا على حق » © . 

ماما - وهذا يدل على أن مسألة بشير كانت قبل أن يفعل شيئًاء وهذا خلاف ما رواه 
النعمان » وحديث جابر أولى بالقبول لانه كان حيعذ رجلا » وكان النعمان صبيًا صغيرًا . 

وممم1 - ولأن أمر ضبط جابر لما سمعه » ولا يظن مثل ذلك بالنعمان » فالرجوع 
إلى رواية ©© جابر أولى © . 

"م - وقد روي أن التعمان خحطِب يالكوفة 9 وذكر القصة إلى قول رسول 
الله كد : « إني لا أشهد على جور » قال النعمان : فرجع أبي في وصيته » وهذا يدل 
على أنه كان على وجه الوصية » والرجوع عن الوصية جائز © . 

5م - وقد أجاب أصحابنا عن هذا الخبر بأنه يحتمل أن يكون لم يقبضه ؛ 
فلذلك يجوز له الرجوع © . 

"8 - قالوا : قوله فاردده يدل على القبض © . 

1م18 - قلنا : يكون معناه : أردد العقد» وارجع عنه 29 . 

4 - قالوا : النعمان كان صغيرا » لأنه أول من ولد بعد الهجرة من الأنصار 
ويكون الوالد قابضًا له عقب الهبة 9" , 

وومم - قلنا : قد يهب » ولا يصير قابضًا إذا كان العبد موهويًا أو موجرًا ع 
أو يجوز أن يقال أن بشيرًا أراد أن يعرف الحكم » فوهب هبة لم يمضوا حتى 
)١(‏ ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ( ح ) ومن صلب ص واستدركه المصنف في الهامش . 

. ) 1545/87 ( صحيح مسلم باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة‎ )١( 

(”") في (م) :[ولايةع. (4) انظر : المبسوط ( ؟١/8ه‏ 2 .)51١‏ 

(5) الكوفة بضم الكاف : المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق . انظر : معجم اليلدان ( 450/54 ) . 
(1) نقول إنه يحتمل أنه كان قد وهبه بطريق الوصية منه بعد موته ويجوز الرجوع في الوصية والدليل عليه أن 
التعمان بن بشير له قال فرجع أبي في وصيته » والدليل أن الرسول بكي لم يجز للنعمان في ذلك باعتباره 
ارا والرسول م يقول فيما برويه ابن ماجه في سننه عن أبي أمامة : ١‏ إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه 

فلا وصية لوارث » . انظر : سنن ابن ماجه ( 505/5 ) . 

(/ا) انظر : المبسوط ( 25/١5‏ ) . 
(8) انظر : النكت للشيرازي ورقة ١/8.‏ مغني اتاج ( 100/9 ) . 
(9) انظر : الميسوط ( ؟١١/5ه‏ ) . )٠١(‏ انظر : المجموع شرح المهذب ( /١5‏ ١لا‏ ) - 


هبة الأب لابنه وحكم الرجوع فيها بالقتنا 


يعرف 27 حكمها فلم يصر قابضًا لها عقب العقد ؛ لأن الأب إذا قال : أنا أهب 
لابني الصغير هذا العبد (© » ولا أمضي الهبة حتى أنجر لم يصر قابضًا عقب 
العقد » حكمه حكم من وهب لأجنبي ثم قال له : سلم الهبة وديعة لي لم يصر 
قابضًا بذلك ولا يملك » وإذا احتمل الخبر هذا سقط التعلق به . 

5 - قالوا : اتفقنا على جواز الرجوع في الهبة فجوزتم ذلك للأجنبي . 

١8017‏ - ونحن قلنا : يجوز للب فكان الأب أولى ؛ لأن منزلة الاختصاص مع 
الولد ما ليس للأجنبي فإثبات الرجوع له أولى © . 

"م - قلنا : الأب وصل رحم ابنه بهبته له » وفي عوده قطع للرحم » وليس في 
رجوع الأجنبي قطع الرحم » وهية الاين حصل فيها الثواب الكامل » وذلك لا يوجد 
فى هبة الأجنبى فلذلك اختلفا ©© . 

4 - قالوا هية لمن جعل ماله له فكان الرجوع فيها ما لم يتعلق بها حق الغير 
قياسًا على العيد ©© . 

- قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن العبد لا مال له » وإما المال للمولى 
فكيف يقال جعل ماله له » ومال الاين لم يجعل مال الأب » وإفا يثبت 29 التصرف 
فيه © عند الحاجة » فأما غير ذلك فلا » والمعنى في العيد أن الهبة لم تخرج © من ملكه 
فصارت كهبة الاب قبل القبض 9" . 

9 - [ وأما هبة الابن فقد ملكها وحصل له صلة الرحم الكامل قصار كهبة 
الابن للأب ع 20 . 


1 في (م):[ شرع.‎ )١( 

(؟) انظر : بدائع الصنائع ( 5/1؟1 ) » مجمع الأنهر ( 773/1 ) 

(؟) انظر : الحاوي للماوردي ( 5/٠١‏ ) النكت للشيرازي ورقة 8لا١‏ 

(4) ووجه الفرق أن الوالد إذا وهب لولده هية ليس له أن يرجع قيها كالولد إذا وهب لوالده ؛ وهذا لأن المنع من الرجوع 
لحصول المقصود وهو صلة الرحم أولى في الرجوع من المخصومة وقطيعة الرحم » والأولاد في ذلك أقوى من القرابة 
لمتأبدة بالحرمية وفيه دليل على أن من وهب هبة فله أن يرجع فيها ما لم يعوض فيها . انظر : المبسوط ( 45/١1‏ ) . 
(5) انظر : الحاوي للماوردي ( ٠.) 75/٠١‏ (5) في (م)3(2):[ثبت]. 
(7) ساقطة من ( ع ) . (6) في (م ) : [ يخرج ]. 

(9) انظر : الميسوط ( 7١8/1ه‏ ) » بدائع الصنائع ( ١137/5‏ ) . 

)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »(3) ©( ع). 


|[ ز آذ سس سس كناب الهبة 


؟ .مرا مس قالوا : كلما يشترط فيه الإحسان من حكم الهبة فإنه يجوز للذب أن 
يختص به في ولده قياسًا على الإيجاب والقبول .. 

سانل - قلنا : نقلب فقول فحكم الأب مع ولده فيه حكم الأخ مع أخيه » 
أصله : الإيجاب والقبول ؛ لأن قبوله قائم مقام قبول ابنه (© . 

ظض - [ ولو قيل الابن جاز قكذلك الأب ولا يجوز أن يقوم مقام ابنه ] "© في 
الفسخ . 

- لأن الابن الصغير لو فسخ لم يصح ‏ فكذلك الأب إذا قام مقامه » وإن 
كان الابن كبيرًا » ولا ولاية عليه فلا يقوم فسخه مقام فسخ الابن . 


# د # 


. ) 28/1١١5 ( انظر : المبسوط‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من (م ) » ( ن‎ )1( 


الهبة لأح وحكم الرجوع فيها - 
||| مسالة 


تل انان 


الهبة لأجنبي وحكم الرجوع فيها 


“رب 18405 - قال أصحابنا : إذا وهب / لأجنبي تعلق بها حق 20 الرجوع © . 
اخ - وقال الشافعي : لا يجوز الرجوع فيها الى 5 
4 - لنا : ما روى ابن وهب قال : أخبرني أسامة بن زيد 9©» عن عمرو بن 
0 ىو 
شعيب حدثه عن أبيه 9» عن جده 29 عن رسول الله مَكِتَدٍ قال : ١‏ مثل الذي يسترد ما 
وهبه كمثل الكلب يقرع فيأكل منه » . 
8 - فإذا استرد الواهب فليوقف » وليعرف با استرد » ثم ليدفع إليه ما 
ا و سترد » ثم ليدفع 
وهب (© ذكره أبو داود © » وذكر الدارقطني 29 عن عطاء » عن ابن عباس أن النبى 


. ساقطة من (ع)‎ )١( 
اللباب في شرح‎ , ) 7١0/17 ( ء تحفة الفقهاء‎ ) ١78/5 ( انظر : المبسوط ( 51/17 ) » بدائع الصنائع‎ )؟١(‎ 
. ) ١الها‎ ( الكتاب‎ 

(؟) انظر : الأم ( 181/7 ) » المهذب ( 441//١‏ ) » مغني الحتاج ( 407/5 ) » الشرقاوي على التحرير 
١١5/9 (‏ ) وبه قال الإمام مالك وأحمد ء انظر : الشرح الصغير ( ه/458 ) » مواهب الجليل ( 71/1 ) » 
الفروع ( 4/0" ) اللمبدع ( ه/5لا"؟ ) . 

(4) هو : أسامة بن زيد أبو زيد الليثى مولاهم المدني روى عن سعيد ين المسيب ومحمد بن كعب القرظي » 
وناقع العمري » وروى عنه حاتم بن إسماعيل » وابن وهب ء وعيد الله بن موسى وغيرهم مات عام 15٠0‏ ه . 
انظر : الواقي بالوفيات ( 787/8 ) ء التاريخ الكبير ( ؟/؟؟ ) ء التاريخ الصغير ( 18/١‏ ) . 

(0) هو : شعيب بن محمد بن عبد الله بن العاص القرشي روى عن جده وأبيه محمد ومعاوية وغيرهم » 
وروى عنه عثمان بن حكيم وعطاء الخراساني ذكره ابن حبان في الثقات مات عام ( 6٠١‏ ه ) . انظر : 
تهذيب التهذيب ( 1 ) التاريخ الكبير ( 5١8/5‏ ) » وتهذيب الكمال ( 81//9ه ) . 

(7) هو محمد بن عيد الله بن عمرو بن العاص روى عن أبيه » وروى عنه ابنه شعيب وحكيم الحارث . انظر : 
تهذيب الكمال ( 154/9٠‏ ) ء سير أعلام التبلاء ( 181/0 ) خلاصة تهذيب الكمال 40 . 

(1) أخرجه أبو داود في سننه من حديث ابن عباس باب الرجوع في ألهبة ( 08/1 ) » والنسائي في السنن 
الكبرى باب رجوع الوالد فيما يعطي ( ١51١/5‏ )» وأحمد في المسند ( 77/7 ) » وابن أبي شيبة في 
المصنف ( 475/5 ) » والطحاوي في شرح معاني الاثار ( 5/4/, ) . 

(8) انظر : ستن أبي داود ( 8٠١8/9‏ ) . 

(9) هو : علي بن عمر بن مهدى البغدادي ولد عام 177 ه روى عن البغوى ويحبى بن صاعد , وأبي بكر أبي - 


وإ ببسيس سس صصص لطس سِسسسح كتاب الهية 


يد قال : ه من وهب هبة فارتجع فيها فهو أحق بهاء ما لم يشب 27 منها ولكنه © 
كالكلب يعود في قيئه » (" . 

.كما - ولم يطعن 2 الدارقطنى فيه ف 5 

45 - وهذا 00 يدل على جواز الرجوع 03 وعلى استقباحه وكراهته 5 

5 -ز ولا يقال : هو محمول على هبة لم تقبض © , لآن قوله : ثم ليدفع 
إليه ما وهب يدل على القبض » ولا يحمل على شرط العوض 9 لآن هناك لا يكره 
الرجوع عتد المنع من العوض . 

- وروى عمرو ين دينار 20 [ عن أبي هريرة ] "١0‏ أن النبي ككلم قال : 
«الواهب أحق يهبته ما لم ينب فيها » 9" الأعمش 09 عن إيراهيم 0 عن 
- ابن داود وغيرهم روى عنه الحاكم وأبو مسعود الدمشقي وغيرهم مات عام 1288 ه . انظر : السير ( 449/1١5‏ )» 
المتظم ( 7/8/١‏ ) » النجوم الزاهرة ( ١/7/5‏ ) . 
(١)في(م):زيشت]ع.‏ (؟) في التسخ : [ ولكين ] . 

(1) أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الهبة ( 44/7 ) » وقد رد على حديث الدارقطني هذا بأنه روي عن 
إبراهيم بن أبي يحبى وهو كذاب ؛ قاله يحبى بن معين . انظر : نصب الراية ( ١8/4‏ ) . 


(5) في (م)ء(ن):[يقطن ]. (©) في (م)ء(3): رشيا]. 
(1) ساقطة من ( ن ) . (7) في ( م ) : [ يقبض  ]‏ 
(8) ساقطة من ( م ) ».(0). (5) ساقطة من م )»(ن)2(ع). 


)٠١(‏ هو : أيو محمد عمرو بن دينار الجمحي ولد عام .5 ه روى عن ابن عباس واين الزيير وأبي هريرة 
وغيرهم » وروى عنه قتادة وأيوب وغيرهم مات سنة ١580‏ ه قال شعبة ما رأيت في الحديث أثبت منه . 
انظر : انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠٠/0‏ ) » تهذيب التهذيب ( 8/8؟ ) » العير ( 178/1 ) . 
)١١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 

(11) أخرجه اين ماجه في سننه باب من وهب هية رجاء ثوابها ( 7 ) والبيهقي في الستن الكبرى 
181/5١‏ ) والدارقطتي في سننه ( 41/1 ) » وابن أبي شيبة في المصنف ( 4174/5 ) - قلنا : ويرد على 
الاستدلال بهذا الحديث بأن فيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف » وعمرو بن دينار عن أبي 
هريرة منقطع . انظر : نصب الراية ( ١58/4‏ ) مصباح الزجاجة ( 741/9 ) . 

(17) سليمان بن مهران الأسدي روى عن أنس بن مالك وزيد بن وهب وإبراهيم النخعي وغيرهم وروى عنه 
أيوب السختياني وزيد بن أسلم وغيرهم مات عام ١42‏ ه له ترجمه في طبقات اين سعد ( 47/1 ) والسير 
(التكك)ء الكاشف ( 790/1 ) . 

)١ 4(‏ إبراهيم بن يزيد بن قيس ... روى عن علقمه والحارث بن يزيد » والحسين بن عبيد اللّه ؛ وروى عنه الحكم ومنصور 
والاعمش وغيرهم مات عام 4:1 ه له ترجمة في الكاشف 1١‏ 0 ) تهذيب الكمال ( 1101/1) طبقات اين سعد  )11/:/1(‏ 


الهبة لأجنبي وحكم الرجوع فيها 


لحان لضن نا 


الأسود 2 عن عمر قال ار لاريم جازت » ومن وهب هية لغير ذي 
رحم فهو (© أحق بها ما لم يثشب ©©) 

15 - وروى عبد الرحمن بن أيزى 7 عن علي بن أني طالب قال : الواهب 
أحق بهبته ما لم يشب منها © . 

6 - وروى ابن سعد 20 عن أبي الدرداء 9© قال : © الواهب ثلاثة : رجل 
وهب من غير أن يستوهب » وفي كيل الصدقة فليس له أن يرجع في صدقنه » ورجل 
استوهب فوهب له فله الثواب . 


5 - فإن قيل : من هبته ثوابًا فليس له إلا ذلك » وله أن يرجع في هيته ما لم 
يشب » ورجل وهب فاشترط الثواب فهو دين على صاحبها في حياته وبعد موته © . 


)١(‏ الأسود بن يزيد ين قيس أيو عمرو النخعي روى عن معاذ بن جبل وبلال وأين مسعود » وروى عنه 
إبراهيم التخعي والشعبي وابنه عيد الرحمن وغيرهم مات عام ( ٠لا‏ ه ) وله ترجمة في السير ( 4/ه ) » 
طبقات اين سعد ( 7١/5‏ ) » أسد الغابة ( 28/1 ) . 

(؟) ساقطة من رم ). (0)ء»(ع). 

() أخرجه عبد الرزاق في المصئف 7 / ٠١7‏ » وابن أبي شيبة في اللصئف ( 477/1 ) والبيهقي في السئن 
الكبرى " / 18١‏ » والطحاوي في شرح معاتي الآثار ( 21/4 ) . 

(4) هو : عبد الرحمن بن أيزى الخزاعي روى عن النبي عه وأبي بكر وعمر وغيرهم » وروى عنه عبد 
الرحمن بن أبي ليلى والشعبي وغيرهم » كان قارثًا عالماً بالفرائض . انظر : الاستيعاب ( 877/9 ) » أسد 
الغابة ( 455/8 )ء السير ( 187/1 ) . 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنئف باب الهبات ( ٠١1/4‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف ( 474/5 ) » 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 87/5 ) . وقد رد هذا الاستدلال بهذا الحديث بأن فيه جاير بن يزيد 
الكوفي وهو ضعيف رافضي . انظر : تقريب التهذيب ص ١71/‏ . 

(1) هو: محمد بن سعد بن منيع الهاشمي ولد عام /11١ه‏ روي عن هشيم » ؛ والوليد بم مسلم ء واين عبينة 
وغيرهم » وروي عته أحمد بن عبيك » والحارث بن أبي أسامة وغيرهم . مات بيغداد عام ٠1اه‏ . انظر : 
السئن ( 87/9 ) » تهذيب الكمال ( 765/968 ) . 

[49 مكنا في جميع النسخ أين سعد وإستاد الحديث كما عند الطبحاوي في شرح معاني الآثار عن راشد بن 
سعد عن أبي الدرداء . شرح معاني الآثار ( 81/4 ) . وهو : راشد بن سعد المقرائي روى عن ثوبان » وسعد 
ابن أبي وقاص وأبي الدرداء وغيرهم وروى عنه صفوان بن عمرو ومعاوية ين صالح وعلي بن أبي طلحة 
وغيرهم » قال الدارمي : ثقة انظر : تهذيب التهذيب ( 1١5/8‏ ) طبقات ابن سعد ( 455/7 ) التاريخ 
الكبير ( 797/1 ) . (6) في ( ص ) : [ قالوا ] . 

(9) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 85/4 ) . 


كتاب الهبة 


ال 20 

84117 - وعن عبد الله بن عامر قال : كنت عند فضالة بن عبيد © إذ جاء 
رجلان يختصمان فى باز 9"© فقال أحدهما : وهبت له بازيًا » [ وأنا أرجو أن يكفيني 
منه» وقال الآخر : وهب لى بازيًا ] © وما سألته » وما تعوضت له فقال فضالة : اردد 
إليه هبته فإغا يرجع في الهبات النساء وشرار الناس ك3 وهذه قضايا ظاهرة عن ائمة 0 
الصحابة رجع إليها "© أصحابنا وعملوا بها وخالفها الشافعي . 

6 2 

4 - قالوا : قد روي عن عبد الله بن عباس [ وابن عمر ] "© رَيَقَه قالا © : 
لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا ما وهبه الوالد لولده 9 . 

6 - قلنا : هذا [ زعمتم أنهما روياه ] ('© عن النبي عَكلَدٍ » ثم جعلتموه 
قولنا © , 

- استدلالا بأنهما إذا ردّا خبًا "© قالا به » ومثل هذا لا يثبت به خلاف 
على هذه الروايات 257 الظاهرة 29 , 


(1) هو : فضالة بن عبيد بن تاقد أبو محمد الأنصاري الأوسي روى عن عمر وأبِي الدرداء » وغيرهم وروى 
عنه عبد الرحمن بن جبر والقاسم أبو عبد الرحمن وغيرهم شهد بدرا وبيعة الرضوان مات عام ( 51 ) ه . 
انظر : تهذيب الكمال ( 7304/6 ) 2 السير ( ١117/7‏ ) التاريخ الكبير ( 174/17 ) . 

(؟) اليازي : هو ضرب من الصقور يستخدم في الصيد والجمع بواز . انظر : المعجم الوسيط ( ١/0ه‏ ) . 
() ما بين للعكوقين ساقط من ( م ) » ( ن ) » (ع) . 

(4) أخرجه ابن أبي شبية في المصنف باب الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها ( 41/1/3 ) » والطحاوي 
في شرح معاني الآثار باب الرجوع على الهبة ( 85/5ه ) . 


(0) ساقطة من (م) » (3)٠(ع).‏ (5) في (م)3(2)ء(ع):[أيضاع. 
(1) في النسخ أن عبد الرحمن بن عمر لم يحفظ عن النبي شيعًا كما نص على ذلك في أسد الغابة 
(«الالاة ) . 

(8) ساقطة من النسخ وزدتها ليستقيم المعنى بها . 


(9) انظر : المهذب ( 0 ).ع المجموع ( 181/١6‏ ) . أخرجه أبو داود في سننه باب الرجوع في الهبة 
١8/1(‏ ) » وأبر يعلي في مسنده ( ٠١7/0‏ ) » والببهقي في السئن الكبرى ( ١1/5/1‏ ) » وأحمد في 
المستد 11/6 ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 9/4/ ) » وابن حبان في صحيحه ( ١١/14ه‏ ) . 
)٠١(‏ ما ين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . )1١(‏ ساقطة من رع ) . 

(؟1) ساقط في صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. في (م)3(2)ء(ع): [ الرواية ع‎ )١9 

. ) 118/5 ( انظر : المبسوط ( 4/1 )ء بدائع الصنائع‎ )١4( 


الهبة لأجتبي وحكم الرجوع فيها الرفر تن 


0 - ولأنها هبة لأجنبي فتعلق بها حق الرجوع إذا تجردت عن العوض أصله : 
إذا قال : وهبت لك فقبض الموهوب في المجلس من غير تحديد إذن . 
افا 2 ولأنه تبرع يلحقه الفسخ ء فجاز أن يرجع فيما يهب منه (© مع 
الأجانب أصله : الوصية © والعارية 9© . 


148 - فإن قيل : المعنى في الوصية » وفي العارية أنها لو كانت لذوي أرحامه 
رجع فيها » وكذلك إذا كانت لأجنبي » وفي الهبة بخلافه 9 . 

4 - قلنا : امتناع الرجوع في ذي الرحم إنما هو حصول العوض الكامل في صلة الرحم ) 
وليس إذا أمتنع الرجوع مع العرض » امتنع مع عدمه كالهبة المشروط © فيها العورض 27 . 

- ولأنها هبة تجردت عن الثواب » فكان حق الرجوع متعلقًا بها أصله إذا 
شرط العوض ©© وهبة المكاتب #0 , 


5 - ولأنه عقد يقصد به التبرع ء ولا يصح إلا بمعنى آخر ينضم إليه فوجب 
أن يكون الرجوع من أحكامه كالوصية . 

60 - ولا يلزم العتق 29 لأنه يصح بالقول » وإن لم ينضم إليه معنى © . 

4 - ولا يلزم القرض ©"١(‏ لأنه تبرع إلا أن المقصود منه العرض 29 , 


)١(‏ ساقطة من (م)2)3(2(غع). 

(؟) الوصية : تمليك مضاف إلى مآ بعد الموت بطريق التبرع » سواء كان في الأعيان أو في المناقع والوصية 
والوصايا اسمان . انظر : التعريفات ١/4‏ . 

() العارية اسم وسميت بذلك لتعريها عن العوض وهي على وزن فعليه منسوية إلى العارة اسم من الإعارة 
المغرب ( 5/1 ) » أنيس الفقهاء 5١‏ . انظر : الهداية ( 1"5/4؟ ) » مجمع الأنهر ( 514/1 ) . وقد رد 
الشيرازي هذا يأن العارية تمليك ولا نسلم أنه لم يقصد به القرابة فإن في هبة الأجنبي قرية وثوابًا ثم العارية تبرع لم 
يتصل به القيض فهو كالهبة قبل القبض ( قبل القبض ) » وهذا اتصل به القبض . التكت للشيرازي ص 178 . 
(4) انظر : المهذب للشيرازي ( 441/١‏ ) » مغني المحتاج ( 401/7 ) المجموع شرح المهذب ( 181/18) . 
(5) في (ع ) : [ المشروطة ] . (5 ء ) انظر : بدائع الصنائع ( 175/5 ) . 
(8) المكاتب : هو العيد يكاتب على نفسه يثمته فإذا سعى وأداه عتق . انظر : اللسان ( ١//811؟‏ ) . 
() العتق : الخروج من المملوكية يقال : عتق العبد عتقًا وعتاقة وهو عتيق وهم عتقاء . انظر : المغرب ( 41/75 ) . 
)٠١(‏ انظر : الهداية ( 718/4 ) . 

. ) القرض : هو ما تعطيه غيرك من مال علي أن يرده إليك . انظر : المعجم البسيط ( 77/6/ا‎ )١١( 
.] [القرض‎ :)ع(ء)ه(ء)مرين)1١١(‎ 
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6 - ولا يلزم الهبة (© لذوي الأرحام » لأن الرجوع من أحكام العقد إلا أنه 
يسقط بحصول العوض الذي هو الثواب الكامل 29 . 

4٠‏ - احتجوا : (© بحديث ابن عباس وابن عمر أن النبي يقد قال : لا يحل 
لمسلم () أن يعطي عطية » ولا يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده » ومثل 
الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه © . 

١‏ - والجواب : أنا قد تكلمنا على سند هذا الخبر في المسألة الأولى » ثم رواية 
عمرو بن شعيب » وقد أحال به مرة على طاووس ٠‏ ومرة على أبيه وجده ولو ثبت 
اقتضى تحريم الرجوع بفعل الواهب » وعندنا لا يحل له إلا بانضمام الحكم » أو إلى 
ضامن الموهوب إلا في حق الولد فيصح أن يرتجع إذا احتاج 29 من غير رضا . 

5 - وجواب آخر : وهو أن قوله : لا يحل [ قد يذكر ويراد الكراهية والإساءة 
والقبح » وقد يذكر ويراد به التحريم بدلالة قوله يكت ] 2 لا يحل لرجل يستعمل » 
وجارة طارئ » وإذا احتمل اللفظ الأمرين ثم شبهه [ يكل ] © بعود الكلب في قيئه . 

1 - وذلك لا يوجب التحريم وإنما [ يوصف بالقبح ] 29 » فعلم أن اللفظ أراد 
به هبة وذم هذا الخلق دون التحريم , ولولا صحة 7(" الرجوع لكان لا يضعه ؛ لأن 
المعدوم لا يصفه بقبح » وعند مخالفنا الرجوع لا يثبت فكيف يقبح 2١‏ . 


(1) ساقطة من صلب ص واستدركه المصنف في الهامش . 

(؟) انظر : بدائع الصنائع ١‏ 175/5 ) . 

() انظر : المهذب ( 449//١‏ ) » الكت للشيرازي 8/اكء المجموع ( 7821/١١‏ ) . 

(؟) في (ع ) :1 لرجله ] . 

(5) أخرجه أبو داود في سنته ياب الرجوع في الهية ( ١4/7‏ ) » والترمذي في ستنه باب ما جاء في كراهية 
الرجوع في الهبة ( 784/4 ) » والنسائي في السنن الكبرى » باب رجوع الوالد فيما يعطى ولده ( -/111) ع 
وأحمد في المسند ( 10/7 ) » واين أبي شيبة في اللصنف ( 411/1 ) ٠‏ وأبو يعلى في مسنده ( ه/5 .)ع 
والطبراني في المعجم الكبير ( 7/7/١‏ ) . 

(5) ساقط من (ن ) . 

(1) ما بين المكوفتين ساقطة من ( م ) » ( ن ) واستدركه المصنف في الهامش . 

() في (م)ء(ن)ء(ع):#891ع. (1) ما بين المعكوقتين في ( م ) : [ يوجب القبح ] . 
)٠١(‏ في ( ص) : [ صحة]عء وفي (ع ) : [ ولولا صحة ع . 

)١١‏ أن الرسول مه شب الرجل الذي يعود في هبته بعود الكلب في قيئه وذلك يوجب التحرم مطلقًا ؛ لأن 
تنبسهه َك للعائد في هبته بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه » والكلب مستقبح بذاته إلا لضرورة نص عليها 


الهبة لأجنبي وحكم الرجوع فيها سس سس سل -ييبِب سس |0 

كل - قالوا : روى ابن عباس أن النبي يِكدٍ قال : ( العائد في هبته كالعائد في قيئه ) . 

8 - قلنا : قد روى طاووس عن ابن عباس [ عن النبى كر ] 20 و العائد في 
هبته كالكلب [ يقيء ثم يعود ] (© في قيئه » وكذلك رواه عكرمة عن ابن عباس وأبو 
هريرة عن النبي يكم قدل بأن أصل الخبر هذا المفسر الذي روي عن طريق ابن عباس 
وغيره » والتشبيه برجوع الكلب يدل على قولنا : مستقبح مستنكر . 

45 - فاما التحريم فلا يوصف الكلب به ؛ فلذلك لا يوصف له وهذا إلزام على 
أقوالهم ؛ لآنهم ردوا العام وردنا الخاص المفسر . 

8490 - وعندهم الرجوع إلى الخاص أولى ؛ لأنه يكت أثبت العود ووصفه بالعود 
في القيء فدل على ثبوت العود . 

44 - وكل من صحح العود حمل التشبيه على الكراهة . 

4م - احعجوا : بأنها هبة مقبوضة لمن ليس يولد له » واليمين منه ع ألا يقاد به فلا 
يجوز له الرجوع أصله إذا وهب أحد الزوجين للآخر وإذا وهب لأخيه أو عمه أو اله . 

6 - قلنا : المعنى في الهبة من الأخ أو العم أن المقصود من الهبة بينهما صلة الرحم 
الكامل . وقد سلم هذا المقصود من تمام الهبة فهو كهبة الأجنبي ؛ إذا أخذ الهبة عوضًا 
وليس كذلك الهبة من الأجنبي ا يا ار في الغالب » فإذا لم يحصل 
المقصود هنا ثبت الرجوع كما لو شرط العوض يستحق بالعرف كما يستحق بالشرط . 

69 - ألا ترى أن من دفع إلى خياط ثويًا ليخيطه له استحق العوض وإن لم 
يسويه لأن العرف اقنضى أنه يخيط بالعوض فصار ذلك كالعوض المشروط . 

05 - والمعنى في هبة أحد الزوجين أن يينهما نسب يوجب 22 التوارث من غير 

حجب 29 » فصار كهبة الولد للوالد "© وتتعدى 29 هذه الهبة ©© إلى هبة الابن لأبيه © . 


الشرع كالحراسة » والضرورة تقدر يقدرها . 

. ؟7)ها بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ 1١١ 

(؟) في (م): [ موجب ]. 

(5) الحجب : المنعء وشرعًا : 2 منع الشسخص من ميراثه إما كله أو بعضه لوجود شخص آخر . انظر: الهداية ( 4 /1378) . 
(5) انظر : الهداية ( 77/4 ) » مجمع الأنهر ( 759/1 ) . 

(5) في (م ) : و1[ تتعدا ] . (0) في ( ع ) : [ العلل ] . 

(8) انظر : الميسوط ( 19١5/1ه‏ ) . 


8 ببس سس 222 سس تأي الهبة 


“1844 - قالوا : هبة لا يجوز الرجوع فيها إذا كانت زائدة . فلا يجوز الرجوع 
ع 42 

فيها قبل الزيادة أصله 0 هبة الأخ 29 . 

4 - قلنا : المعنى في الهبة للأخ قد بيناه 29 » فأما إذا زادت 9©) الهبة » فلا 
يمكنه الرجوع فيما وهب إلا بالرجوع فيما لم يهب » وذلك ممتنع ©© . 

8 - ألا ترى أنها لو خرجت من ملك الموهوب لم يجز الرجوع . لأنه © 
قبل الإثابة كهبة القرابة 9» , 

5 - [ قلنا : إذا ثبت فيها نقد حصل له المقصود بالعقد ؛ لأن العوض كهبة 
مختلف بدلالة أنه شرط العوض ٠‏ فسلم له ما شرط لم يرجع » ولم لم يسلم له رجع 
وقد بينا أن مكان العوض يثبت بالعرف كما يتبتٍ بالشرط ع © . 


ا 


. ) 59/٠١ ( ساقطة من (م) . (ن0)ع(ع). (؟) انظر : الحاوي للماوردي‎ )١( 
(؟) أي أنه إذا وهب الأخ لأخيه لا يجوز له الرجوع ؛ لأن المقصود هو صلة الرحم » ولأن في الرجوع معنى‎ 
.] (؟)ني (م):[رادت‎ . ) 00/١1 ( قطيعة الرحم » انظر : البسوط‎ 

(5) للبسوط ( 810/11ه ) الهداية ( 791/4 ) . 

(") في رع):1لاع. (») في (ع ) : [ يوجد ] . 

(8) انظر البسوط ( 25/1١١‏ ) . 

(5) ما بين المعكوققين ساقط من ( م ) , (ن ) ء ( ع ) . 


اقتضاء الهبة للثواب 


بضني 


||| مسائة 


افتضاء الهبة للثواب 

1441 - قال أصحابنا : الهبة لا تقتضى (2© الثواب () 

4 - وقال الشافعي في القديم : إذا وهب الأدنى للأعلى اقتضت الهبة 
النواب 9© . 

6 - [ وقال في الجديد : لا تقتضي الهبة الثواب ] 29 » وقدر الثواب فيه . 

145٠‏ - ثلاثة 9) أقوال : 2007 » والآخر قيمته » والثالث : ما جرى 
به العرف» فإن امتنع فللواهب الرجوع لف 

9 - لنا : حديث سمرة أن النبي يق قال : إذا © كانت الهبة لذي رحم 
محرم لم يرجع فيها ولم يفرق 00 9 بين أن يشب عنها أولا يشب سواء كان الواهب 


أ فوقه أو دونه ولأن ما لا يقتضي عوضًا إذا كان كنظيره هلم يقتض / إذا كان لمن فوقه 


كالوصية » وعكسه البيع ولأنها هبة مطلقة فلا تتضمن 27 عوضًا [ كما لو وهب 
لنظيره ولأنه مطلق لا يفيد لفظ عوض فلا يتضمن عوضًا ] "١‏ كالعتق . 
- ولا يلزم القرض ؛ لأنه لفظه يفيد العوض »ء ولأن العقد على مال إذا 


. أي لا تستوجب الثواب‎ )١( 

١ ) المغني ( 15/5؟‎ ) ١158/1 ( - وبه قال الإمام أحمد انظر : المبسوط ( 5/117 ) » بدائع الصنائع‎ )١( 
. ) 5668/0 ( الفروع‎ 

. ) 481/١ ( وبه قال الإمام مالك المدونة الكبرى ( 775/5" ) » المهذب‎ )1١( 

( ) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) » ( 0 ) . 

(5) في رع):[ثلله ]. 

. ء النجموع ( 85/18؟)‎ ) ,/5/٠١ ( التكت ورقة 17/4 ء الخاوي للماوردي‎ » ) 441//١ ( انظر : المهذب‎ )١( 
قال في تلخيص الحبير هذا الحديث انفرد به عيد الله بن جعفر‎ ) 44/77٠ ( أخرجه الدارقطني في ستنه‎ )1( 


وهو حديث مرقوع ( 80/7 ) . (6) في (م)ء(3)ء(ع):[سين] 
(5) ما ذكر بعد ذلك في النسخة ( ع ) إنما هو خاص بالمسألة التي تليها وهي حكم الهبة المشروطة بعوض 
مجهول . 


.] في (م)3(2):[يتضمن‎ )٠١( 
ما بين المعكوفتين ساقط من ( م )2 (62)80(ع).‎ )١١( 


اقتضى عوضًا غير مقدر » وجب ذكره في العقد كالبيع ("© . 

408 - احتجوا : بقوله تعالى : «ل وَإذًا حيدم يجيت مسوأ بحسن نبا أؤ زذوها #4 29 . 

4 - قلنا : قد قيل : إن المراد بذلك رد السلام ' 

هه - ولأن عندهم 29 يجب العوض » والآية تقتضي التخبير بين العوضين 
والرد » وذلك لا يصح إلا على قول من يرى العوض مستحيًا 9» » وكذلك نقول . 

18485 - احتجوا ( بما روي أن أعراييًا أهدى إلى النبي [ يكل ع 20 ناقة © 
فأعطاه ثلقًا » فأبى ثم أعطاه ثلقًا » فأبى » ثم أعطاه ثلقًا فاستكمل تسعًا فقال الإعرابي قد 
رضيت فقال النبي يَكتَدٍ : لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من أنصاري © ع أو 
دوسي 9 » أو ثقفي © أو قرشي . 

/1 184 - قلنا : هذا يدل على جواز العوض والكلام في وجويه » وليس في الخبر ما 
يدل على الوجوب 57 

كما - قالوا 5 "© روي عن عمر أنه قال 3 من وهب لأجنبي هبة فله أن يرجع 
فيها ما لم يثب منها "2 وعن علي مثله 99" » وعن فضالة بن عبيد أن رجلا جاءه 


)١(‏ أي عقد الهبة إذا كان مقايل عوض لابد من ذكره العوض وتقديره كما في البيع ؛ لأن التسليم واجب 
بالعقد وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة فيمتنع التسليم وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز وهذا هو الأصل 
انظر : الهداية ( 9/؟7؟ ) . (؟1) سورة التساء : الآية 85م . 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(4) انظر : بدائع الصنائم ١‏ 8/5؟١‏ ) . 

(5) انظر : الحاوي للماوردي ج ( 77/٠١‏ )ء للهذب ( 458/١‏ )ء المجموع ( 9880/١١‏ ) . 

(5) ما ين المعكرفقين ساقط من ( م ) , ( ن ) » (ع) . 

(7) الناقة أول السمن في الإقبال » وآخر الشحم في الهزال يقال : أنقت الإبل أي سمنت وصار فيها نقى 
وكذلك غيرها . انظر : الصحاح ( 7.1/5 ) » اللسان ( 5/ 4088 ) , ١‏ 
(8) الأنصاري : نسية إلى الأوس والخزرج . انظر : معجم قبائل العرب ( 417/١‏ ) . 

(9) دوس : بطن من الأزد من القحطانية ينسبون إلى شنوه اين الأزد . انظر : معجم قبائل العرب . 
)1١(‏ ميف : قبيلة منازلها في جبل الحجاز بين مكة والطائف . انظر : بلوغ الأرب في ( ١/لوا).‏ 
)١١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ١./5‏ ) . 

. انظر : الأم ( 181/5 ) . المجموع ( الم‎ )1١( 

(17) أخرجه الشافعي في الأم ( 788/90 ) . 

. 741 أخرجه الشافعي في مسنده ياب الهبة‎ )١4( 


اقضاء الهية لواب سان 
فقال : إني وهبت من رجل بازيًا فلم يكفني عليه » فقال : إن أثابك 29 ع وإلا فارجع 


وحذ باذيك 29 . 


469 - قلنا : هذا يدل على انقطاع الرجوع بالعوض ولا يدل على وجوب 
العوض » ولأنهم لم يفضلوا بين هبة الإنسان لمن فوقه أو دونه . 

- ولأن فضالة قال في الحديث : إنما يرجع في الهبة النساء وشرار الأقوام » 
وعند مخالفنا إذا أوجب العوض فلم يسلم له ذلك بل يذم على الرجوع فالخبر خلاف 
قولهم ” 

9 - قالوا : العادة أن الإنسان يهب من فوقه لطلب العوض » والمعتاد فى 
العقود كالمشروط وإذا كانت العادة أنه 29 [ يهب ليعوض ع © » والعوض مجبرل 
ثبت الرد عند عدم التراضي » فأما أن يجب العوض مع الجهالة فلا . 

6 - ولأن البدل إنما يجب إذا تعذر الفسخ , فأما إذا أمكن الرد لم يجز 
إيجاب عوض مجهول كالبيع الفاسد . 


 #‏ د 


١ ] في (م)ء(ت)ء(ع):[ كافأك‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 41/18/31 ) والطحاوي في شرح معاني الآثارج ( 81/4 ) والحاكم 
وقال صحيح علي شرط الشيخين ( ١94/1‏ ) . 

(5) انظر : الميسوط ( 510/17 ) . تقول يأن فضالة بن عبيد وإن كان لم يمتع الرجوع مطلقًا إلا أنه اعتير ذلك 
فعلا قبيبحا مذمومًا » ولا يليق بالمسلم أن يرتكب مثل هذا الفعل حتى لو لم بأخذ عوضًا على ذلك » حيث إن 
فضالة لم يمنع الرجوع » وإنما ذم الرجوع كما ورد في الخير . 

(4؛) ساقطة من ( م )2 (53 )2( ع). 

(5) ما بين المعكوفتين في ( ن ) [ تهب لتعوض ] . 


||| مسئة لتقن 
حكم الهبة الشروطة بالعوض المجهول 2 


.4م - قال أصحابنا : إذا شرط في الهبة عوضًا جاز . 

4 - وقال الشافعي : [ على القول الذي قال إن الهبة لا تقتضى عوضًا إن 
ال ع ا 0 : أحدهما : يجوز 
وتصير تبعًا » والآخر : لا يجوز . 

4 - لنا : ما روى أبو هريرة أن النبي يك قال 29 : من وهب هبة فله الرجوع فيها 7 
ما لم يغب منها » ©) وظاهر هذا يقتضي أنه إذا شرط الثواب فسلم له لم يقبت له الرجوع . 

45م - ولأنه عقد تملك به الأعيان فجاز شرط العوض فيه كالقرض © ولأنه 
تبرع فلا ييطله شرط العرض كالعتق ء ولا تازم العارية ؟ لأنها تبطل بشرط العوض 
[ ولأنه عقد تملك به يإتام القبض ولأن ع 29 العوض كالقرض . 

/3441 - احتجوا : بأنها هبة بشرط العوض ء قلم تصح كما لو وهب مشاعًا . 

4 - قلنا : إذا وهب مشاعًا بعوض ثم قسم وسلم صح عندنا » وإن سلم قبل 
القسمة فلا لأنه وهب مالا يتميز عما لم يقف على وجه يمكن تمييزه وسلمه على ذلك . 

49 - قالوا : شرط العوض يُخرج العقد عن موضوعه » فصار كالبيع إذا سقط 
فيه العوض . 

- قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأن الهبة قد يقصد بها التعويض » وقد يقصد بها 
الثواب » وقد يقصد بها " المودة والمحبة فلم يخرج شرط العوض عن موضوع العقد 


. ) ساقطة من (ن‎ )١( . ) هذه للسألة كلها ساقطة من ( ع‎ )١( 

(؟) ساقطة من (م)؛ (26)0(ع). 

(4) أخرجه ابن ماجة في سننه باب من وهب هبة وجاء ثوابها ( 18/7 ) وعمرو بن دينار عن أبي هريرة 
متقطع » مصباح الزجاجة ( 141/7 ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( 181/5 ) . وابن أبي شيبة في المصنف 
(4/4/5 )ء والدارقطني في سننه ( 43/9 ) . 

(5) في ( م ) : [ العوض ] . 

(1) ما ين المعكوفتين ساقط في ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه للصنف في الهامش 
(1) ساقطة من التسخ وزدناها ليستقيم المعنى بها . ' 


حكم الهبة المشروطة بالعوض اللجهول اسسبب ب سي 1/1 0014 


وهذا كالعفو عن الدم ؛ لأن الوارث تارة يعفو للثواب » وتارة يعفو للعوض 29 . فلم 
يكن شرط العوض مخرجًا للعقد عن موضوعه » وبطل ما ذكروه بالعتق إن شرط 
العوض فيه لا يخرجه عن موضوعه ؛ لأنه يجوز تعليقه بالشرط » فإذا ذكر المال فقد علق 
العتق بصفته . 

09 - قلنا : العتق يقع وتتأخر الصفة » ولو تعلق شرطه وقف على أداء 29 المال 
فلما تعلق للعتق بالقبول » كما يتعلق بالملك في المعاوضة بالقبول دل على أنه ليس بمتعلق 


7 -- 


#6 


)١(‏ في (م ) : [العوض ] . (؟) في رم):[1إذا]. 


20 كتاب الهبة 


||||| مسالة 


5 - قال أصحابنا (© : إذا زادت 297 الهبة في [ يد ربهاع]0© سقط 
الرجوع *) 1 

841 - وقال الشافعي : لا يسقط © , 

8 - لنا : أنها زيادة لم يقع عليها قبص الهبة » فلا يقع عليها الفسخ كالزيادة 
المنفصلة 2)9 , 

هكم - ولأن ما منع الفسخ في المهر منع في الهبة كزوال الملك ع ولأنه فسخ 
بكوجب عققد فمنع أصله : الزيادة المتصلة 9© كالمهر 9) 

15 - احتجوا : بأنها زيادة حادثة من الموهوب فلا تمنع © الرجوع في الهبة 
أصله : إذا حدثت قبل القبض 20 . 

8417 - وقع عليها القبض المتصدر عن العقد فدخلت في حكم العقد » فجاز أن 
يقع عليها الفسخ , وإذا حدثت بعده فلم يقع عليها العقد . ولا القبض المتصدر عنه » 
فلم يدخل في العقد » فلم يجز أن يقع عليها الفسخ كالولد © . 

- قالوا : زيادة إذا حدثت قبل القبض لا تمنع الرجوع ء» فكذلك إذا حدثت 
بعده أصله الزيادة المنفصلة » يصح نقل الملك في الأصل دونها فامتناع الفسخ فيها لا 


. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(؟) في (م):[نزالتع. (9) في دم)ء(ن3)ء(ع):[يديهع. 
(5) انظر : الميسوط ( ) بدائع الصنائع ( ١159/5‏ ) » الهداية ( 7117/9 ) ويه قال مالك انظر : 
المدونة الكبرى ( 3118/4ع)ء الشرح الصغير ( 458/0 ) . 

(0) انظر : الأم ( 7818/9 ) » المهذب للشيرازي ( 0١‏ )ء المجموع ( 787/1١١‏ ) » وهو رواية عن 
الإمام أحمد . انظر : المغني ( 3/8/5 ) » الشرح الكيير ( 781/1 ) . 


) انظر : بدائع الصنائع ( 175/5 ) . (7) ساقطة من ( ن‎ )1١( 
. ) انظر : الميسوط ( 5/ ال ) ء المغني (5/1/ا؟‎ )8( 
. ) 715/1 ( انظر : المغني‎ )٠١( في (م+)ء(ع):[ ينع].‎ )5( 


. ) 785/1 ( انظر : المغني لابن قدامة ( 078./1؟ ) » الشرح الكبير‎ )١١( 


الزيادة في الهبة وحكم الرجوع فيها سس يس ببح ”7/841 
يمنع في الأصل » وليس كذلك المتصلة ؛ لأنه لا يملك نقل الملك في الأصل دونها » 
والفسخ متعذر فيها . 

ذال - لأن العقد لم يتناولها فمنع ذلك من الفسخ فيما لا ينفرد بنقل الملك عنها . 

- فإن ألزم على علة الأصل الزيادة المنفصلة في البيع . 

9 - قلنا : تعذر الفسخ فيها لا يمنع من الفسخ في الأصل » وإإفا المانع أنها 
موجية للعقد » فلم نسلم للمشتري مع فسخ العقد . 
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ا 


موسوكه 
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حكم التقاط ضالة الإيل سب ب ب | ب ب ب ب بإب | | | يي 4م 


||| مسائة 


حكم التقاط ضالة الإيل 


1 - قال أصحابنا : ضالة الإبل يجوز لمن وجدها أخذها ليردها على 
صاحيها () : 

148 - وقال الشافعي : إذا كان الحيوان في البرية © فكل حيوان يمتنع من صغار 
السباع (© يقوته © مثل الإبل والبقر والدواب 7( والبغال والحمير » أو لسرعته وخفته 
كالظياء لق والغزلان 00 والآرانت والطيور لم تكن لقطة, ولا يجوز أخحذها على وجه 
اللقطة © . 

5 - فإن أخذها ليحفظها وهو الإمام فلا ضمان عليه » فإن كان غير إمام ففيه 
وجهان 29 فإن كان ذلك في البلدان والقرى . 

- قال المزني 27 : قال الشافعي : فيما وضعه بخطه صغارها وكبارها لقطة . 


» لا خلاف بين الفقهاء في جواز التقاط الإبل في القرية » ومحل الخلاف بينهم إذا كانت في الصحراء‎ )١( 
: وقد اختلف الفقهاء في ذلك علي مذهبين‎ 

المذهب الأول : جواز التقاطها لردها علي صاحيها وهذا ما قال به أبو حتيفة ومالك في غير ظاهر المذهب . 
انظر : تحفة الفقهاء ( 709/7 ) ء بدائع الصنائع ( ٠٠١/1‏ ) »ء المدونة الكبرى ( 753/4 ) . 
المذهب الثاني : عدم جواز أخذها وهذا ما قال به مالك في ظاهر المذهب والشافعي وأحمد انظر : الأم 
١//ا١؟‏ ) » المدونة الكبرى ( 51//4" ) » لمبدع ( 54/٠‏ لالا؟ ) . 

. ١8 البرية الصحراء » والجمع : البراري انظر : مختار الصحاح‎ )١( 

(7) السبع كل ما له ناب ويعدو على الناس ويفترسها كالأسد وغيره . انظر : المعجم الوسيط ( 1517/1 ) . 
(5) في (م)ء(3)ء(ع):1بغرتهع]. 

(0) الدواب : جمع مفردها دابة وهي كل ما يدب علي الأرض وقد غلب على ما يركب من الحيوان » 
وتصغيره دوبية انظر : المعجم الوسيط ( 7517/1١‏ ) . 

(6) ساقطة من ( م ) 2 (0). (7) في ( ع ) : [ وكالغزلان ] . 

(8) انظر : الأم ( "7810/9 ) » مغتي الححتاج , ( 505/9 )ء المجموع ( ١ . ) 511/1١‏ 

(9) أحدهما : يجوز لأنه يأخذها للحفظ علي صاحبها فجاز كالسلطان ء والثاني : لا يجوز لأنه لا ولاية له 
على صاحبها بخلاف السلطان . انظر : المجموع ( 71/1١8‏ ) . 

)٠١(‏ هو : إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزني ولد عام 11 ه حدث عن الشافعي » وعلي بن معبد وغيرهم 
وعنه ابن خزيمة والطحاوي وأبو نعيم بن عدي وغيرهم » له مؤلفات منها مختصر المزني . قال عنه الشافعي : لزني - 


- ومن أصحابه من قال : البلاد والبرية سواء وليس بلقطة (© . 

49م - لنا " : قوله تعالى : «( وَتَمَاوَوا عَلَ ألرَ وَاللَقوَكَ ولا تعاونوأ عل الاو 
يرون 4 *" وقال النبي عد : ٠‏ لا يزال اللّه في عون المرء ما دام في عون أخيه ومن 
أخذ ضالة فخاف عليها ليحفظها على ربها فهو في عونه » 9 . 

4 - ويدل عليه : ما روى حماد بن زيد © » عن أيوب 9 » عن أبي 
العالية ''" » عن عياض بن حماد © أن التبي مَك سكل عن الضالة فقال : 9 عرفها فإن 
وجدت صاحبها وإلا فهي مال الله » © . 

8 - وهذا يدل على جواز أخذ الضالة وأنها في حكم اللقطة ؛ ولأنها ضالة 
يخشى ضياعها فجاز أخذها لصاحبها لقطة كالصغار إذا أخذت في مصر . 

- ولأن كل جنس كان صغاره لقطة كان كباره لقطة كالغنم © , ولأنها 


ناصر مذهبي مات عام 814 1ه انظر : طبقات الشافعية ( 08/1 ) طبقات الشيرازي ص 7/4 طبقات العيادي ص 8 . 
)١(‏ انظر : الأم ( 10/8 ) ء المهذب مع المجموع ( 378/1١‏ ) . 

(؟) انظر : البناية شرح الهداية ( ١0//5‏ ) . (7) سورة المائدة : الآية ؟ . 

(4) أخرجه الطيراني في المعجم الكبير من طريق زيد بن ثابت وفيه عيسى بن أبي عيسى الحناط قال البخاري . 
وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 41/5 ) » وابن عدي في الكامل ( 141/9 ) » والحاكم في المستدرك ( 721/4 ) . 
(5) هو : حماد بن زيد بن درهم الأزدي روي عن عمرو بن ديتار » وثابت البناني وغيرهم » وعنه سفيان 
وشعبة وابن المبارك وغيرهم وهو ثقة » مات عام ١1/8‏ ه » انظر : تذكرة الحفاظ ( ١/8؟7‏ ) » شذرات 
الذهب ( 5937/١‏ ) )2 العبر للذهيي ( 5١1١/١‏ ) . 

(1) هو: أيوب بن أبي تميمة السختياني روى عن إبراهيم بن مده » وزيد بن أسلم وسالم بن عيد اللّه بين 
عمر؛ وعنه إسماعيل بن علية » وحماد بن سلمة » وحماد بن زيد وغيرهم مات عام ١١ل‏ ه . انظر : 
تهذيب الكمال ( ؟إلاه: )ع سير أعلام النبلاء ( ١١/5‏ )ء تهذيب التهذيب ( 45/0 ؟ ) . 

00 هر : أبوالعالية رفيع بن مهران الإمام امقرئ الحافظ المفسر أب لعالية الرياحي البصري أسلم في خلافة أبي يكر 
الصديق روى عن عمر وعلي وأبي ذر واين مسعود وعائشة وغيرهم » وروى عنه قتادة وثابت ومحمد بن واسع 
وعاصم الأحول وخخالد الحذاء وغيرهم . قال أبو خلدة : مات أبو العالية في شوال سنة تسعين » وقال البخارى وغيره : 
مات سنة ثلاث وتسعين سير أعلام النبلاء ( 17/1 9711-1 ) . 

(8) عياض بن حماد بن أبي حماد امجاشعي روي عن النبي عَهْه وروى عنه مطرف بن عيد الله وعقبة بن 
صهبان وغيرهم . انظر : الإصابة ( 617/4/ ) » أسد الغابة ( 917/4" ) . 

(1) أخرجه الترمذي في سنته ( 410/1 ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( 1417/7 ) » والطيراني في المعجم 
الكبير ( 75/117 ) . 

, ) 39/5 ( انظر : شرح فتح القدير ( كردكال)ء البناية‎ )٠١( 


حكم التقاط ضالة الإيل 7 سس صصح 7849/8 
لقطة مملوكة فجاز أخذها لقطة من البرية كالشاة © . 

9 - ولأنه نوع أمانة فلا يختلف فيه الشاة والحمار كالوديعة 9» 

5 - احتجوا : بما روى مالك ("© عن ربيعة 29 بن يزيد مولى المنبعث 29 عن 
زيد بن خالد الجهني 29 قال جاء رجل إلى النبي علق فسأله عن اللقطة فقال : « أعرف 
عفاصها © ووكاءها © وعرفها سنة فإذا جاء صاحبها ©© وإلا فشأنك بها » قال : 
فضالة الغنم قال : ٠‏ خذها فإنما هي لك أو لأخيك » أو للذئب » ققال : يا رسول الله 
فضالة الإبل فغضب رسول اللَّهِ يقد حتى احمرت وجنتاه واحمر وجهه » وقال : 
و مالك ولها معها معاقرها وحداؤها 2١0‏ وشقاؤها 1" ترد الماء وترعى الشجر 9" دعها 
حتى يلقاها ربها » © . 


(1) قال في مجمع الأنهر وكما يجوز التقاط الشاة المملوكة لا لأجل نفسه » وإما لردها إلى صاحبها كذلك 
الإبل في البرية . انظر : مجمع الأنهر ( 7١5/١‏ ) . 

(؟) قال في البدائع أما حالة الأمانة فهي أن يأخذها لصاحبها , وتكون أمانة وفي يده تأخذ أمانة فكانت في 
يده كيد المودع ‏ انظر : بدائع الصنائع ( 7٠١1/5‏ ) . 

(1) هو : أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي ولد عام 4 ه روي عن نافع والزهري وغيرهم وروى 
عنه يحبى بن أبي كثير والأوزاعي والثوري وغيرهم » من أهم مصتفاته الموطأ مات عام 11/4ه . انظر : تذكرة 
الحفاظ ( 5 ؟ ) طبقات الشيرازي ص 55 ١‏ ء التاريخ الكبير ( /ال١١1"‏ ) » العبر للذهبي ( ٠ ) 71١/1‏ 
(4) هو : ربيعة بن أبي عيد الرحمن القرشي روي عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وعطاء بن يساد 
وغيرهم » وروى عته يحبى بن سعيد الانصاري وسليمان التيمي وغيرهم مات 175 ه . انظر : شذرات 
الذهب ( ١54/١‏ ) ء وقيات الأعيان ( 784/1 ) » تذكرة الحفاظ ( 181/١‏ ) . 

(ه) في جميع النسخ [ المتعيب ] الصحيح ما أثيتتاه . هو : يزيد مولى المنبعث المدنى روى عن أبي هريرة وزيد بن 
خخالد » ذكره ابن حيان في الثقات . انظر : التاريخ الكبير (1711/4 ) » الكاشف ( 101/17 ) » التقريب ا 
(1) هو : زيد بن خالد الجهني روي عن النبي يقد » وعنه السائب بن يزيد الكندي والسائب بن خلاد 
الأنصاري وغيرهم مات بالمدينة 7/4 ه انظر : تهذيب التهذيب ( ه/ه/١‏ ) » تذكرة الحقاظ ( 184/75 ) » 
الإصابة ( ١85/4‏ ) . 

(1) العفاص : هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة سواء كان من جلد أومن خرقة وغير ذلك انظر : اللسان ( 014/4 1) ٠‏ 
(8) الوكاء : هو ما يشد به الكيس وغيره يقال وكأ مقعدته أي شدها بالعقود علي الوطأ الذي تحت انظر : 


المصباح المنير ( 5184/1 ) . (5) في ( ع ) : [ طالبها ] . 
)٠١١‏ حداؤها : هو ما توطيع عليه البعير من خفة الفرس من حافره . انظر : المعجم الوسيط ( ٠ ) 1713/١‏ 
)١١(‏ ساقطة من (م00(2)6). (؟1) في (ع ) : [ السحرع . 


(*11) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب اللقطة ( "1145/1 ) » وانظر : التكت للشيرازي ورقة 141 » - 


نمم مبمسسسسب ب سس سس اتاب اللقطة 


- الجواب : أنه كلد بين أن ضالة المؤمن يجوز أخذها للخوف عليها » وهذا 
تنبيه "2 على أخذ الإبل إذا خاف عليها » وهو خلاف قولهم » ثم أخبر أنه لا يأخذها 
إذا كانت محفوظة يرجى لقاء صاحبها » ومتى كانت كذلك لم يجز أن يأحذها فربما 
بعدت عن مالكها » والكلام إذا خاف عليها » أو غلب على ظنه أن مالكها لا يلقاها 
فيأخذها فيحفظها » وإنما فرق الكل بين الإبل والغنم © . 

4 - لأنه لم يرى الغنم تستقل بنفسهاء فلم يؤمن عليها » وهذا هو الغالب من 
حالها فخرج كلامه على الغالب في دينه به على إحدى حالة الإبل » ويين بالنطق 
حكمها إذا كانت محفوظة يلقاها مالكها في الغالب . 

مض - وقال في خبر عياض / : عرفها » وهذا بيان لحكم الضالة التي يتعذر أن 
يلقاها يها إلا بعد التعريف . 


جيل - قالوا : روي عن المنذر بن جرير 29 قال : كنت مع جرير بن عبد الله الببجلي 259 في, 


البواذيج 27 فجاء الراعي بالبقر وقال : فيها بقرة ليست منها » فقال له جرير : أخرجها فقد 9) 
سمعت رسول الله يكلو يقول : ٠‏ لا يأوي © الضالة إلا ضال » © , 


1 - وروى مطرف بن الشخير © 2١0‏ عن أيبه قال : قدمنا على رسول 


الحاري للمارردي ( 25/٠١‏ ) » المهذب ( 481/11 )» مغني اتاج ( 485/9 ) . 

. في (م):[ينه]. (5) في زم ) :1 المعم ع‎ )١( 

(؟) هو : امنذر بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي روي عن أبيه » وروى عنه عبد املك ين عمير وعون ين 
أبي جحيفة والسبيعي وغيرهم » انظر : تهذيب التهذيب ( 200٠‏ -ء الكاشف ( 154/1 ) ء التاريخ 


الكبير ( 705/9 ) . (5) في (م ) : [ النحلي ] . 
(9) هي يلدة قديمة على دجلة انظر : معجم البلدان ( 488/9 ) . 
(1) ساقطة من ( ص ) » (ع ) . (') ساقطة من ( ن ) . 


)0 أخرجه البيوفي في السنن الكبرى كتاب اللقطة ( ١1011‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآقار باب اللقطة ع 
والضوال ( 114 ) » والطبراني في المعجم الكبير ( 1.17/6 ) ٠‏ والبغوي في شرح السنة (1713/2) » وأصله في 
صحيح مسلم من حديث زيد ين خالد » صحيح مسلم بشرح النووي ( 41/17 ) ط مؤسسة قرطبة . 
(5) في جميع التسخ [ السخير ] والصحيح ما أثيتناه . 

)٠١(‏ مطرف بن عبد الله بن الشخير .. البصري ولد عام بدر روى عن أبيه » وعلي » وعمار وغيرهم ع 
وروى عنه الحسن البصري وقتادة وغيرهم مات عام 85 ه انظر : سير أعلام التبلاء ( 181//4 ) » طيقات 
أين سعد ( 4141/1 ) ء شثرات الذهب )1١١/١(‏ . 


(11) حو : عبد الله بن الشخير ين عوف الجريش روى عن النني يِه » وروى عنه بنوه مطرف ع وهانى 5 


حكم التقاط ضالة اليل ااا ان 


اللّه كد في نفر من بني عامر ( فقال : يا رسول اللَّه في هذا من الإبل أفنأخذها قال : 
و لا تفعلوا » ضالة المؤمن حرق التار » © , 

4 - والجواب : أن هذا محمول على من أواها لا يقصد بذلك منفعة 
صاحبهاء ومن أخخذها لينتفع بها . ْ 

5 - الدليل عليه ما روي عن شريك بن عبد الله بن إلشخير » عن أبي مسلم 99 
عن الجارود 29 قال بينما رسول الله كد يمر علي أهل عجاف © فقلنا : يا رسول الله إنا 
غمر بالجرف 20 فنجد إبلا أفنتركها © فقال : ١‏ ضالة المسلم حرق النار» © . 

- وهذا يبين أن النهي وقع على أخذ الضالة للانتفاع بها فأما إذا أحذت 
منفعة مالكها فذلك غير ممنوع بدلالة ما روى سراقة بن مالك 9© أنه جاء رسول الله 


وغيرهم » انظر : أسد الغابة ( 141/1 ) » طبقات ابن سعد ( 74/1 ) » تهذيب الكمال ( 21/1١١‏ ) . 
)١(‏ بني عامر : بطن من خفاجة بن عمرو بن كعب انظر : معجم القبائل العربية ( 7١/5‏ ) . 

(1) أخرجه اين ماجه في ستن باب ضالة الإبل والبقر والغنم ( 87/7 ) وإسناده صحيح ورجاله ثقات » 
والبغوي في شرح الستة ( "١1/8‏ ) » والطيراني في المسجم الكبير ( 7/7 ) » والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ( ١77/5‏ ) . 

5) هو : أبو مسلم الجذمي روي عن أبي ذر والجار ود العبدي » وروى عنه قتادة » ومطرف ويزيد والعلاء ابنا 
عبد اللّه بن الشخير » ذكره ابن حيان في الثقات انظر : تقريب ص57/7 » الكاشف ( 7717/15 ) ء تهذيب 
التهذيب ( 75/15 ) في الأصل ص7ه . 

(4) هو : بشر بن عمرو بن حنشي العبدي روى عن النبي كد » وروى عنه أبي مسلم الجذمي وغيره مات 
عام 11 ه انظر : الكامل لابن الأثير ( :/77/7 ) . » وتقريب التهذيب ص/ا17 ء انجروحين ( 770/١‏ ) . 
١ه‏ )عات بكسن علق مرا قا كحي لهل . انظر « سكا الجاع قن 117 

(1) الجرف بضم الراء وسكونها هو ما تحركه السيول وأكلته من الأرض أنظر : اللسان ( 705/١‏ ) . 

0) في رم)ء(ن)٠(ع):1‏ أفركها ] . 

(8) أخرجه ابن ماجه في سنته من طريق يحبى بن سعيد عن حميد الطويل ( 8101/7 ) ؛ وأحمد في مسنده 
6٠١/5(‏ )ء والبيهقي في ذ . 

(9) سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن مالك بن تيم بن مدلج بن مرة عبد مناف بن كنانة 
المد بي : يكنى أبو سفيان من مشاهير الصحابة كان يتزل قديدًا وقيل أنه سكن مكة » وهو الذي لتق النبي 
يكم وصاحبه أبا بكر يوم الهجرة . روى عن النبى يِه ؛ وروى عنه : جابر عبد الله » واللحسن البصري 
وزيادة أبو راشد بن الجندي وسعيد بن المسيب وعبد الله ين عياس وعبد الله بن عمرو ين العاص قال أبو عمرو 
ابن عبد البر وغيره : مات في صدر خلافة عثمان سنة أربع وعشرين » وقيل إنه مات بعد عثمان . انظر : 
تهذيب الكمال ( .)175١١8 21١4/٠١‏ 


عق فقال : يا رسول الله أرأيت الضالة ترد على حوض إبلي ألي أجر أن أسقيها ؟ 
فثال: ١‏ فى الكيد الحراء إلى © أجر ) 09 

.هل - وقد علم أن تركها على حوضه وسقيها إبقاء وقد جعل رسول الله َك 
له أجر على ذلك . 

.وهم( - لأنه آواها لمنفعة صاحبها » وقد كان عمر يأوي الضيعان في حظيرة © 
ويجعلها مع خيل المجاهدين وإبل الصدقة ترعى في الحمى 27 . 

.هم - فدل على أنه فهم من الخبر ما ذكرناه من الإبقاء الذي يقصد به منفعة 
المالك . 


مدنا 


(1) في (م ) ؛ (ن ) » زع ) : [ الحرير] . الحراء : الحرة العطش ومنه قولهم : روأ الله يا لخرة تحت الفذة 
أي أعطشه وإن البرد الحر . )7١(‏ انظر : المنجد فى اللغة ص ١98‏ 

(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 174/5 ) . ١‏ 

(؟) في (ع):[ حضيرة ]. 

(5) حمى الشيء حميّا » وحماية منعه ودفع عنه » والحمى موضع فيه كلا يُحمى من التاس أن يرعى فيه 
انظر: اللسان ( ٠١15/7‏ ) . أخرجه مالك في الموطأ ( 25/1  )‏ 


الانتفاع باللقطة بعد التعريق سس د و// 7/7 


|||ا|| مسئة 


الانتفاع باللقطة بعد التحريف 


4 - قال أصحابنا : (2 : إذا عُوف اللقطةٌ حولا جاز له أن ينتفع بها إن 9) 
كان فقيرًا » وإن كان غنيًا فله أن يتصدق بها » وله أن يمسكها » وليس له أن ينتفع 
بها 9© , 

.هخ - وقال الشافعي : يجوز للفقير ©» أن ينتفع بها يعد الحول » ويكون فرضًا 
عليه ©© , 

5 - لنا : قوله كم : ١‏ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه 6 9) 

.هم - وقال » ضالة المؤمن حرق النار » © » وقال : ١‏ لا يأوي الضالة إلا 
ضال 6 29 » وهو عام إلا ما منع منه دليل . 

- وروى عياض بن حماد أن النبي عِكَدٍ قال : « من التقط لقطة فليشهد ذا 
عدل أو ذوي عدل » ولا يكتم [ ولا يغيب ] 29 فان جاء صاحبها فهو أحق بها » وإلا 
فهي مال اله يؤتيه من يشاء » ( 5 » والمنع من كتماتها يدل علي المنع من استهلاكها ؛ 
لأن الاستهلاك أكثر من الكتمان » وقوله : فإنه مال الله © يدل على أنه 2 قصد 


)١(‏ سقط بجميع النسخ وأثبتناها . (؟) في (ن) :[إذاع]. 

() انظر : بدائع الصتائع ( ٠١7/1‏ ) » نتائج الأفكار ( 171/1 ) » العناية على الهداية ( 171/1 ) البناية 
(8/1 )»ء البحر الرائق ( 17١/0‏ ) . ويه قال مالك مع الكراهة » أنظر : الكاقي ( ؟//87 ) » منح الجليل 
( 5/؟؟1 )ع المبدع ر ه/كم؟ ع ء المقنع ( 3١1/5‏ ). 

(4) في (ع ) :1 للغير] . 

(0) ويه قال أحمد في المشهور من المذهب انظر : الشرح الصغير ( ه/ 5/0 ) - » أسهل المدارك ( 7/ه/) » 
المغني ( 7077/1 ) ء شرح الزركشي ( 717/5 ) . 

(1) أخرجه الدارقطني في ستنه ( ١07/4‏ ) وهو متروك والبيهقي في الستن الكبرى ( ٠٠١/17‏ ) . 
( » 8) سبق تخريجه . (5) في (ع):1 ولا يعني ] . 

)٠١(‏ أخرجه أبو دأود في ستنه يلفظه ( 1/9 ) واين ماجه بنحوه ( 881/5 ) » وأحمد في المسند 
١171/4(‏ )ء وابن أبي شيبة ( 450/1 ) ء والهيشمي في كشف الأستار ( 151/9 ) . 

. ) ساقطة من ( ص‎ )١١( 

.عنم1:)عرين)١1١‎ 


ال اا ل اللقطة 


القرابة 29 , 
8 - وروى أبو إسحاق 27 أن رجلا التقط لقطة فأتى عليًا فذكر ذلك له 
فقال : عرفها فان جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فتصدق بهاء فان جاءها طالب فخيره 
فان أحب أن يكون أجرها له ء وإلا فادفعها إليه [ ويكون أجرها لك ع © , 
- وروى ابن المبارك 29 » عن الثوري 9 » عن إبراهيم 29 عن سويد © 
عن عثمان 9 قال فى اللقطة : تعرفها سنة فان جاء صاحبها وإلا تصدق بهاء فأن جاء 
صاحبها بعد أن تصدق بها خيره 9 بين الأجر والغرم © وروي أيو وائل 2070 عن عبد 


. ) 75/5 ( البناية‎ » ) ٠٠١/5 انظر : بدائع الصنائع ر‎ )١( 

(1) هو : عمرو بن عبد الله بن علي .. ابن السبيع روى عن زيد بن أرقم وعيد الله ين عمر » والبراء بن عازب 
وغيرهم وروى عنه الأعمش » وشعبه , والثوري وغيرهم » ووثَّه يحبى بن معين » وفاته ١717‏ ه انظر : تذكرة 
الحفاظ ( 1١5/١‏ ) الجرح والتعديل ( 1/؟4؟ ) ء التاريخ الكبير ( 7517/5 ) . 

(1) ما بين المعكوقتين ساقط من ( ع ) . أخرجه البيهقي في الستن الكيرى ( 188/5 ) » وابن أبي شيية 
المصنف ( 451/1 ) » وعبد الرزاق في المصنف ( 179/1١١‏ ) . 

(4) هو : عيد الله بن لمبارك بن واضح ... المروزي ولد عام ١78‏ ه روى عن سليمان التيمي والأعمش 
ويحيى بن سعيد الأتصاري وغيرهم » وروى عنه معمر والثوري وابن مهدي وغيرهم مات عام 181١‏ ه انظر : 
السير ( 8إثلالا ) » صفوة الصفرة ( ١74/4‏ )» تاريخ بغداد ( ١٠/؟165)‏ . 

(5) هو : سفيان بن سعد بن مسروق ... العدناني ولد عام /1 ه روى عن إيراهيم بن عيد الاعلى » وإيراهيم 
تذكرة الحفاظ ( 1١١8/1١‏ )2 السير ( 115/7 ) حلية الأولياء ( 57/5  )‏ تاريخ ( 014 ). 

(1) هو : إبراهيم بن يزيد بن قيس ... النخعي روى عن مسروق ٠»‏ وعلقمة » وعبيدة السلماني وغيرهم » 
وروى عنه الحكم بن عتبة » وعمرو بن مرة » وحماد بن أبي سلمة وغيرهم » مات عام ه . انظر : سير 
أعلام النبلاء ( 170/4 ) » التاريخ الكبير ( 7/١‏ )ء طبقات ابن سعد ( 0/5/ا؟ ) . 

(1) هو : سويد بن غفلة الجعفي روي عن أبي بكر وعمر وعثمان » وعلي وغيرهم » وروى عنه سلمة بن 
كعب وإبراهيم النخعي والشعبي وغيرهم . مات عام ١ه‏ . انظر : طبقات الحفاظ للسيوطي ص ١7‏ 2 
طبقات ابن سعد ( 18/5 ) » حليه الأولياء ( 07/5 )ء السير ( 59/5 ) . 

() هو: عثمان بن عفان ين أبي العاص ... القرشي روى عن النبي مَك » وروى عنه اين مسعود وزيد بن ثابت وأبو 
خريرة وخيرهم » مات عام 1 ه . انظر : تاريخ الطبري ( 585/5 ) ع المنتظم ( 45/0 ) الكاشف ( 111/5 ) + 
تهذيب التهذيب ( 199/17 ) . (5) ساقطة من رم )ء (نع)ء(ع). 
)٠١(‏ أخرجه ابن أبي شيية في المصنف ( 401/5 ) » عيد الرازق في الصنف ( ٠/9؟ا).‏ 

)١١(‏ هو: شقيق بن سلمة الكوفي روي عن أسامة بن زيد » والبراء بن عازب وحذيفة ين اليمان وغيرهم ع 
وروى عنه الثوري » والأعمش وغيرهم وثقه اين سعد » مات عام ( 1 ه ) » انظر : السير ( 151/4) ء 
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الله "2 أنه ('» اشترى جارية بسبعماثة درهم فطلب صاحبها » فلم يجده فعرفها حولًا 
وخرج إلى [ المساكين ] (» وجعل يعطيهم ويقول : عن صاحبها فإن أبي فلي وعليَ 
[ أيضًا له ثم قال : هكذا نفعل بالضالة وروى باللقطة ع *) : 


0١‏ - وروى ابن أبي ذئب "© عن المنذر بن المنذر قال : جاء رجل إلى ابن 
عباس بصرة مسك وقال : إني وجدت هذه ققال : عرفها فإن وجدت صاحبها وإلا 
فتصدق بها )© . 

5 - وروى نافع 9" عن ابن عمر أنه قال للذي عرفها : فإن وجدت ©© لقطة 
تعرفها فإن لم تجد صاحبها لا آمرك أن تأكل » أو شعت لمن يأحذها 9» 

هم( - وعن أبي هريرة في اللقطة قال : يعرفها ل فان لم يجد صاحبها 
باعها وتصدق بثمنها » فإن جاء صاحبها خير » فإن شاء كان الأجر له » وإن شاء 
أعطى القمن 27 وهذا اتفاق منهم على أن جهتها صدقة » وإن تصدق بها صدقة 
- تهذيب الكمال ( ؟!/48:ه )» الكاشف ( ؟/؟١‏ ). 

(1) هو : عبد الله بن مسعود بن غاقل الهذلي روي عن النبي يكم » وروى عته جابر بن عبد الله واين عباس 
وأبو هريرة وغيرهم مات للا ه ودفن باليقيع انظر : تذكرة الحفاظ ( 170/١‏ )ء حلية الأولياء ( )1714/1١‏ » 
طبقات الحفاظ للسيوطي ص ه . 

زهة ساقطة من النسخ وزدناها ليستقيم المعتى بها . 

() بياض في ص . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (م ) » ( ن ) » ( ع ) . أخرجه بن أبي شيبة في المصنف ( 43/7 4 ) » وعيد الرزاق 
في المصئف - ( 179/1١‏ ) والطحاوي في شرح معاني الآثار( 1179/5 ) والبيهقي في السنن الكبرى ( 88/5) . 
(0) هو : محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة العامري روي عن نافع وابن الزبير المككي وعطاء بن أبي رياح وغيرهم 
ووى عنه ابن جريح » وقيس بن الربيع والثوري وغيرهم مات عام 8ه ١ه‏ انظر : في السير ( 119/1 ) الكاشف 
( 31/7 )ء تهذيب التهذيب ( 73١5/5‏ ) . (1) سبق تخريجه . 

(1) نافع أبو عبد الله القرشي ثم العدوي مولي ابن عمر روي عن ابن عمر » وعائشة وأبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري وغيرهم » وروى عنه الزهري وأسامة بن زيد وعمر وأبو بكر وغيرهم قال البخاري أصح الأسانيد مالك 
عن نافع عن ابن عمر مات عام ١١11/‏ ها ء أنظر : تذكرة الحفاظ ( 171/١‏ ) ء الكاشف ( 715/158 ) . 
(8) في (مع)ء(ن): [وجدع. 

(9) رواه مالك في الموطأ باب في اللقطة وما يصنع بها ( 1158/7 ) . وقد أجيب عن ذلك بقول الشافعي لعل 
ابن عمر أن لا يكون سمع الحديث عن التبي مَكتهٍ في اللقطة ولو لم يسمعه أينفي أن يقول لا يأكلها كما قال 
اين عمر . انظر : الستن الكيرى ( 188/5) . 

. أخرجه الدارقطني في السنن ( 1815/4 ) بلفظ مقارب‎ )٠١( 


ما | | ل م سس تاب اللقطة 


موقوفة ('» على مال صاحبها » وعند مخالقنا إن تصدق بها فهي صلقة عنه غير 
موقوفة » ولم يقل أحد منهم أنه يمتلكها ولا ينفقها . 

4 - ولأنه مال أمر يامساكه لطالب مستحقه » فلا يجوز له الأكل منه من غير 
حاجة كمال بيت المال 0 [ ولأنه لا يجوز له أكل ضالة الإبل فلا يجوز له أكل اللقطة 
كما قبل الحول ولأنه مال لا يحل للغير أكله قبل الحول فلم يجز بعده فاستحق الزكاة . 

- ولأنه غنى فلا يجوز له الانتفاع باللقطة كما لو تصدق بها الملتقط على 
غنى ] 9 

4 - احتجوا : ( بما روى زيد بن خالد الجهني عن النبي عَكهٍ أنه قال : 
«أعرف عفاصها ووكاءها فان جاء صاحبها وإلا © فشأنك بها » 0© 

» والجواب : أي شأنك حفظها والعمل فيها كما كنت تعمل قبل الحول‎ - ١ 
لأنه شأن معروف وهذا هو الشأن المعروف الذي كان ثابنًا » وقوله اصنع بها ما تصنع‎ 
» يمالك معناه من الحفظ والاجتهاد ألا ترى أن الانتفاع والإنفاق لا يصفه الملتقط عندهم‎ 
وإنما يمتلكها ثم يصنع الانتفاع بمال نفسه والذي يصنع عندهم باللقطة استقراضها‎ 
©9 وتملكها » وذلك لا يتصور أن يفعل في مال نفسه‎ 

4 - يبين هذا ما روي في خبر أن النبي ِكل قال : 9 عرفها حولا فإن لم تعرف 
فاستنفع بها ولتكن وديعة عندك » فان جاء لها طالب يوما من الدهر فأدها إليه » © , 

69 - وهذا يدل على أنه يحفظ العين ولا يتلفها حتى يؤديها إلى صاحبها © , 

- قالوا : روى عن أبي بن كعب أنه قال : وجدت صرة على عهد رسول 


. ) ١71/5 ( في (ع):[1غير]. (؟) انظر : فتح القدير‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوقين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) . 

(4) انظر : النكت للشيرازي ورقة 186٠‏ » المهذب ( 455/١‏ ) المغني ( 891/1 ) . 

(5) ساقطة من (م ) . (1) انظر : بدائع الصنائع ( 3٠١7/5‏ ) . 

(/1) انظر : بدائع الصنائع ( ٠78/1‏ ) . وقد توقش هذا بأن هذه الألفاظ الواردة عن الرسول ميد تدل على 
ملكية الملتقط بعد التعريض حولا لأن الالتقاط والتعريف سيب للتمليك فإذا تم وجب أن يثبت به الملك كا 
كالاحياء والاصطياد » انظر : الحاوي الكيير ( 81/٠‏ )ء المغني ( 991/1 ) . 

(8) أخرجه البخاري ( 05/6 ) وما بعدها » ومسلم في صحيحه ( 1844/1 ) . 

(1) انظر : فتح القدير( 151/5 ) ء مجمع الأنهر( 0١‏ . وقد نوقش هذا بأنه ورد في رواية لمسلم 
فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها تأعطاها إياه إلا فهي لك . انظر : المجموع ( 801/١١‏ ) . 
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لاا 0 111ل 


الله َكل فيها مائة درهم فأنيت بها النبي عوقو فحدثته فقال : وعرفها حولا » ققلت : 
أرأيت إن لم أجد صاحبها » قال : 9 استنفقها » © , 

49 - قالوا : وروي أنه قال : « فأخلطها بمالك » (© وروي أنه قال : 
«فاحفظها بملكك ,» © , 

. ) وروي أنه قال : 9 فاستمتع‎ - ٠ 

- قال الشافعي : كان أبي بن كعب من أغنياء الصحابة وأيسرهم ©© . 

86174 - قلنا : الاستمتاع باللقطة والاستنفاق إنما يكون إذا تصدق بها فأما عندهم 

يستمتع بمال نفسه لا باللقطة فصار الخبر من هذا الوجه دليلنا ©© . 

0ط - ولأن أحذها بعوض يلزمه الاستمتاع والصدقة يتعجل بها الثواب ولا 0 
ذمته شيعًا إلا أن يحضر مالكها فيطالب بالضمان والاستمتاع [ أخص ع ©©2 با 

5 - ولأن النبي يكل إذا أمر بالانتفاع بها فقد أقرضه إياها ع ال 
على اللقطة © . 

ذال - ويجوز أن يقرضها عندنا كما يقرض مال اليتيم احتياطًا 69 , والخلاف إذا 
أقرضها نفسه :© , وليس في الخبر دلالة على هذاء ولأن أيكا كان فقيرا فأباح اك 
إنفاقها » وكذلك نقول 21 [ والدليل على أن الأصل ققره : ماإروى أبو يوسف عن عمير 
عن سلمة بن كهيل أن النبي مَك أمر أييًا أن يعرفها ثلاثة أحوال * ثم قال له : « كلها فإنك 
ند نل بداو رعتا يدل على السياه وش أن اه للق اق ا 0 


. )1744/6 ( أخرجه البخاري في صحيحه ( 808/5 ) » ومسلم في صحيحه‎ )١( 

(؟) رواه النسائي في الكيرى ( 51١5/9‏ ) » وابن ماجه ( 81//9 ) . 

() رواه مسلم في صحيحه ( 178.[97 ) . 

(4) انظر : الأم للشافعي ( 7١/4‏ ) التكت ورقه 181 ء الحاوي للماوردي ( 241/٠١‏ ) . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( 7٠١1/5‏ ) ء البناية ( 497/5 ) . 

(5) في ( ن) :1لا حضر] وفي (ع):[أحص ]. 

(/) انظر : المبسوط ( ١١//ا‏ ) » بدائع الصنائع ( 7٠١5/5‏ ) » البحر الرائق ( 1١6/0‏ ) . 

(8) انظر : البحر الرائق ( ه/150١‏ ) . (5) انظر : البسوط ( 72/1١‏ ) . 

4:3 ذهب الحتفية إلى أنه إن كان غتيًا ليس له أن يصرف اللقطة إلى نفسهء وقال الشافعي : له ذلك على أن يكون 
دينًا عليه إذا جاء صاحبها لحديث أبي بن كعب ه . انظر : المبسوط ( )//1١1‏ » المجموع ( 714/18 ) . 
)١١(‏ انظر : المبسوط ( 5/1١5‏ )» البحر الرائق ( ١7٠١/٠‏ ) ء اليناية ( 88/5 ) . 


4 - فإن قيل : هذا مرسل لأن سلمة بن كهيل لم يلق أييًا ع »١(‏ 

6 - قلنا : سلمة بن كهيل روى خبرهم عن سويد بن غفلة 29 » وإذا علم أنه 
عنده عن سويد فإذا علقه لم يكن مرسلا » وقد روى ثمامة (© عن أنس 29 قال كان 
لأبي طلحة (*» أرضًا فجعلها لله فأتى النبي عِكلدٍ فقال : « اجعلها في فقراء قرابتك » ع 
فجعلها في حسان بن ثابت 29 » وأبي بن كعب © . 

هم - وقولهم : إن أبا داود © ذكر هذا الخبر وقال فيه : « اجعلها في 
قرابتك 6 9© لا حجة فيه لأن الزائد أولى 23١0‏ 


)١(‏ ما بين للعكوفين ساقط من ( م ) » ( 3 ) 2( ع). 

(؟) وهو : سويد بن غفلة ين عوسجة بن عامر بن وداع بن معاوية بن الحارث بن مالك بن سعد بن حريم بن 
جعص بن سعد لعشيرة بن مذبح روي عنه أنه قال : أنا لدة رسول الله َي ولد عام الفيل » روى عنه أنه قال : أنا 
أصغر من النبى بستتين » قدم المدينة حين نقضت الأيدى من دفن رسول الله شهد قتمح اليرموك وخطبة عمر 
بالجايية وسكن الكوفة . روى عن بن أبي كعب وبلال بن رباح الحسن بن على وسعان بن ربيعة وغيرهم » روى 
عنه : ابراهيم بن عيد الأعلى وإبراعيم بن يزيد وآخترون انظر : تهذيب الكمال ( 58-956/17؟ ) . 
(1) هو : ثمامة بين عبد اللّه بن مالك .. الأنصاري روي عن جده » والبراء بن عازب وقتادة وغيرهم » وروى 
عنه اين عون » ومعمر » وأبو عوانة وغيرهم مات بعد العشرين ومائة انظر : السير ( 7٠١4/0‏ ) » خلاصة 
تهذيب الكمال ( 6/0١‏ )ء التاريخ الكبير ( ؟//0/8١‏ ) . 

(4) هو : أنس بن مالك بن النصر روي عن النبي يِل وأبِي بكر وعمر وروى عنه الحسن ين سيرين والشعبي ع 
وقتادة وغيرهم مات سنة 41 هء انظر : الاستيعاب ( ٠١8/١‏ ) » أسد الغاية ( 181/1 ) ع السير ( 84/7 ) . 
(5) هو : زيد بن سهل بن الأسود الخزرجى روى عن التبي مَتهِ وروى عنه أنس بن مالك وزيد ين خالد 
الجهني وابن عباس وغيرهم مات سنة 75 بالمدينة انظر : السير ( ؟9/ه/ا١‏ ) » التاريخ الكبير ( 801/7" ) > 
الاستيعاب ( ؟/هه؟ ), أسد الغاية ( 183/5 ) . 

(1) هو : حسان بن ثابت بن المنذر بن النجار روى عن النبي يكم وروى عنه البراء بن عازب واين المسيب 
وغيرهم شاعر رسول الله َدٍ وسيد الشعراء المؤمنين مات4ه ه . انظر : سير أعلام النيلاء ( 219/9 ) 
الإصابة ( 13007 )ع الجرح والتعديل ( 727/6 ) ء والاستيعاب ( 741/1 ) . 

(1') سبق تخريجه . 

(8) هو : سليمان الأشعث بين إسحاق السجستاني ولد عام ؟١٠‏ ه سمع من مسلم بن إبراهيم » وأبو داود 
الطاليس وأبو عمرو الضرير وغيرهم » وروى عنه الترمذي والنسائي وغيرهم مات 700 ه . انظر : السير 
١1/؟‏ .2 تاريخ يغداد ( 9و/مه ) » تذكره الحفاظ ( "لوه ). 

(9© أخرجه أيو داود في سننه باب في صلة الرحم ( 81١8/1‏ ) » ورواه مسلم في صحيحه ( /ا/84 ) . 
)٠١(‏ في(ع):[وليع. 
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١‏ - وقول الشافعي : إنه كان من أغنياء المدينة أخبار عن حاله بعد رسول الله 
كيد والغنى 27 لا يستصحب إلى الزمان الماضي » وإنما يستصحب إلى المستقبل © . 

٠‏ - وقولهم : أن النبي مِكتَدٍ قال له : « اخلطها بمالك © لا يدل على الغنى ؛ 
لأن المال القليل إذا يخلط به الكثير » وبالقليل لا يكون غيًا . 

«م86١‏ - فإن قيل : عندكم 22 أن الفقير يأخعذها صدقة » ويكره أن يتصدق علي 
فقير بعشرين دينارًا » فكيف يأمره النبي مِكَدِ أن يأخذ مائة 5 ) دينار © ؟ , 

6*4 - قلنا : : أمره يانقافها صدقة » وهو ينفقها النفقة المعتادة » وروي فخذوا 
على ملك صاحبها » فكل أجر أنفقه فقد حصل له 9© صدقة فلا يكون صدقة » 
ويصفات في حالة واحدة » والذي روي عن عطاء أن عليًا : وجد دينارًا فأتى النبي كلد 
فقال : ١‏ فعرفه فعرفته إلى أن قال : فشأنك به » © لا دلالة فيه أن النبي يد أقرضه 
إياه ؛ لأن إذنه في إنفاقه قرض/ ويجوز ذلك للإمام على ما قدمناه . 

"هم - لأن عليًا تصرف فيه لحاجته بدلالة ما روي في الخبر أنه دل على فاطمة (© 
والحسن 29 والحسين ('2 يكيان من الجوع فأخرجه 17" ليبتاع به خبرًا والتصرف للحاجة 
يجوز في مال الغير » فجاز في اللقطة بشرط الضمان كما يجوز في الوديعة © . 

5 - وقول الشافعي : إن عليًا لا يحل له الصدقة صحيح » فلم يأخذه صدقة 


)١(‏ في (م)٠(ع):‏ [ العناء ع 

(؟) انظر : الميسوط ( 11/11 ) ء البداية ( 8/1” ) . 

(؟) ساقطة من ( ع ) . (؟) في (ذ3)ء(ع):[ صلية]. 

(5 » 5) ساقطة من ( ع ) . (/) سبق تخريجه . 

(8) هي : فاطمة بنت رسول الله يكم أبي القاسم محمد بن عيد الله القرشي روت عن أبيها » وروى عنها ابنها 
الحسين » وعائشة » وأم سلمة » وأنس بن مالك وغيرهم توفيت يعد النبي يك بخمسة أشهر وعاشت خمسًا 
وعشرين سنة . انظر : طبقات اين سعد ( ١5/8‏ ) » حلية الأولياء ( ؟/" ) » أسد الغابة ( /77/1 ) . 
(9) هو: الحسن بن علي بن أبي طالب روى عن التبي يد وروى عنه عائشة والشعبي بن غفلة ومحمد بن سيرين 
وغيرهم » مات عام ٠‏ هه ودقن بالبقيع انظر : صغة الصفوة ( 58/١‏ ) العبر ( "5/١‏ ) » أسد الغابة( ٠١/7‏ ) . 
)٠١(‏ هو : الدسين بن على بن أبي طالب الهاشمي روى عن النبي يقد » وروى عنه والداه علي وفاطمة وعكرمة 
والشعبي وغيرهع مات يوم عاشوراء سنة إحدى وستين . انظر : أسد الغابة ( ١8/9‏ ) » الإصابة ( 415/1 ) . 
)١1١(‏ ساقطة من ( م ) »ء ( ن ) ء ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 
)١1(‏ وقد نوقش هذا بأن الوديعة لا يجوز للفقير أكلها واللقطة يجوز للفقير أكلها والوديعة لا يجوز التصدق 
بها واللقطة يجوز التصدق يها انظر : الكت ورقة ١81١‏ . 


مإ. دم" سنس سب سيم كتاب اللقطة 


عندنا » وإنما أخذه للحاجة على وجه الضمان يبين 2١‏ ذلك أنه لا يجوز أن ينتفع بما 
وجده من غير حاجة » لأنه يجوز أن يكون صدقة ألا ترى أن ما روي عن أنس أن النبي 
يك رأي ثمرة فقال : و لولا أن تكون من الصدقة لأكلتك » © . 

0م١1‏ - فدل على أنه لا يجوز أن ينتفع كما لا بأس أن تكون صدقة » وأنه ينتفع 
بها للضرورة بشرط الضمان كما ينتفع بملك الغير © . 

م808١‏ - قالوا : من جاز له أن يتصدق باللقطة » جاز أن يأكلها كالفقير ©) 

8 - قلنا : الفقير يجوز أن يثبت له حق في مال المسلم بمضي الول فجاز 9» 
أن يثبت له بعد الحول الانتفاع » والغني لا يثبت له حق من مال المسلم بمضي الحول فلا 


يجوز أن ينتفع بها . 
- قالوا : لقطة عرفها ملتقطها حولا » ولم يجد صاحبها فجاز 29 له أكلها 
كالفقير . 


45 - قلنا : الغني 9 لا يجوز له أكل © اللقطة عندكم » وإنما يمتلكها 
فيأكل © ملك نفسه ء والفقير عندنا يأكل اللقطة لأنه ينفقها على ملك مالكها » فلم 
يصح الجمع » والمعنى في الفقير أن الظاهر بعد الحول أنه لا يجد مالكه فحظه من الثواب 
أوسع من حظه من الضمان » وفي انتفاع الفقير ثواب » وليس في اتتفاع الغني ثواب 


فكان اعتبار أنفع الحظين أولى . 

1 - قالوا : من جاز له التمليك بالاستقراض ٠»‏ جاز له التمليك باللقطة 
كالفقير 09 , 
)١(‏ في (م)١(ع):[1يكوة].‏ (1) أخرجه البخاري في صحيحه . 


(1) أنظر : فتح القدير( 177/1 ) . وقد رد ابن قدامة هذا الاستدلال بأن الحديث وارد في جواز اتتفاع 
الواجد بلا تعريف إذا كانت اللفظة شيعًا يسيررا » ولا تعلم خلاقًا بين أهل العلم في إباحة أخعذ اليسير والانتفاع 
به . انظر : المغني ( 585/5 )ع » الشرح الكبير ( 713/5 ) . 

(54) انظر : الحاوي للماوردي ( 87/٠١‏ )ء الذكت ورقة 1١8١‏ . 

(0) ساقطة من ( ن ) . (1) ني (م):[ مجازع]. 

(1) انظر : العكت ورقة 18١‏ . (6) في (م ) : [ العنى ع . 

(5) ني (مع)2(ن):[أخذع. 

)٠١(‏ انظر : الحاوي للماوردي 1١‏ / ورقة 1 » النكت ورقة 181 ء المهذب ( 70/١‏ ) , المجموع 
( 515/19 )ء الغني (1/لا؟؟ ), الشرح الكبير ( 1/5؛؟ ) . 
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مدال - قلنا : لا تسلم الحكم في الأصل » لأن الفقير عندنا لا يملكها © . 

4 - قالوا : التملك حكم من أحكام اللقطة فاستوى فيه الغني والفقير أصله : 
حفظها والتصدق بها 9 . 

هع6ظ - قلنا : الغني والفقير لا يستويان في حكم التملك » بدلالة تملك الزكاة 9© 
ولأن الفقير عندنا لا يملك بتملك على ما بينا . 

1645 - قالوا : لا تخلو اللقطة بعد الحول أن تكون في حكم الصدقة » لأن 
الضمان يثبت لالكها » لا يجب على الفقير إذا أكلها الضمان » فلم يبق ألا أن يكون 
بمنزلة القرض » والغني والفقير يستويان في قبض القرض والتمليك به 9 

6410م - قلنا : لا يمنع أن تكون صدقة ء» ويجب علي قابضها الضمان كما قال 
الشافعي في الزكاة المعجلة إذا استغنى الفقير قبل الحول 9© . 

4 - وعلى قولنا من مات ولا يعرف له وارث فدفع ماله إلى فقير ثم ظهر له 
ؤارنث :1 


د مدنا 


(1) انظر : الميسوط ( 1//11) » البحر الرائق ( ه/ 10/١١‏ ) » فتح القلدير ( 171/1 ) » البداية ( )18/١١‏ . 
(؟) انظر : التكت ورقة 18١‏ ء المهذب ( :70/١‏ ) ء المجموع ( 114/١١‏ ) . 

(”) في (م ) » ( ن ) : [ الزكاوات ] . 

(4) انظر : الحاوي ١١‏ / ورقة 1ل » التكت ورقة ١81١‏ . 

(ه) انظر : المهذب ( 191//١‏ ) ء المجموع ( 154/1 ) . 


سسسب سس سس سس سجس تتاب اللقطة 


||| مسالة 
استحباب أخذ اللقطة للعدل 


6 - قال أصحابنا : يستحب أخذ اللقطة للعدل ولا يجب 22 . 

6٠‏ - وقال الشافعي في المزني (© : ولا يجب ترك اللقطة لمن وجدها إلا إذا 
كان أميًا © , 

9 - فمن أصحابه من قال : فيهما قولان © » ومنهم من قال : يجب أخذها 
إذا خاف ضياعها ويستحب إذا لم يخف ©© . 

0 - لنا : أن كل من لم يجب عليه أخذ ضالة الإبل لم يجب عليه أخذ 
اللقطة كالفاسق ©© , 

هم - ولأن كل مال لم يجب أخذه على الفاسق الجائر » لم يجب على الأمين كالوديعة . 

4 - ولأنه لو وجب حفظها ضمن حفظها كالوديعة © » ولأن كل فعل [ لو 
تركه لم يضمن به الملتقط فإنه ] 9 لا يمنعها كالتعريف . 


)١(‏ في (م)ء (ن) : [ يجوز . انظر : تحفة الفقهاء ( 509/17 ) » بدائع الصنائع ( ٠٠١/1‏ ) » البحر 
الرائق ( 177/6 ) البتاية ( 18/1 ) ء وبه قال أحمد : الغني ( 719/7 ) ء اليدع ( الالال ) . 
(؟) في ( ص (١)‏ م)٠2(ع):‏ [ المولي ] وفي ( ن ) : [ المرعى ] والصواب ما أثبتناه . 

ف هكذا في جميع النسخ ونص الشافعي كما في التكت للشيرازي قال : ١‏ إذا وجد لقطة وهو أمين وجب 
عليه الأخذ في أحد القولين » . انظر : التكت ورقة 14 

(4) أحدهما لا يجب ء والثاني يجب انظر : المهذب ( 415/١‏ ) » مغنى احتاج ( 405/7 ) ء حاشية الجمل 
( 71/5 ) . وبوجوب أخذها على الأمين قال به مالك وهو اخحتيار أبو الخطاب من الحنابلة » انظر : شرح الخرشي 
( 1537/0 )ع منح الجليل ( 170/5 ) » أسهل المدارك ( 5/1/ ) » المغني ( 2159/5 ) » المبدع ( ه//ال/ا؟ ) . 
(5) وهو قول أبو العباس وأبو إسحاق وغيرهما انظر : المهذب ( 475/١‏ ) » الحاوي ( 15/٠١‏ ) » مسختصر 
لزني ( 8/ه؟؟ ) » مغني الاج ( 200/9 ) . 

)١(‏ أي أن ضالة الإبل لا يجوز التقاطها إلا إذا كان الملتقط أُمِينًا فكذلك اللقطة لايد أن يكون ملتقطها أميئًا 
أما أن كان فاسمًا لا يجوز . انظر : بدائع الصنائع ( 5١1/5‏ ) . 

(1) أي أنه يجب علي الملتقط أن يحفظ اللقطة لصاحبها علي سبيل الأمانة فكانت يده يد أمانة كيد المودع 
في الوديعة . انظر : البدائع ( ٠١1/5‏ ) ء الاختيار ( 780/78 ) . 

(8) ما بين المعكرقتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) . 


استحباب أذ اللقطة للعدل 


نان 
ههه - قالوا : قوله تعالى : 12 والْمَوّصُونٌ وَالْمَؤيِئت ييف بسح أزلياء بعْنَ # 0١‏ فأئبت 
لهم الولاية » والوثي يجب عليه حفظ مال المولى © . 
- قلنا : المراد بهذه الآية النصرة وولاية الدين بدلالة أنه قال : ١‏ يَأسم 


الْمعْرُوفٍ وَنَنَهُون عَنٍ ل كر 1 و شمورت أَلصَّلَرِةٌ لصَلوة ويؤثورت لمرو 4 22 فدل 0 2 
بالآية 0 الدين . 


اهم ١‏ - قالوا : المقصود من اللقطة الحفظ فإذا لم يأخذها فقد ضيع حفظها ©) . 


4 - قلنا : ييطل إذا امتنع من أخذ الوديعة » فقد ترك التزام حفظها والأخذ 
ليس بواجب عليه © 


ا 


. ) 561/1١ ( سورة التوية : الآية الا . (؟) انظر : المجموع‎ )١( 
. ال١ (؟1) سورة التوبة : الآية‎ 

(5) انظر : مغني امحتاج ( 405/9 0 » نهاية المحتاج ( 4507/٠‏ ) ء وزاد اللجتاج ( 43/9 ) . 
(5) انظر : بدائع الصنائع ( ٠١/5‏ 


بأدمم_بنبندندبببنبيبليلبطيعهطايعطببعبس ‏ ةلويس ب سبح كتاب اللقطة 
||| مساله لاقن 
الإشهاد على أخذ اللقطة 


8 - قال أبو حنيفة : يجب على الملتقط أن يشهد أنه أخذ اللقطة ليردها على 
مالكها » فان لم يشهد حتى هلكت فهو ضامن ١7‏ 

وأه6مؤ -- وقال أبو يوسف ومحمك : : الإشهاد ليس بواجب 5 

6 - الشافعى قولان : أحدهما : أن الشهادة واجبة » والآخر : أنها 
مستحبة لل ”7 1 

9 - لنا : حديث يزيد بن الشخير 9» عن مطرف بن الشخير © عن عياض 
ين حماد المجاشعي 29 عن النبي عكلدٍ قال : 9 من التقط لقطة فأشهد ذوي عدل » ولا 


يكتم ولا يعين فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال 7 الله يؤتيه من يشاءع © , 
والأمر بالإشهاد يدل على الوجوب والنهي عن الكتمان يمنع ترك الإشهاد ؛ لأن ذلك 
كتمان لها © , 


6 - ويدل عليه قوله يلد : « ضالة المؤمن حرق النار » © وهذا يمنع من 
أخذ اللقطة إلا في الموضع الذي أجمعوا عليه © . 

بتطليل - ولأنه معنى لو وجد في أخذ ضالة الإيل ضمن » فإذا وجد في ضالة الغنم 
ضمن كما لو أخذها لنفسه 209 . 
)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ٠١1/6‏ ) ؛ المبسوط ( 11/11 ) » البحر الرائق ( ©/14 ) » فتح القدير ( 118/5 ) » 
مجمع الأنهر ( اعلا ). 
(1) وبه قال مالك وأحمد انظر : البحر الرائق ( 54/0 ) » بدائع الصنائع ( 7٠١1/1‏ ) جواهر الإكليل 
[مذييفق ) ء شرح الزرقاني ( 11١/9‏ ) ء المغتي ( 788/1 ) » للقنع ( 595/9 ) . 
ف والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط كالوديعة سواء كان لتملك أم لحفظ وهذا ما يقتضيه كلام 
الرافعي » انظر : التكت ورقة 18١‏ ء المهذب ( 780/١‏ ) مغني المحتاج ( 207/7 ) . 


(4 » ©) سبقت ترجمته . (5) في (ع ) : [المجامعي ] . 
(9) في (م) :[ قالع . (4) سبق تخريجه . 

(9) انظر : فتح القدير ( ١١/1‏ ) رد اخختار ( 715/7 ) » البداية ( ١0//5‏ ) . 

)٠١(‏ سبق تخريجه . )١١(‏ ساقطة من م )2( ن). 


(11) أى أن ضالة الإيل والغنم إذا لم يشهد ويعرف ضمن كما لو أخذها لنفسه لحفظها وردها على مالكها  .‏ 


الإشهاد على أخذ اللقطة سسسب ببس سس بإ اث 


هدهُم - ولأن كل التقاط عري عن الإشهاد وجب الضمان » أصله : التقاط ضالة 
الإبل » ومن التقط لنفسه (2 » ولأن العقد والقبض كل واحد منهما سبب للضمان فإذا 
جاز أن يشترط الإشهاد في عقد جاز أن يشترط في قبض » وتحريره أنه أحد سيبي 
الضمان » فجاز أن يشترط فيه الإشهاد كالعقد 9© . 

- قالوا © روي أن النبي يقد قال للسائل : اعرف عفاصها ووكاءها » ولم 
يأمره بالإشهاد . 

0اكهم1١‏ - قلنا : الاستدلال إن كان بصفة الملتقط الذي سأل النبي عَلَوٍ فقال : 
وأشهد فقد أشهده بقوله : إني وجدت لقطة » ©© وإقراره عند الحاكم من عندنا 
كشهادة شاهدين . 

4ه - لأن الحاكم ثبت به الحق » وإن كان الاستدلال يبيان © النبي عَكله 
مطلقًا ففي خبرنا 29 زيادة » والمصير إليها أولى 29 . 

49 - قالوا : من 0" أخذ أمانة فلا يجب الإشهاد كالوديعة وأخخذ الوصى 9) 
مال اليتيم » والوكيل مال الموكل © . 1 

اهم - قلنا : الأخذ هاهنا يإذن المالك » وإذا لم يشهد فقد أسقط حقه » ومالك 
اللقطة لم يأذن في الأحد » فلم يسقط حقه من الثواب فوجب أن يستوفي . 


- انظر : فتح القدير ( ١75/1‏ ) » شرح معاني الآثار ( 1935/4 ) . 
(1) أي أن التقاط الإبل إذا لم يشهد عليه ضمن فكذا كل التقاط عري عن الإشهاد ضمنت . انظر : البناية (75/5) . 
(؟) أي أنه يشترط الإشهاد على اللقطة كما يشترط الإشهاد على العقد لأن كل من العقد والقبض سيب 
لوجوب الضمان إذا لم يشهد عليه فكذا في اللفظة عند أبي حنيفة ؛ لأن القبض ضمان وعندهما لا يجب 
الضمان . انظر : بدائع الصنائع ( ه/54١‏ ) . وقد رد هذا صاحي المجموع فقال : 9 لا يجب الإشهاد على 
اللقطة ؛ لأنه دخول في أمانة فلم يجب الإشهاد عليه كقبول الوديعة » . انظر : المجموع ( 150/18 ) . 


(7) انظر : مغني المحتاج ؟//01+ . (4) سيق تخريجه . 

(5) في (م) :[ تبان ]. (5) في (م):[غخيرها]. 
(7) انظر : المغني ( 70/1 ) » الشرح الكبير ( 788/1 ) . 

(8) ساقطة من ( ص ) . (5) في (م) : [ الصبي ] . 


)٠١(‏ أي أن أتحذ اللقطة تكون أمانة عند متعلقها كالوديعة عند المودع ومال اليتيم في يد الوصي » والوكيل في مال 
الموكل . انظر : التكت ورقة ١780ء‏ المهذب ( 470/1 )» المجموع ( 777/15 ) ء المغني ( )1١1"5/1‏ » الشريج 
الكبير ( "/هه7”؟ ) . 


ال 0 بي سس سس كتتاب اللقطة 


١ه‏ - ألا ترى أن من أقام البينة على حي بدين قضي له » ولا يستخلف له على 
الاستيفاء إلا أن يدعي خخصمه 27 ذلك لأنه يرى المطالبة بحقه مكن اليمين © . 

الاه8 - ولو قامت البينة على ميت بدين لم يقض عليه حتى يستخلف صاحب 
الدين ؛ لان الميت لم يسقط حقه من الاستخلاف . 

“الاه8١‏ - قالوا : مال يضمنه إذا أشهد عليه فلم يضمنه » وإذا لم يشهد عليه 

ضمنه كالوديعة . 

١9/4‏ - قلنا : إذا أشهد فقد علم أنه أخذ لمالكه » والأخذ مأذون فيه لا يضمن إذا 
أشهد » وإلا فالظاهر أن الأخذ وقع لنفسه ء» وأخذ ملك الغير بغير إذنه يتعلق به 60 
الضمان 9؟) إلا أنه بفارق الأخذ ما يسقط به الضمان © , 


#0 #* 


. ساقطة من ( م ) » ( ن ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(1) أي أن هناك فرق بين ما استدل به الشافمية بقياس اللفظ علي الوديعة والوصي يتملكه مال اليتيم والوكيل 
في مال اللوكل ؛ لآن كل حالة من هذه الحالات بإذن مالكها بخلاف اللقطة حيث لم يأذن له في الأخذ . 
انظر : اليناية ( 817/1" ) . (1) ساقطة من النسخ . 

(؟ » 5) انظر : بدائع الصنائع ( 3٠١١/5‏ ) . 


التصرف في اللقطة بعد التعريف سس سس ب ب ‏ ت //ا 85 
||| مسقة 
التصرف قِ اللقطة بعد التعريف 


وباهم١‏ - قال أصحابنا : لا يملك الملتقط اللقطة » فإن كان فقيًا جاز له الانتفاع 
بها » وإن كان غنيًا كان له أن يتصدق بهاء وله أن يملكها لصاحبها » وليس له أن 
يتملكها 29 . 

“لا8م١‏ - وقال الشافعي : إذا عرفها حولا فان جاء صاحبها وإلا فهي له بعد 
سثئة . 

باضه م ١‏ - ومن أصحابه من قال : تدخخل في ملكه بغير اختياره 5 

4/ا116 - ومنهم من قال : لا تدخخل إلا باختياره . 

ولام - واختلفوا فمنهم من قال : يملك بعد 29 أن يقول : اخترت الملك 
والتصرف بعده » ومنهم من يملك بمجرد النية » ومنهم من قال (© : يفتقر إلى قوله : 
اخترت الملك ©*) 

ح- لنا : حديث أبي هريرة أن النبي عَم قال : ١‏ لا تحل اللقطة فمن التقط 
لقطة فليعرفها سنة 6 © ومعلوم أنه لم يرد لا يحل أخذها بقي أن يكون المراد لا يحل 
تملكها 

هخ - ولأن كل حالة لا تملك فيها ضالة الإبل لا تملك اللقطة كما قبل الحول » 


)١(‏ انظر : مختصر الطحاوي ص ١47١‏ » الميسوط ( 7/١1١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١5/5‏ ) » البحر الرائق 
(هل١/ا١‏ )ء البناية ( 788/1 ) ء الاختيار ( 32/7 ) . 

(؟) ساقطة من ر(م)3(2)٠2(ع).‏ 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(4) قال في روضة الطالبين أصحها لا تملك إلا بلفظ كقوله : تملكت ونحوه . انظر : روضة الطالبين ( 415/8 ) ع 
الحاوي للماوردي ج /٠‏ ورقة لالم » التكت ورقة 181١‏ ع المهذب ( 4750/1١‏ ) » مغني اتاج ( 115/7 ) . وبه 
قال مالك في رواية منح الجليل ( 171/4 ) شرح الزرقاني على للخليل ( 1117/17 ) » وبه قال أحمد المغني في 
(3//الا؟ )ء المبدع ( 8/0 ) ء كشاف القناع ( 714/4 ) . 

(5) رواه الدارقطني في ستنه بنحوه ( 4817/4 )2 وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١78/5‏ ) ورواه 
البيهقي في الستن الكبرى ( 1517/5 ) » وعبد الرازق في المصتف ( 118/4 ) . انظر : المحلى ( 117/9 ) . 


دون لللسئ4ييسيصس سي سي سس سس كتاب اللقطة 
ولأنها أمانة في يده لمن لا يلي عليه » فلا يجوز أن يملكها كالوديعة © , ولأن مالا 
يجوز له تملكه قبل الحول , لا يجوز تملكه بعد الحول كالكلب » ولأنها لقطة فلا يكون 
مضي الحول سببًا في تملكها أصله : إذا لم يعرفها © . 

اهما ا ا صاحبها وإلا فشأنك بها ©) , 

هه ١‏ - قلنا : المراد به وإلا فشأنك بها في تعريفها أو حفظها , ألا ترى أنه لا 
ا لي وم 0 
المعروف هو التعريف والإمساك . 

ل - قالوا : روي أنه قال : 9 فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك » © . 

- قلنا : روي أنه قال : ١‏ هى وديعة عندك » فيحمل قوله : ه وهى لك » 
- معنى يملك التصرف فيها بالحفظ 00 كما روي عن أبي رواحة ©© قال لأهل 

١ :‏ إن شكتم فلكم » وأن شئتم شع »© 

كمهما ل 000 
أهل الحرب يجوز تملكه بغير رضى مالكه » وإن كان الملك معيئًا فيجوز إذا كان غير معين 9 . 

١864107‏ - وفي مسألتنا لا يجوز أن يتملك اللقطة إذا تعين صاحبها إلا يإذنه » أو يإذن من 
يلى عليه فكذلك إذا لم يتعين/ فنقول : فاستوى في تملكها ما قبل الحول وبعده كالركاز © . 


(1) قال في البدائع : أما حالة الأمانة قهي أن يأخذها لصاحبها ؛ لأن أخذها علي سبيل الأمانة فكانت يده يد 
أمانة كيد المودع . انظر : بدائع الصنائع ( 7٠١/5‏ ) . 

(1) أي أنه كما لا يجوز له اللقطة قبل التعريف لا يجوز أن يتملكها بعد التعريف , بدائع الصنائع ( ١0/1‏ ) » 
مجمع الأنهر ( 7١6/١‏ ) . (7) ساقطة من ( ن ) 

(؛) انظر : بدائع الصنائع ( ٠١1/7‏ ) » المجموع شرح المهذب ( 191/١8‏ ) » فتح الباري ( 8/0 ) » 
الخارى للماوردي ( ١٠//ا8‏ )» المهذب ( ٠ ١/١‏ ) » المجموع ( 151/15 ) ء المنتقى للباجي ( 15/5 ) . 
(5) رواه الدارقطني في منته ( 457/1 ) . انظر : قولهم في المجموع ( 7407/16 ) . 

(1) هو : عيد الله بن رواحه بن ثعلية . .. الأنصاري » روى عن التبي يك وبلال بن رباح » وعنه أنس بن مالك 
والنعمان بن بشير وأيو مسلمة وعكرمة وغيرهم » مات في غزوة مؤته . أنظر : سير الذهبي ( 770/١‏ ) » أسد 
الغابة ( '/714 ) » تهذيب التهذيب ( 315/0 ) . 

(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 145/8؟ ) . 

(8) ما بين للعكوقتين ساقط من (م ) ؛ ( ن ) » (ع ) . 

(9) انظر : التكت للشيرازي ورقة )٠١( . ١841‏ انظر : الميسوط ( .)1//1١‏ 


مدة تعريف اللقطة آتتتتم 2 0222 الل 


||| مسائة 


مدة تعريف اللقطة 


4 - قال أصحابنا : إذا التقط ما دون العشر عرفه ثلائة (© أيام و ذكر 
الحسن 09 في المجرد عن أبي حنيفة : إن كانت مائتي درهم عرفها حولا » فإن كانت 
عشرة أو أكثر عرفها .ة شهرًا ء» وإن كانت دون ذلك عرفها ثلاثة أيام » وروي أنه إذا كان 
أقل من عشرة عرفها بقدرها 99 . 

5 - وقال الشافعي : وقليل اللقطة و كثيرها سواء فمن أصحابه من حمل هذا 
على ظاهره وقال : القليل والكثير في التعريف سواء 

- ومنهم من قال : إن كان يسيرًا كالدانق 9 والكسرة فلا يعرفه ويعرف 
ما زاد عليه » ومنهم من قال : وزن القلة 9© دينار 29 , 


.] في رع):[1ماثلاثة‎ )١( 

(1) هو : الحسن بن زياد أبو علي اللؤلؤي مولى الأنصار . ولد : بالكوفة . وهو : أحد أصحاب أَبِي حنيفة » 
كان فقا » قاضها » وكان عا بمذهب الرأي ولي قضاء الكوفة سنة 144ه وله مؤلفات أهمها » الحا 6 
والفرائض نض » والوصايا ء الأمالي » وغيرها » عن أبي حتيفة . حدث عنه : محمد بن سماعة القاضي » ؛ ومحمل 
بن شجاع الثلجي » وشعيب بن أيوب وفاته سنة أربع ومائتين . انظر : تاريخ بغداد ( 4/39 ) » الأعلام 
للزركلي ( 141/7 ) ء الجواهر المضيئة في طيقات الحنفية ( 57/7 ) مطيعة عيسي البابي الحلبي » سير أعلام 
التبلاء ( 147/9ه ) 

) 71/5 ( البناية شرح الهداية‎ » ) ١11/5 ( فتح القدير بشرح الهداية‎ ») ٠ انظر : بدائع الصنائع ( 5/؟‎ )7١( 
الهداية ( ؟/ه/11 ) + الاخيار لتيل لطر ( 11/6 ) » و به قال متك في مواهب اليل على مخخصر يل‎ 
: شرح الخرشي علي مختصر خليل ( /174 ) الشرح الصغير ( 417/0 ) . قال الدسوقي في حاشيته‎ ) 771/7 
: والراجح أنها وإن كانت فوق التافه دون الكثير الذي له بال فتعرف أياما عند الأكثر بمظان طلبها لا سنة » انظر‎ « 
. ) 15/4 ( حاشية الدسوقي‎ 

(5) الدائق : الأحمق » السارق » والجمع دوائق ودوانيق : سدس الدراهم ( فارسية ) انظر : المنجد في اللغة 
والإعلام ص 5؟؟ . 

(5) القلة : الجب العظيم » وقيل : الجرة العظيمة » وقيل : الجرة عامة » وقيل : الكوز الصغير والجمع قلل 
وقلال » وقيل : هو إناء للعرب كالجرة الكبيرة » والقلة يؤتى من ناحية اليمين تسع فيها خمس جرار أو سنا . 
انظر : لسان اللسان ( 5١17/9‏ ) 

(1) قال الشيرازي  :‏ وإن كان مما يطلب ألا أنه قليل ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : يعرف القليل والكثير منه - 


اإللاما” سس سيب كتاب اللقطة 


41 - لنا : ما روى إسرائيل بن يونس 27 عن عمر 29 بن عبد الله © عن 
جدته حكيمة 29 عن أبيها © قال : أن النبي عَليَدٍ قال : « من التقط لقطة تساوي 
درهما أو شبه ذلك فليعرقها ثلاثة أيام » فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام » © . 

5 - وروى عن جاير قال : رخص رسول اللَّهِ يكت في العصا و السوط والحبل 
يستعمله ملتقطه و ينتفع به 29 » ولأنه ناقص عن نصاب السرقة فلم يجب تعريفه 9) 
حولا . أصله : إذا لم يجز التملك 29 . 


وهو ظاعر النص لعموم الأخبار الثاني : لا يعرف الدينار الثالث يعرف ما يقطع فيه السارق ولا يعرف ما دونه 
لأنه تاقه . انظر : المهذب للشيرازي ( 170/١‏ ) ء الننجموع شرح اللهذب ( 6١5/1ه‏ ) » نهاية المحتاج ( ه/ 
٠‏ ) وبه قال أحمد : المقنم في فقه الإمام أحمد ( ١51/7‏ ) » شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( 4/ 
اكلا 30538 )2 شرح منتهى الإرادات ( ١/هلا؟‏ ) . 

: هو : إسرائيل يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله أبو يوسف الهمداني السبيعي الكوفي ولد‎ )١( 
سنة هأثة قال عنه ابن معين : ثقة » وقد أثنى على إسرائيل الجمهور » واحتج به الشيخان » وكان حقاظًا‎ 
صاحب كتاب ومعرفة روى عن : جده » وعنه زياد بن علامة وآدم بن سليمان أبي يحبى » وسعيد بن‎ 
» ) 7١4/1 ( ء تذكرة الحفاظ‎ 5١ مسروق » توفي سنة ستين ومائة بالكوفة انظر : طبقات الحفاظ ص‎ 
) 5١/0 ( ء التاريخ الكبير ( 51/7 ) تاريخ بغداد‎ ) 7٠١8/١ ( ميزان الاعتدال‎ 
.]عورمع1:)ن(ء)م(يفن)١(‎ 

(1) هو : عمر بن عبد الله ين يعلى بن مرة الثقغي الكوفي . قال أحمد » واين معين » وأبو حاتم » والنسائي 
منكر الحديث ٠‏ وقال الدارقطني عته متروك روى عن : أنس بن مالك , وسعيد بن حير » وأبيه عبد اللّه ين 
يعلى وعن جدته حكيمة وغيرهم » روى عنه : إسرائيل بن يونس وسفيان الثوري و عباد بن العوام وغيرهم 
انظر : الكاشف ( 71/5/75 ) » تهذيب التهذيب ( 470/9 ) » تهذيب الكمال ( 4١0//5١‏ ) ء تقريب 
التهذيب ص 2١5‏ . 

(4) هي : حكيمة بنت غيلان الثقفية امرأة يعلى بن مرة » روت عن زوجها قال ابن الأثير : لا أدري أسمعت 
من النبي أم لاء قاله أبو عمرو . أنظر : أسد الغابة ( 51/9 ) . 

(0) هو : غيلان الثقفي روى عن النبي بيد عنه ابنته حكيمة ويعلي بن مرة وغيرهم . انظر : الإصابة ( ١818/17‏ ) . 
(1) روآه الببهقي في الستن الكبرى ( 198/1 ) . 

(1) رواه داود في ستنه ( 153/7 ) » ورواه الببهقي في السنن الكبرى ( ١15/1‏ ) » من طريق أبي الزيير 
الي باب ما جاء في قليل اللقطة » شرح السنة للبغوي ( 711/4 ) باب اللقطة » مصنف ابن أبي شيبة 
(451/1 ) ء بتحوه من طريق أبي هريرة » نيل الأوطار للشوكاني ( 75/6 ) . 

(6) في (رم):[يعرنه ]. 

() أي أن ما دون العشرة ناقص عن نصاب السرقة التي تقطع فيها اليد و بالتالي فانه لا يتطلب معرضتها حول 
كاملا ٠‏ انظر : البناية شرح الهداية ( 815/1 ) . 


مدة تعريف اللقطة 


0 4ن 


ل .- ولأن كل لقطة لو لم يرد تملكها (© لم يجب تعريفها خولًا فإنه لا يجب 
تعريفها 0 فإن © أراد تملكها كالتمرة والكسرة © , 

11604 - ولأنه معنى يتعلق بمال اعتبر فيه الحول فلا يتعلق بالحول بانفراده كالزكاة 9 , 

وهم - فإن قالوا م ا ل ن النبي مَك 
وجد تمرة فقال : 9 لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها » 20 و لم يشتر مضي الحول 99 . 

ااال د اروس و في بسو ب 
الحكم يختلف باختلاف المقادير فوجب أن يرجع إليه © . 

17 - قالوا : ما قيمته دون العشرة يطلب ويتبع في العادة ولا يتملكه إلا 
يتعريف سنة أصله : ثما قيمته دينار © , 

4 - قلنا : لا يجوز التملك عندنا عرف سنة أو أقل منها وقد اتفقنا أن السنة 
لا تعتبر إذا لم يعتبر التمليك . 

6 - ولأن هذا القدر يتبع و يطلب إلا أنه لا يطلب كما يطلب الكثير» فكان 
التعريف فيه لقدر الطلب 000 . 


.]اهكلي[:)ن(١ءع)م( في‎ )١( 

(؟) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

() انظر : بدائع الصنائع ( ٠١7/5‏ ) » ورد الْختار على الدر الختار ( 877٠/7‏ ) . 

(4) أي وجوب الزكاة على امال لا يتعلق بالدرهم ققط بل يكون فيه وفي سائر الأموال . 

(6) عند الشافعية : الباطل والفاسد لفظان مترادفان بمعنى واحد » وعند الحنقية القاسد : ما شرع بأصله دون 
وصفه ‏ انظر : الإبهاج شرح المنهاج ( 19/١‏ ) ومراد المصنف أنهم لو قالوا القليل والكثير فيه سواء فهو فاسد 
لأن اللقطة تختلف باختلاف قيمتها . (1) سبق تخريجه . 

(7) انظر : المهذب للشيرازي ( 470/١‏ )» المجموع شرح المهذب ( 717/18 ) » مغني اتاج ( 4114/9 ) 
المغني لابين قدامة ( 71/5 ) . 

(8) المبسوط ( ١١/ه‏ )»جالع الضام 5/12 2 فتح القدير بشرح الهداية ( 121/7 ) . 

(9) أي أن ما دون العشرة لابد أن تعرف حولا كاملا كالدينار لابد من تعريفه حولا كاملا ولا يتملكه إلا 
بمرور الحول . انظر : الأم للشافعي » المجموع شرح المهذب ( 157/١١‏ ) . 

ا ا 1 
يتوهم أن صاحيها يطلبها وذلك يختلف بقلة المال وكثرته حتى قالوا في عشرة دراهم فصاعدًا : يعرفها حولًا 
لأن هذا المال خطير يتعلق القطع بسرقته ويتملك به ماله خطر والتعريف العذر والحول الكامل لذلك حسن » 
هذا قياس المصنف . انظر : المبسوط ( 1/1١‏ ) . 


||| مسالة 
حكم التقاط العبد اللقطة 


- [ قال أصحابنا ] : 29 : يجوز للعبد أن يلتقط و يمسك اللقطة حتى 
يحضر صاحبها © , 

- وللشافعي : قولان » أحدهما : العبد كالحر في اللقطة ٠»‏ والثاني : أت 
يجوز له الالتقاط التقط ضمها سيده إلى يده فإن تلف في يد العبد قيل : إن علم سيده 
فضمانها في رقبته © . 

- لنا : حديث عياض 9 أن النبي يَلدٍ قال : 9 من التقط لقطة وروى عن 
وجهه فليشهد ذوى عدل فلا يكتم [ ولا يعين ع » 9 . 

6 - ولأن كل من جاز له قبول الهبة جاز له الالتقاط كالحر 29 ء ولأنه نوع 
أمانة فيما يوجب ضمانه فيستوي فيه الحر والعبد كالودائع ولأنه مكلف فكان له 
الالتقاط أصله : المكاتب والعيد إذا أعتق للولى بعضه © . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وأثبتناها تماشيًا مع السياق الذي اتبعه المصنف‎ )١( 

)١(‏ انظر : البحر الرائق ( ه/557١‏ ) » تبيين الحقائق ( ٠١7/7‏ ) » البتاية شرح الهداية ( 25/7 ) رد امحتار 
علي الدر انختار( 715/5 ) . وبه قال مالك في مواهب الجليل ( 1/لالا ) » أسهل المدارك ( 4/9/ ) » 
حاشية الدسوقي ( 111/4 ) » الشرح الصغير ( 5//الا4 ) » وبه قال أحمد في المقنع ( 201/7 ) » المبدع 
شرح القنع » المغني لابن قدامة ( 7٠0/1‏ ) » الشرح الكبير ( 7/1/1 ) . 

(1) قال الشيرازي في التكت : 9 لا يجوز للعبد والقاسق الالتقاط في أظهر القولين ) انظر : الحاوي للماوردي ج 
٠‏ ورقة 4٠‏ » مختصر المزني ( ١15/8.‏ ) » المجموع شرح المهذب ( 141/1 ) مغني انحتاج ( 102/9 ) » 
ناية انختاج ( 41/9 ) » شرح الجمل على المنهاج ( 4/1 70 ) ٠‏ وبه قال أحمد في رواية أخرى . أنظر : المقنع 
( 301/1 )ء لمبدع ( 150/٠‏ ) ء المغني ( 350/1 ) ء الشرح الكبير ( 7/1/5 ) . 

(4) سبق ترجمته . 

(5) ما بين المعكوقتين في ( ع ) [ ولا يعني ] . انظر : للغني ( 750/1  )‏ المقنع ( 701/5 ) . 
(7) أي أن الحرية انظر : المغني ( 70/3 ) » المقنع ( 01/1 ) . ليست بشرط في الهية فكذلك التقاط 
العبد » وهذا قياس المصنف انظر : بدائع الصنائع 1١85/١‏ ) . 

(1) أنه يصح التقاط العبد كما يصح التقاط المكاتب وكذا من عتق بعضه لأن كلا متهم مكلف . انظر : المنني 
701/9 » الشرح الكبير ( 497/1 ) . أي أن الوديعة أمانة فيستوي في ضمانها الحر والعبد فكذلك اللقطة 
يستوي ار والعبد في التقاطها لكون كل منهما مكلفًا وهذا قياس المصنف ء مسجمع الأنهر ( 844/7) » المقنع 5 


حكم التقاط العبد اللقطة سسسب ا ا سس م سس اي / برا او 


4 - قالوا : اللقطة أمانة للسنة بدلالة و ملك العوض فى الذمة بعد السنة 
وليس العبد من أهل الولاية ؛ ألا ترى أنه لا ولاية له على ولده ولا يجوز للحاكم أن 
يوليه شيفًا من الولايات » وليس من [ أهل التملك ع (' ولا ذمة له صحيحة لأنه لا 
يصح مطالبته كما في الذمة مع بقاء الرق حتى يعتق فإن كان كذلك لم يجز له أخذ 
اللقطة فكان أخذه لها غصبًا وعدوانًا © . 

8 - قلنا : أما قولكم إنه ليس من أهل الولايات فيبطل بالصبي لأنه لو التقط 
صح ويمسكها وليه » و ليس للصبي الولاية » ولأن اللقطة مأذون من جهة الشرع في 
إمساكها أمانة وصار الإذن بالشرع كإذن مالكها في حفظها وديعة استوى الحر والعبد 
في جواز الإمساك كذلك الحفظ المأذون فيه بالشرع 27 فأما التملك فعندنا لا يتملكها 
الحر والعبد مثله © , 


- وأما قولهم : إن صاحبها لا يمكنه المطالبة حتى يعتق فهذا السؤال يلزمنا 


إذا تصدق العبد بها . 
985.9 - لأن التملك لا يثبت عندنا فليس بصحيح ؛ لأن مالكها بعد الحول ة 
بصحيح في 
الثواب . 


- لأن الظاهر أنه لا يحضر فحكم الضمان كالبالغ © و الواجب اعتبار 
جهة الثواب التي يستوي الحر والعبد فيها » ولأن العبد إذا وجد لقطة ثم تصدق بها فإن 
صاحبها إذا 9» حضر فى الحال استوفاه من رقبته ؛ لأنه دين ثابت بعقد العبد و ليس 
بمحجور عليه في أفعاله © , 


١5/١ (‏ ) المبدع شرح المقنع ( 351/8 ) . 

. ما بين المعكوقتين ساقط من جميع التسخ‎ )١( 

(7) انظر : الحاوي للماوردي ج ( /٠١‏ 9 )ء النكت للشيرازي 181 ء المهذب للشيرازي ( 1737/١‏ ) )2 
المجموع شرح المهذب ( 5١/7/8؟‏ ) » مغني اتاج ( 408/7 ) ء المقنع ( 701/1) . 

(1) أي أن إذن الشرع كإذن المالك في -حفظ الوديعة فكذلك اللقطة ويستوي في ذلك الحر و العبد » انظر : 
المغني لابن قدامة ( 770/5 ) » الشرح الكبير ( 7/1/1 ) . ويلاحظ أنه من أول قوله [ اللأذون ] إلى آخر 
المسألة ساقط من النسخة ( ع ) ويلاحظ أن النسخة ( ع ) انتهى إلى هنا . 

(4) انظر : المغني لاين قدامة ( 51/5" ) » الشرح الكبير ( 791/1 ) . 

(5) في ( ن ) : [ البايع ع . انظر : بدائع الصنائع ( ١0/0‏ ) . 

(1) ساقطة من ( ن ) . (/1) انظر : بدائع الصنائع ( 170/0 ) . 


89 - وقد قال الشافعي : إن الصبي يجوز أن يلتقط 7( وإن كان قوله غير 
مقبول في الحال أنها لقطة » ولا يقبل قول وليه فيها والعبد يقبل قول مولاه فيها فالأولى 
أن يجوز التقاطه . 


# ع 


. ) 780/١6 ( انظر : المهذب للشيرازي ( 157/6 ) - المجموع شرح المهذب‎ )١( 


حكم قاط الفاسق للقطلة س ‏ ي ‏ سسح //ق /ا١/”17‏ 


||| مسالة 


حكم التقاط الفاسق للقطة 


م1 - قال أصحابنا : إذا التقط الفاسق لقطة لم يعترض عليه (© . 

5 - وقال الشافعي : إن كان غير مأمون فى دينه ففيها قولان : 

لكل - أحدهما : أن القاضي يأمر بضمها إلى مأمون وبأمر المأمون والملقط بالتعريف . 

مهم - الثاني : أنه لا ينزعها من يده ولكن يضم إليه أمينا يشرف عليه 9) 

4م - لنا : قوله اتن : « من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا 
بعين )ا . 

م٠‏ - ولأن من يخلي بينه وبين الوديعة خخلى بينه وبين مال الملتقط كالعدل ”© 

5 - ولأن كل أمانة يخلى بينها ويين الأمين وقد لا يخلى إذا كان 5 
بمصالح الموصى لهم » ولأنه مكلف التقط لقطة يخلي بينه وبينها كالأمين 9» 


(1) انظر : البحر الرائق ( 177/5 ) » فتح القدير بشرح الهداية ( 218/1 ) » تبين الحقائق ( 1١1/1‏ ) تحفة 
الفقهاء ( 703/7 ) . وبه قال أحمد في رواية و هو ما عليه المذهب عندهم . قال في المقنع » ولا فرق بين 
كون الملتقط غدكا أو فقيرًا مسلمًا أو كاقرا وعدلَا أو فاسمًا » . انظر : المقنع ( 701/1 ) ع المبدع شرح للقنع 
زه/ة.5عء الإقصاح ( 755/5 )ء الفروع ( 5/١/4‏ ) 

)١(‏ انظر : مخعصر للزني ( 0/8" ) ا : 9 وإن وجد الفاسق لقطة لم يأذها لأنه 
لا يؤمن أن يؤدي الأمانة فيها فان التقطها ففيه قولان : أحدهما : لاتقر في يده وهو الصحيح لأن اللنقط فبل 
الحول كالولي في حق الصغير والفاسق ليس من أهل الولاية في الال . الثاني : تقر في يده لأنه كسب بفعل 
فأقر في يده الصيد هذا يضم إليه من يشرف عليه انظر : المهذب للشيرازي ( 4177/1" )ء وقال في المنهاج : 
«والمذهب : أنه يصح التقاط الفاسق انظر : نهاية اتاج بشرح المنهاج (ه/ه؟:)» المجموع بشرح للهذب 
( 11/16 ) » روضة الطالبين ( 1515/0) » حواشي تخفة لمحتاج ٠ ٠/1‏ لالاعء شرح على المنهاج ( 507/9 ) . 
وبه قال مالك : ووإذا كان يعلم من نفسه الخيانة يحرم سواء خشي أن يأخذها خائن أو لم يخش والا كره » 
انظر : أسهل المدارك ( 1/4/1 ) ؛ مواهب الجليل ( 7١5/7‏ ) » » الشرح الصغير ( ه/49/1 ) » وبه قال أحمد في 
ا مرجوح عتدهم : قال في المقنع وقيل يضم إلى الفاسق أمين في تعريقها وحفظها ) . انظر : المبدع شرح المقتع 
(ه/.9؟ )ء المقتع فقه الإمام أحمد ( 73١1/1‏ ) . 

(1) انظر : المغني لابن قدامة ( 7517/1 ) » » الشرح الكبير ( 51/3 ) » المبدع شرح المقنع ( ه/ ). 
(4) أي أنه كما يشترء ترط في الأمين كونه مكلقًا لحفظ الوديعة فكذا الملتقط لابد أن يكون مكلمًا أيضًا . وهذا - 


امي ا سس سمس سس سسسسس سبح كتاب اللقطة 


هذ - احتجوا : بأنها في السنة أمانة فولاية كالوصية 20 وكما أن الوصي إذا 
فسق أتحذ القاضي 0 من يده كذلك الملتقط 20 . 
4 - قلنا : الوصي لم يجعل له التعرف بشرط الضمان نإذا لم يرض المالك 


ككل ا الذي لم يؤمر أن يؤدي إلى الضمان » وأما الملتقط فقد أذن له في 
التصرف المؤدي إلى الضمان فإذا اثيت له ذلك بالشرع لم يمنع من الإمساك الذي يجوز 
أن يؤدي إليه 29 . 


# اه 


- قياس المصنف . انظر : تبيين الحقائن ( ه/"لا ) . 
)١(‏ انظر : المجموع شرح للهذب ( 401/١١‏ ) . 
)١(‏ انظر : المجموع شرح المهذب ( 511/15 ) » نهاية الحتاج ( ١01/1‏ ) » مغني الحتاج ( 75/7 ) » زاد 
اماج ( 11١١/9‏ ). 
(17) أنظر: فتح القدير بشرح الهداية (/5 ١17‏ ) وكذا العناية على الهداية (177/5؟ ) تبيين الحقائق(1"/؟ )7١ © )3* ٠‏ . 


حكم أخذ اللقطة بمكة مسسعس ب سي ال / الا 


||| مسالة 


حكم أخذ اللقطة يمكة 


8 - قال أصحابنا : يجوز أخخذ اللقطة بمكة إذا عرفها حولا جاز أن يتصدق 
بها وكان له أن ينتفع بها إن كان فقيرا © . 

- قالوا : وليس للشافعي : فيها تصرفا » والمذهب أنه لا يحل أخذها 
للتعريف أبدًا إذا لم يحضر صاحبها ولا يصح أخذما للتملك . 

0 - ومن أصحابه من قال : الحرم وغيره سواء 69 

5 - لنا : قوله التاق  :‏ من التقط لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها وليعرفها حولًا, 29 
وهو عام » ولأنها لقطة أبيح أخذها فجاز له الانتفاع بها بعد الحول في اليل 9© . 


»7 1/9 ( أنظر : المييسوط ( 710/11 )ء فتح القدير( 178/1 )» البحر الرائق ( 17/0 ) » تبيين الحقائق‎ )١( 
ويه قال الإمام‎ ) ١1١١/1 ( الهداية ( 177/7 ) والمسألة في اللباب شرح الكتاب‎ » ) 17 ٠/3 ( )ء رد الختار‎ ٠١ 
: مالك في المشهور عندهم أنظر : حاشية الدسوقي ( 171/4 ) » شرح الخرشي على مختصر ليل قال الخرشي‎ 
إن اللقطة إذا عرفها ولم أت ريها فهو ممخير بين أمور ثلاثة : إما أن يحسبها إلى أن يأت ربهاء وإن شاء تصدق عن‎ « 
ربهاء وإن شاء تملكها ويدخعل فيه ما إذا تصدق بها وإذا جاء ربها ضمنها له في التصدق بها وفي التملك ولا فرق‎ 
؛ الشرح‎ ) ١10/5 ( على المشهور بين لفظة مكة وغيرها من الأقطار في هذه الأوجه الثلائة » انظر : شرح الخرشي‎ 
»)8801/1( الصغير ( 4/0/0 ) ؛ وأسهل المدارك (7/1)» وبه قال أحمد في ظاهر المذهب في المغني لاين قدامة‎ 
. ) ء شرح منتهى الإرادات ( ؟/لالا5‎ ) 1١07/1 ( الشرح الكيير‎ 

زهة قال الشيرازي في التكت : ٠‏ لا تحل لقطة الحرم في أحد الوجهين » انظر : النكت للشيرازي ورقة املا 
المهذب للشيرازي ( 19/١‏ ) » المجموع شرح المهذب ( 151/16 ) » مغني المحتاج ( 411/7 ) » روضة 
الطالبين ( /؟١4‏ ) شرح الجمل على المنهاج ( 5117/7 ) » حاشية البحر ( 771/7 ) . وبه قال مالك في 
المرجوح عندهم انظر : حاشية الدسوقي ( 171/4 ) » شرح الخرشي ( 185/0 )2 أسهل للمدارك ( )1/١/‏ 
الشرح الصغير ( 45/5 ) ويه قال أحمد في رواية أخرى » روي عن الإمام أحمد أنه لا يجوز التقاط لقطة 
الخرم للدملك وإنا يجوز حفظها لصاحيها فإ التقطها عرفها أبدًا حتى يأنني صاحبها » انظر : المغني لابن قدامة 
(1/1ل؟ ) الشرح الكيير ( 01/1" ) شرح منتهى الإرادات ( ؟//الا4 ) » كشاف القناع ( 1148/4 ) . 
(1) سيق تخريجه . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ٠١/5‏ ) » فتح القدير ( 114/5 ) » رد امختار ( ٠70/7‏ ) » قال في البناية : 
«ولأنها - أي لقطة الحرم - » لقطة كسائر اللقطات فأبيح أخذها » وجاز الانتفاع بها وهذا قياس للصئف 
انظر : البناية شرح الهداية ( 14/5 ) . 


كتاب اللقطة 


الل 

1 - ولأن كل حكم لا يتعلق بلقطة غير الحرم لا يتعلق بلقطته » أصله : تحريم 
الأحذ 7 ولأنه أحد الحرمين قجاز الانتفاع بلقطته بعد التحريم كالمدينة 9ع ولانه 
مال لا يضمن بالجراحة عليه ولأنه يملك يجوز الانتفاع في غير 29 الحرم فجاز الانتفاع 
به في الحرم كالمكتوز . 

4 - احتجوا : بقوله عِكيِدٍ « ولا تحل لقطتها إلا لنشد » © . 

58 - وهذا لا دلالة فيه لأن عندنا لا يجوز أخذ لقطة الحرم إلا من يعرفها ) 
وأما إذا أخذها لا يعرفها لا يجوز له الأخذ » وفائدة تخصيص الحرم أن الغالب أن اللقطة 
تكون فيه للغريب فيظن أن صاحبها لا يوجد في الغالب فيبين عِكِد أنه و إن كان كذلك 
فلابد من التعريف 9 . 

5 - قال الطحاوي : قد روينا عن عائشة أنها سئلت عن ضالة الحرم فإنها 
عُوفت فلم يوجد من يعرفها فقلت : استنفعي بها © . 

8510 - قالوا : أصله : بدل مجتمع و من يحضره للحج يعود فالظاهر أن 
صاحب اللقطة يحضر فيعرفها فلم يجز ملكها 9" . 

4 - قلنا : فعلى هذا إذا تكرر التعريف و مضى الزمان فقد زال هذا الظاهر 
فيجب أن يجوز الانتفاع بها © . 


)١(‏ في (م):[أخذع. 

(؟) أي أنه أحد الحرمين وبما أن لقطة المدينة يتملكها ملتقطها بعد التعريف حولا فكذلك حرم مكة يتملكها 
ملتقطها بعد التعريف حولا » وهذا قياس الصف انظر : المغني لابن قدامة ( 177/1 ) » فت الباري ( 4/0  )90/‏ 
(7) ساقطة من صلب ص واستدركه المصئف في الهامش . 

(4)(م)٠ء(ن)ء(ع):[لفسدع‏ . رواه البخاري في صحيحه ( 581/6 ) . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ٠١5/1‏ ) » قتح القدير بشرح الهداية ( ١7/1‏ ) » العناية على الهداية 
١١4/5(‏ )2 حاشية الدسوقي ( ١71/4‏ ) . 

(1) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١50/4‏ ) . 

(1) انظر: حواشي حفة اتاج 740/1 ) قال في النواشي : ٠‏ لا تحل لقطة الحرم المكى للتملك ولا يقصد» . 
(8) أنظر : بدائع الصنائع ( ٠١1/1‏ ) » قتح القدير بشرح الهداية ( 11/1 ) » البناية على الهداية ( 84/5) . 


ضمان اللقطة سس سم سس كنس 


||| مسقة 
ضمان اللقطة 


68 - قال أبو حنيفة : إذا أخذ اللقطة وأشهد ثم ردها إلى المكان الذي أخذها 
منه لم يضمنها (©) , 

. وقال الشافعي : يضمنها‎ - ٠ 

85١‏ - لنا : إن تركها فى المكان الذي وجدها فيه قبل وجوب الضمان فوجب 
أن لا يلزمه ضمانها من غير إتلاف كما لو تمكن من أخذها © » ولأنه رد اللقطة إلى 
الموضع الذي أخذها منه فوجب أن لا يضمن كما لو أخذها من موضع يده ثابتة عليه 
مثل داره والحمامي إذا وجد في الحمام 29 . 


9 - ولا يلزم إذا لم يشهد وإذا طرحها [ في النار ] © ثم أخذها منها لأنه 


)١(‏ انظر : الميسوط ( 77/1١‏ ) » بدائع الصنائع ( 7١1/1‏ ) » البحر الرائق ( /177 ) ء قال ابن الهمام 
في فتح القدير في ظاهر الرواية من أنه إذا أخذها ثم ردها إلى مكانها لا يضمن من غير قيد ردها في مكانها أو 
بعد ما ذهب ثم رجع ظاهرًا لأنه بالرد ظهرا أنه لم يأخذها لنفسه ويه يتقي الضمان وقيده بعض المشايخ بما إذا 
لم يذهب بها ثم أعادها ضمن » ويعضهم ضمنه ذهب بها أولاء انظر : فتح القدير بشرح الهداية (118/50) » 
تحفة الفقهاء ( 5٠١/7‏ ) . وبه قال مالك في أحد القولين ء قال الدسوقي في حاشيته : 9 إن أخذها لغير 
الحفظ وردها بقرب فلا ضمان عليه » وفي المنتقى للباجي أن هذا الوجه ذهب إليه أشهب . انظر : حاشية 
الدسوقي ( 151/4 ) ء المنتقى ( ٠») ١70/3‏ أسهل المدارك ( 4/7/, ) منح الجليل ( 175/4 ) مواهب 
الجليل ( هلا 2 5لا ). 

(؟) أنظر : الأم ( 85/1 ) ء التكت ورقة 18١‏ » قال الشيرازي في المهذب : ٠‏ لأن للال [ما يضمن 
باليد أو بالإتلاف انظر : المهذب للشيرازي ( 179/1١‏ ) » المجموع شرح المهذب ( 770/1١8‏ ) » وبه قال 
مالك في الوجه الآخر وبه قال ابن القاسم » انظر : المتقى للياجي ( ١70/7‏ ) » منح الجليل ( ١15/4‏ ) » 
مواهب الجليل ( 5/ه » 75 ) ويه قال أحمد : المقنع في فقه الإمام أحمد ( 713/1 ) » المغني لابن 
قدامة ( 41/7" ) » الفروع ( 77/8 ) » مطالب أولي النهي ( 454/4 ) » شرح منتهى الإرادات 
(؟/4/؛ )ء كشاف القناع "١1/4‏ ) » يدائع الصنائع ( ٠١1/1‏ ) » تببين الحقائق ( 7١1/7‏ ) » 
فتح القدير ( 1١١١/5‏ ). 

(5) أي أن الملتقط تركها في اللكان الذي أخذها منه فصار كما لو تمكن من أخذها ثم ردها قإنه لا يضمن 
أيضًّا وهذا قياس اللصئف . انظر : تببين الحقائق ( 707/9 ) . 

(4) ساقطة من (م).(6)0:(ع). 


عام ببسي سسب سس سس سس سسيجسس سس كتتاب اللقطة 


يستوي فيه الأصل «2 والفرع 9" [ ولأنه له المنفعة . 

“8677 -- قالوا : ضمتها بالرد . 

4 - قالوا : بعد الحول عليها ثم ردها إلى مكانها ] 0© 

همتم - لأن ذلك المكان أجرى مجرى امالك فدلالة إباحة الأخذ منه قبل ذلك 
حدوث يد أخرى فإذا ردها إليه لم يلزمه الضسمان بالرد كما لوردها إلى يد وكيله © . 

885 - ولا يلزم إذا قال : خذ الكيس من موضع كذا فأخذه ثم رده لأن ذلك 
المكان الذي أحذ منه يإذن المالك فصار الأخذ من المالك/ في الحقيقة فإذا ردها إلى 
مكانها فلم ترد على المأخوذ منه . 

850 - ولا يلزم إذا حلص مال غيره من الغرق ثم رده إليه لأنه لم يبح له الأحذ 
وإنما أبيح له التخليص [ فإذا رده فلم يفعل التخليص ] ©" , ولا يلزم إذا قال له المالك 
ل هذا الشيء من يد الغاصب فأخذه ثم رده إلى الغاصب لأنه لما أخذ يإذن المالك ويد 
الغاصب يد متعدية فلا يقوم مقام يد المالك وإنما هي لنفسه 29 . 

1858 - احتجوا : بأنه إنما جاز له أخذها من مكانها لأنها ضائعة فيه وإذا أحذها 


(1) ذهب أكثر العلماء إلى أنه محل الككم المشبه به مثل إذا قيس النييذ على الخمر فالخمر هي الأصل و قيل : 
الأصل حكم الحل المشبه به فحرمة الخمر هي الأصل . 

(1) الفرع : هو انحل المشيه يه وهو النييذ في هذا المثال » وقيل الفرح -حكم امحل المشيه انظر : بيان مختصر بن 
الحاجب ( 14/1 » 1١‏ ) ء ط شركة مكة للطباعة والنشر» ولعل مراد المصدف بذلك أنه إذا وجد حمامًا في 
يرجه أو داره ينبغي أن يأخذها ويطلب صاحبها لأنه بمنزلة اللقطة والضالة قياسًا على اللقطة التي توجد في 
الطريق » انظر : الفتاوى الهندية ( 5/9 79 ) . 

(؟) ما بين الممكوفتين ساقط من ( م ) . ( ن ) » ( خ) . 

(6) أي أنه إن رد اللقطة إلى مكانها لا يلزمه الضمان لأن ردها إلى هذا المكان يقوم مقام يد المالك كالوكيل يقوم 
مقام المركل في جميع الحقوق » وهذا قياس المصنف . انظر : بدائع الصتائع ( 71/3) » مجمع الأنهر ( 714/7 ) . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( 3 ) » (ع ) . 

(1) قال السرخسي في المبسوط : إن المودع إذا رد الثوب على الغاصب أو كان غصب منه فرده عليه هل 
ييقي للمالك عليه سبيل ؟ الجواب أنه لا سبيل للمالك عليه إلا في رواية عن أبي يوسف أنه يقول : صار ضامبًا 
للمالك بقبضة فلا ييرأ إلا بالرد على امالك أو على من قامت يده مقام يد امالك » ويد الغاصب لا تقوم مقام 
يد المالك فلا بيرأ بالرد عليه » ولكنا نقول وجوب الضمان عليه باعتبار يده » وقد انفسخ ذلك حين أعاده إلى 
يد من وصلت إليه من جهته فانعدم به حكم يده وكان هذا في حقه بمنزلة رد الغاصب على مالكه . انظر : 
للبسوط 548/1١١‏ 9592). 


0/١ 


ضمان اللقطة سس سس ا 1 راو 


لزمه حفظها فإذا ردها ققد ضيعها » وصار كمن في يده وديعة وتركها في الطريق 29 , 

- قلنا : ليس في الأخذ التزام الملتقط فإذا ترك لم يجب عليه الضمان كما 
لو لم يأخذها ولكنه جلس عندها انتظارًا لصاحبها ثم انصرف عنها وليس كذلك 
الوديعة لأنه التزم لصاحبها حفظها ولو لم يلتزم لكان المالك يستدرك حقه من مودع آخر 
فلم يجز أن يرجع عما التزمه . 

- قالوا : لو أخذها لنفسه ثم ردها ألزمه ضمانها © » وكذلك تقول إذا 
أخذها لصاحبها كما لو أحذ المال من يد الغاصب ثم رده بغير إذن المالك ثم ردها إلى 
الغاصب سقط الضمان عنه » وإن أخذها من يده بأمر مالكها ثم رجع على الوجه الذي 
أخذها زال الضمان » وهو أن يأذن المالك في الرد . 


ندا فنا 


: ساقطة من ( م ) » ( ن ) ء ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . انظر‎ )١( 
ء المبدع شرح المقنع ( 1/8/0؟ ) كشاف‎ ) ١14/4 ( مطالب أولي النهي‎ » ١8١ الكت للشيرازي ورقة‎ 
. 141 انظر : النكت للشيرازي ورقة‎ )١١( . ) 5١72/4 ( القناع‎ 


||| مسائة 0 


جعل من رد الآبق من مسيرة سفر 


60 - قال أصحابنا : من رد آبا (© على مولاه من مسيرة سفر فله أريعون 
درهمًا وإن رده من أقل ذلك فبحسابه © . 
استحق الذي رده ما شرط وإن لم يشترط جعلا لم يستحق شيعًا 9© . 

4 - لنا : ما روي ابن أبي مليكة 29 عن النبي يكم قال : 9 من رد آبقا من 


)١(‏ الإباق : الهرب لا عن تعب ورهب ء وصرقه من حد دخل وهرب جميعًا وألغت الآبق وجمعه الاباق 
انظر : طلية الطلية ص ١98‏ . 

(؟) انظر : مختصر الطحاوي ص ١5١‏ ع المبسوط ( 117/١١‏ » ١؟‏ )ء بدائع الصنائع ( ٠١5/5‏ ) » فتح القدير 
174/5 )» العتاية على الهداية ( 175/3 ) ء رد الختار على الدر اغختار(717/5) » تبيين الحقائق ( 77١8/7‏ ) » 
البحر الرائق ( /10/5 ) » الهداية ( 178/7 ) . قال في الهداية : 9 ومن رد أيمًا على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام 
فصاعدًا فله عليه جعله أربعون درهما » وإن رده لأقل من ذلك متتجانسة وهذا استحسان والقياس ألا يكون له شيء 
إلا بالشرط » وإلى هذا ذهب المالكية أنظر : منح الجليل على مختصر خليل ( 1/4 ) » الكاقي ( 8/7 ه/اء 1/55) » 
البيان والتحصيل ( 410/8 ) » أسهل المدارك ( 1741/7 ) وبه قال أحمد انظر : المغني لاين قدامة (؟/هه؟) » 
المقنع ( 114/1 ) » مطالب أولي النهي ( 5١٠١/54‏ ) الأنصاف ( 85/5" ) للريع ( 450/5 ) . 

(؟) جعلا بالضم ما جعل للإنسان من الشيء على الشيء بفعله وكذلك الجعالة انظر : طلية الطلبة ص 
6 المغرب ( ١48/١‏ )» التعريفات ص 8ه ء أنيس الفقهاء ص ١55‏ انظر : كتاب الأم ( 4/لاه ) » 
الحاوي للماوردي ( ٠١1/٠١‏ ) ؛ مغني المحتاج ( 5/1 )ء المهذب للشيرازي ( 41١/١‏ ) ء المجموع 
شرح المهذب ( 2117/5 118 ) » حواشي تحفة اتاج ( 2719/1 30 ) » قليوبي وعميرة ( 1121/8 ) » 
نهاية امختاج ( /41 ) » فيض الوهاب بشرح نهاج الطالبين ( 151/١‏ ) » روضة الطالبين ( ١58/0‏ ) وهو 
رواية أحمد في لمغني لابن قدامة ( 555/5 ) » مطالب أولي النهى ( 4ل 1١١‏ 400/4 ) . 

(4) هو : أبر بكر أبو محمد عبد الل ين عبيد اللّه بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان القرشي التميمي 
المكي كان عالاً مفتيا صاحب حديث وإتقان وكان حجة فصيححا وكان قاضيا بمكة روي عن : جده » 
وعائشة : وأم سلمة » وعيد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم وروى عته عمرو بن دينار » وأيوب ٠»‏ وابن 
جريح » ونافع بن عمر وغيرهم . توفي سنة سبع عشرة وماثة . انظر : سير أعلام النبلاء ( 88/5 ) » التاريخ 
الكيير ( ه//”؟ ١‏ ) » التاريخ الصغير ( 5837/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ٠١1/١‏ )ء طيقات الحفاظ ص 4١‏ » 
شذرات الذمب ( ١17/١‏ ) » طبقات بن سعد ( ه[لالا؟ ) . 


جعل من رد الآيق من مسيرة قز - مم ال / ااا 
خارج الحرم فله دينار » 20 . 


6545 - وروى عن عمر بن دينار عن النبي يَكلَهٍ أنه جعل لمن رد آبقَا من مسيرة 
ثلاثة أيام ولياليها أربعين درهمًا 9© . 


6 | وبما روى عاصم عن ابن عمرو الشيباني عن ابن مسعود أنه أني ياباق من 
الناس بالعين 29 فقال : يا أيها الناس إنا قد أوتينا ©) يإباق ممن كانت له في الإباق شيء 
فليأخذه ©© وأمر أن يعطى الذي جاء بالإياق أربعون درهيا 29 , 


5545م - وددع شريك بن عيد الله عن عبد اللّه بن رباح وعن ابن عمرو 
الشيباني ( "© عن عبن الله ين نعود قال : في الآبق إذا أخذ في المصر عشرة دراهم وإذا 
أحل خارج المصر أريعون درهمًا ف" 

41 - وقد روي وجوب الجعل عن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر 8 


١٠١/1 ( رواه عبد الرزاق في مصنفه ( 041/5 ء 7ه » 5416 ء ) رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

وابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر ( 0437/1 ) 

(؟) عاصم بن عدي بن العجلان ين حارئة بن ضبيعة العجلاني القضاعي أخو معن بن عدي أبو عبد الله 
ويقال : أبو عمرو حليف الأنصاري وروى عن النبي كلد ؛ وروى عنه يي 
وآيته أبو البداح بن عاصم بن عدي وفاته : مات في ولاية معاوية سنة أربعين 

(؟) في (م)3(2)ء(ع):[ماتتينع]. (4) ساقطةاعن ووع. 

(5) في ( م ) : [ فلتأخذه ع . 

(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ٠١١/1‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه ( 7١8/2.‏ ) » جامع المسانيد ( ؟/ه/ا) » 
وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ( 1-410/4/4ل!4 ) . 

(1) هو : أب عمرو الشيباني اسمه بن إياس الكوفى من بنى شيبان ابن تعلبة بن عكابه ‏ أدرك الجاهلية وكاد 
أن يكون صحايًا . روى عن : علي وابن مسعود وحذيفة وغيرهم » وروى عنه منصور والأعمش وسليمان 
التميمي والوليد بن العيزار وغيرهم . عاش مائة عام وعشرون عامًا . قال يحبى بن معين : كوفي » ثقة . مات 
في خلافة الوليد بن عيد الملك . انظر : سير أعلام النبلاء ( 1844/2 ) . 

(8) رواه الببهقي في السنن الكبرى ( ٠٠٠١/7‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 541/1 ) » وعيد الرزاق في 
مصتقه 7١8/8‏ . وستده أعلاه الستن 5/17” . 

(3) هو : عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة يمن قيس بن الوذيم و قيل : ابن قيس والوذيم حصين بن 
الوذيم بن تعلية بن عوف بن حارثة بن عامر الأكير بن يام بن عنس . كان روميًا غلامًا للحارث بن كلدة . 
كان من أوائل الذين أظهروا الإسلام وعذبوا عذابًا شديدًا » وأمه أول شهيدة في الإسلام و رسول الله يكت 
يقول : « صيرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة » » وهو أول من بنى مسجدًا يصلى فيه . روى عن رسول الله 
يقد وروى عنه علي » وابن عباس » وأيو موسى الأشعري » وأبو إمامة الباهلي وغيرهم . مات مقتولا سنة 


ا ااا ا الل كتاب اللقطة 


والصحابي إذا قال ما لا يستدرك من طريق القياس 2١(‏ حمل على التوقيف 0© 


4 - ولأنهم اتفقوا على وجوب الجعل واختلفوا في قدره فمن قال لا يجب 
فقد خالف الإجماع 0 


6 - قالوا : قال أحمد بن حنبل لم يصح في جعل الآبق عن النبي َكل ولا 
عن أحد من الصحابة شيء 0 

56 - قلنا : الذي حكي عنه أنه قال : ليس عندي عنهم فيه شيء يجوز أن 
يكون قال ذلك لإرسال الخبر © . 

١فكذما‏ - أما قول الصحابة فقد ذكر الطبحاوي بإسناد صحيح عن ابن مسعود . 

- فإن قيل : الخبر مخالف الأصول © . 

6 - قلنا ليس كذلك لأن تقويم المنافع من غير عقد مختلف فيه ووجوب 


4 - فان قيل : يجوز أن يكون النبي ِيَهٍ قال ذلك في عبد آبق تشترط لمن 
جاء به على طريق الجعالة 0 


- سبع وثلاثين ودفن بصفين . انظر : سير أعلام التبلاء ( +05/١‏ ) التاريخ الكبير ( 5/17؟ ) حلية الأولياء 
135/١‏ ) شنرات الذعب ( 40/١‏ ) . 
)١(‏ القياس : رد الفرع إلى أصله لعلة جامعة بينهما وقيل حمل الفرع على الأصل بعلة الأصل ء وقيل : 
موازنة الشيء بالشيء » وقيل اعتبار الشيء بغيره . انظر : العدة في أصول الفقه ( ١/4/١‏ ) . 
(1) قال الزيلعي : إن الصحابة ذه اتفقوا على وجوب الجعل إلا أن منهم من جعله أربعين ومنهم من أوجب 
دونه فأوجب الأربعين في مسيرة السفر وما دونها . انظر : البحر الرائق ( ١77/0‏ ) ء اليناية على الهداية 
(١له1:)ء ٠‏ فتح القدير ( 174/1 ) » تبيين الحقائق ( 7٠١8/7‏ ) » الحجة ( 00 ) أي أن الجعل لم 
يثبت قياسًا وها ثابت شرعًا بالنصوص والآثار الواردة فيكون توققًا . 
(؟) انظر : تبيين الحقائق ( 1/6 ٠‏ ٠؟)‏ ء البناية على الهداية ( 46/7 ) » الميسوط ( 0١‏ )ء المغني لابن 
قذامة ( 5لهه؟ ) , 
(5) ساقطة من (م) » (0)» (ع) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش الحاوي الكبير( ٠١/٠١‏ ) . 
(5) الحديث المرسل : هو ما رفعه التابعي إلى الرسول عد من قول أو فعل أو تقرير صغيرًا كان التابعي أو 
كبيرًا . انظر : مصطلح المديث ص 5 وامراد أن الامام أحمد قال : ليس عندي في الجعل شيًا لأن الخبر 
الوارد عن عمرو بن دينار مرسللا فتوقف ولم يقل بالجعل أو قدره . 
)"١(‏ انظر : التكت ورقة 1857 . 
(/1) انظر : مغني انحتاج ( ؟/الا؛ ) زاد انختاج ( ؟/1/اغ ٠‏ 1/ا ) » حواشي تحفة النحتاج ( 7507/1 ) . 


جعل من رد الآبق من مسيرة مرق مسيسست سسب با هارم 


ه56 ةق قلنا : ذكر آبقًا مجهولا ولأنه يكت لا يشتر 0 

65 - ولأن 0 على ضريين أعيان 00 » وإذا جاز أن يضمن 
جاز أن ين الكعرة ا 

لادكذا 0 رد أبقا إلى يد المولى من مسيرة سفر صحيح فوجب أن يستحق 
ركد كيه لأ ماد بها سوا لكر أن ملح لتر ب و ار 
عليه لو غلب الكفار قوجده مولاه بعد القسمة 00 


كما - احتجوا : بقوله يِه : ١‏ لا يحل مال امرئُ مسلم إلا بطيب نفس منه ) © , 

6 - قلنا : يجب التق في ذمته ولا يجوز أخذ عين ماله إلا يرضاه أو بحكم 
وإذا حكم الحاكم حل الأخذ بالإجماع © , 

- قالوا : رد ما لم يشترط له على رده جعلا فوجب أن لا يستحق بذلك 
شيكًا لرد الضوال ©" , 

3-08 قلنا : الضوال لا يتحدد عليه أيد بضلالها فهي في يد مالكها حكما 


. )17"40/5 ( ء المغني لابن قدامة‎ ) ٠١5/7 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) انظر : تحفة القفهاء ( ؟/14ه ) . 

(7) السوم : طلب المبيع بالشمن الذي تقرر به البيع انظر : التعريفات للجرجاني ص ١57‏ . 

(5) انظر : الهداية ( 76/م؟ ) » البناية على الهداية ( 551/5 ) » الاختيار ( 15/9 ) . 

(5) أي أن من رد آبقًا على مولاه يأحذ أربعون درهمًا عند رده عليه فكذلك إذا رد الآبق على مولاه من 
مسيرة سفر . انظر : فتح القدير ( /174 ) : رد النختار على الدر الختار ( 795/8 ) 

(5) أي أن يد المولى زالت عن العبد حكما فيستحق من رده عوضًا عن لك فكذا الآبق إلى دار الحرب لا يلك 
المشركون بالأحذ ولو كان بعد القسمة وإفا يكون ملكا لمولاه بالاستيلاء عليه انظر : الميسوط ( 78/1١‏ ) . 
1) روا انيقي في السنن الكبرى ( ٠٠١/5‏ ) » ورواه أحمد في مسنده (  )171/0‏ وأبو يعلى في مسنده 
( 14017 ) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( 177/4 ) . الحاوي الكبير للماوردي ( ٠٠١/٠١‏ ) » للهذب 
للشيرازى ( 1٠ ٠/١‏ )) المجموع شرح المهذب ( ٠١ ٠/١١‏ )) زاد اتاج بشرح المنهاج ( 785/1) . 
(8) انظر : : فتح القدير ( 1775/5 ) » العناية على الهداية ( 15/1 ) » البناية شرح الهداية ( 1548/5 ) . 
(1) أي أن إذا عمل لغيره عملا دون أن يأذن له في ذلك لا يستحق عونا كما لو خاط ثونا دون إذن مايه ل 
يستحق عوضًا . انظر : الاختيار لتعليل اللختار ( 1" ) ء النكت للشيرازى ورقة 18١‏ ء المهذب للشيرازي 
2١١/١‏ )ء روضة الطالبين ( ه/4١؟١)»‏ » مغني الخحتاج ( 479/15 ) نهاية الحتاج ( *//453 2 138 ) . 


ورحوومم سس صصص سس سس سس كتاب اللقطة 


50 ينبت 7 يد ملك نفسه وتغيب عن المولي فتلف الملك فيه » ولأن الضوال ين يغبت 
عليه أيد لا تتعلق يضمان [ جاز إن استحق حر ها ل لل عاش ذا ستنها أذ ارب 
فكذلك العبد إذا حصل بالإباق في نفسه والضمان لا يتعلق بها ] 9» 

- قالوا : عمل لغيره عملا لم يشترط له ولا من ينوب عنه عوضًا فوجب أن 
لايشعيدق العوض :كنا لو حافك وي 09 ., 

ما لو واو ال 0 
طريق الغصب ونخيط للمالك فلا يستحق إلا بالتراضي والرد على المالك لا يقع إلا لمنفعة 
المالك فجاز أن يستحق عليه العوض من غير شرط ولا يلزمه رد الضوال 9©) ولأن التعلى وقع 
لجواز وجوب البدل في العمل الواقع لمالك من غير تعيين فلا ينتقص بغير مثله من النوع . 

4 - قالوا : ما لا يجب في رد الجمل الشارد لا يجب في رد العبد الآبق فلم 
يجز إيجابه والأربعين مقدار اختلف في وجويه فصار © كالمال المشروط على طريق 
الجعالة وما اختلف في وجويه جاز أن يتعلق الاستحقاق بشيء منه © . 

58 - قالوا : العبد يرجى عوده إلى مالكه لأنه يراقب اللّه تعالى ويخافه ويندم 
وهذا المعنى غير موجود في البهيمة [ وإذا لم يجب العوض في البهيمة ] © فهذا أولى © . 

5 - قلنا : العبد يتغيب ويتستر ويلحق بدار الحرب واليهيمة لا يوجد فيها هذا 
فالملك في العبد متلف [ وفي البهيمة غير متلف ] 29 ولذلك لم يجب في البهيمة 


.] ني رن):1 تثييت‎ )١( 

(؟) ما بين المعكرقتين ساقط في ( م ) » ( ن)ء ( ع). 

(1) انظر : المهذب للشيرازي ( 41١ ١ 4٠١/١‏ )ع النجموع ( 1١١/15‏ )ء زاد المحتاج لشرح المنهاج ( 785/7 ) . 
(4) انظر : الاختيار ( 7313/38 ) . (ه5) ساقط من رم ١)‏ ١32)٠(ع).‏ 

(1) انظر : المهذب للشيرازي ( 117/١‏ ) » المجموع للنووي ( ١١8/١8‏ ) » روضة الطالبين ( هم ه/548؟١)‏ 
مغني اتاج ( 411/5 ) . وملاحظ أن المصنف ترك الاعتراض والرد المخالف ولعل ذلك لوجاهة الدليل ويجاب 
عن ذلك أن شرط الجعل في ردهم حنًا على رد الإباق وصيانة لهم عن الرجوع إلى دار الحرب وردتهم عن دينهم 
وتقوية أهل الحرب بهم فينبغى أن يكون مشروعًا لهذه المصلحة وبهذا فارق رد الشارد لأنه لا يقتضى إلى ذلك . 
انر : اللغني لابن قدامة ( 1/هه؟ ) 

0ع بس كرف عقا عن ارم نه وق وا 

(8) انظر : التكت للشيرازي ورقة ١81‏ . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) . 


جعل من رد الآبق من مسيرة سفر 4/1 


ويجب في العبد © . 

1 - قالوا : لو خلص العبد من الغرق لم يستحق الجعل فكذلك إذا رده من 
الأباق لأآن الغرق تلف المال لا محالة ©© , 

- قلنا : يد الولي لم تزل بوقوعه في الماء فلم يجب برده شيء وقد زال 
بالإباق يد المولي فجاز أن يستحق بردها عوضًا عما يستحق بالشرط © , 

8 - قالوا : استحق عوضًا برده اختلف العوض بقدار المسافة فإما أن يجب 
في قليلها كما يجب في كثيرها © . 

م - ل و عندنا ليس بدل و إنما هو مقابلة م فيجوز أن يستحق 

في القليل كما ي يعتيتق في الكدر كريس العيارية 19 ,لم اقطالابه يُستحق الأريغوة بردم 
مدة سفر صحيح وقد كان يمكنه إذا رده ثلاثة أيام أن يسلمه إلى قاضي ذلك الموضع 
فيستحق الجعل و لا يتكلف زيادة المسافة فإذا لم يفعل فهو امختار المكلف لا يحتاج إليه 
9 الاستحقاق فلذلك لم يتقوم 5 

اوم - ولأن يد المولى زالت عنه و حدثت به لا يتعلق بها الضمان فجاز أن 
يستحق العوض برده إلى المولى كما لو غلب عليه الكفار فوجده مولاه بعد القسمة . 


ع ا 


)١(‏ انظر : فتح القدير ( ١15/1‏ ) ء العناية على الهداية ( 77/1 ) » تببين الحقائق ( ٠١8/7‏ ) » البحر 
الرائق ( ه/؟١‏ ) ء المغني لابن قدامة ( 8708/1 ) . 

. ١4١ انظر : الكت للشيرازي ورقة‎ )١( 

(؟) أي أنه لو رأى عبد يغرق وسعه أن يخلصه ويرده على صاحبه و كل ذلك يحتاج إلى مؤنة فكان له مقابل 
ذلك جعلًا انظر : للبسوط ( 55/11١‏ ) . 

(4) أي أن العوض يختلف بمقدار المسافة » وأنه يجب الجعل في المسافة القريية كما يجب في المسافة البعيدة 
مثال ذلك : إذا قال من رد عبدي مثلا من بلدة كذا فله كذا فرده العامل من مكان أقرب مته فله قسطه أي 
الأقرب من الجعل لأنه جعل كل الجعل في مقابلة العمل فبعضه في بعض . انظر : مغني اللحتاج ( 411/1 ) . 
(5) انظر : بدائع الصتائع ( 545/5 ) » الميسوط ( 591/1١١‏ ) . 

(") ساقطة من (م) »(2)0(غع). 


لذأ ات 
ارما كه القن لفت 


ألسحتَاة 


رام 
هم ) 

ل 
اللسيية 


حكم اللقيط إذا وجد في مصر من أمصار المسلمين سس سلس٠شسسصصست‏ 8641/8؟ 


| سند لهة اناه 


حكم اللقيط إذا وجد في مصر من أمصار المسلمين 


59م( - قال أصحابنا : إذا وجد اللقيط فى مصر من أمصار المسلمين أو قرية من 
قراهم فهو مسلم فإن بلغ كافرا رد إلى الإسلام (© . 

١851‏ - وقال الشافعي : يزجر عن الكفر فإن أقام على ذلك فإن أظهر دينًا يقر 
عليه بالجزية وبذلها كان كأهل الذمة و إن لم يبذل الجزية وأظهر ديئًا لا يقر أهله على 
الكفر رد إلى مأمنه في دار الحرب ©© . 

4/مم1 - لنا : أنه محكوم يإسلامه بدلالة أنه لو مات قبل بلوغه © [ صلى 
عليه] 29 ويجوز للإمام أن يزوجه بمسلمة © ويدفن في مقاير المسلمين ومن حكم له 
بالإسلام قبل بلوغه لم يقر على الكفر بعد بلوغه كأولاد المسلمين © . 

“م١‏ - ولأن نسبه لم يثبت من كافرين في دارنا فوجب أن يحكم يإسلامه ولا 
يقر على الكفر بعد البلوغ كالتبني 9 

.م١‏ - ولأن كل حالة [ لا يترك ع © لأولاد المسلمين لإظهار الكفر لا يترك 
اللقيط كما قبل البلوغ . 


(1) مختصر الطبحاوي صب! ؛ ١‏ » المبسوط صء ١ص 1١‏ » فتح القدير شرح الهداية 7ص؟1١١‏ » العناية على 
الهداية ( 1١5/5‏ )ء الهداية ( ؟/ 117/7 ) ء به قال المالكية في يداية المجتهد ونهاية المقتصد ( ؟//ا79 ) » 
حاشية الدسوقي 5/4؟1» 1١١5‏ )ء الشرح الصغير ( 581/0 » 481 ) » منح الجليل على مختصر خليل 
(11/4 ) » شرح الزرقاني على مختصر خليل ( 115/19 ) » وهو مذهب الإمام أحمد في المغني لابن قدامة 
ةلءلاط )» الشرح الكبير ( 51//5" ) ء المقنع ( 7.3/9 ) ء شرح منتهى الإرادات ( 487/7 ) . 
(؟) انظر : مختصر المزني ( .577/8 ) ء المهذب للشيرازي ( 10/1  )‏ المجموع شرح المهذب ( 181/16 ) ؛ 
زاد اتاج ( )ء روضة الطالبين ( 4778/0 ) ء نهاية المحتاج ( 554/٠‏ ) . 

(1) انظر : المغني لابن قدامة ( 171//5 ) » الشرح الكبير (1/ 31/9 ) . 

(5) في (م)3 عل ] . (0) في (م) : [ بمسألة ] . 

(1) انظر : بدائع الصنائع ( 198/5 ) » للبسوط ( 1١5/1١8‏ ) . 

(/1) أي لأن من حكم بإسلامه قبل بلوغه فهو مسلم أيضًّا بعد بلوغه كأولاد المسلمين ولوارتد أباؤهم فهم مسلمون 
ولا عيرة بارتداد آباؤهم-» وهذا هو قياس المصئف . انظر : المغني ( 14/1 ) » والشرح الكبير ( ٠١1/1‏ ) . 
() في (ن) :1 لاتترك ]. 


/]|#آ[ ا ا ل يس كتاب اللقيط 


مذ - فإن قيل : أولاد السلمين حكم لهم بالإسلام ظاهرا وباطنًا واللقيط حكم 
بإسلامه في الظاهر بدلالة أن ذمكًا لو أقام البينة من المسلمين أن ابنه كان على دينه » 
وذلك لأن حكمنا بإسلامه ظاهرًا وباطنًا وأقام البنية أنه من أولاد الكفار يبنا أن الإمام 
غلط في حكمه ‏ ومثل هذا [ في أولاد المسلمين عندنا لأن ع (2 الأمة الذمية إذا كان 
مولاها مسلمًا وادعى ولدها ثبت نسبه فكان مسلمًا فإن أقام الذمي أنه كان تزوجها 9 
منه ثبت النسب من الزوج و تبعه الولد في دينه وظهر أن الإمام غلط في حكمه فلا فرق 
بينهما . 

كم - احتجوا : بأن حكم اللقيط بظاهر الدار فإذا أقر بغيره بعد بلوغه © . 

م1 - والجواب : أنا تقول بموجبه إذا قامت البينة أنه من أولاد أهل الذمة وأقر 
يذلك والمعنى في الرق أنه حق أقر به على نفسه فصدق في حقوقه و[ لا يصدق ] 7) 
في غيره . ألاترى أن عقوده لا تبطل و أما الإسلام فهو حق اللَّه فلا يصدق في إسقاط/ 
وجوبه وصار نظيره الحقوق التي عليه إذا أقر بالرق ولم يبطل عنه © . 

- قالوا : إذا أظهر الكفر لم يقتل 29 ولو وجب إجباره على الإسلام قتل إذا 
أمتنع كسائر المسلمين 

- قلنا : قد يجبر على الإسلام من لا يقتل عندنا كالمرأة © . 

ما - ولأن القتل لا ينبت بالاحتمال فلما احتمل أن يكون من أولاد الكفار 
واحتمل أن يكون من أولاد المسلمين لم يجز قتله بالشك فعلى هذا لا يخرج من 
الإسلام بالشك . 


# ا 


. ) ما بين الممكرفين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع‎ )١( 

(؟) أي أن الصبي قبل بلوغه يكون مسلمًا فكذا اللقيط يكون مسلمًا إذا وجد في مصر من أمصار المسلمين 
انظر : المغني ( 88/1 ) » الشرح الكبير ( 87/1 ) . 

(1) انظر : المجموع شن المهذب ( 5817/16 )ء الغني ( 1737/59 ) . 

(5) في ( م ) : [ ولانه يتصدق ] . 

(0) انظر : الاخميار ( 78/9 )ء الهداية ( ١7/1/19‏ ) . 

(5) في (ع ) :1 لم يقبل ] . 

(/1) انظر : المجموع شرح المهذب ( 8١/لاه7‏ ) ء مغني الختاج ( 1/الا14 ) . 


حكم إسلام الصبي العاقل وردته 
]||| مسالة 


نتن 


حكم إسلام الصبي العاقل وردته 


- قال أبو حنيفة ومحمد : إسلام الصبي الذي يعقل إسلام » وردته ردة . 

4 - وقال أبو يوسف : إسلامه إسلام وردته ليست ردة 

وهم - وقال زفر : لا يكون إسلامه إسلامًا ولا ردته ردة . 

5 - وقال الشافعي : يحال ينه وبين أهله ويسلم إلى مسلم حتى يبلغ فإن 
وصف الإسلام حكم بإسلامه وإن وصف الكفر أقر عليه (© 

. 29 ومن أصحابه من قال : إذا أسلم حكم يإسلامه من حين أسلم وهو صبي‎ - ١8419 

- قالوا : وكلام الشافعي 6 قِ كتاب الطهارة يدل على ذلك . 

68 - لنا : قوله - عليه الصلاة والسلام - : 9 كل مولود يولد على الفطرة وما 
أبواه يهودانه وينصرانه حتى يعرب لسانه فإما شاكرًا وإما كفورًا » 9) فاتبعه أبويه في 
الدين ونقله عنهما إذا أعرب عن نفسه وقد وجد ذلك في مسألتنا فوجب أن ينتقل عن 
حكم أبويه إلى ما أظهر من الإسلام © . 

- قالوا : أخبر اكت أنهما يهودانه حتى يعرب عن نفسه ولم يقل أنه أعرب 
عن نفسه لزمه 9© , 

9 - قلنا : نقله عن حكم الأبوين إذا أعرب لأن ما بعد الغاية يخالف © ما 


) ) 14/5 )ء الاختيار ( 51/7" )» فنح القدير‎ "41/١ ( مجمع الأنهر‎ » ) ١55/1 ( انظر : الهداية‎ )١( 
. ) 7184/5 ويه قال مالك وأحمد انظر : الشرح الصغير ( 08/4 ) » مواهب الجليل‎ . ) ١ 23/0 ( البحر الرائق‎ 
وما بعدها وذهب زفر إلى ما‎ » ) 88/٠١ ( وبه قال أحمد في رواية له انظر : المقنع ( //511 »518 ) » المغني‎ 
. الذي قال بذلك هو أو إسحاق‎ )١( . ذهب إليه الشافضي‎ 

("9) أي إذا بلغ الصبي وكان عمره خمس عشر سنة وجب عليه الصلاة وإن كان أقل من ذلك لا يكون كمن 
تركها بعد البلوغ فلذا الردة في الصغير لا يعتد يها بخلاف ما بعد البلوغ فإنه يؤاخذ عليه . انظر : الأم ( 817/1) . 
(؟) رواه أيو داود في سنته ( ٠87/4‏ ) باب ما جاء “كل مولود يولد على الفطرة » والبيهقي في السنن 
الكيرى ( ٠١1/8‏ ) بنحوه ء والطيراني في المعجم الكبير ( 518/١‏ ) . 

(5) انظر : الهداية ( ١70/9‏ )ء المغتي ( .)8//٠١‏ 

(1) انظر : الدكت للشيرازى ورقة 185 . (/) قي ( ن ) : [ مخالف ] . 


كتاب اللقيط 


1 


قبلها ومن نقله عن حكمه يلزمه ما اعترف به . 

5 - يدل عليه أن النبي يِكدٍ قال : أسلم عمير بن أبي وقاص وهو صبي وهاجر 
وتوجه مع النبي عَْهِ إلى بدر قبل أن يحتلم فلما "2 عرض النبي يِه أصحابه بالسقيا 
كان يتوارى خخلف الرجال حتى لا يرده فرده النبي علد فبكا فأجازه واحتلم في الطريق 
وحضر الواقعة وحمائل السيف تعقد عليه لصغره وأبوه مات على كفره وأمه كانت 
كافرة وهذا أمر مشهور يقوله أهل السيرة فدل على قبول إسلام الصبي . 

- ويدل عليه أن عايًا اكنغة أسلم وهو صبِيٌ ولم يحتلم وافتخر بالسبق إلى 
الإسلام فقال : سبقتكم إلى الإسلام حرًا ( غلامًا ما بلغنا أنه حلم 29 لم يرد عليه 
الافتخار بالإسلام أحد . 

4 - فدل على صحة إسلامه ©) 

6 - فان قيل : قد 29 اختلف في إسلامه فذكر أحمد بن حنبل في كتابه في 
فضائل الصحابة عن قتادة 9© عن الحسن © أنه قال : أسلم على بن أبى طالب بعد 

سمط اال 5 
خديجة وله خمسة عشر سنة أو ستة عشر سنة © , 

595 - قلتا : هذا غلط ؛ لأن أحمد وجماعة الرواة رووا عن سفيان بن عبينة 69 

عن جعفر بن محمد © قال : سمعت أبا محمد 2١١‏ يقول لعمته فاطمة بنت 


)١(‏ في (م)ء3(2)ء(ع):[كلماع]. 

(9)نفي(م)ء(ن)ء(ع):رطراع.. 

(9؟) انظر : الاختيار ( 781/1 ) ء المغتي لابن قدامة ( 88/٠١‏ ) . 

(4) انظر : الهداية ( ١00/9‏ ) » مجمع الأنهر ( 584/١‏ ) . 

(5) انظر : النكت ورقة ١815‏ . (1" » /) سبق ترجمته 

(8) انظر : الإصابة ( 514/5 ) وما يعدها . 

(1) هو : سفيان بن عييتة بن أبي عمران مولى لبني عيد الله بن رويبه ولد عام ٠١1/‏ ه روى عن عمرو بن 
دينار والزهيري وزيد بن أسلم وغيرهم » وروى عنه : الأعمش » وابن جريج وشعية والشاقعي وغيرهم » وكان 
ابن عبينة من أعلم الناس بالحديث مات سنة 118 ه ء انظر : تهذيب التهذيب ( 110/5 + 177 » الجرح 
والتعديل ( ١/97!-1ه‏ ) » تذكرة الحفاظ ( 5607/١‏ ) ء التاريخ الكييز ( 14/9 ) . 

» ه روى عن أبيه وعيد الله بن أبي راقع‎ ٠ هو : جعفر بن محمد ين الشهيد أبو عبد اللّه ولد سنة‎ )٠١( 
وعروة بن الزبير وغيرهم » وعنه أيقة مرسي الكاظم ويحبى بن سعيد وغيرهم ومات سنة 48 انظر : سير أعلام‎ 
. ) 170/1 ( النبلاء ( 156/1 ) » تذكرة الحفاظ ( 173/1 ) حلية الأولياء ( 151/5 ) شذرات الذعب‎ 
- محمد أبن الشهيد أبو عبد اللّه جعفر الصادق . روى عته الزهيري وشعبه وروى غيرهم وعنه أبو‎ )1١( 


حكم إسلام الصبي العاقل وردته 
الحسين 29 : إن السنة الثامنة والخمسون فيها مات أبي وفيها قتل الحسين وفيها قتل على 


ابن أبي طالب ”" وأبا يحبى بن عبد الله بن الحسين فإنه قال إن علي قتل وله سبع 
وحمسون سنة وخطبه على الشهور التي رواها الناس وهي أصح خخطبة يقول فيها : 
«أفسدتم علي رأبي بالعصيان ... حتى قالت قريش : ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن 
لا رأى له [ في الحرب ] ”2 لله رأيهم ومن ذا يكون أعلم بها وأشهد لها ميرانًا مني واللّه 
لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين ولكن لا رأي من لا يطاع وهو ذه لم يشهد حربًا 
قبل بدر و كانت في رمضان السنة الثائية من الهجرة وقد مضي قبلها من الإسلام خمس 
عشرة سنة فكيف يظن أنه أسلم وله خمس عشرة سنة ؟ ع ©) , 

517 - وقولهم : إن النبي ذكر في المعارف أنه قبل وله ثلاث وستون لا يلتفت إليه . 

4 - لأن طريق سفيان بن عيينة أصح الطرق وهو عن ولده » وأعمار الناس في 
العادة يعرفها أهلهم » ثم قد نقلنا عنهم أنه قال : أسلمت وما بلغت أول الحلم وقد نقل فيه 
كلام أبي بكر وعمر وهو أليفه فيما يرويه من الشعر ويحكيه عن العرب من الخيار . 

6 - فإن قيل : يقولون تقتضي أنه أسلم وله خمس سنين ومثله لا يعقل 
الإسلام 6 

- قلنا : قد اختلف في مقام النبي عككدٍ بمكة . 

١ام-‏ فإنه قيل : أقل من حمس عشرة فقد أسلم في السنة السابعة ومثله يعقل الإسلام . 

2500 - فإن قيل : الصبي إذا أظهر الإسلام مدح به وإن لم يصح كما يقولون إنه 
إذا صلى وصام لم يصح ذلك منه وإن كان يمدح به فيقال صبي ملازم الصلوات © . 

- قلنا : الصحيح عندنا أن هذه العبادات 29 تصح منه ولا تكون واجبة » 
وقد تكون الصلاة واجبة وغير واجبة ولا يكون الإسُلام بأوله فإذا صِحٌ منه كان واجبًا . 


انان 


حنيقة ومالك ومحمد بن الحسن وغيرهم وكان ثقة فاضلًا من آل البيت مأت سنة 58 ط انظر : صفة 
الصفوة ( 5/0 ؟ ) ء المتظم لابن الجوزي ( 40/7 ؟ ) . 

(1) هي : فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب روت عن أبيها وعائشة » واين عباس وغيرهم وروى عنها 
ابناها وماتت سنة ١1١١ه‏ انظر : الكاشف ( 477/7 ) » الأعلام ( 11١0/0‏ ) تاريخ الإسلام ص 447 . 
(؟) المغني لابن قدامة : ( 18/8 ) . (9) في (م)2(ن)ء(ع):[بالخرب]. 
(5) انظر : غريب الحديث لابن الأثير ( 75/١‏ ) . (0) انظر : التكت للشيرازى ورقة ١45‏ 

(1) انظر : الكت للشيرازي ورقة 1417 . (7) في ( ن ) : [ العيارة ] . 


كتاب اللقيط 


دوم لسسس سم 


؛ .ام - ولأن أحكام الإسلام على بصيرة فوجب أن يحكم إسلامه كالبالغ » (© . 

محماما - ولأنه تصح صلاته وصيامه فيصح إسلامه كمن بلغ خمس عشرة سنة ع 
ولأن الأحكام الشرعية تلزمه عندهم الزكاة وعندنا صدقة الفطر والعشر فجاز أن يصح 
إسلامه كالبالغ قف 

+.ام( - ولأن من وجب أن يزال يد الكافر عنه بإسلامه صح إسلامه كالعيد إذا 
أسلم . 

.لام - ولأن إسلامه يتعلق به حكم من أحكام الإسلام وهو إزالة يد أ 
فتعلق به جميع أحكام الإسلام كمن بلغ خمس عشرة سنة . 

ءالما - احتجوا : بقوله التق : « رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم 
ولمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقط © . 

6 - قالوا : وهذا يقتضي سقوط التكليف عنه 

- والجواب : أن هذا يقتضي سقوط التكليف ©) الشرعي الذي يعرف من 
جهته التاق » والإسلام عندنا من الأحكام العقلية © . 

١‏ - ولأن الخبر يقتضي أنه لا يجب عليه الأحكام فليس المراد إذا لم يجب 
عليه الشيء لم يصح منه لأن العبادات الشرعية لا تلزمه وإن حدثت منه صحت 29 . 

الام - لحتجوا 29 : بأنه تابع في الإسلام لغيره فوجب أن لا يصح إسلامه 
بنفسه كالصغير الذي لا يميز © , 

1م - قلنا : إذا ثبت له حكم الشيء على وجه البيع فأولى أن ثبت له الحكم 


. - ) ١5/8 ( انظر : اللغني لاين قدامة‎ )١( 

(؟) انظر : المغني لابن قدامة ( ١8/8‏ ) - انظر : الاختيار ( 781/9 ) . 

(7) أنظر: للهذب ( 771/7 ) والحديث .. رواه أبوداود في سننه ( 8/4هه » 5ه ) باب اجنو يسرق » 
واين ماجه في ستنه ( 155/1١‏ ) باب صلاة المكره والناشئ » والبيهقي في السنن الكبرى ( 7١5/1‏ ) » والحاكم 
في المستدرك ( 55/5 » 841/4 ) وأحمد في مسنده ( 11١/5‏ ) » وأين خزية في صحيحه ( 1١7/1‏ ) . 
(4) ساقطة من ( م ) ء ( ن ) ء ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(5) انظر : الإختيار ( 701/١‏ ) » المفني ( 1١5/8‏ ) . 

() انظر : المغتي لابن قدامة ( ١74/8‏ ) . (7) في (م)ء(نع)ءرع):[تقلواع. 
(4) انظر : التكت ورقة 185 . 


حكم إسلام الصبي العاقل وردته 
بنفسه . ألا ترى أن المرأة تصير تابعة لزوجها في السفر والإقامة ولا بمنع ذلك أن ثبت لها 
حكم السفر والإقامة لفعلها (© . 

04 - ولأن الصبي الذي لا يعقل لم يوجد منه القصد إلى الإسلام فلا يحكم 
بإسلامه والعاقل قصد الإسلام وهو بعقله فحكم بإسلامه 9© . 

6 - ولا يلزم على علة الأصل السكران لا نصدقه أنه لم يتقصد إلى ما يقول 9 . 

5كلام؟ - 7 0 يستباح دمه بردته فلم يصح إسلامه كالمجنون © , 

7 - قلنا : القتل عقوية : والعقوبات من أحكام الشرع فلذلك لم يلزمه وأما 
اعتقاد ا فهو من أحكام العقل فإن وجد العقل لزمه . 

4 - وقولهم : إن الإسلام يجب بالشرع غلط » لأن الشرع فرع على العلم 
بالتوحيد والنبوة » وكيف يدل الفرع على أصله ؟ ثم يقال لهم إذا عرف الصبي دليل 
التوتحيد وبان هل يقولون أنه يتصرف عن هذا الاعتقاد ولا يعمل به ؟ وهذا ليس بقولٍ 
لأحد فلم ببق إلا أن يعتقده وهذا هو الإسلام 

89 - فإن قيل : ليس يمتنع أن يتبين له الدلائل ولا يلزمه الاعتقاد كما أن دليل 
وجوب الصلاة تبين ولا يلزمه الصلاة © . 

- قلنا : هذا غلط ؛ لأنه إذا عرف التوحيد والنبوة بالعقل لزمه أن يعتقد 
وجوب الصلاة وغيرها من العبادات » وإذا وجد شرط وجوبها ومن شروطها البلوغ ؛ 
لأنها مما تصح أن تجب في حال دون حال 20 وأما التوحيد فلا يصح أن يجب في حال 
دون حال فإذا كمل عقله وتصوره لم يعفٌ وجوبه على شرط آخر . 

. "© قالوا : غير مكلف فلم يصح إسلامه كالجنون‎ - 0١ 

- قلنا : إن أردتم أنه غير مكلف لشيء لم نسلم ؛ لأنه غير مكلف 
بالعقليات وإن أردتم أنه غير مكلف لبعض الأشياء فالفقير غير مكلف بالزكاة والحج . 

م - ولا يدل على ذلك أنه غير مكلف بالإيمان . 


8191/1/1 


. ) ١75/8 ( انظر : الاختيار ( «/7ه" ) . (؟) انظر : المغني لابن قدامة‎ )١( 
. (؟) انظر : الاأختيار ( 97/7ه” ) . (5) انظر: الهداية17/157١)ء الاختيار(701/9)‎ 
. ) 175/8 ( ساقطة من ون » . انظر : المغني‎ )5( . ١8١ انظر : الكت ورقة‎ )5( 


() انظر : الكت ورقة 185 . 


ارروو ل ثيب صصص سسسب بسح كتاب اللقيط 


»الام - قالوا : كل من لا يلزمه إقراره فإنه لا يلزمه إسلامه كانجنون 20 . 

هابام؟ - قلنا : لا نسلم ؛ لأن إقرار الصبي يازمه إذا أذن له في التجارة © . 

+؟لام؟ - وبالإقرار قد لا يلزم البالغ في بعض الأحوال وهو المحجور عليه عندهم 
والمرتهن إذا أقر لوارثه عندنا 9© . 

باابامؤ - ولا يدل على أن الإسلام لا يصح من هؤلاء 

8 - قالوا : حكم يتعلق بالقول فلم يتعلق بقول الصبي كإقراره © . 

كلام - قلنا : لا نسلم ؛ لأن الإسلام يتعلق بالاعتقاد . ولأن الإقرار يوجد مع 
التكليف فلا يلزم المقر وقد يازمه كذلك الصبي يوجد منه الإقرار فيلزمه تارة ولا يلزمه 
أخرى عندنا » وكما كان الإيمان يلزم البالغ الكامل بكل حال كذلك الصبي الكامل 


بكل حال 2" 

#0 
)١١‏ انظر : الهداية ( )١( . ) 51/١‏ انظر : النكت ورقة 1817 
(؟) انظر : الكت ورقة 1817 . (4) انظر : الهداية ( 18/19 ) . 


(0) انظر : الهداية ( 150119 ) . 


حكم إذا ادعى نسب اللقيط اثنان فوصف أحدهما علامة في جسده سسسب 899/8 
||| مسائة 


حكم إذا ادعى نسب اللقيط اثنان قوصف أحدهما علامة فقْ جسده 


ووم ٠«سلام1‏ - قال أصحابنا : إذا ادعى نسب اللقيط اثنان فوصف أحدهما/ علامة في 
جسدة كان أحق به الى 8 


- وقال الشاقعي : يرجع إلى القافة (© فإن ألحقوه بأحدهما فهو أولى وإن 
ألحقوه © بهما أو لم يكن به قافة 29 فإنه يترك حتى يبلغ وينسب إلى أحدهما © . 

؟«#بامؤ - لنا 29 : أنه ملتقط فتعلق بوصف العلامة فيه حكم لا يثبت مع عدمها 
أصله جواز تسليم اللقطة إلى من وصفها إذا غلب علي ظنه صدقه . 

«مبام ١‏ - ولأن العلامة تدل على ثبوت اليد إليه ؛ لأن الظاهر أن الإنسان يعرف 
علامة ولده وكما لو قال أحدهما هو ابني وقال الآخر هذا ابني فكان ابنَا ؛ لأن مدعي 
الابن أولى به 299 , 

4م - ولأن اللقيط يستحق الدعوى فيجوز أن يرجع بوصف المدعي . ألا ترى 


»)1١١1 1١17/5 ء بدائع الصنائع ( 199/1 ) » تتح القدير‎ ١5١ انظر مختصر الطحاوي ص‎ )١( 
رد الختار ( 1917/17 ) » تبيين الحقائق ( 5846/7 » 519 ) ء البحر الرائق‎ » ) ١١7/1 ( العناية على الهداية‎ 
ويه قال أحمد انظر : المغني ( 550/5 )» كشاف‎ » ) "١/7 ( )ء الهداية ( 9 ) الاحتيار‎ ١ها//ه(‎ 
القناع ( 711/4 ) حيث جاء ما نصه فيه : 9 وإن التقطه اثنان قدم الموسر على المعسر » والمقيم على المسافر‎ 
فإن تساويا وتشاركا أقرع يبنهما وإن اختلفا في الملتقط منهما قدم من له ببنه فإن لم تكن لها بينة فإن لم تكن‎ 
.. ) 501/1 ( له بينة فوصفه أحدها قدم » الروض المربع ( ه//ااه ) الإقناع‎ 

(1) القافة : من القائف » وهو من يعرف الآثار جمع قافة وقافٌ أثره تبعه . انظر : القاموس الحيط ( 188/7 ) » 
مختار الصحاح ص 01/7 . ش 

(7) في (م)ء (ن)ء(ع): [الحقوق ]. (5) ساقطة من (0). 

(5) انظر : المهذب ( 277//١‏ ) » النجموع ( 7١5/١‏ ) » » مغني اللحتاج ( 4781/7 )» زاد انحتاج ( 4318/37 ) » 
نهاية المحتاج ( 155/5 ) »2 » أسنى المطالب ( ١1/7‏ ه ) » روضة الطالبين ( ه/4؟4 » 418 ) . ويه قال مالك : 
إن ازدحم على اللقيط اثنان فأكثر كل منهم صالح لحضانته وأراد كل أخذه قدم الأسبق ثم الأولى أي الأحق 
بكفالته وإلا فالقرعة تسري بينهم انطر : شرح منح الجايل على مختصر ليل ( 111/4 ) » انظر : مواهب 
الجليل ( 2/5 ) » الشرح الصغير ( 185/0 ) . 

(5) انظر: اميسو ط(١ »)/١‏ فتح القدير 11١/1‏ )» البناية ( 8/5 "1)» الهداية ( 19/1//31 )» المغني (/1131). 
(7) انظر : فتح القدير ( ١115/5‏ )ء البحر الرائق ( ١58/5‏ ) » تيبين الحقائق ( 197/17 ) . 


١1‏ سيبلب ب حي بجحب كتاي اللقيط 


أن الأملاك لما لم تستحق إلا بالنية لم يرجع إلا بما يثبت به الاستحقاق وهذه مبنية على 
أنه لا يرجع إلى القافة وأن الدعاوى ترجح بالعلامات في اختلاف الزوجين في متاع 
البيت 27 والراكب المتعلق بلجام الدابة 29 . 

- احتجوا : بأنه وصف للمدعي فوجب أن لا تقوم به الدعوى » أصله : إذا 
وصف اللقطة © , 

"الام - والجواب : أن هناك لا يستحق بالدعوى فلا يرجح بالوصف [ وهذا 
استحق بالقول فيرجح بالوصف ولأن اللقطة يتعلى: بوعيقها حكم وهو جواز التسليم 
وكذلك ها هنا يتعلق بالوصف ] © أيضًا © حكم ولأن اللقطة إذا ادعاها اثنان 
ووصفها أحدهما جاز © أن تسلم إليه ويخاصمه الآخر © . 

137 - قالوا : معنى من جهة المدعي لا تقوم به دعواه في اللقطة فلا تقوم في 
اللقيط كما لو كان زاهدًا © , 

8 - قلنا : هذا غير مسلم على ما بينا ولأن زهد المدعي لا يتعلق به حكم في 
اللقطة والعلامة يتعلق بها حكم في اللقطة كذلك في اللقيط . 

ه“الام - قالوا : العلامة قد يثبت عليها بالوصف فصار يداه في يد غيره 9) , 

٠‏ - قلنا : هذا المعنى لم يمنع أن يتعلق بها جواز تسليم اللقطة إليه كذلك لا 
يمنع أن يترجح به دعواه في اللقيط . 

01 - ولأن الوصف إذا جاز أن يقف عليه من غيره فالعادة أن الأب لا يخفى 
عليه صفة ولده » فإذا جهل الصفة رجح دعوى الآخر على دعواه . 


. ) 1790/9 ( انظر : بدائع الصنائع ( 195/5 ) » الهدلية ( 155/3 ء /5لا)ء الاختيار‎ )١( 

(؟) انظر : الهداية ( ١1/4/96‏ )ء الاختيار ( 15/9 ) . 

(1) أي أن وصف اللقطة لمن التقطها ليست دعوى تلبت له حتق اللقطة بدميل أنه لو وصفها ثم أقام آخحر البينة 
أنها لقطته فهي لصاحب الببنة فكذلك إذا وصف اللقيط فإن ذلك لا يعد دعوى له بتملك اللقيط . انظر : 
المجموع ( 7١8/1١١‏ ) . 

(4) ما بين المعكوففين ساقط من (م ) » ( ن ) » ( ع ) . 

(5) انظر : فتح القدير ( ١١7/5‏ ) كذا العناية علي الهداية ( 1117/5 ) . 

(5) ساقطة من ( ن ) 

(/) انظر : قتح القدير (5/؟١2)1‏ وكذا العناية على الهداية ( .)١ ١١/5‏ 

(8) انظر : النكت للشيرازي ورقة 185 . (1) انظر : النكت للشيرازي ورقة 1409 . 


حكم إذا مات اللقيط ولم يترك فجاء واحد وادعى سه سسسب بإبإ-يتيسا ).ةم 
||||| مسلة 


حكم إذا مات اللقيط ولم يترك فجاء واحد وادعى تسبه 


0 - قال أصحابنا : إذا مات اللقيط ولم يترك والدّا [[فجاء] © رجل 29 ع 
وادعى نسبه لم يشبت 00 

81/4 - وقال الشافعي يثبت 9 . 

4 - لنا أنه حق يتدعم إبانه في ميت واليت لا نبت ت له الحقوق المبتدأة ولا 
عليه كالديون ©) © ولأنها دعوى نسب © في ميت من غير ميت فلم يثبت فيه 
ابتداء كما لو ادعاه اثنان © , 

6 - ولأن ما لا يستحق بدعوى الاثنين لا يستحق بدعوى الواحد كالديون . 

5 - احتجوا : بأنه أقر بنسب صغير مجهول النسب مع وجود الإمكان وعدم 
المنازع من غير إلحاق الضرر بأحد فوجب أن يصح . أصله : إذا كان [ حا ع © 200 , 

8/417 - والجواب : أنه إذا كان حيًا فهو ممن تثبت له حقوقه عليه » ولأن دعوى 
الي يات انار اك راق وان عور لكر ور ايكون كنا 
يجوز أن يرث منه ويجوز أن يموت مورثه ©١(‏ وأما بعد الموت فيدعي ويستحق ويلتزم 
دفنه فصار في معنى المعاوضة فاتهم فيه فلم بي يشت بقوله 269 , 

4 - قالوا : من صح استحقاق نسبه في حياته صمح في موته كولد الملاعنة إذا 
ترك ولدًا 209 , 

6 - قلنا : لا فرق بينهما فإن اللقيط لو بلغ مجنونًا فولد له ثم مات وادعى 
)١(‏ في (م):[فجازع]. (؟) ساقطة من (م)2)0(2(ع). 
*(1) انظر : المبسوط ( 7١4/٠١‏ ) » فتح القدير ( 117/1 ) » البحر الرائق ( ه//ا6١‏ ) » تبيين الحقائق 
7١98/9 (‏ )ء الفتاوى الهندية ( “91//7ل؟؟ ) . 


(4) انظر : التكت ورقة ١857‏ . (5) ساقطة من ( ن ) . 

(") انظر : تبيين الحقائق ( 798/7 ) . (9) في (م ) : [ بسيب ٠]‏ 

(8) انظر : البحر الرائق ( ه/لا١١‏ ) . (9) تي (م):[حما]. 

. ) ١١1//ه‎ ( انظر : البحر الرائق‎ )١١( . 187 راجع النكت ورقة‎ )٠١( 


(؟١)‏ انظر : رد الختار ( )١17( . ) 7١5/7‏ انظر : التكت ورقة 1١85‏ . 


رجل ولده يثبت نسبه وإن لم يكن له ولد لم يثبت كما تقول في الملاعنة وإنما شرطنا أن 
ييلغ مجنوئًا ؛ لأنه إذا بلغ عاقلا لم يثبت نسبه بمجرد الدعوى حتى تنضم إليه البينة أو 


ا 


. ) ١1/4/95 ( انظر : الهداية‎ )١( 
. ) 1915/5 ( (؟) انظر : بدائع الصنائع‎ 


إدعاء المرأة صيكًا أنه انها ببس ب سي اوم 


||| مسئة 


ادعاء المرأة صبيًا أنه ابنها 


.هلام( - قال أصحاينا : إذا ادعت المرأة صبيًا أنه ابنها لم يثبت نسبه منها حتى 
شهد لها على ولادته © . 

69 - وقال الشافعي : فيه ثلاثة أوجه . 

- أحدهما مثل قولنا 

6 - والآخر يثبت إن كان لها زوج أو لم يكن ولا يثبت من الزوج والثالث إن 
كان لها زوج لم يقبل إقرارها وإِن لم يكن لها زوج صح إقرارها 9© . 

4 - لنا : أن النسب لا يثبت منها إلا بثبوته من غيرها وهو صاحب الفراش 
فلم يجز إقرارها بغير بينة كمن أقك بأخ أو عم 29 . 

هه/ام - وإن قيل : يجوز أن يكون الولد من الزنا فلا يثبت من غيرها © . 

- قلنا : أمر المسلمة محمول على الصلاح ©"© ولا يجوز حمل إقرارها على 
الزيادة فلا يغبت من غيرها ولا يجوز أن تكون وطىت بشبهة لأنه إذا لا ثبت منها ولد 
ولها فراش فلا يعلم الزنا ولا الوطء بشبهة نفى النسب من صاحب الفراش حتى ينفيه عن 


)١(‏ انظر : المبسوط ( 7١1//٠١‏ ) ء بدائع الصنائع ( 7٠٠١/5‏ ) ء البحر الرائق ( ه//اه١‏ ) ء وبه قال 
الشافعي وبه قال مالك انظر : الشرح الصغير ( ©/88: ) » شرح منح الجليل ( 173/4 ) . 

(؟) انظر : التكت للشيرازي ورقة 187 ء الخاوي الكبير ( 8//ه ) ط دار الكتب العلمية يييروت » المجموع 
شرح المهذب ( 7١1/1١5‏ ), مغني اتاج ( 2717/7 ) ط مصطفى الحلبي » روضة الطالبين ( 478/8 ) » 
ويه قال أحمد انظر : المبدع ( "١0/0‏ ) ء المقنع ه." ء كشاف القناع ( ١0/4‏ ) . 

() انظر : المجموع ( 3١/1١١‏ ) . 

(4) انظر : المبسوط ( 1117/٠١‏ )ء البحر الرائق ( 151//0 ) » بدائع الصنائع ( ٠٠١/5‏ ) » وبه قال 
الشافعية وبه قال مالك من عدم جواز ثيوت نسب الولد من المرأة الا بيينة لم يلي : - 

أولا : قوة أدلتهن وسلامتها . ثانا : أن النسب يثبت باعتيار الفراش أولا وهو الرجل فامرأة بهذه الدعوة 
تحمل النسب على غيرها وهو الزوج وهو صاحب الفراش حتى إذا ثبت مدة يثبت منها أما قولها ليس 
بحجة على الغير . انظر : المبسوط ( ٠١7//١١‏ ) . ثالنًا : قال ابن المنذر : لا يثبت بدعوى المرأة . انظر : 
المجموع ( 304/٠١٠١‏ ) . 

(5) في (مع)ء(ن)ء(ع): [ الصلحة ]. 


م وم لل ل يبب ب بص سس سسسب سس كتاب اللقيط 
نفسه 29 فلما لم يجز أن يلحق به لم يثبت منها وإذا ثبت هذا فيمن لها زوج . 
١6017‏ - قلا : إذا لم يكن لها زوج لم يقبل وإذا لم يكن فقد حملت النسب على 
زوج » ويجوز أن يظهر لها » ولأن ما لا يقبل إقرارها فيه إذا كان لها زوج لم يقبل إذا لم 
يكن لها زوج كالاخ والعم © . 
64 - قالوا : من صح إقراره بغير 9 النسب صصح بالنسب كالرجل 9 . 
5 - قلنا : نقول بموجبه لأن إقرارها يصح بالنسب إذا أقرت بأن قالوا يجوز 
إقرارها بالولد فجاز إقرارها بالولد حق يثبت علي نفسها وإقرارها بالولد حمل النسب 
على غيرها وحكم الأمرين مختلف 9 بدلالة أن إقرار الرجل مقبول بالابن ولا يقبل 
5 + 
بالأح 29 , 
- قالوا : ثبوت النسب منها تعلمه قطعًا وثبوت النسب من الرجل لا يقطع 
فإذا ملك الرجل الإقرار بالولد فالمرأة أولى © . 
5 - قلنا : إقرارها بابنها يعلم قطعًا بولادة أمها وإقرارها بابنتها لا يعلم قطعا » 
ثم جاز إقرارها بابنها فلم يجز بأحيها مع وجود المعنى الذي ذكروا . 


#2 > 


)1١(‏ قال الإمام العيني : 9 ولأن السب كما يثبت بالتكاح الصحيح يثبت بالنكاح الفاسد وبالوطء عن شيهة 
ويملك اليمين » انظر : البناية على الهداية ( 85/4  )‏ 

. ) "00/1 ( انظر : مجمع الأنهر‎ )١( 

(1) انظر : ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(4) انظر : التكت ورقة 187 ء الحاوي الكبير ( 4/لاه ) طط دار الكتب العلمية . 

(5) الدكت ورقة 185 . 

(1) ويصح إقرار المرأة بالولدين والزوج والمولى ولا يقبل بالولد ؛ لأن فيه تحميل النسب على الغير وهو الزوج ؛ 
لأن النسب منه إلا أن يصدقها الزوج لأن الحق له أو تشهد يولادته قابلة . 

(1) انظر : النجموع ( 7501/1١‏ ) . 


تصرف اللقيط وعقده العقود سس م ساب سي يب ب سس سس سس سيب بيه + 80 


تصرف اللقيط وعقده العقود 


5 - قال أصحاينا : إذا بلغ اللقيط فتصرف وعقد العقود ثم أقر بالرق لإنسان 
فصدقه قبل قوله على نفسه ولم يقبل قوله في فسخ العقود وبطلان التصرف . 

8 - وهو أحد قولي الشافعي : 2 وقال في القول الآخر تفسخ عقوده ©" . 

4 - لنا : أنه حر فى الظاهر فإقراره يتضمن إسقاط حق نفسه وإسقاط حق 
غيره فيصدق على نفسه ولا يصدق على غيره كمن ابتاع عبدًا وزعم أنه حر عتق عليه 
ولم يرجع على البائع بالشمن 0" . 

6 - ولان عقوده صحت في الظاهر فلم يقبل قوله في فسخها كما لو ادعى 
أنه شرط فيها شرطا فاسدًا ©» وأن الرق معنى لو قارب العقد منع صحته فإذا أقام به بعد 
صحة العقد في الظاهر لم يقبل قوله كمن باع وزعم أنه كان مجنونًا عند العقد © . 

- احتجوا : بأن ما ثبت به بالرق تثبت به أحكام » كما لو أقر المدعي البينة 
على الرق ” 

١897‏ - والجواب : أنه إذا أقام البينة ثبت الرق على وجه لا تهمة فيه فاتبعه 
أحكامه فإذا أقر به [ اتهم في حق عليه فلم تتبعه الأحكام . ألا ترى أن العبد المبيع إذا 
شهد الشهود بحريته رجع المشتري على البائع بالشمن ولو أقر أنه ] 2 ابنه عتق عليه 
وثبت نسيه وعلمنا أنه حر الأصل ولم يرجع على البائع بشيء © . 


# # ا 


. ) 158/1 ( بدائع الصنائع‎ » ) 150/٠ البحر الرائق ( ه/17 ء‎ ») "٠٠/7 ( انظر : تببين الحقائق‎ )١( 
» انظر : مختصر المزني ( 7787/8 ) ء التكت ورقة 1815 » الحاوي الكبير ( 57/8 ) ط دار الكتب‎ )١( 
. ) 151/١١ ( روضة الطالبين‎ ) 9١4/1١١ ( 47؟ )ع المجموع‎ 8/١ ( المهذب‎ 

. ) 7١1/9 ( انظر : بدائع الصنائع ( 158/5 ) . (5) انظر : تبيين الحقائق‎ )٠( 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( 158/1 ) . (1) انظر : الكت ورقة 1415 . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) © (ع ) . 

(8) في ( م )ء ( ن )» (ع ) :1 بالثمن ] انظر : بدائع الصنائع ( 158/6 ) . 


االااامااتمم 0 00 


]||| مسالة 
ادعاء الكافر نسب اللقيط 

- قال أصحابنا : إذا ادعى الكافر اللقيط ثبت نسبه وكان مسلمًا (© . 

65 - وقال الشافعي : في أحد قوليه يكون على دينه © . 

81/٠‏ - لنا : أنه محكوم بإسلامه بالدار فلا يقبل نقل الكافر عن دينه كما لو 
شهد عليه » ولأن دعواه تتضمن منفعة اللقيط في النسب والحضانة وما يضره من طريق 
الدين فيقبل قوله فيما فيه منفعة ولا يقبل فيما فيه ضرر (© وكما لو أقر له يمال أنه يصح 
ولو أقرٌ عليه بحق لم يقبل © . 

١لالام1‏ - قالوا : بأنه لما ثبت نسبه تبعه فى دينه كما لو ثبت بالبينة ©© . 

لالالامؤ - قلنا : إذا ثبت بالبينة والشهود لا يتهمون في شهاداتهم فعلم بمضمون 
الشهادة والمقر متهم في إقراره فيجوز أن يقبل بعض ذلك دون بعض 0© . 


داع ا 


» ) ١188/0 ( البحر الرائق‎ » ) ١19/3 ( تبيين الحقائق‎ » ) ١15/5 ( وبه قال الشافعي : انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
. ) 471/١ ( الحاوي الكبير ( 57/8 ) ط دار الكتب العلمية - ييروت » المهذب‎ » ) 1١1/١ ( مجمع الأنهر‎ 
2 ) 4513/0 ( مغني المحتاج‎ » ) 1٠01/1 ( المجموع‎ » ) 457/١ ( انظر : الحاري الكبير ( 51/8 ) » المهذب‎ )1( 
. ) ١58/5 ( البحر الرائق ( 158/8 ) . (7) انظر : بدائع الصنائع‎ 

(5) انظر : البحر الرائق ( ١50/0‏ ) » المبسوط ( .)1١18/٠١‏ 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( 199/5 ) . (5) انظر : الحاوي الكبير ( 55/8 ) . 


ادعى اللقيط حر وعيد 


||| مسائة 


سي ///ا. ةم 


ادعى اللقيط حر وعيد 


١81//«‏ - قال أصحابنا : إذا ادعى اللقيط 20 حر وعبد فالحر أولى » وإن ادعاه 
مسلم وكافر فالمسلم أولى . 

4 - وقال الشافعي : يتساوون 29 . 

هبابامؤ - لنا : أن دعوى الخر المسلم أولى من دعوى العيد والكافر © لأنه قد ثبت 
للصبي الإسلام والحرية والقولان إذا تعارضًا في حقوق الصغير فالأتقع أول :0 من 
الأضر كما لو شهد شاهدان برقه وشاهدان ال ا 
أقر عليه لم يبت شت 00 

15 - ولأن كل ذكرين ادّعيا النسب وأحدهما أحق بالحضانة كان أحق 
بالدعوى أصله : إذا ادعى أحدهما أنه أبنه والآخر أنه أخوه 0 ولأن الدعوى فى 
اللقيط كالبينة © فإن ادعياه ثبت النسب من المسلم وتثبت له اليد عليه . لأنه أحق 
بحضانته » فكما ادعياه وهو في يد أحدهما . 

. قالوا : / بأن الحر والعبد يتساويان في جهة ثبوت النسب فصار كا حرين‎ - ١هالالا"‎ ٠ 

١41/74‏ - قلنا : هما وإن تساويا فى الأنساب فالدعوى تقبل لق اللقيط لولا ذلك 
نووت الشبيه عجره الرغرع بوإذا ماعنا نكاما فيه من مقية مقط ما ةيد 
صرر . 


ا 


. ) 7١1/١ ( البحر الرائق ( ه/58١ ) » مجمع الأتهر‎ » ) ١15/5 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
) 101/18 ( (؟) انظر : الحاوي الكبير ( 55/8 ) ط دار الكتب العلمية » المهذب ( 175/7 ) » المجموع‎ 
. ) روضه الطاليين ( ه/58؟‎ 

(1) انظر : بدائع الصنائع ( 195/5 ) » مجمع الأثهر ( لإلالا). 

() أي بثيت يت المسجاجن عه جاع مز مسلرى كرا لط ك لفاك يلار ل 
أنه ابنه لأنه يتفعه وكان دا لأن المملوك قد تلده الحرة فلا تبطل الحرية انظر : البحر الرائق ( ه/58١‏ ) . 
(5) انظر : بدائع الصنائع ( /7/1؟؟ ) وما بعدها . 

) ١7/7/؟‎ ( انظر : الاختيار ( 7819/9 ) . (/) انظر : الهداية‎ )١( 


ه80 أن 


سنك ودر 
ل 


موسووةه 
أ'واب؟ 
عدا 21 م 
( 5 ه هو 
7 ضار رحا ره ) ٠١‏ هيه سا لفلف 
ألصَحَتَاة 


جا ع ع م 
6 

و 

2« مايه 


كتاب الفرائتض 


ميراث ذوي الأرحام م ف ل ا وه 
||| مسائه 


وبإبامز - قال أصحابنا : ذوؤ الأرحام فق أولى بالميراث من بيت المال» وهم من لاا 
سهم د لهم 25 ولا تعصيب ف من الأقارب مثل أولاد البنات وينات الإخحوة وولد 
الاحوات وولد الإخحوة من الاب وينات العم 4 والعم من الام والعمة وأولادهما والخال 
والخالة وأولادهما والجد أبو الأم . 

- وقال الشافعي : بيت المال © أولى منهم 7 

0 - لنا : قوله تعالى 8# و وا الاتسا بعصي عمْيع أوقلل ع في ككتلبي 
أ 4 افد شهد اللّه أتد يستكشتحب التوارث بالولاء 0 والهجرة وكأن الله تعالى قال : 
وأولوا الأرحام بعضهم أولى بميراث بعض إلا © أن تفعلوا إلى أوليائكم معروقًا أي (0) 


(1) الرحم في الأصل : متيت الولد ووعاؤه في البطن » ثم سميت القرابة والوصلة من جهة الولادة رحمّا 
ومتها ذوو الرحم » والرحم خلاف الأجنبي وفي التزيل <( وَأولا اكه تمع أتآلن بض # 
[ الأحراب : 5 ] . انظر : المغرب ( 780/1 ) » المنجد في اللغة والأعلام ص 1 . وفي اصطلاح 
الفقهاء : كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصية . مجمع الأنهر ( ؟/58/ ) » كشاف القناع ( 150/4 ) . 
(1) السهم : جمع سهام : قدح الميسر يقارع به واحد النبل » » والجمع أسهم سهمه وسهمان : التصيب والحظ 
يقال : و أي أصابه في القمة سهمان : أي نصيبان » . انظر : المنجد في اللغة والأعلام ص 50" . 

() في جميع النسخ [ له ] . 

(4) العصبة البنون وهم قرابة الرجل لأبيه » كأنها جمع عاصب وإن لم يسم من عصبوا به إذا أحاطوا حوله 
ونا سموا عصبة لأنهم عصبوا بالميت . انظر : أنيس الفقهاء ص 7١١‏ . 

(ه) ساقط من (م)»(0))(غ8). 

3( انظر : التكت للشيرازي ورقة ١8.4‏ ء الحاوي الكبير للماوردي ( ١47/٠١‏ )» المجموع 55/11 ) قأل في 
مغني لمحتاج : فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام ولا يرد على أهل الفرض » بل لبيت امال وأفتى التأخرون إذا 
لم يننظم أمر بيت المال » بالرد على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة فإن لم يكونوا صرف إلى 
ذوي الأرحام . انظر : مغني انحتاج ( 3/0 ) » نهاية انختاج ( 0/؟ ) » الشرقاوي على التحرير ( ؟/-15 2 151) 
ويه قال مالك مواهب الجليل ( ٠ ) 4١5/5‏ (1) سورة الأحراب : الآية ١‏ . 

(8) الولاء : من آثار العتق » مأخوذ من الولي بمعنى القرابة » يقال يينهما ولاء : أي قراية حكمية حاصلة من 
العتق أو المولاة . انظر : أنئيس الفقهاء ص 55١‏ ء التعريفات ص ١98‏ . 

(9) في (ع):1لك]٠ )٠١(‏ أنظر : البسوط ( 9/5١‏ ) . 


توصوا ''© لهم بوصية . 
- وهذا يدل أن المراد بالآية أنهم أولى بالمال . 
- فإن قيل : قوله في كتاب الله يدل على الرحم الذي يورث به وهو من 
ذكر ميرائه في كتاب الله وهو لا حق لهم في آية المواريك 7 
4 - قلنا : قوله : في كتاب اللّه معناه ”© فيما كتبه وهو حكمه وليس المراد به 
القرآن بدلالة أنا لا نعلم أن هذه الآية تأخرت من أي المواريث حتى حملت عليها . 
- ولأنه لا خلاف أن الجدة د تستحق الميراث وليست ممن ذكر في أية المواريث © . 
١8/85‏ - فإن المراد بكتاب الله حكمه عموم ما قررنا ويدل عليه قوله تعالى ©© : 
ف[ َال صب يِمًا َك الوَلدَ ونون ولك ِب (© ينَا رك الوَلدَانِ والأويورت 4 99 . 
الام ١‏ رعلا يتقفي أذ ركت يكل قرلة دن الال والسان تعيب هن الر جتال . 
4 - فإن قيل : قوله نصيبًا 9 مفروضًا 29 يدل على أن القرابة المستحق بها 
من فرض له نصيب "2 . 
64 - قلنا : قوله نصيبًا نكرة وقوله مفروضًا ليس بصفة لأنه لو كان كذلك 


. في (م) :1 مرصى ] لهم‎ )١( 

(؟) أي أن الاحتجاج بهذه الآية يمكن تأويله بأن المراد به أراد المذكورين في آية المواريث ولهذا قال « في 
كتاب الله 6 وليس لهما ذكر في كتاب الله . انظر : التكت ورقة 1١884‏ . 

(؟) ساقطة من ( ن ) . 

(4) أي أن مبراث ذوي الأرحام وإن كان غير ثابت بالتص في القرآن فإنه ثابت حككما كما أنه لا خلاف في 
أن الجدة صاحبة فرض وفرضيتها وإن كانت لا تتلى في القرآن ذ فهي ثابتة بالسنة المشهورة وإجماع السلف 
والخلف وكفى يإجماعهم حجة . انظر : المبسوط ( 155/55 » 7/5٠‏ ) ء المغني لابن قدامة ( /ا/٠8‏ ) . 
(5) ساقطة من ( م ) » ( ن ) » (ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(1) النصيب جمع أنصبة وأنصباء : : الحصة من الشيء - الحظ » يقال هذا تصيبي أي حظي » كأنه الذي رفع 
لك » انظر : المنجد في اللغة والأعلام ص 21١‏ . 

372ع2 سورة النساء : الآية لا . (8) الميسوط ( .8ه ( 

(5) في (م) : [ نصيب ] وهو خطأ . )٠١(‏ سورة النساء : الآية /ا . 

)١١(‏ انظر : المجموع ( 57/17 ) » المبسوط ( 1/7 ء ١75/55‏ )» تبيين الحقائق ( ١41/1‏ ) » مجمع 
الأنهر ( 15/1 ) » كشاف القناع ( 555/4 )ء المقنع ( 77 ) » شرح منتهى الإرادات ( 0514/9 ) » 
المغني لابن قدامة ( لاإلاغ » 85/1 ) . 


ميراث ذوي الأرجام بس سسب ب باب ا ل لل 


لكان إعرابه كإعرابه فنفى أن يكون حالا والحال ينتقل فكان قدر نصيب في حال فرضه 
ا" 


٠‏ ولام( - وقال الأخحفش ©© : هو محمول على كلامين كأنه قال : جعله نصبيا 


: 7 ع 
مفروضًا 9) 
0 - ويدل عليه قوله تعالى : «3 يُوَمِيكد أَمَّهُ يه ولخ لذو يثلُ حي 
وه 4 مرمرس 6 


دين © "© » وقد أريد بهذا ولد الولد بالإجماع فيتناول ولد البنت وولد الابن © . 
5 - ويدل عليه ما وري أبو أمامة بن سهل بن حنيف 7(" أن رجلا رمى 
رجلا 9© بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال فكتب بذلك أبو عبيدة بن الجراح 9 إلى 


(0)نفي (ه):[هم]. 

)١(‏ قوله : نصيبًا مفروضًا يجوز أن يعرب مفعولا مطلقًا لأنه واقع في موقعه إذا التقدير عطاء » ويجوز أن 
يعرب حالا من فاعل ( قل ) أي جما تركه قليلًا أو كثير . وقيل : حال من التكرة لأنه قد وصفت » وقيل : 
بفعل محذوف تقديره : جعلته أوجبت لهم نصييًا » وقيل : حال من الفاعل قل أو كثر ء وقال الزجاج : 
انتصب على الخال . انظر : إعراب القرآن وبيانه ( 1514/١7‏ ) ء البحر الخحيط ( هلاه ) . 

(1) هارون بن موسى بن شريك التغلبي الدمشقي . ولد : سنة مائتين . مقرئٌ دمشق » قرأ بن ذكوان » 
وهشام» ركان إمامًا صاحب قنون وله تصانيف في القراءات والعربية وارتحل إليه المقرأون كهبة الله ين جعفر 
وأبي بكر النقاشي وغيرهم . روى عن : سلام المدائتى ء وأبو مهر الغساني . روي عنه : أيو أحمد بن 
الناصح » والطبراني . توفي سنة اثثين وتسعين ومائتين . انظر : سير أعلام النبلاء ( 511/17 ) . النجوم 
الزاهرة ( ١70/8‏ )ء طيقات القراء لابن الجزري ( 20//7+” ) . 

(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 77/٠‏ ) . 

(5) سورة النساء : الآية ١١‏ . 

(7) قال السرخسي في المبسوط : 9 إن كانت بنات الصلب بنتين فصاعدًا فلهن الثلثين والباقي بين أولاد الابن 
للذكر مثل حظ الأنثيين عند علي وزيد © وهو قول جمهور العلماء ‏ . انظر : المبسوط ( 147/95 ) + 
المغني لابن قدامة ( 9/1 ) . 

() هو : أبو أمامه أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي سماه رسول الله مكل ياسم جده لأمه أسعد 
بن زرارة . من كبار التابعين ولد في حياة النبي يي وكان من عالية الأنصار وعلمائهم ومن أبناء البدريين . 
روى عنه : الزهري » وسعد بن إبراهيم » ومحمد بن المنكدر وغيرهم . توفي : سنة مائه » وهو ابن نيف 
وتسعين سنة . انظر : سير أعلام النبلاء ( 5117/7 ) » شذرات الذهب ( 1١18/١‏ ) » الاستيعاب ص 1 » 
أسد الغابة ( ١8/5‏ ) ء طبقات بن سعد ( 235/0 ) . 

(8) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصتف في الهامش . 

(9) هو : أبو عبيدة بن عيد الل بن الجراح بن عدنان القرشي الفهري المكي . أحد السابقين الأولين » وأمين - 


١ ١161 /‏ ببسيس سس سس سس حبحب كياب الفْرائُض 
عمر فكتب عمر أن رسول الله يك قال : « الله ورسوله مولى من لا مولى له [ والخال 
وارث من لا وارث له ) (© , 

17 - وروى المقدام ين معد يكرب (© أن رسول اللّه عِتَهٍ قال : « الخال وارث 
من لا وارث له » ] 29 . 

4 - وروى عمرو بن مسلم 57> عن طاووس عن عائشة عن رسول الل َك قال : 
«أناوارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه يرثه » © , 

6 - وفي خبر المقدام : « أنا مولى من لا مولى له ء أرث ماله وأؤدي عنه » 
والخال وارث من لا وارث له يرث ماله فيعقل عنه © » وهذا خبر صحيح متصل لم 


- هذه الأمة ومعدودًا فيمن جمع القرآن يجتمع مع النبي يك بالجنة ٠‏ روى عن : العرباض بن سارية » وجابر بن 
عبد الله » وأبو أمامة الباهلي » وسمرة بن جتدب روى عنه : جاير بن عبد الله » وأبو أمامة الباهلي » وسمرة 
ابن جندب » وأسلم مولى عمر وغيرهم . وتوفي : سنة ثمان عشرة : وقيل : سبع عشرة . أنظر : سير أعلام 
التبلاء ( ١ه‏ ) » التاريخ الكبير ( 445/1 ) » حلية الأولياء ( ١0٠)ء‏ العير ( ١5/١‏ )ء صفة الصفوة 
(١/1565)ء‏ شذرات الذهب ( 595/١‏ ) . 
)١(‏ رواه الترمذي في الجامع ( 717/4 ) باب ما جاء في ميراث الخال » ورواه النسائي في الستن الكبرى 
(77/7 ) ياب توريث الخال » » وابن ماجه في سننه ( 414/7 ) ء باب ذوي الأرحام » والدارقطني قي سننه 
( 85/4 ) » وابن بن أبي شيبة في مصنفه ( 571/1١‏ ) باب رجل مات ولم يترك إلا خبال » الطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( 5517/4 ) باب ميراث ذوي الأرحام بلفظة البزار . 
(1) هو: المقدام بن معد يكرب بن عمر بن زيد بن الكندي . وفد على رسول الله يلد من كندة . روى عن : 
رسول الله كي . روى عنه : سليم بن عامر » وخالد بن معدان » والشعبي ٠‏ وأبو عامر وغيرهم . توفي : سنة سبع 
وثمانين . انظر : : سير أعلام النبلاء ( 4117/1 ) » طبقات اين سعد ( 4١6/9‏ ) » التاريخ الكبير ( 419/17 ) » 
الاستيعاب 87 الإصابة ( ٠١4/1‏ )» شذرات الذهب ( 18/١‏ ) . 
(1) ما يين المعكوفتين ساقط من ( م ) ع »(ن)ء(ع) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(4) هو : عمرو بن مسلم الجندي روى عن طاووس وعكرمة وعنه معمر واين عيينة » قواه ابن معين » ولينه 
أحمد ولم يترك » وقال النسائي : ليس بالقوي » وذكره ابن حبان في الثقات . انظر : الكاشف ( 795/9 )2 
تهذيب التهذيب ( ٠١4/8‏ ) ء سير أعلام التبلاء ( 118/4 ) . 
(5) رواه الترمذي في سننه ( 571/4 ».154 ) ياب ما جاء في ميراث الخال » والدارمي في سنته ( 4174/9 ) 
باب مبراث ذوي الأرحام , والدارقطني في سنته ( 81/4 ) » والببهقي في السنن الكبرى ( ١15/5‏ ) باب من 
تل بتوريث ذوى الأرحام » وابن ني شيبة في مصنفه ( 16/1١‏ ) من طريق المقدام باب رججل مات ولم يرك 
إلا ال » والطحاوي في شرح معاني الاثار من طريق عائشة ( 1791/4 ) باب ميراث ذوي الأرحام . 
(5) رواه أبو داود في سنته ( "٠ ٠/7‏ ) كتاب القرائض باب ميراث ذوي الأرحام ط دار الحديث 8 والنسائي 5 


ميراث ذوي الأرحام سسبببببيبب س ‏ ب  |‏ //8 1 اما 
يعارضه مثله عدل مخالفنا مثله ورده بغير حجة © , 

5 - فإن قيل : الخال السلطان © . 

17 - قلنا : عمر بن الخطاب روى هذا الخبر محكمًا في ميراث الخال النسب 
وكيف يجوز أن يذكر النبي ملم ليبين استحقاقه الميراث [ ولا يذكره ] 29 بأخص 
أسمائه بل يذكر فيه اسمًا مشتركا لا يختص به السلطان لا يستحق ميراث أحد وإما 
استحقه المسلمون عندهم © , 

14 - قالوا : قوله : « الخال وارث من لا وارث له 6 كما يقال 29 : الصبر 
حيلة من لا حيلة له 9© . 


ولام - قلنا : في الخبر 9 الله مولى من لا مولى له » والخال وارث من لا وارث 
له) 2 قالمراد أحد الأمرين والظاهر هو المراد بالآخر» وما يقولونه إن حمل عليه اللفظان 
كان كفرًا » ثم هذا يؤدى إلى أن يكون النبي لَه أثبت وهو يريد النفي وهو غاية 
التلبس [ وهو لا يجوز عليه في بيان الشرائع ] © . 
في السنن الكبرى ( 7/7/7 ) باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين كبر المقدام » والترمذي في سننه ( 7717/4 ) 
من طريق عمر بن الخطاب ياب ما جاء في ميراث الخال » والحاكم في المستدرك بلفظ متقارب ( ١44/4‏ ) 
ط بيروت دار المعرقة » والدارقطني في ستنه ( 85/4 ) » واين أبي شيبة في مصنفه ( 7014/1١‏ ) باب رجل 
مات ولم يترك له وارث إلا خال » وسعيد بن منصور في مسنده ( 7/1/١‏ ) » باب العمة واخالة » والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ( 7١94/4‏ ) من طريق المقدام بن معد يكرب ء والبيهقي في السنن الكبرى ( 17114/7) 
باب من قال بتوريث ذوي الأرحام . تلخيص الجبير ( 51/97 ) . 
)١(‏ انظر : تبيين الحقائق ( 1/؟4؟ ) » شرح معاني الآثار للطحاوي ( 7954/4 ) . 
)١(‏ أي أن قوله يِكتَدٍ : « الخال وارث من لا وارث له 6 يحتمل أن المراد بالخال هو السلطان فإنه يسمى خالا 
وإذا احتمل الدليل التأويل سقط الاستدلال . انظر : التكت ورقة ١84‏ . 
(5) في (م ) : [ ولا يسميه ] . 
(4) قال ابن قدامة في المغني : أنه أراد بالخال السلطان » هذا فاسد لوجوه ثلاثة أحدها : أنه قال : يرث ماله وفي 
لفظ قال يرثه . الثانى : أن الصحابة فهموا ذلك فكتب عمر بهذا جوابًا لأبي عبيدة حين سأله عن ميراث الخال 
وهم أحق بالفهم والصواب من غيرهم . الثالث : أنه سياه وارنًا والأصل الحقيقة انظر : المغني ( 85/9 ) . 
(ه) هكذا في جميع النسخ والاعتراض كما في النكت قلنا : ثم يحتمل أنه أراد على سبيل التسلية كما يقال : 
الصبر حيلة من لا حيلة له » والدليل عليه أنه قال لا وارث له فيصير حجة لنا ء انظر : النكت ورقة ١84‏ . 
(5) انظر : الحاوي الكبير ١45/٠١‏ »ء النكت للشيرازي ورقة ١84‏ . 
(77) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار عن المقدام بن معد يكرب 
(8) ما بين المعكوقتين ساقط من ( م ) » ( 0 ) 2( ع). 


ال لا 1 بسب كتاب الفرائض 


- [ فإن قيل : يحتمل أنه أراد إذا كان له بعصيب ع (© . 

مما ل ا ا 0 
ذكرت في خبر المقدام 7" وقد تعارضت » وروى ويعقل عنه وروى ويفك عانه (© يعنى 
يحمل نقله ©» » فيجوز أن يكون قوله ويعقل عنه : المراد به هذا وسمى ذلك عقلًا لل 
فيه من تحمل وإن لم يكن واجبا . 

- وقد روى الدارقطني حديث أبي هريرة أن النبي عَكيِدٍ قال : الخال 
وارث 29 ولأن الخال عندنا يلزمه العقل في ولد الملاعنة 9© إذا عتق من أخيه . 

“8 - وإذا تزوجت الحرة عبدًا فأولدها فجناية الولد على عاقلة أمه والخال 
أحدهم © وإذا كان الخال يجوز أن يعقل وإن لم © يكن ابن عم . 

- ققد قلنا : بالظاهر فأما هم فلا يمكن حمله 29 عندهم على ابن العم [ لأنه 
يجب أن يستحق اميراث بكونه ابن العم ] ('2 بمعرفة بالنسب الذي لا يتعلق به استحقاق 
بل كان يجب أن يكون تعريفه بأخص وصفته بهذا الحكم أولى ويحتمل أن يكون هذا في 
الوقت الذي كان يعقل من يرث هذا ونسخ أحد الحكمين لا يسقط الآخر . 

6 - ويدل عليه : ما روى واسع بن حبان © وقال : توفي ثابت بن 


. 184 ما بين المعكوفتين ساقط من الدسخ وزدتها ليستقيم المعنى بها كما في النتكت للشيرازي ورقة‎ )١( 
(؟) فقد روى الطحاوي أن عمر كنب إلى أبِي عبيدة أن رسول الله يك : 9 قال الله ورسوله مولى من لا مولى له واخخال‎ 
. رارث من لا وارث له ) وكذا الحديث الوارد عن عائشة يها عن رسول الله كد قال : الخال وارث من لا وارث له‎ 
. 017 عان من عنى تعنيه وأعنى 9 إعناء الرجل » : إذا هو كلفه ما يشق عليه . انظر : المنجد في اللغة والإعلام ص‎ )1( 
أي أن هذا الحديث روي بروايات مختلفة ؛ فقد روي ويعقل عنه » كما ورد في خبر المقدام أيضًا خير‎ )4( 
. ) 754/7 ( حماد بن زيد انظر : شرح معاني الآثار‎ 

(5) رواه الدارقطتي في ستنه ( 87/4 ) ء تلخيص الخبير ( 15/9 ) . 

(1) هو : الذي لا نسب له من قبل الأب نيكون ولازه لمولى الأم . انظر : اللياب ( 198/5 ) . 
(7) انظر : الهداية : ( "7١/4‏ ) . 

(8) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 

(5) في رن): [ حمل ]. 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م » ن » ع ) . ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 
هو : واسع بن حبان بن منفذ بن عمرو الأنصاري المازني المدني . صحابي جليل » وقيل بل ثقة . روى‎ )١1( 
» عن أين عمر » وجابر وروى عنه : أبن حبان وابن أخيه محمد بن يحبى . انظر : تقريب التهذيب ص 4/اه‎ 
. ) ء سير أعلام التبلاء ( +/00؟‎ ) ٠١4/98 ( الكاشف‎ 


مس يس م ب لس ا ب //ا أو 


الدحداح 27 وكان أتينا فقال التبي َك لعاصم بن عدي ”© هل تعرفون له قبل نسها قال : 
لايا رسول اللّه فدعا رسول الله يك أبا لبابة بن المنذر ©© ابن أخته فأعطاه ميرائه ©© , 

- ولا يقال : يحتمل أن يكون عصبة ؛ لأنه قال : لا يعرف له نسب . 

81 - ولا يقال : عطاء لأنه من المسلمين لأن في الخبر أعطاه ميراثه وهذا يدل 
على أنه أخذه ميراثًا وأن ولد البنت وأبو الأم ينتسيون للميت بالولاء ”© لولد الابن وأبو 
الأب ولأنهم يعتقون عليه بالقرابة فجاز أن يستحقوا الميراث كولد الأب . 

4م - ولأن ولد الأم يدلي بأحد الأبرين كان الأب ويعتق عليه فلو قتله لم 
يقتص منه وإذا وطئ جاريته لا يحد كأب الأب 77 

4 - ولأن ولد البدت يدلون بالببت ء والببت أقوى في استحقاق الإرث من 
الأم فإذا استحق الإخوة للأم الميراث فولد البنت أولى » ولأن العم والعمة تساويا في 
الدرجة 9 وكل ذكر وأنثى يتساويا في درجة القرابة [ فكان الذكر من أهل الميراث 


(1) هو : أبو الدحداح ثابت بن الدحداح بن نعيم ين غنم إياس الأنصاري ء روى عن النبي يِه وروى عند » 
واسع بن حيان . انظر : أسد الغابة ( 751/1 ) » الإصابة ( 1813/1 ) . 

(5) عو : عاصم بن عدي بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة العجلاني القضاعي أخو معن بن عدي أبو عبد 
اللّه ويقال أبو عمرو وحليف الأنصار . شهد أحد وكان رسول اللّه عَككوٍ قد استعمله على أهل قباء وأهل 
العالية فلم يشهد بدرًا وضرب له بسهمه » وهو الذي أمره عوير العجلاني أن يسأل له عن الرجل يجد مع 
امرأته رجلا . روى عن : النبي يَكلهِ . روى عنه : سهل بن سعد » وابنه أبو البداح ين عاصم بن عدي . 
توفي : في ولاية معاوية سنة أربعين . انظر : تهذيب التهذيب ( 45/0 ) » الكاشف ( 41/1 ) , الأعلام 
للزركشي ( 748/7 ) » تقريب التهذيب ص 788 . 

(؟) هو : رفاعة بن عبد المنذر بن زيير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن 
الأوس أبو لبابة الأنصاري الأوسي . صحابي مشهورء وكان أحد النقباء » وكان أميرا على المدينة في غزوة بدر . 
روى عن : أبي سعيد . روى عنه : ابن عمر» وعيد الله بن يزيد » وأبو بكر بن عمرو ين حزم » وسعيد بن المسيب 
وغيرهم . انظر : الكاشف ( 547/١‏ ) تقريب التهذيب ص 559 ء تهذيب التهذيب ( 785/97 ) . 
(5) رواه الدارمي في سننه ( 415/7 ) باب ميراث ذوي الأرحام » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 715/11 ) باب 
رجل مات خخاله وابن أخيه » وعبد الرزاق في مصنفه ( 8.5/4؟ ) » وسعيد بن منصور. في مسنده ( 1/0/١‏ ) باب 
العمة والخالة » والطحاوي في شرح معاني الآثار ينحوه باب ميراث ذوي الأحارم ( 11 

(5) الولاء : الشحية والصداقة » القرابة » النصرة » وهو : ميراث يستحقه الشخص يسيب عتق شخص . انظر : 
المنجد في اللغة والأعلام ص 4159 . (5) انظر : الهداية ( ؟/1١1).‏ 

() انظر : المبسوط ( 18/7٠‏ 19 ) ء مجمع الأنهر ( 738/5 ) . 


الوم اب يببسب ب سس سس تاب الفرائض 
فكذلك الأنثى كالأخ والأخيت 233 , 


- ولأن العمة تدلى بالجد كالعم (© ولأنها قرابة ] (© يتعلق بها تحريم 
المناكحة فتعلق بها الإرث كبنات الابن ولأن الخالة تسعحق الحضانة كالأم 9 . 


9( - ولأن كل رحم يحجب به الشخص استحق به 9© الإرث بحال 
كالأخوة لما حجبوا الأم أسهموا بالإخخوة الإرث . 

5 - ومعلوم بأن العم للأب والأم يحجب العم برحم الأم 29 فيجب أن يرث 
العم من الأم بحال [ أولى ولذلك ع 29 لم يحجب غيره بهذا الرحم . 

- ولأن القرابة لها رحم وإسلام بيت المال له إسلام ومن يدلي بسيبين 
يقدم 9 على من يدلي بسبب واحد إلا أن تضايق الفريضة عن السهام كالخ للأب 
والأم والأخ للب © . 


64 - ولا يقال : بأن بنت المولى لها بسبيين الإسلام وانتسابها إلى المولى أولى 
وبيت المال مقدم عليهما 0 ولأن الولاء بسبب لا يورث به إلا بالتعصيب فمن لا 
تعصيب له لم يوجد له سبب غير الإسلام 01 وأما النسب فيستحق به الإرث 


. ) 76/١ ( انظر : لليسوط ( 191/0 )ء مجمع الأنهر‎ )١( 

(؟) قال السرخسي : « والعم كالعمة فلهذا كان امال بينهما أثلانًا » . انظر : المبسوط ( 3١/70‏ ) . 
(1) ما بين المعكوفتين مكرر في هامش ( ص ) . 

(4) والخالة كالأم لقوله  :‏ الخالة والدة 6 وروي عن البراء بن عازب في حديث طويل عن النبي عَكِقد الخالة 
بمنزلة الأم 6 . انظر : اليناية على الهداية ( /497/4 ) ع اللباب ( )1١7/9‏ . 

(5) ساقط من رم)ء(0)»(ع). 

(1) انظر : للبسوط ( 17/4/59 ) » تبيين الحقائق ( 18/5؟ ) » مجمع الأنهر ( 745/1 ) . 
(9)(م)ء(3)ء(ع): [أولا ذلك ع . 

(8) في (م) :1لا يقدم ]. 

(9) أي أن من يدلي بسببين يقدم على من يدلي بسيب واحد » فذو الأبوين من العصيات ذكرًا كان أو أنى 
مقدم في الميراث على ذي الأب ققط . انظر : مجمع الأنهر ( ؟/1/64) . 

. ) انظر : مجمع الأنهر ( ؟//41/‎ )٠١( 

)١1(‏ قال الزيلعي في التببين : ١‏ إن الولاء يستحق الميراث بالتعصيب فقال : « ثم المعتق » لقوله اكاة » الولاء 
لحمة كلحمة النسب » وهو آخر العصبات لقوله عليه الصلاة والسلام للذي أعتق : و هو عبدك وأخوك 
ومرلاك إن شكرت فخير له وشرلك » وإن كفرت فشر له وخير لك وإن مات ولم يدع وارئا كنت أنت 
عصبته » . انظر : مجمع الأنهر ( ؟/لاثلا ) . 


ميراث ذوي الأرعام اسسب ب ب ب ب بي امم 
بالتعصيب وتارة برحم ليس يتعصيب فكذلك قدم ذوي الرحم على بيت المال © . 
6 - احتجوا 29 : بما روى أبو إمامه الباهلي 7 أن النبي مَكَرٍ قال : « إن اللّه 
أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ع ©© , 
مما - قالوا : فلما لم يذكر الله قرابة المواريث العمة والخالة دل أنه لا حق لهما © , 
07 - الجواب : أن قوله تعالى : 9 إن الله تعالى 20 أعطى كل ذي حق حقه 
المراد به القرابة وقد ذكر ذا 9" الرحم في القرآن بقوله تعالى : :8( وَأُولُوا اليمَار يم 
أل بت » ”" وبقوله «( وَلِكُلٍ جعآكا مو يما مود لدان لوت © 9 . 
يللي - ولا يجوز أن يكون المراد به قرابة المواريث لأن المولى لم يعطيها ('") 
حمًا وإن كان من أهل الحرب والجدة لم يذكرها وإن كانت من أهل الإآرث 4 كذلك 
بنات الابن فعلم أن هذا لم يقصد به نفي الاستحقاق عمن لم يذكر في الآية وإنما المراد 
)١(‏ قال في مجمع الأنهر : 9 ويستحق الإرث ينسب ونكاح وولاء » وبيداً بأصحاب الفروض ء ثم يبدأ 
بالعصبات التسبية فإن العصوبة النسبية أقوى من السيبية » ثم بيدأ بالعتق » ثم الرد » ثم ذوي الأرحام » ثم 
بعدها مولى المولاة » ثم المقر له بنسب » ثم الوصي له بأكثر من الثلث » ثم بيت المال » . انظر : مسجمع الأنهر 
( 1/لاءلا ) » للبسوط ( 178/15 ) معين الحكام ص 4514 . 
(؟) انظر : الحاوي الكبير ( ١54/٠١‏ ) ء المجموع للنووي ( 55/17 ) » مغني لمحتاج ( 5/6 ) . 
(1) صدى بن ععجلان أبو أمامة الباهلي . صاحب رسول الله َك روى عنه كثيرًا » وبايع تحت الشجرة وروى 
له كرامات باهرة جذع هو منها . روى عن : عمر » ومعاذ » وأبي عبيدة وغيرهم . روى عنه : خالد بن معدان » 
وسليم بن عامر » ورجاء بن حيوة وغيرهم . توفي : سنة ست وثماتين بالشام . انظر : أسد الغابة ١5/59‏ ) » 
الجرح والتعديل ( 4/5 5 ) ع التاريخ الكبير ( 1777/4 ) » مرآة البنان ( ١//ا/17‏ )» العبر للذهبي ( )1/4/١‏ . 
0( رواه أبو داود في سنته ( 4/1 81 ) باب في تضمين العارية » باب ما جاء في الوصية للوارث » والترمذي في 
سننه ( 111/4 ) ياب ما جاء لا وصية لوارث » والنسائي في سننه من طريق عمرو بن تخارجة ( 11/5 ) باب 
إبطال الوصية للوارث » والتسائي في الستن الكبرى ( ٠١1/8‏ ) » وابن ماجه فى ستنه ( 400/7 ) » باب لا 
وصية لوارث » والدارقطني في سننه ( 41/7 ء 7١/4‏ ) » وابن أبي شيبة في مصتفه ( ١49/1١‏ ) باب ما جاء 
في الوصية للوارث » والبغوي في شرح السنة ( 15/8 ) ١‏ وأحمد في مسنده ( 778/4 ) . 
(5) انظر : مغني اتاج ( 3/17 ) . 
(1 ء 7) ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(8) سورة الأحزاب : الآية “ . انظر : المبسوط ( ١1/5/59‏ ) » تبيين الحقائق ( 747/5 ) . 
(8) سورة النساء : الآية غ" . 
)٠١(‏ انظر : المبسوط ( 27/7١٠‏ )ء والمراد من ذلك يبان النصيب على سبيل الاستحقاق إرثًا على سبيل البر 
والمعونة ابتداء . )١١(‏ في (ع)ء(ن)ء(ع): [يعط فيهما] . 


ا سس سس سس صصص سس سي كتاب الفرائض 


من حصل له حق في الشرع 20 . 

89 - قالوا : روى مسعدة بن اليسع © عن محمد بن عمرو 7(" عن أبي 
سلنة 20 عن أي هريرة أن المي عكر سكل عن ميراث العمة والخالة فقال : لا أدري 
حتى يأتيني جبريل ثم قال : أين السائل عن العمة والخالة ؟ فقال الرجل : نعم » فقال 
عَكْتَدٍ / نبأني جبريل أن لا شيء لهما © . 

لديل ليا اججاع كاله بهذا الخبر يدل على ترك مراعاة أصوله ؛ لأن هذا 
الخبر روته الأئمة مرسلا "2 عن زيد بن أسلم *"" ومنهم من رواه عن عطاء بن يسار © . 
)١(‏ قال السرححسي : ١‏ وأولاد الابن يقومون مقام أولاد الصلب عند عدم أولاد الصلب في جميع ما ذكرتا 
لقوله تعالى : فا يسك هه يه ردصم 4 راسم الأولاد يتتاول أولاد الابن مجارًا . قال اللِّ تعالى : [٠‏ يبو 
ادم © وعند نزول الآية لم يكن أحدٌّ يقي من صلب آدم 889 . انظر : البسوط ( 141/55 ) . 

(1) هو : مسعدة بن اليسع وذكروا أن اسمه عبد اللّ . من أصحاب النبي » وصاحب الجيوش ؛ لأنه كان 
أميرًا عليها » ويعثه يزيد بن معاوية على جند دمشق يوم وبقى إلى أن بايع مروان بالخلافة بالجابية . انظر : 
الإصابة ( 485/8 ) ط دار الفكر العربي - بيروت - ليتان » أسد الغابة ( 785/8 ) . 

(1) هو : محمد بن عمرو بن سلمة الخزومى . روى عن أبيه » أنظر : وروى عنه مسعدة بن اليسع وغيره وثّقه 
ابن حبان . مات عام ( /51 ) . انظر : تهذيب التهذيب ( 554/4 ) », الثقات ( هإلاه؟ ) . 

(5) هو: أب سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب أخحو رسول 
الله مَييمٍ من الرضاع » وابن عمته برة بنت عبد المطلب » وأحد السابقين الأولين » هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى 
المديتة وشهد بدرًا ومات بعدها بأشهر ولما انقضت عدة زوجته أم سلمة تزوج بها النبي عَكت . روى عن : النبي 
يله » وروت عنه زوجته أم سلمة توفي سنة ثلاث من الهجرة . انظر : سير أعلام النبلاء ( 16١/١‏ ) » تهذيب 
التهذيب ( 115/17 ) » أسد الغابة ( ١67/1‏ ) » تقريب التهذيب ص 79١‏ . 
(د) رواه الدارقطني في ستته ( 0/4 ) » والبيقهي في الستن الكبرى ( 517/1 » 5١7‏ ) , والحاكم في 
المستدرك ( 311/4 » 11415 ) » ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 771/11 ) باب في الخالة والعمة من كان 
يورثهما من طريق عمرو بن شريك . 

(1) رواه أبو داود في المراسيل . انظر : تلخيص الخبير ( 44/7 ) . 

(1) هو : زيد بن أسلم أبو عبد اللّه العدوي المدني الفقيه . كان له حلقة للعلم في مسجد رسول الله كلد قال 
البخاري كان علي بن الحسين ييجلس إلى زيد بن أسلم فكلم في ذلك فقال : نما يجلس الرجل إلى من ينفعه 
في دينه . روى عن : والده أسلم مولى عمر » وعبد الله بن عمر » وجاير بن عبد الله » وأنس بن مالك 
وغيرهم . وروى عنه : مالك بن أنس » وسفيان الثوري » والمتزاعى » وسفيان بن عبيئه وغيرهم . توفي سنة : 
ثلاثين وماثة . انظر : سير أعلام البلاء ر 15/0 )2 تهذيب سير أعلام التبلاء ( 291/١‏ ) » تهذيب 
التهذيب ( 593/8 ) . تقريب التهذيب ص 777 . 

(8) هو : عطاء بن يسار وكتيته أبو محمد المدني . كان فقيهًا واعظًا وهو أخو الفقيه سليمان » وعيد اللّهِ » وعيد 


ميراث ذوي الأرحام لت ب يس سي سس أ 1 ا ا 


0١‏ - وقد رواه الشافعي مرسلا © ثم قد رواه الدارقطني عن مسعدة بن اليسع 
الباهلي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة » قال الدارقطني لم يسنده غير 
مسعدة وهو ضعيف والصواب مرسل 29 وقال في موضع آخر من كتابه أسنده مسعدة 
ووهم فيه ولم يبين ذلك مسعدة وهو من وضاع الحديث روى نسحا موضوعًا وكان 
الأولى مخالفنا أن ينقل هذا الطعن إذا نقل الحديث عن الدارقطني (© فلا يستحل 
الإدلال به . ١‏ 

5 - قالوا 29 : روى الشافعي مرسلا أن النبي كيد كان يأتي قباء على حمار 
وحماره يستحر فسألنا عن العمة والخالة فأتزل اللّه تعالى أن لا ميراث لهما © , 

- ورواه أصحابنا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن ابن عمرعن 
النبي يِه وهذا ليس له أصل صحيح ولا فاسد ولا يحل ذكره إلا على إرساله فإما أن 
يخلو عن كتاب أو رواية فلا . 

4 - فإن قيل : فما تقولون عن هذه الأخبار على أصولكم بقول المراسيل ؟ . 

6 - قلنا : هذا قبل نزول الآية في التوارث بالرحم ثم نزلت الآية فأفادت 
الميراث وبين رسول الله كد ذلك في الخال وبيانه في الخال بيان في الخالة فيصير 
المثبت أولى من النافي ويحتمل لا شيء من العصبات وذوي السهام أولى بتركهما سهم 
مقدر وتعصيب . ١‏ 

5 - قالوا : كل أنثى ساوت أنحاها في القرابة إذا لم تشارك في الإرث لم تكن 
وارثة كبنت المولى » وعكسه البنت والأخت . 

/881 - قلنا : ولد المعتق يرثون بتعصيب المعتق لا بقرابته بدلالة أن المعتق إذا 
خلف ابتين فمات أحدهما وترك ابنًا وترك الآخر خمس بنين ورثوا المعتق لا بتعصيب 


للك . روى عن : زيد بن ثابت » وأبو أيوب » وعائشة » وأسامة بن زيد وغيرهم . روى عنه : زيد ين أسلم » وعمرو 
أبن دينار» وصفوان بن سليم وغيرهم . توفي : سنة ثلاث ومائة . انظر : طيقات ابن سعد ( 177/0 ) » تذكرة 
الحفاظ ( 101١‏ ) » العبر للذهبي ( 14/١‏ ) » طبقات الحفاظ ص 74 » شذرات الذهب ( )110/١‏ . 
)١(‏ انظر : الأم ( 81//1؟ ) ء المسند 306 . 

(؟) انظر : سنن الدارقطني ( 80/4 22 ) . 

(1) انظر : التكت للشيرازي ورقة ١814‏ ء الحاوي الكيير ( ١155/٠‏ ). المجمرع ( 50/1١‏ ) . 
(4) قباء : اسم المككان الذي نزل فيه النبي َه والذي أسس فيه أول مسسجد في الإسلام . انظر : فتوح البلدان ص ٠‏ . 
(5) رواه الحاكم من طريق أبي سعيد الخدري ( 5437/4 ) . 


ا لاا كتاب الفرائض 


اجتمعت الأنثى مع الذ كر في الدرجة وتساويا في القوة وخارا كالبنت والاين لأن 
الابن عصبة والببت ذات سهم ولكل واحد في الأمرين ضرب من القوة ليس للآخر . 
كحور - ألا ترى أن ذرو السهام إذا استغرقوا الفريضة اسقطوا العصبات وللعصبة 
ضرب من القوة ليس لذوي السهام لأنه إذا انفرد استحق ق كل المال بجهة واحدة فلما 
ل ا ل 
فاجتمعا في الدرجة وللعم ميزة التعصيب وليس للعمة تعصيب ولا سهم فلم يساوه فاستحق 
الإرث فيها © فإذا عدم لم يوجد من يتقدم عليها فاستحقت وصارت كالخ للأب مع 
الأب والأم وما تأكد *© استحقاقه انفرد بالإرث دونها فإذا عدم استحقت الإرث © . 

49 - قالوا : من لا يرث مع عصبة أبعد من لا يرث يقرايته بحال كابنة المولى 
والمملوك والكافر من المسلم وعكسه الأولاد والإخوة ©) . 

٠‏ - قلنا : تقديم البعيد على القريب لقوته لا يوجب إخراج القريب من الإرث 
كما أن استحقاق القريب مع البعيد لا يوجب سقوط حق القريب ألا ترى أن ابن العم 
وإن بعد يرث مع البنت مع قربها ولم يجز أن يستدرك بمشاركته على إسقاط حقها لأنها 
ترث بالسهم وترث بالتعصيب 9 . 


)١(‏ قال السرخسي : 9 إذا ترك عمًا وعمة فأما أن يكون لأب وأم أو لأب أو لأم فإذا كانا لأب وأم أو لأب 
فامال كله للعم لأنه عصبة ولا ميراث لأحد من ذوي الأرحام مع العصية . انظر : الميسوط ( 15/70 ) » 
تبيين الحقائق ( 710/1 ) . مجمع الأنهر ( ؟/01/ا ) . 

(')في(م):[ كرت ] 

(1) أي أن العمة تستحق الإرث عند عدم وجود العم قال السرخحسي : « وجه قول علمائنا رحمهم الله : إن 
الأصل أن الأنثى متى أقيمت مقام ذكر فإنها تقوم مقام ذكر في درجتها ولا تقوم مقام ذكر هو أبعد منها بدرجة أو 
أقرب والذكر الذي في درجة العمة العم وهو وارث فتجعل العمة بمنزلة العم . انظر : المبسوط ( ١5/7٠‏ ) » اين 
الحكام ص 412١‏ » المغني لابن قدامة ( 85/1 ) » الشرح الكبير (5/1 ٠١‏ ) شرح منتهى الإرادات ( 705/9 ) . 
(4) انظر : التكت للشيرازي ورقة 1864 ء المجموح ( 05/15 ) . 

(5) أي أن ميراث العصبة البعيد لا يؤدى إلى سقوط حق القريب ياعتباره صاحب فرض قال في التبيين : 
«ومع البنت لأقرب الذكور الباقي ؛ والمقصود أنه إذا كان مع الميت لصليه أولاد الابن أو |الاد الي الاين 
وإن سفل أو المجموع كان الباقي بعد صاحب فرض البتت الصلبية لأقرب الذكور . انظر : تبيين الحقائق 
(14/1؟ ) . نقول : وأقرب الذكور إلى البنت ابن العم حيث لم يوجد أحد من العصبات قوقه فترث 
البت سهمها المقدر لها ويرث ابن العم الباقي لكونه عصبة . 


ميراث ذوي الأرحام سسبببب ب ب ب ب ب ب و 


8١‏ - ولا تعصيب لها بنفسها من بعد من القرابة إذا كان له سهم أو تعصيب 
يقدم على ذي الرحم القريب ؛ لانه لا سهم له ولا تعصيب فإذا انفرد تركه (© يبين 
ذلك أن قوة النسب تقدم على القرب أن جد الأب أولى من العم بالميراث وإن كان العم 
أقرب لقوة نسب الجد ثم لم يخرج العم من الاستحقاق عند عدم الجد 29 , كذلك قرة 
سبب العصبة وذوي السهم أوجب تقديمه على ذي الرحم وإن قرب . 

7 - ولا يدل ذلك على أنه لا يستحق عند الانفراد وأصلهم المملوك والكافر 
والمعنى فيه أن هناك معاني مؤثرة في الإرث © . 

888 - والخلاف في كون النسب فيما يستحق به الإرث في الجملة فقياسه على' 
المعاني العارضة لا يصح . 

5 - قالوا : قرابة مورث بقرابة تقدم على المولى فلما قدم المولى على ذي 
الرحم على أنه لا يرث وربما © . قالوا : النبي عَم أجرى الولاء مجرى النسب فلا 
يتقدمه الفرع على أصله © . 

8 - قلنا : المولى له تعصيب وذوو الرحم ليس لهم ولاء 29 تعصيب وقد يبنا 
أن المستحق بالسهم والتعصيب يقدم في الإرث . 

885 - فأما قولهم : أن الولاء فرع السب . 

/8 - قالوا : لاا تعصيب فهو فرع للنسب الذي هو التعصيب فلذلك تقدم عليه 
جميع العصبات وليس بفرع للنسب الذي هو الرحم فلذلك جاز أن يتقدم عليه . 

888 - قالوا : الحجب 2" أوسع من الإرث » لأنه قد يحجب من لا يرث ولا 
يرث إلا من يحجب قد أثبت لذوي الأرحام الحجب مع سعة أمره فالإرث أولى #9 . 


)١(‏ قال السرخسي : 9 إن من كان منهم ولد عصبة أو صاحب فرض فإنه يقدم على من ليس بعصبة ولا 
صاحب فرض » . انظر : للبسوط ( ١٠7/ه‏ ) . : 

(1) قال السرخسي فأقرب العصبات الابن ثم الابن وإن سفل ثم الأب ثم الجد أب الأب وإن علا ثم الأخ 
لأب وأم ثم ابن الأخ ثم العم لأب وأم ثم العم لأب إلى آخر العصبات . المبسوط ( 10/4/58 , 10/8 ) . 
١؟)‏ انظر : المبسوط ( 178/55 ) . 

(4) هكذا في جميع النسخ والملاحظ أن للصنف ترك الرد على استدلال الشاقعية ولعله لوجاهته . 
(5) انظر : التكت ورقة 1848 . (90) في (م):[للاع. 

(/1) سبقت ترجمته . (3) الحاوي ( .)140/٠١‏ 


9 - قلنا : فالزوج والزوجة لا يحجبون غيرهم وإن كانوا من أهل الإرث () 
على أنا جعلنا الحجب دليل لنا وبينا أن العم للأب والأم يحجب العم للأب برحم أمه 
ات يي ل ا 

8٠‏ - قالوا : الخطأ في كيفية ة توريث ذوي الأرحام دليل على الخطأ في التوريث 
لأن الخطأ فيما يفرع 9© على الشيء دليل على بطلائه . 

01 - قالوا : : فلما قلتم أن ولد البنت وولد الأحت يقتسمون للذكر مثل حظ 
الانثيين فجعلتموهم عصبات وكذلك الخال والخالة » وقلتم في أب الأم أنه أولى من ولد 
البنت فجعلتموهم عصبات لا تعصيب لهم ؛ لأنهم يدلون بمن لا تعصيب له فكيف 
يرث بالتعصيب من يدلى بمن لا تعصيب له © . 

ل - ثم قلعم : في ابن أخت لأ [ وبنت أخعت لأم ] © المال يينهما بالسوئة 
ولا فرق بين أولاد البنات وأولاد الأخوة للأم "© ثم قلتم أن للعم ما للأب فللخالة ما 
للأم ؛ لأنهما يدليان بالأبوين © وهذا يبطل بالجدة . 

884 - لأن أم الأب تدلي بالأب ولم تستحق سهم الأب . 

4 - قالوا : ثم قلتم في عمة الأم وخحالها وخالة الأب وعمته أن ثلث الأم بين 
عمتها وخالتها أثلانًا والعمة تدلي ©" [ بأبي الأم ] ** وليس بوارث فما وجد الثلثين لها 


. ) ١؟1ا//1/‎ ( المغني لابن قدامة ( /ا/33 ) » الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) قال صاحب مغني امحتاج : الأب » والابن والزوج فقط لأنهم لا يحجبون ن ومن بقي محجوب بالإجماع 
ثم قال : والبنت وبنت الابن والأم والأخت لأبوين والزوجة والباقي من النساء محجوب . انظر : مغني المحتاج 

. ) مجمع الأنهر ( ادا‎ » 2) 19/٠ ( )ء نهاية اتاج ( 0/؟1 ) . الميسوط‎ ٠ له‎ ١ 

9) في ( 5 ) :[ تفرع ]. 

(5) قال الماوردي في الحاوي : 9 قال الشافعي تنه لا ترث العمة والخالة وبنت الأخ وبنت العم والجدة أم أب 

الأم والخال واين الأخ للأم والعم أخو الأب للأم والجد أبو الأم وولد البنت وولد الأخت ومن هو أبعد منهم 

انظر : الحاوي الكبير ( .)1١417/٠١‏ 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (م ) » ( ن ) ء (ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(7) قال الرملي في نهاية المجتاج » والأصح في مذهب أهل التنزيل وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله الذي 

يدلي له إلى الميت فيجعل ولد البنت والأعت كأمهما وبتتا الأخ والعم كأبيهما والخال والخالة كالأم . انظر : 

نهاية امحتاج ( ه[١‏ ). 

(/) انظر : مغني اتاج ( 8/7 ) » المنتقى الباجي ( 7375/1 ) . 

(8) في (م) :[تدلع. (5) في (م ) :1 باقي الأم ] . 


راث كوي الأزجم سستسسْسي يسم لتك 


والخالة تدلي بأم الأم فهي وارثة فجعلتم من يدلي بغير وأرث أقوى من الميراث فهذا 7) 
فاسد ©© , 

ه64 - والجواب : أن هذا الكلام ممن لا يتصف بعينه وهو منقول في فروع الجد 
بمذهب زيد فهلا قال إن اضطراب زيد في التفريع على مقاسمة الجد ورد أصوله في 
الأكدرية 9 دل على فساد قوله في مقاسمة الجد وقد كان بعض من يتكلم في الفرائض 
عملا في زماننا يسلك هذه الطريقة يقة في الاستدلال إلا أنه لم يناقض ؛ لأنه قال في الجد . 
بقولنا لاضطراب فروعه فأما من ينصر الشافعي على زعمه كيف يورد هذه الطريقة هي 
بعينها لازمة لصاحبها في الجد . ١‏ | 

- وقد قال أصحابنا : إن الذي دعى القوم إلى إسقاط ميراث ذوي الأرحام 
مع ورود النص عجزهم عن ترتيب فروعها وصعوبتها فأسقطوا الأصل فكفوا مؤونة 
الباب فهذه طريقة لهم في أصول كثيرة . 

41 - فأما قولهم كيف يورئون مواريث العصبات من لا يدلي بعصبة ©) قليس 
بصحيح ؛ لأن الدلالة للا دلت على توريثهم وليس لهم سهم مقدر صار كالعصبات 
فورث الأقرب منهم فالأقرب ©© قأما ولد الأخت للأم لكم فلهم أسوة من يدلون به 
فلما كأن ولد الأم يستوي ذكرهم وأنثاهم كذلك أولادهم لق ٠»‏ وأما العمة والخالة 
فتركوا القياس فيهما لقول عمر وعلي وعيد اللّهِ © بن مسعود . 


. ) 8/7 ( في رم):[هذاع]. (؟) انظر : مغني اتاج‎ )١( 

() لقبت هذه المسألة بالأكدرية لأنه تكدر فيها مذهب زيد فاضطر إلى ترك أصله » وقيل : إن عبد لللك بن 
مروان ألقاها على ققيه كان يلقب بالأكدر تأخطا فيها على قول زيد » وقبل : لأن اميت الذي وقعت له هذه 
الحالة كان يلقب بالأكدر ومن مذهبي زيد أن الينات مع الجد كغيرهن من أصحاب الفرض ومن مذهيه أنه 
يجوز تفضيل الأم على الجد . انظر : المبسوط ( 184/14 ) ء المغني لابن قدامة ( 1/0/1 2 75 ) » الشرح 
الكبير ( /ا/17 » .)1١5‏ 

(1) انظر : مغني اتاج ( 15/9 » ٠‏ )ء نهاية اللحعاج ( 1١/0‏ ) . 

(0) قال الديلمي في التبين ٠‏ وترتيبهم كترتيب العصبات ) . انظر : تببين الحقائق ( 2155/1 141 ) » 
المبسوط ( ا و ا » مجمع الأنهر ( 755/7 ) أنظر : : المغني لابن قدامة ( 88/31 ) > 
الشرح الكبير ( ٠١5/17‏ ) . 

(1) قال بن قدامة : ١‏ ومتى كان الأخوات أو الأخوة من ولد الأم ائفق الجميع على التسوية بين ذكرهم 
وأنئاهم إلا الثوري » . انظر : المغتي لابن قدامة ( /ا/1* ٠‏ ) الشرح الكبير ( ١١1/1/‏ ) . 

(/ا) ساقطة من ( ص ) . 


ل 0 ابيا الفرائضن 


4 - قالوا جميعًا : للعمة الثلئان نصيب الأب وللخالة الثلث نصيب الأم 02 
وأما أبو الأم فالصحيح من الروايتان ولد البنت أولى منه فأما عم الأم وخالها فيرثوا 
ميراثها على ترتيب العمة والخالة وقد حكمت الصحابة في ذلك لا ذكرنا © . 

6 - قالوا : الميت لا يخاو إما أن يكون له ابن عم ولا يرث ذوي الأرحام معه 29 . 

866 - قلنا : فكان يجب أن لا يستحق المسلمون ميرائه وإن جاز أن يستحق 
بيت المال ميرائه معه وهذا التقدير جاز أن يستحق ذوي الأرحام / ثم يجوز أن يخلو 
اميت من بني الاعمام . 

09 - ولأنه قد ينقطع نسبه من قبل أنسابه بأن يكون فيهم ابن ملاعنة » وولد 
زنا ©© قلم يصح هذا الذي قالوه 9© . 
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. ) 717/1 ( انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 

(1) أي أن عند اختلاف جهة القرابة فلقرابة الأب ضعف قرابة الأمممعنى إذا كان بعض ذوي الأرحام من جهة 
الأب وبعضهم من جهة الأم كان لمن من جهة الأب الثلثان ومن جهة الأم الثلث لما روينا من قضية عمرو بن 
مسعود © أن قرابة الأب أقوى فتكون لهم الثلئان والثلث لقرابة الأم . انظر : تبيين الحقائق ( ١437/1‏ ) . 
(77) انظر : التكت للشيرازي ورقة ١85‏ . 

(4) ابن الملاعتة وولد الزنا : لا نسب لها من قبل الأب فيكون ولاؤهما لمولى . انظر : الأم : اللياب ( 15/4/4) . 
(5) انظر : المغني لابن قدامة ( 175/1 ) . 


الرد على أصحاب الفروض عدا الزويين سس ب ب سس يإ ا ب 


||| مسكة تع ؟ 


الرد على أصحاب الفروض عدا الرزوجين 


8 - قال أصحابنا : إذا لم تستغرق (2© السهام 29 » الفريضة ولا عصبة 
للميت 9© رد عليهم © بقدر سهامهم إلا على الزوج والزوجة © . 

همك - وقال الشافعي : الفاضل عن السهام لبيت المال 2©9 , 

4 - لنا : قوله تعالى 2 لوسك أَهَّدُ ف ولك ِدَّرّ مِثلٌّ حَيل 
القن 4 0 هذا يقتضي أن البنتين *تستحقان جميع المال حين يكون سهم الابن وهذا 


.] في (م):[يستغرق‎ )١( 

(1) السهام : جمع سهم » وجمع أسهم وسهمة وسهمان » التصيب ء الحظ يقال أصابه في القسمة سهمان » 
أي نصيبان . انظر : المنجد في اللغة والإعلام ص لا 

(1) العصبة : قوم الرجل الذين يتعصبون له انظر : المنجد في اللغة والإعلام ص / 10-0 

(4) الرد : لغة العود والرجوع والصرف . قال تعالى : « ورد لَه أن كَمروأ يمه © أي أعادهم مقهورين 
ذليلين وقال أيضًا » فارتدا على آثارهما قصصا » أي رجعا وعادا . وفي الإصطلاح : الرد ضد العول بأن تزيد 
الفريضة على السهام ولا عصبة هناك تستحقه فيرد على ذوي السهام بقدر سهامهم إلا على الزوجين . انظر : 
المنجد في اللغة والإعلام ص ١54‏ » الأسكلة والأجوبة الفقهية ص 5ه" الاختيار ص ١78‏ . 

(0) انظر : المبسوط ( 195/15 ) » تييين الحقائق ( 745/1 ) » مجمع الأنهر ( 757/7 ) » الاختيار ص 
1 » الرائد في علم الفرائض ص 4١‏ » الأسعلة والأجوبة الفقهية ص 0 الوجيز في الميراث ص 4" . وقد 
أفتى متأخخري الشافعية بالرد على أهل الفرض وهذا لا يتافي أن كثيرًا من المتقدمين أقتوا بذلك كما يستفاد من 
قول المصنف في الروضة إنه الأصح أو الصحيح عند محققي الأصحاب منهم اين سراقة من كبار أصحابنا 
ومتقدميهم ثم صاحب الحاوي والقاضي حسين والمتولى وآخرون . انظر : نهاية المختاج ( 5/0 ) » المجموع 
للتروي ( 117/1 ) » مغني انحتاج ( 1//76) وبه قال أحمد في رواية وهو ما عليه المذهب » المقنع ( 474/5 ) » 
المغني لابن قدامة ١‏ /411/1 ) » الشرح الكبير ( /1ه/ ) » الفروع ( ه//ا١‏ ) الروض الربع ( 554/١‏ )2 
كشاف القناع ( 4537"/4 ) » شرح منتهى الإرادات ( 599/9 ) 

(1) انظر : النكت للشيرازي ورقة 184 » المهذب ص 00 مغتي 
انختاج ( 1//, ) » نهاية امحتاج ( 5/5 ) . وبه قال مالك : انظر : مواهب الجليل ( 4١4/1‏ ) » بلغة السالك 
( 588/7 ) » مواهب الجليل ( 4١4/1‏ ) » المنتقى ( 414/1 ) وهو رواية أخرى عن أحمد انظر : القنع 
454/1١‏ ) ء المغني لابن قدامة ( 45/9 ) » الشرح الكبير ( /ا/ه/ا ) » كشاف القناع ( 470/5 ) . 
(/) سورة النساء : الآية ١١‏ . 


الاو ببسيس صصص سي سس كتاب الفرائض 


لا يكون إلا على قولنا (© . 

هو6مم - ويدل عليه قوله تعالى : ظٍِ ولو أ السام بعصم أو عض قْ 
كنب أله 4 © . ٍ 

865 - ويدل عليه ما رواه واثلة بن الأسقع 29 قال : قال رسول الله كت : 
« يجوز المرأة ثلث مواريث عتيقها ووليدها والولد الذي لوعنت به » © فلا يستحق 
ميراث ابن الملاعنة إلا بالرد © . 

هم - [ فإن قيل : إنما بين طيغ ما يظن أنها لا تستحقه تبين الإرث بالولاء لأن 
لخدا رت 6 إا عن اجون رين ولدللااحة اا لبان اليا 3 ركبا ره لدتو 

- قلنا : الميراث عبارة عن جميع ما تركه الميت فلما قال يجوز دل أنه قاض 
أراد استحقاقها ] 9© 

6 - فإن قيل : ذكر في الخبر لقيطها 

- قلنا : ظاهره يقتضي استحقاقها ميراثه لولا قيام الدليل . 

هم - ولأن البنت تنسب إلى الميت بالولادة فجاز أن تستحق جميع الميراث 


. ) 775/5 ( »ء تببين الحقائق‎ ) ١189/59 ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(1) سورة الأحزاب : الآية + . انظر : المبسوط ( 1514/55 ) ء تبيين الحقائق ( 747//5 ) ء كشاف القناع 
157/4 ) المغتي لابن قدامة ( /40//1 ) ع الشرح الكبير ( 5/19/, ) » الأسئلة والأجوبة الفقهية "5٠.‏ . 
0 خزة ولتي اتوي عساو شاور ارال ش ولاب لالع يي وري ل اليل اه 
الليثى من أصحاب الصفة » كنيته أبو الخطاب وقيل أبو الأسقع أسلم سنة تسع » وشهد غزوة تبوك » وكان 
من فقراء المسلمين وه وطال عمره وله مسجد بدمشق مشهور . روى عن : النبي يكم : وأبي هريرة » وأبي 
مدثر الغنوي وغيرهم روى عنه » أبو إدريس الخولاني » ومكحول » شداد أبو عمار وغيرهم توفي سنة ثلاث 
وثمانين وهو أبن مائة وخمسين سنة . انظر : سير أعلام التبلاء ( 87/9" ) » أسد الغابة ( 94/8" ) » 
طبقات بن سعد ( /لا١؛‏ ) » تهذيب التهذيب ( .)1١1/1١1‏ 

(4) رواه ابن ماجه في سننه ( 717/1 ) » والدارقطتي في ستنه ( 5/4 ) عارضة الأحوذي بشرح صحيح 
الترمذي ( 1//8؟ ) » باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء وهذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا 
الوجه من حديث محمد بن حرب ط دار أم القرى للطباعة وللنشر القاهرة . 

(0) انظر : لمبسوط ( 159/59 ) : المغتي لاين قدامة ( 41/1 ) ٠‏ الشر. ح الكبير( /5/1/)» المقنع ( 474/1 ) 
الأسثلة والأجوبة الفقهية ص » التحقيقات المرضية ص 7٠١‏ . 

(1) ما بين المعكوققين ساقط من ( م ) » ( ن ) » (ع ) . 


الرد على أصحاب الفروض عدا الزو جين سس سي سي سس سس 4 بس 
بالقرابة كالابن (© . 

6 - ولأن البنت 27 والأخت تارة تكون (© عصبة وتارة تكون ذات سهم 
فجاز أن تستحق بقرابتها جميع المال كالأب والابن 9 » ولأن القرابة لها رحم وإسلام 
وبيت المال له إسلام من غير رحم » ومتى اجتمع سببان يورث بهما وانسعت الفريضة 
لم تقدم عليه صاحب سبب واحد كالأخ للأب والأم والأحت للأب © . 


و2 5 


1885 - احتجرا : بقوله تعالى : «( وَل لخت لها يْضَفُ ما رد 4 2١‏ فمن قال يستحق 
الجميع فقد زاد في الحكم ولأنه أثبت لها النصف إذا انفردت كما أثْبت 29 لأختها جميع امال © . 

لتيل - قلنا : بين الله تعالى ما تستحقه بكونها أخمًا وهي لا تستحق بالأخوة 
أكثر من النصف وإنها تستحق الزيادة بالقرابة وذلك معنى غير الأخوة ©© . 

- ألا ترى أن القرابة تتنوع قتارة تكون بنوة (20 وتارة تكون أبوة وتارة 
أخوة والقرابة في الكل معنى واحد فدل أن القرب معنى يعم ثم يخصص جهات فهي 
تستحق بجهة القرابة النصف وبأصل القرابة ما بقي إذا لم يكن من هو أولى منها . 

8855 - فإن قيل : ظاهر الآية يقتضى 2١7‏ أنها جواب السؤال لأنه قال : 


و ال 52 5 5 ص عع 0 
( يثك ل له يتيك ف الَو 9 وكيف يجوز عند السؤال أن ترك بعض 


. ) )ء معين الحكام ص 458 » تببين الحقائق ( 1//ا1؟‎ ١98 2» ١914/19 ( انظر : المبسوط‎ )١( 
/ . (؟) في (م ) : المثبت . (7) في ( م) : يكون‎ 

(4) ساقطة من ( ص ) قال السرخسي ١‏ وستة يتردد حالهم بين الفريضة والعصوية وهم الآب والجد . 
والبنت » وبنت الابن » والأخحت لأب وأم ؛ والأأحت لأب » . انظر : للبسوط ( ١9/5/59‏ ) . 

(5) قال السرخسي « والأقارب ساووا المسلمين في الإسلام وترججوا بالقراية » . انظر : المبسوط ( 119/15 ) . 
(") سورة النساء : الآية ١/5‏ . (0) في (م) : 1 أنبت ] . 

(8) المجموع ( 1١4/١5‏ ) يجاب عن ذلك بما ذكره ابن قدامة : « أن استدلالهم بقوله تعالى «9 قْلَهَا وَصَِفٌ 
ما يذ © لا ينبغي أن يكون لها زيادة عليه بسبب آخر كقوله تعالى : «( وَلِأيْوَيّهِ لكل وس وَتْهمَا ألشنسٌ ينا 
رك إن كَل كد وَكَد 4 لا يتبغي أن يكون للأب السدس وما فضل عن البنت بخهة التعصيب . انظر : الغني 
لابن قدامة ( /ا//ا ) » الشرح الكبير ( /اإلالا ) . 

(9) قال السرحسي : « أما الرد على الواحدة فصورته فيما إذا مات وترك ابنة ولا عصبة له فالنصف لها بالفريضة 
والباقي رد عليها » انظر : المبسوط ( 195/55 ) ء المغني لابن قدامة ( /41//1 ) » الشرح الكبير ( 3//ا ) . 
(١٠)في‏ رن):[سوه]. 

. ) انظر : المغني ملابن قدامة ( /4/1لا ) » الشرح الكبير ( لاإلالا‎ )١١( 

- الكلالة : ما خلا الوالد والولد . وفي الشرع : هو عيارة عما خلا عن الولد‎ . ١7/1 سورة التساء : الآية‎ )١1( 


0 كباب الفرائض 


يان الحكم لك » 

1تهم1 - قالوا : روى سعد بن سهل الساعدي (© قال : لاعن رسول الله َك بين 
الرجل وزوجته وكانت حاملا فأككر حملها وكان يدعي وجوب السنة أن يرثها ويردث 
ما فرض اللّه لها ©) 

1145 - قالوا : والذى فرض الله لها الثلث والسدس . 

مم - قلنا : الصحابة إذا قالت السنة احتمل سنة النبي كد واحتمل سنة [] 0 
بعض الأئمة وخبر واثلة بيان استحقاقها ليرائه في قول رسول الله كد فكان أولى . 

لمنرك - ولأنه قال : ترث منه ما فرض اللَّه تعالى لها وقد فرض لها يكونها أنّا 

« 

11م - قالوا : روي أنه يك قال : إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا 
وصية لوارث ©) 

5 - قلنا : أعطاهم السهام المقدرة بالآية وأعطاهم بقية المال بالرحم ] 29 بقوله 
تعالى : « ووو ليما بَنْصْهُم قل بض فى ححتّب أنه # 0 

مما ا ري 


- والوالد . انظر : أنيس الفقهاء ص'7:1 ء المبسوط ( 151/99 ) . 
)١(‏ انظر : المجموع للنووي ( 115/15 ) . 
(؟) ساقطة من (م) ٠‏ (2)0(ع). 
(17) ساقطة من ( ص ) رواه البخاري في صحيحه من طريق نافع عن ابن عمر ( 7١77/8‏ ) باب يلحق الولد 
بالملاعنة ورواه مسلم في صحيحه ( 117/19 ء 1١78‏ ) كتاب اللعان . 
(4) بياض في ( ص ) . 
(5) رواه أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة ( 550/8 ) باب في تضمين العارية ياب ما جاء في 
الوصية للوارث » وابن ماجه في سننه بنحوه ( 905/9 ) ء الترمذي في سننه ( 77///4 )ع والسنن 
الكبرى ( 5/؟١؟‏ ) انظر : الميسوط ( 154/95 ) ء تببين الحقائق ( 5//ا71 ) . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(7) سورة الأحزاب : الآية 5 . 
(8) انظر : التكت للشيرازي ورقة 184 ء المجموع للتووي ( )114/1١5‏ . 
(5) ساقطة من (م).(3)ء(ع). 


الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين سس يس سس // 1 وم 


المال » وأما البنت فلها البنوة والرحم فإذا استحقت كه بنت نصفا جاز أن تستحق 


الباقي يرحمهما عندنا () كما أن الأب مع البنت ي يستحق الفرض بالأبوة والباقي 
بالتعصيب 29 كما يستحق الزوج إذا كان ابن عم أو مولى بقية المال بالتعصيب كذلك 
هاهنا . 


امم - قلنا : [ إنما لا يجوز ع 29 ترك الجواب عند السؤال إذا كان لا طريق إلى 
معرفة الحكم إلا ببيانه فَأمًا إذا كان للحكم طريق آخر فلا يمتنع أن لا يبين ويكله إلى 
الاجتهاد وإلى دليل العقل للك" 

5 - ألا ترى أن عمر لما سأل النبي عَم عن الكلالة قال : يكفيك آية 
الصيف 9 فلما لم يبين له مع السؤال ووكله إلى الاجتهاد © . 

/ا/امذ1 - فإن قيل : الأب بي يستحق السدس بالولاء فل وهذا معتى غير الأيوة كالأم 
والجدة ويستحق الباقي بالأبوة والبنت ليس لها إلا معنى واحد ف 

م1 - قلنا : لا فرق بينهما لأن العم معنى شائع يتنوع بالبنوة والأخوة وهو 
موجود في جميعهم فلو كان الرحم هو الأبوة استحال أن يكون هو الأخوة وإذا كان 
معنى غيرها استحق ق بنفسه المال واستحق 9() بالينوة المقدرة . 

414 - 0 يعقلون عنه والفاضل من ذوي السهام لهم كالوارث © , 

- قلنا : الميراث غير معتبر بالعقل بدلالة أنه يعقل عنه القريب والبعيد ويرثه 


. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 

(1) قال السرحمسي : 9 إن الرد يكون باعتبار الرحم ولهذا لا برد على من لارحم له وهو الزوج والزوجة ثم قال : 
فكذلك أصحاب الفرائض فيما بقى يقدمون على بيت المال بالرحم » انظر : الميسوط ( 193/959 + 154 ) . 
() (م)ء(ت)ء(ع) :1 ما الأخحوين ] . 

(4) روي أن عمر ا ألحَ على رسول الل كد في السؤال عنه وضع في صدره ققال : ١‏ أما يكفيك آية الصيف 6 
وإنفا أحاله على الآية ليجتهد في طلب معناها فينال ثواب امجتهدين . انظر : المبسوط ( 151/19 ) . 
(5) سبب تسميتها بذلك لأنها نزلت في الصيف انظر : المبسوط ( 181/59 ) . 

(1) انظر : المغتي لابن قدامة ( /9//ا ) ء الشرح الكبير ( لاإلالا ) » كشاف القناع ( 477/4 ) . 
(/1) الولاء : المحبة والصداقة ‏ القرب والقرابة والتصرة للك ميراث يستحقه المرء بسيب عتق شخص في ملكه 
أو يسبب عقد الموالاة . انظر : المنجد في اللغة ص 419 . 

(8) انظر : الكت للشيرازي ورقة 1814 . (5) ساقطة من (م)62)0(2(ع). 
)٠١(‏ انظر : الكت للشيرازي ورقة ١84‏ . 


كتاب الفرائض 


ل يي 


القريب فيرثه الأب والابن فلا يدخلان في العقل عندهم © . 

أاذذا - قالوا : [ يَمُْتُ إلى اليتٍ ع © بنسب واحد فلا يرث من وجهين 
العصبات ©(" , 

؟لدل - قلنا : ييطل بالأب مع الابن . 

نم1 - فإن قالوا : للأب رحم وتعصيب © . 

هم ١‏ - قلنا : وللبنت رحم وولاء 9" 

ماذذ١ا‏ - قالوا : القرابة تقدم في الإرث على المولى فلما قدم المولى على الإرث دل 
على أنه لا يستحق الفاضل © . 

كلما - قلنا : المولى عصبة والرد يستحق بمجرد الرحم والتعصيب والسهام مقدم 
على الرحم كما تقدم المولى على بيت المال وإن كان يستحق الإرث عندهم . 


ا 


)١(‏ قال للرغينانى  :‏ وأما الأباء والأبناء فقيل يدخلون لقربهم وقيل : لا يدخعلون لأن الضم لنغي الحرج حتى 
لا يصيب كل واحد أكثر من ثلاثة أو أربعة وهذا المعنى يتحقق عند الكثرة والأباء والآبناء لا يكثرون » أنظر : 
الهداية ( 285/4؟ ) . (1) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ مت أتى اليت ] . 
)7١(‏ انظر : النكت للشيرازي ورقة 184 . (1) انظر : التكت للشيرازي ورقة 1814 . 

(©) في (م)٠(3)ء(ع):[وولادع.‏ (5)انظر : المجموع ( .)١١4 21١1/15‏ 


حكم من مات ولا وارث له 


||| مساقة 


حل تت ا ا نا 


حكم من مات ولا وارث له 


8841 - قال أصحابنا : من مات ولا 202 وارث له وضع ماله في بيت المال لا على 
الإرث ولكن لأنه لم يوجد له مستحق لعينه © . 

- وقال الشافعي : يوضع على وجه الإرث © . 

5 - لنا 29 : أن الميراث يملك بدلالة أن من لم يصح تملكه لم يرث كالعبد ©» 
والملك لا يثبت لعين . 

- ولأنه لو كان إرثًا لم يستوفه القريب والبعيد ولم يستوفه الذكر والأنثى 
بكل حال كميراث العصبات . 

61 - ولأن من لا يعرف له وارث معين لا يوضع ماله في بيت امال إرثًا 
كالذمي 20 لأن التوارث لا يكون مع اختلاف الدين . 

8 - احتجوا : بما روى 0 © أن النبي يكت قال : ؛ من 
ترك كلا فعلي ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال 
وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه © , 


(١)ني‏ (م):1فلا]. 

(؟) قال السرخسي في المبسوط : 9 ومال الميت الذي لا وارث له يصرف إلى بيت المال كالمسلم الذي لا 
وارث له إذا مات » . انظر : الميسوط ( .0/8" )ع مجمع الأتهر ( 11م ) . 

(") انظر : المهذب ( 450/١‏ )» مشي الاج ( 4/86 ) ؛ الشرقاوي على التحرير ( 187/1 ) ء الأنوار 
لأعمال الإبرار ( 7/7 ) . 

(4) والأسباب التي يحرم بها الميراث ثلاثة : [ الرق واخعلاف الدين ومباشرة القتل بغير حق ] أنظر : مجمع 
الأنهر ( ؟/44/ ) . 

(5) انظر : المبسوط ( 735/9١‏ ) . (5) انظر : مغتي الحتاج ( 4/7 ) . 

(1) هو: المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن زيد » صاحب رسول الله كو وذكره ابن سعد في الطيقة الرابعة من 
أهل الشام » روى عن النبي يَقَه وروى عنه : ابنه يحبى وابن ابنه صالح بن يحبى ويحبى بن جابر وغيرهم . انظر : 
تهذيب التهذيب ( 71//٠١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 471//17 ) » أسد الغابة ( ه/4 7 ) الكاشف ( 1817/7 ) . 
(8) رواه أبو داود في ستنه ( ٠7٠/1‏ ) باب ميراث ذوي الأرحام والترمذي في سننه ( 817/4" ) باب ما 
جاء في ميراث الخال والنسائي في الستن الكبرى ( 5١١/8‏ ) » وابن ماجه في سننه وهذا الحديث صححه ابن 


ال تااالتتتتت 2 


18881 - قالوا : والنبي علا لا يرث الأجانب فإعا أراد به يرثهم من بيت المال 
كذلك قوله © أعقل 29 عنه معناه يعقل بيت المال وأضاف ذلك إلى نفسه ؛ لأنه يملك 
التصرف في بيت المال 60 

4 - والجواب : أن هذا الخبر قد طرقه الدارقطني وغيره فلا يذكر فيه الزيادة 
وقد اختلف في المقدام في الخال ففي بعض الأخبار فيعقل عنه وفي بعضها نقل غاية فدل 


على اختلاف الخبر 29 . 
- ولأنه متروك الظاهر ؛ لأن النبى 1 لا يرث بالإجماع فعندهم معتاد 
يرثه بيت المال وعندنا معنأه يستحورّ يستحق أحذه كما يي يستحق أذ الإرث . 


5 - قالوا : في حمل العقل ورث كالعصبة 9 . 

181 - قلنا 29 : العقل يتحمل بالنصرة والتوارث بالقرابة وهذا يستوي في العقل 
القريب والبعيد ويختص بالميراث من لا يعقل كالنساء والصبيان 9 ويعقل عندتا من 
لايرث وهم أهل الديوان فجرى اعتبار أحد الحكمين © بالآخر ولأن العصبات لا ورثوا 
كان الميراث الأقرب فالأقرب © ولما استوى في بيت امال القريب والبعيد علم أنه 
لايوجد على وجه الإرث 5 


اانا 


ب حبان وحكى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه حديث -حسن وأعله البيهقي بالاضطراب انلز : تلخيص الحبير 
( 98/8 ) ء تعليق المغتي على الدارقطني ( 85/4 ) . 
)١(‏ ساقطة من ( ص ) . 
(؟) العقل جمع عقول والمقصود أن يعقل الدية انظر : المنجد في اللغة والأعلام ص 07١‏ . 
(3) مغني الجتاج ( 4/79 » ٠‏ ) . 
(4) رواه الدارقطني في سننه ( 87/4 ) كما ورد في سان أبي داود أعقل عنه وأرثه رواه أبو داود في سننه 
177/١‏ ) ط دار الريان . ١ ١ ١‏ 
(5) انظر : التكت ورقة 1884 . (") حاشية رد المحتار ( 5117/5 ) 
(/) المبسوط ( 8/91 ؟ ) » حاشية رد الختار ( 510/5 )ء البناية ( 405/11 ) . 
(8) انظر : اللباب ( 155/4 ) . (9) انظر : التكت ورقة 151 . 


حكم إذا قتل الصبي وارئه سس سس ب ب ب سس سس بوم 
||| مسكة 


حكم إذا قتل الصبي واركه 


4 - قال أصحابنا : إذا قتل الصبي وارثه لا يحرم من الميراث» وكذلك 
الجنون 299 . 

8 - وقال الشافعي : لا يرثان 9© . 

6 - لنا : قوله تعالى : «( يوحِ يود هه خ: لدت لذو وثْلُ حك الي 04 . 

0م - ولأن حرمان الإرث حكم يتعلق بقتل العمد فلا يتعلق بقتل الصبي 
كالأئم والقود . 9©) 

5 - ولأنه حكم يتعلق بالقتل على طريق الرد فلا يثبت في قتل الصبي 
وامجنون كالقصاص © . 

- ولأنه فعل من امجنون فلا يسقط حقه من الميراث كالإمساك » ولأن 
حرمان الميراث يتعلق بالقتل على طريق العقوبة . 


1 4 - الدليل : ما روى سيرين 29 / عن عبيدة السلماني 9 أنه قال : لا ميراث 


» )ء بدائع الصنائع ( 774/19 ) ع معين الحكام ص لالا4‎ 48/7٠ 31١5/11 ( انظر : المبسوط‎ )١( 
ء الوجيز في الميراث والوصية ص 47 » هذا هو الإسلام ص 44 وذهب الإمام مالك إلى‎ ١10 الاختيار ص‎ 
أن الصبي وامجنون إذا قتل مورثه عمدًا قإنه لا يرث وإن كان قتله خطأ يرث من مال المقتول ولا يرث من‎ 
الدية . انظر : مواهب الجليل ( 455/1 ) » بلغة السالك ( 51/8 ) ء وهو رواية عن أحمد انظر : المقنع‎ 
. ) 715/15 ( (؟/50: )ء المغتي ( 107/1 )ء الشرح الكيير‎ 

)١(‏ انظر : الحاوي الكبير ( 1١4/٠١‏ ء ١١8‏ )ء الكت ص 187 ء المهذب ( 54/17 )ء المجموع 
(51/17 )ء مغني انحتاج ( 75/1 ) » نهاية امحتاج ( 71/5 ) . وبه قال أحمد في رواية له انظر : 
المقنع ( 451/15 ) »ء للمغني ( ١01/7‏ )ء الشرح الكبير ( /9/1١؟‏ ) . 

(9) سورة النساء : الآية 1١١‏ . (4) انظر : للبسوط ( 48/7٠‏ ) . 

(5) انظر : المبسوط ( 48/9٠‏ ) » بدائع الصنائع ( ١14/1‏ ) ء الاختيار ( 198/4 ) . 

(1) هو: محمد بن سيرين أبو بكر بن أبي عمرة البصري الأنصاري » ثقة مأموثًا وققيهًا كثير العلم » روى عن 
أنس بن مالك وزيد بن ثابت وعائشة وغيرهم » وروى عنه : الشعبي وابن عون » ويونس ابن عبيد » ومات سنة 
عشر ومائة . انظر : تهذيب التهذيب ( 5١4/9‏ ) » الكاشف ( 45/9 ) » سير أعلام النبلاء ( 591/9 ) . 
(/) هو : عبيدة بن عمرو السلماني بن ناجية بن مراد » أسلم عام فتح مكة » وكان ثينًا في ب 


وروعوم سلس سس سي سس هس يسيب كتاب الفرائض 


لقاتل بعد صاحب البقرة (© » وقد كان صاحب البقرة في بني إسرائيل قتل قتيله ثم 
ذهب وألقاه على باب قوم آخرين وطالب يدمةه 2 فحرم ميراثه فشرع ذلك من بعده 
فدل على أن ذلك عقوية القائل . 

5 - لأن هذا حكم يثبت صيانة للنفوس فكان عقوبة كالقود » ولأن ما يغبت 
على وجه التغليظ إذا تعلق بفعل هو معصية كان عقوبة كالحد (© ولا يقال لو كان 
عقوية لم يتعلق بقعل الخطأ لأن الخلا يجوز أن يتعلق به القود *» فلهذا قال الله تعالى : 
:9 يبنا لا مُوَاِذْنَآ إن صِينا أو أُمطأنا # © . 

5 - ولأن الخاطرع يجوز أن يكون أظهر الخطأ وهو عامد فالحق بالعمد حسما 
لادة القتل الى 

ا ارو ايا الحو ال ا ار ال 

3-4 قلنا : إذا أسقطنا أرئه للعجويز لم يجز أن يأخذ ما حكم بأنه غير مستحق 
له فلزمه حكم السارق والغاصب وإذا ثبت أن حرمان الميراث عقوية لم يشبت في حق 
الصبي والمجنون كسائر العقوبات © . 

5 - فإن قيل : لا يثبت في حق الصبي العقوبة البدنية ويجوز أن يغبت في 
حقه العقوبة المالية وهذا من عقوبات الأموال © 


الحديث » روي عن : علي » واين مسعود وغيرهم » وروى عنه : النخعي » والشعبي » ومحمد بن سيرين 
وغيرهم . أنظر : سير أعلام النبلاء ( 0/4 ) » التاريخ الكبير ( 87/5 ) » تهذيب التهذيب ( 854/17 ) 
التجوم الزاهرة ( 185/1١‏ ) . 
)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى ( 15/١7؟‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه ( 4١05/9‏ ) » وذكره الجصاص 
في أحكام القرآن ( "31/١‏ ) . 


(5) في (0):[ يدينة ]. (*) في ( ص ) : [ كالجد ] . 
(4) انظر : المغني لابن قدامة ( 9//اه"؟ ) . (5) سورة البقرة : الآية 785 . 
(1) انظر : للبسوط ( .8//ا؟ ) . (/) انظر : الحاوي الكبير ( )196/٠١‏ . 


(8) أي لابد من اعتبار العقل والبلوغ ؛ لأن الجنابة لا تتحق دونهما أي دون العقل والبلوغ » وإفا خص 
امجتون والصبي لقوله الف » رفع القلم عن ثلاث » عن النائم حتى يستيقظ ء وعن الصبي حتى يحتلم وعن 
اجنون حتى يعقل » والقطع جزاء الجناية فلا تثبت الجناية إلى لنجنون والصبي والقطع عقوبة وهما ليسا من أهل 
العقوبة . انظر : اليناية ( /71/5 ) » شرح فتح القدير ( 1١51/0‏ ) . 

(9) انظر : التكت للشيرازي ورقة 1847 . 


حكم إذا قتل الصبي وارثه سح م يي 1041 


لا - قلنا : حقوق الاموال الواجبة على طريق العقوبة لا تلزم الصبي 
كالجزية 29 . احتجوا : بقوله اكتف : « لا ميراث لقاتل » وليس لقاتل شىء» © . 

0 - والجواب : أن هذا زجر عن القتل والزجر لا يتناول الصبي والمجنون فلهذا لا يتناول 
عموم قوله النفس بالنفس (© وقوله : «ز يكم أل اموا كيب عَليك الِْصَاصٌ في القَدلّ # 9 . 

- قالوا : قاتله قلا يرث كالعاقل البالغ 9» 

5 - قلنا : البالغ العاقل يجوز أن يتعلق بفعل القصاص والأثم عنه فلم يتعلق به 
حرمان من الميراث وقعل الصبي ينفى ارتفاع المأئم عنه فلم يتعلق به حرمان الميراث . 

14 - فإن قال قائل : متهم في استعجال الميراث كالبالغ 29 , وربما قالوا قتل 20 
مضمون © . 1 

6 - قلنا : أما اعتبار التهمة استعجال 9) الإرث والأحكام التي موجبها 0 
التهمة عقوبات على ما يتهم به والصبي العاقل لا يعاقب على أفعاله التى تحققت منه 
فالأولى أن لا يعاقب على ما يتهم فيه © ع 

5 - وقولهم : قتل مضمون لا يصح ؛ لأن أفعال الصبي يجوز أن توجب عليه 
الضمان ولا يجب أن تسقط حقوقه بفعله كما لو أعتق أو أقر بالعتق في مالكيه 5" أو أيرأً 
من دونه والمعنى في البالغ العاقل إن فعله إذا وقع على وجه العمد جاز أن يوجب القصاص » 
وفعل الصبي إذا وقع عمدًا لم يجز أن يوجب القصاص فلم يوجب حرمان الميراث 9" . 


. ) "1/5/5 ( انظر : البناية‎ )١( 

(1) رواه أيو هاود في سنئه ( 4) ياب ديات الأعضاء ط دار الريان » والدارمي في سننه ( 41/1/7 ) باب 
ميراث القاتل من طريق طاووس عن أبن عياس باب ميراث القاتل » والدارقطني في سننه بنحوه (  ) 55 ٠59/6‏ 
والبيهقي في السئن الكيرى ( 77/1 ) من طريق عمرو بن شعيب وعبد الرزاق في مصنفه ( 407/5 ) باب كيس 
للقاتل ميراث . انظر : تلخيص الخبير ( 88/1 ) . 


() سورة المائدة : الآية 48 . (4) سورة اليقرة : الآية 17/4 . 

(5) انظر : الحاوي الكبير ( ١55/٠١‏ )ء النكت للشيرازي ورقة ١87‏ . 

(8) انظر : التكت للشيرازي ورقة 1١41‏ . (7) في (م) : [ قبل ] . 

(4) انظر : التكت ورقة 1١417"‏ . (9) في ( م ) : [ استعمال ع . 

. ) 445/7 ( انظر : الفتاوى الهندية‎ )١١( .] في (ن) :1 توجيها‎ )٠١( 


(؟1) انظر : بدائع الصنائع ( 05/4 ) » شرح فت القدير ( 0/4 )ء للغني ( ه/لاخ ) . 
)١1(‏ انظر : الميسوط ( ١١5/997‏ ) » بدائع الصنائع ( 775/8 ) . 


وإال+وم ببسب ببس ب ب يس ببس كتاب القرائض 


||| مسالة 


القاتل بحق لا يحرم من الميراث 


9117 - قال أصحابنا : القاتل بحق لا يحرم الميراث (© . 

8 - واختلف أصحاب الشافعي على طريقتين فمنهم من قال : حرمان الميراث 
يتعلق بالقتل في جميع الأحوال 7 

89 - فقالوا : إذا قتله قصاصًا أو دفعًا عن نفسه لو قتل الإمام مورثه لأنه أقر 
بقصاص أو بزنا وهو محصن أو قتله في قطع الطريق لم يرثه هذا اختيار الأصطخري 9© 
وقال المروزي 29 كل قتل فيه تهمة لاستعجال الميراث يتعلق به حرمان الميراث © . 

- ولأن من لا يتهم قبل استعجال الميراث ورث منه مثل الحاكم إذا حكم 
بالردة أو بالإقرار بالزتا أو قتله في قطع الطريق © قأما إذا قتله وليه فقتله لم يرث 
وكذلك إذا شهد عند الإمام شهود فقبل شهادتهم لم يرث لانه متهم في التركة وكذلك 
إذا قتله دفاتًا عن نفسه أو قتله في الحرب وهو باغ © , 


)١(‏ انظر : المبسوط ( 4/1٠‏ ) » تبيين الحقائق ( ١/7‏ 74 ) » الأسعلة والأجوبة الفقهية ص /401 الوجيز في 
الميراث والوصية ص 47 ء ويه قال أصحاب الشافعي ومالك وأحمد . انظر : المهذب ص 4 ؟ ط دار الفكر» 
المجموع 71/17 ) : مغني اتاج ( 71/7 ) مواهب الجليل 277/7 )ء المغني لابن قدامة ( /177/151 ) » 
الشرح الكبير ( 5١5/9‏ ) . 

(1) انظر : التكت ورقة 181 ء المهذب ص 75 ط دار الفكرء المجموع ( 51/17 ) ؛ مغني الحتاج ( 71/9 ) » 
نهاية التحتاج ( ١10/0‏ ) . 

(5) هو : الحسن بن أحمد بن يزيد الأصطخرى » روى عن ؛ سعد ين النصرء وحنبل ين إسحاق وروى عنه 
الدارقطني » وابن شاهين » قال المروزى » كان لا يفتي بحضرته إلا يإذنه » انظر : الأنساب ( / 785 ) » 
تاريخ بغداد ( 4/17" )» العجوم الزاهرة ( '751//9 ) . 

(4) هو : إبراهيم بن أحمد المروزي أخذ الفقه عن ابن سريح وانتهت إليه رياسة العلم بيغداد قال العبادي : 
خرج من مجلسه إلى البلاد وخرج إلى مصر ومات بها شرح الختصر ء انظر : طبقات الشيرازي 1١١17‏ 
طبقات العيادي ص 8" طيقات الاستوي ( 1951//7 ) . 

(5) انظر : المجموع ( 51/1١5‏ ) . (5) انظر : النتكت ورقة 1807 . 

(1) قال في المجموع ١‏ ومنهم من قال : إن كان منهما كالمخطئ أو كان حاكمًا فقتله في الزنا بالبينة لم يرثه ؛ 
لأنه منهم في قتله لاستعجال الميراث ء ومنهم من قال لا يرث القاتل مجال » انظر المجمرع ( 50/15 ) . 


القاتل بحق لا يحرم من امراك سسسس سيم ١‏ 


ا ا 0 


0١‏ - وقال ابن سريج : كل قتل مضمون بالدية والكفارة تمنع الإرث وما ليس 
بمضمون لا يمنع الإرث (© 

- لنا : أنه حق ثبت له قتله فاستيفاوه لا يحرمه الميراث كاستيفاء الدين » 
ولأن الميراث حق ثبت بالموت فلا يسقطه القتل بحق كالوصية © ولأن أحكام القتل 
القصاص والمأثم والدية والكفارة (© وهذه الأحكام كلها لا تعلق بالقتل بحق فكذلك 
حرمان الميراث لما كان من أحكام القتل » ولأنه فعل مباح فلا يتعلق به حرمان الميراث 
كسائر الأفعال المباحة ©) . 

17 - ولأن حرمان الميراث يتعلق بالزجر على طريق الزجر عنه وهذا القتل لا يزجر 0» 
عنه » ولهذا قد ادعى أصحابنا الإجماع في قتل العادل للباغي أنه لا يحرمه الميراث ؛ لأنه قثل 
مثولا وقتل واجب ”2 إلا أن أصحاب الشافعي ارتكبوا ذلك وخالفوا الإجماع © . 

4 - احتجوا 9 : بقوله اليتق لا ميراث لقاتل ) 29 وقوله ) ليس لقاتل شىء 207 . 

6 - والجواب : أن هذا الخبر عن القتل فيختص بالقتل الممنوع منه فأما القتل 
الواجب فلا يسقط حق القاتل © . 

5 - قالوا : لأنه قاتل فأشبه القاتل بغير حق 09 . 

97197 - قلنا : هناك تعلق بفعله أحكام القتل فتعلق به حرمان الإرث وهذا الفعل 
لا يتعلق ؟ أحكام القعل فلا يحرم الإرث . 

4 - قالوا : متهم أن يكون اختيار تعجيل القصاص 29 . 

8 - قلنا : التهمة إنما تكون فيما يمنع منه فأما ماله أن يفعله فلا يتهم والظاهر 
أن ذلك فعل بالحق الذي ثبت له 29 , 

. ) ١الال/؟8‎ ( انظر : المبسوط‎ )١( . ) 50/15 ( انظر : المجموع‎ )١( 
. ) 710/5 ( انظر : تبيين الحقائق‎ )( 

(؟) انظر : تبيين الحقائق ( ١10/1‏ ) » المبسوط ( 18/١‏ ) . 

(5) ساقطة من ( م )2 (0)؛:(غ8)- (5) انظر : تبيين الحقائق ( 510/1 ) . 
(7) انظر : المجموع ( 70/15 ) . (8) انظر : الحاوي الكبير ( 158/٠١‏ ) . 
)١٠١ ١» 5(‏ سبق تخريجه . 

. ) 510/5 ( انظر : لليسوط ( 48/158 )» تبيين الحقائق‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر : الحاوي الكبير ( )١( .)1١158/٠١‏ انظر : الدكت ورقة 1636 . 

. ) 510/5 ( انظر : تبيين الحتقائق‎ )١15( 


ا + ب-بببسيبببس ب سس سس سس سسسب سس كتاب الفرائئض 


||| مسالة 0 


- قال أصحابنا : حافر البثر وواضع الحجر لا يحرم من الميراث 27 . 

اوم( - وقال الشافعي : يحرم من الميراث فى 9 

فشكل - لنا : أنه لم يوقع فعل في المقتول ولا فيما اتصل به فصار كالامر 
والممسك ولأنه غير متهم في ذلك لأنه لا يعلم هل وقع وليه أم لا وصار كما لو حفر في 
ملكه 29 , 

“84 - ولأنه سبب لو حصل في ملكه لم يوجب حرمان الميراث كذلك إذا 
حصل في غير ملكه كما لو وضع حجرًا فنقلته الريح عن مكانه 29 . 

4 - ولأنه لا يسمى قاتلا والدليل عليه أن القتل في اللغة إيقاع فعل في المقتول 
أو فيما اتصل به وهذا لا يوجد في الحافر » ولأنه ولو كان قاتلا استوى أن يكون الحفر 
في ملكه وفي غير ملكه كالرمى ولأنه قد يقع في البثر بعد موت الحافر ويستحيل أن 
يكون قاتلا بعد موته . © وكل فعل ليس بقتل لا يتعلق به حرمان الميراث بين الحرين 
المسلمين كالإمساك وليس هذا إثبات اسم بقياس [ وإنما هو نفي اسم بقياس ] 0© 

هن - احتجوا 9 : بقوله اك « لا ميراث لقاتل » © . 

9 - والجواب : أنا لا نسلم الإثم في حافر البثر على ما بيننا . 

/1 - قالوا : فعل يتعلق به ضمان النفس فتعلق به حرمان الميراث بين الحرين 
)١(‏ انظر : المبسوط ( 41/7١‏ ) » بدائع الصنائع ( /5/1؟ ) » تبيين الحقائق ( 4١/1‏ ؟ ) » الهداية ( 185/4 )» 
الاختيار ( 116/4 ) ؛ الوجيز في الميراث والوصية ص "4 » والمسألة في اللباب ( ١47/7‏ ) . وبه قال مالك : 
انظر: حاشية الدسوقي ( 85/4 ) » مواهب الجليل ( 177/1 ) . 

(1) وبه قال أحمد انظر : التكت ورقة 1817 » المهذب ( 14/1 ) ع المجموع ( 50/17 ) ع مغني المحتاج 
15/7 ) نهاية انختاج ( 18/1 ) » كشاف القناع ( 457/4 ) ء العدة ص 775 . 

(ل“اء 4) انظر : المبسوط ( 958/لا؟ ) . (5) انظر : الميسوط ( 28/959 ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م  )‏ ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(7) انظر : المهذب ( 14/7 )ء النجمرع ( 50/1١‏ ) » مغني النحتاج ( 78/9 ) . 

(8) سبق تخريجه . 


حافر البثر وواضع الحجر في الطريق لا يحرم من الميراث سس سس٠سسسسسيب‏ 1/8 4 وم 


المسلمين كالإمساك ولأن ما تعلق بقتل الخطأ جاز أن يتعلق بحفر البثر ووضع الحجر 
كالدية © , 

8 - قلنا : ضمان النفس لا يتعلق بها الحرمان والمعنى في المباشرة أنه يتهم فيها 
لجواز أن يكون قصد القتل وليس كذلك حفر البكر . 

- لأنه لا يتهم فيه ولأن المباشرة يجوز أن يتعلق بها القصاص فجاز أن 
يتعلق بها حرمان الميراث والحفر لا يجوز أن يتعلق به قصاص فلا يتعلق به حرمان الميراث 
فصار كالأمر 29 , 

- وقولهم ما تعلق بقتل الخطأ جاز أن يتعلق بحفر البثر [ لا يصح 

4١‏ - لأن المباشرة إذا حصل سببها فى ملكه تعلق به الضمان والحفر ع ©© إذا 
حصل في ملكه لم يوجب الضمان © فأما ضمان الدية فيجوز أن يتعلق بما ليس بقتل 
بدلالة العقل فجاز أن يتعلق بحفر البئر وحرمان الميراث بين الحرين المسلمين لا يتعلق بغير 
الفعل فلم يتعلق بحفر البثر . 


##* 


.) 174/١ ( الكت ورقة 1818 ء المهذب‎ )١( 

(؟) قال الكاساني : أن القتل تسبيا لا يساوى القتل مباشرة لأن القتل تسيا قل معنى لا صورة والقتل مباشرة 
قتل صورة ومعتى والجزاء قتل مباشرة . انظر : بدائع الصنائع ( /715/1 ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(4) انظر : الميسوط ( 955/لا5 582 ). 


ل نكن ملل سس سس سس تاب الفرائتضص 


||| مستة قتع 
القربى من الجدات أولى بالسدس 


5 - قال أصحابنا : القربى 29 من الجدات أولى بالسدس من البعدى . 

- وقال الشافعي : إن كانت القربى من قبل الأم فهي أولى » وإن كانت 
القربى من قبل الأب شاركتها البعدى من جهة الأم © . 

64 - لنا : أنهما اشتركا في سهم واحد فالقربى أولى من البعدى كما لو كانت 
القربى من جهة الأم 99 ولأنها أم الأب أقوى من أم الأم لأنها تدلى بعصبة وترث الميت 
ويرث منها وأم الأم تدلي بذات سهم ولا يرث الميت منها مع وجود ذوي السهام 
والعصبات فإذا حجبت أم الأم أم الأب فلا تحجب أم الأب من بعد من جهة الأم أولى 9© . 


65 - ولأنيا ترث بالأمومة فلم تشاركها في سهمها من يعد أمومية 1 كما أن 
البنت لما ورثت بالبنوة لم يشاركها في سهمها من بعدت ] 29 ثبوتها وهي بنت البنت © . 
55 - و ا 


17 -3 قلنا : ذكر أبو منصور السمرقندي عن أبي حنيفة © عن أبي يوسف أنه 
يحجبها فقلت له 5 إلى الأخوة يحجبون الأم ولا يرثون فرجع عن قوله . 


. ] في (ع) : [ القرباء‎ )١( 

)١(‏ وهو الاظهر عند الشافعية » انظر : الحاوي الكبير ( 181/٠١‏ ) » التكت ورقة 186 » المهذب ط دار 
الفكر ‏ المجموع للتووي ( 21/1١5‏ ) » مغتي الحتاج ( ١7/7‏ )» نهاية انختاج ( ١1/0‏ ) ء» ١4‏ وبه قال 
مالك بلغة السالك ( 5/٠8ه‏ ) ء المغني للباجي ( 510/1 ) . 

(1) أنظر: لميسوط (1717//14 ) » تببين الحقائق 1101/7 ) » المغني لاين قدامة (/1/ له ) » الشرح الكبير ( 41/7 ) . 
(4) قال السرخسي : ٠‏ وإن كانت البعدى من قبل الأم والقربى من قبل الأب فهما سواء . انظر : المبسوط 
(114/59 ) » تبيين الحقائق ( ٠70/1‏ ) مجمع الأنهر ( 7/50/9 ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

() قال صاحب معين الحكام أولاهم بالميراث أقربهم فإن استووا فى في القرب فولد الوارث أولى وقال في التبيين 
والترجيح لقرب الدرجة . انظر : معين الحكام ص 559 ء تبيين الحقائق ( 723/1 ) . 

(7) أنظر : الحاوي الكبير ( 181/٠١‏ ) ء التكت ورقة 186 ء المجموع للنووي ( 75/15 ) . 

(8) في ( م ) (٠ )3( ٠»‏ ع) : [ خيثمة ] وما أثبتناه من ( ص ) . 

(5) في جميع النسخ [ ليس ] . 


القربى من الجدات أولى بالسدس 3 د جع وم 


4 - احنجوا : بأن الجدة من قبل الأم تدلى بالأب والأب لا يحجب الجدة من 
قبل الأم فوجب أن لا تحجبها الجدة التي تدلى به » وتحريره أن كل شخص لا يحجب 
شخصًا حجب إسقاط فمن يدلى به لا يحجبه حجب إسقاط كالأب لا يحجب الأم 
فالجدة التي تدلى به لا يحجبها والعم لا يسقط الأخ ولأن العم لا يحجبه © . 

464 - والجواب : أن الأب لا يسقط بعد فرض الجدة وأمه تزاحمها وسقط 
حقها عن بعض الفرض والأخوة يحجبون الأم وأبوهم لا يحجبها . 

ل ل - وقولهم : إنا قلنا حجب إسقاط وهذا حجب عن ب بعض الفرض ليس بصحيح 
لأن من يحجب عن بعض السهم ثبت له ما لم يثبت يثبت أن يدلى به/ في المزاحمة وكذلك من 
يحجب عن جميعه يجوز أن يثبت له ما ثبت لمن يدلى به وذلك لأن الأب عصبة وأمه ذات 
سهم ويجوز أن يحجب ذوو 27 السهم وإن كانت العصبة التي يدلى بها تحجبه ©© . 

0١‏ - ألا ترى أن البنات يحجين بتات الأم وهن يدلين بالأب ©) والأب لا 
يحجب في بنات الابن فيبطل ما قالوه 29 , 

- فأم الولد إذا كانت [ ..... ع © الآخر كافر [ ع © بأمة قاتلة لأنه 
يحجب أم الأب إذا وجدت بنتها لا تحجبها وأم الأب تحجب أمها أم أم الأب وابنها 
الذي هو الجد لا يحجبها وكذلك في مسألتنا © . 


)١(‏ الحاوي الكبير ( )18٠0/٠١‏ وما بعدها .| (؟) في (0):[ذر]. 

(1) قال السرحمسي : 9 واختلفوا في الجدة التي من قبله قال علي وزيد » وأبي بن كعب وسعد بن أبي وقاص ؤ لا 
ترث أم الأب مع الأب شيعًا وهو اختيار الشعبي وطاووس وهو مذهب علمائنا . انظر : الميسوط ( 115/15 ) . 
(2) قال الزيلعي في التبيين » واللاتي فرضتهم النصف والثلثان يصرن عصبة وهن أربع من النساء : البنات » 
وينات الابن » والأحوات لأب وأم والأخوات لأب ومن ثم فإن البنت لأم لا نصيب لها مع البنات الصلبيات 
ولا مع ينات الاين » . انظر : تببين الحقائق ( 879/1 ) . 

(5) أي أن فريضة الأب السدس لا ينقص عنه مع الولد أو ولد الابن لقوله تعالى « وَلأبوَيَه لكل وسلر مَتَهمَا 
أَلشُدُسٌ يبًا يك إن ك3 موث ومن ثم يجوز أن يحجب ذوو السهم حتى ولو كانت العصبة التي يدلى بها لا 
تحجبه قال السرحسي 6 كما في حق بنات الابن مع البنتين فانهن يحجين بإيجاد السبب ولا يدلين إلى اأيت 
بالبنات فكذلك الإدلاء وإن انفرد عنه إيجاد سيب يتعلق به حكم الحجب . انظر : للبسوط ( 185/15 ) » 
ء تبيين الحقائق ( 770/5 ) . (1 ٠‏ 7) يياض في جميع اللسخ . 

(8) قال بن قدامة : و أما إذا كانت إحدى الجدتين أم الأخرى فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى 
وتسقط اليعدى يها » . انظر : المغني لابن قدامة ( 57/1 ) 


|| ]11ت ل ببسي سس سس سس سس كتاب الفرائض 


||| مسائة 


ا 


ميراث الجد مع الأخوة 


860 - قال أبو حنيفة : الجد أولى بلميراث من الأخوة © . 

4 - وقال أبو يوسف ومحمد يشاركونه ما لم تنقصه مقاسمة من الثلث فيه 

6 - وبه قال الشافعي 20 

18565 - لنا 0 : قول الله تعالى «ل وَلَِبَرَيّه لكل وجد وَتْبْمَا سدس يِمًا يك إن 
كد لم ود يإ ل يك َو ود وَوَركدء َيه مدير اث 4 19 راسم الأب يتناول الجد 
بدليل قوله تعالى : «( يلد يكم إِيهِيرٌ © ©" وقال : 8 يَبَن عَم 4 ©© . 

617 - فإن قيل : هذا مجاز © والحقيقة © لا تتناول إلا الأب 9© الأدنى فلهذا 


56 ( ء تين الحقائق ( 1.0/1 )2 مجمع الأتهر‎ ) 18٠/55 ( انظر : المبسوط‎ )١( 
وهذا الرأي ذهب إليه أبو بكر الصديق 5ه ومعه جمع من الصحاية منهم اين‎ . 174 ٠ ١5 الاختيار ص‎ 
» عياس » وعائشة أم المؤمنين ؛ وعيادة بن الصامت وبه قال جمع كثير من التابعين كعطاءء وقتادة » وطاووس‎ 
والحسن البصري » وسعيد بن جبير » وابن سيرين وقال به بعض أصحاب الشافعي كالمزني وأبو ثور » واين‎ 
المجموع شرح المهذب‎ ) 191/٠١ ( شريح وهو المفتي به في مذهب الحنفية انظر : الحاوي الكبير للماوردي‎ 
. ) 1848/4 ( الوجيز في الميراث والوصية ص 3/ والمسألة في اللباب‎ ) ١15/17 

(؟) انظر : الحاوي الكبير ( 1915/٠١‏ ) » المهذب ( 51/15 ) ط دار الفكر » المجموع للتروي ( 115/15) » 
مغني احتاج ( 15/7 ) » نهاية المحتاج ( 17/0 ) » التكت للشيرازي ورقة ١8‏ ويه قال المالكية انظر : 
جواهر الاكليل ( ؟/." )»2 حاشية الدسوقي ( 457/4 » 177 ) . ويه قال أحمد : انظر : المغني لابن 
قدامة ( /4/1" ) » الشرح الكبير ( 211/1 ١١‏ )» المقنع ( 407/1 )ء كشاف القناع ( ١/4‏ 2 14.05 )2 
شرح منتهى الإرادات ( 581/9 ) . 

(9) انظر : الميسوط ( 181/55 ) ء تبيين الحقائق ( 1/.؟ ) . 

(4) سورة النساء : الآية ١١‏ . (5) سورة الحج : الآية ه/ا . 

(5) سورة الأعراف : الآية "١‏ . 

(1) هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة يينهما وقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي . انظر : أصول الفقه 
د / عبد الكريم زيدانت ص لا . 

(8) هو اللفظ المستعمل فيما وضع له . انظر : أصول الفقه د / عبد الكريم زيدات ص ٠78‏ . 

(1) ساقطة من ( م ) » (ن ) » ( ع ) من صلب ( ص ) واستدركه المصنف قي الهامش . 


ميراث الجد مع الأخوة سب 


سس 04 


يصح أن ينتفي عنه الاسم فيقال : ليس بأب واسم الحقائق لا تنتفى عن مسمياتها (© . 

- قلنا © : الأحكام التي ذكرها اللّه 0 متعلقة بالآباء أراد بها الأجداد 
والآباء بدلالة قوله تعالى : « ولا شَكحأ ما مَكَمَّ بكم يرت ألِيَسَلم # (" وقوله 
«إولا بيب رهن إِلَا لبعولتهن 29 أو ابآيهركت 0 60 

48 - إإذا كانت الأحكام المتعلقة باسم الآياء في الشرع يتناول الجميع حمل 
الميراث على ما استقر من خطاب الشرع © . 

- فإن قيل : لو صح هذا استحقت الجدة النلث " . 

09 - قلنا : كذلك نقول لولا قيام الدلالة . 

55 - قالوا : روي عن أبي بكرأنه قال للجدة ما أجد لك في كتاب الله حم ) 
ولو كانت الجدة أنَا كان حقها في القرآن © . 

895 - قلنا : إنما أراد به ليس لها بكونها جده سهم والقرآن يقتضي استحماقها 
بكونها أمّا فالتمس لها سهما بكونها جدة فلما شهد المغيرة © بذلك لم يرجع إلى 


. ) 198/٠١ ( انظر : الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) قال السرخسي » فالجد له من الولاية عند عدم الأب ما للب حتى أو ولايته تعم المال والنفس جميعًا 
بخلاف الأخوة والخلافة في الإرث نوع ولاية وكذلك الجد في استحقاق النفقة مع اختلاف الدين بمنزلة الأب 
بخلاف الأحوة والنفقة صلة كالميراث » . انظر : المبسوط ( 1837/79 ) » تببين الحقائق ( 2/5؟؟ ) » 


مجمع الأنهر ( ؟/01/ ) . ("1) سورة النساء : الآية لال . 
(4) البعل جمع بعول وبعال ل ل 6 17 . 
(5) سورة النور : الآية ١‏ (1) مجمع الأنهر ( 7/1/١‏ ) . 


(7) قال الماوردي في الخاوي ا تستحق الجدة أما ولا تنطبق عليها أحكام الأم أي لا تأخذ الثلث كما 
تأخذ الأم إِذّا فلا يسري عليها أحكام لاله » . انظر : الخاوي للماوردي ( .)1917/٠١‏ 
ري ا ا ا ا 1 
جاء في ميراث الجدة واين ماججه في سننه ( 405/7 31١ ٠‏ ) » والدارمي ( 455/7 ) باب قول أبي بكر 
الصديق والنسائي في السنن الكيرى ( /ه/) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( )171١/١ ١‏ » وعبد الرزاق في مصنفه 
ا اد ف لسر را سلفة فى يلوط رار ) ركعي سرج 
(9) انظر : المهذب للشيرازي ( الحم )» المجموع شرح المهذب ( 76/15 ) . 

)٠١(‏ في ( م ) : [ المعنى ] .-المغيرة بن شعية بن أبي عامر يقال له : مغيرة الرأي » كان من كبار الصحابة 
أولى الشسجاعة والمكيدة » شهد ببعة الرضوان ولاه غمر بن الخطاب على البحرين وعزله . روي عن النبي مكل . 
مات سنة خمسين وله سبعون سنة . انظر : تهذيب سير أعلام النبلاء ( ٠ ) 511/١‏ 


١/11اا1طبسببس‏ سس سس سس سس سس سي يي بيِسسسٍ كتانب الفرائض 


العموم مع عموم حمّها بالاسم الخاص . 

4 - ولأن الله تعالى ورث الأخحوة والأخوات في الكلالة » والكلالة من ليس 

له ولد ولا والد فلما لم يرث الأخوة للأم مع الجد دل 237 على أنه لا يرث معه الأخوة 
للأب والأم 9 , 

6 - ولأن تعصيب الجد يستفاد [ بالولاء صار كالاب ولا يلزم به الاسم إذ 
كان مولى لأن تعصيبه مستفاد ع (© بالعتق لا بالولادة . 

5 - فإن قيل : المعنى في الأب أن الأخوة يدلون ©) به ومن يدلى بعصبة لا 
يرث معه كما لا يرث الجد مع الأب ”” وابن الابن مع الابن 29 وابن الأخ مع الأ © 
وليس كذلك الجد الآخر ولا يدلون به ونا هم في درجة واحدة وتعصيبهم بالبنوة ع 
لأنهم أولاد أبي الميت والجد [ أبو الميت ] 9 والبنوة في هذه الدرجة على قوتها فإن 
تعصيب أنخيه 0 الى 

8 - : الأب لم يسقط الأخوة لأنهم يدلون به بدلالة © أنه يسقط 
ار ا 
يطل فإن الجد وابن الأخ وأولاد الأخ لا يدلون به وقد ساواهم في الدرجة . 

4 - لأن هذا ابن أبي الميت وذاك أيو أبي أم الميت واختيارهم بقوة تعصيبه 
بدلالة أن يعصب أخته غلط . 


. )181/95 ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(؟) أي أن الكلالة تطلق على الورثة ليس فيهم ولد ولا والد وهو ما ذهب إليه أهل الكوفة وأهل المدينة . 
انظر : المبسوط ( ١181/59‏ ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(5) الإدلاء إلى الميت : التوصل إليه » يقال أدليت الدلو أي أرسلتها إليه . انظر : أنيس الفقهاء ص 7.” . 
(5) انظر : المجموع شرح المهذب ( )1١١/15‏ » مغني اتاج ( 11/9 )» ونهاية المحتاج ( 17/0 ) . 
(1) انظر : مغني انحتاج ( ١1/9‏ ) » نهاية اتاج ( 1١1/0‏ ) . 

(7) انظر : مجموع شرح المهذب ( ٠١1/17‏ ) ء مغني اتاج ( 211/9 117 ) » » نهاية اتاج ( 17/0 ) . 
(6) في ( 3 ) :1 أيواب ] . 

(1) أي أن الجد والأخ على منزلة واحدة من اميت لأن الجد أبو أيه والأخ ابن أبيه » والجد له تعصيب ورحم » 
والاخ له تعصيب من غير رحم فلم يسقطه الجد كالابن والبنت إذا اجتمعا . انظر : المجموع شرح المهذدب 
١17/لا1ا).‏ 

)١(‏ ساقطة من ( ن). 


ميراث لد مع الأعرة سب ب ب ب ب ب ب ب 8 


5 - لأن الأخ يعصب أخته لقرتها في نفسها فلحقت به فأما أن تكون لقرة 
التعصيب قلا . 

- ولأن الجد عصبته تلى في مال الصغير كنكاحه بغير كفاءة كالب ولأنه 
يملك بيع ماله من نفسه كالب ©© . 


١‏ - والدليل على أن الولادة مؤثرة في الإرث أن أهل الملتين لما ارتفعت الولاية 
بينهم لم يتوارثوا (» 4 لأنهما تساويا في الإدلاء إلى الميت وفي التعصيب بقرابتهما 
وأحدهما لا يجرى بينه وبين الميت ساس 0 ولا يجب عليه الحد بوطء جاريته 9) 
ويثبت الاستيلاد بوطء جاريته فصار في هذه الأحكام كالأب ولا أنتفت هذه الأحكام 
في الاخ جرى مجرى الاخ وابن العم © . 

7 - ولأن الانتساب يقع إليه كالأب الذي يقع الانتساب إليه 29 ولا جاري 
في عمو التشبة : 

#لاوم5 - لأن النسب إلى الأولاد والأخوة خارجون عن عمود النسب 
كالأعمام © ولأنه عصبة يسقط ولد الأم كالابن © . 

4 - ولا يازم بنت الابن ؛ لأنها ليست عصبته ولأنه يرث بالتعصيب تارة 
وبالسهم تارة أخرى كالأب ©© . 


)١(‏ انظر : المبسوط ( 189/93 ) » تبيين الحقائق ( 770/5 ) يجاب عن ذلك بما ذكره الماوردي : 9 وأما 
استدلالهم بولاية الجد في المال والترويج فليس ذلك من دلائل القوة في الميراث » ألا ترى أن الابن لا يلي ولا 
يزوج وهو أقوى من الأب » . انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( .)١554/٠١‏ 

(١؟)‏ انظر : الميسوط ( 0/89" ) ء تييين الحقائق ( 9/1؟؟ ) . 

(7) انظر : المبسوط ( 181/15 ) ء المغني لابن قدامة ( /8/1" ) . 

(5) انظر : الاختيار ( 9/هل/ا؟ ) . 

(6) المبسوط ( 1895/59 ) تببين الحقائق ( 7170/1 ) . 

(1) قال السرخسي : ١‏ فإذا جعل هو في جميع الأحكام بنزلة الأب فكذلك في حجب الإخوة . انظر : 
الميسوط ( .)١872051840/59‏ 

(/) انظر : الاختيار ( 151//4 ) وما بعدها . 

(8) أي أن الابن يحجب ولد الأم من الميراث فكذا الجد يحجب من الميراث . انظر : البسوط 2179 18٠0‏ . 
(9) قال في التيبين : 9 والجد كالأب إن لم يتخلل في نسبته إلى الميت أم ؛ أي أن الجد يأخذ حكم الأب من 
الإرث بالفرض والتعصيب » . انظر : تبيين الحقائق ( 5720/5 ) . 


ونووومبببععبعبيبيلللللسعللبلبب يطبي يب سس كتاب الفرائلض 


ولاقمرؤ - إن قيل : هذا يدل على قوة تعصيبه الابن بالأمرين وهو أقوى من الأب (2 . 

18515 - قلنا : لم يستدل بها على قوة التعصيب وإنما استدللنا به على أن تعصيبه 

ع 1 8 8 2 5 5 ع 

وتحعصيب الابن سواء ) لان ابن الابن يرث الجد يكونه أبنًا فيجب أن يرنه بكونه ايا 
لأنه يستحيل أن يكون ابنا له ولا يكون هو أبوه 9© . 

الام ١‏ - ولأن الجد يدلى يابنه والأخ يدلى بأبيه فصار كالعم ولأن الجد يدلى بابنه 
من يدلي بالابن ] 2 أن يكون أولى من الاخ الذي يدلى بأبي الميت . 

198 - فإن قيل : فيجب أن يكون الجد أولى بالتعصيب من ابن الاين ©© . 

18 - قلنا : ابن الابن وإن كان يدلى بأبيه فإنه يدلى أيضًا بابن الميت ء فلذلك 
لم يكن الجد أولى منه بالتعصيب والأخ لايدلى باين نفسه ولا بابن الميت ولا يساوي 
من يدلى بابن على أي وجه كانت البنوة . 

- ولأن الأخ يشارك أب الجد عند مخالفنا والجد يسقط أباه فوجب أن 
يسقط كل عصبة تجري مجرى اينه 29 . 

0 - ألا ترى أن الأب لما أسقط الجد أسقط كل عصبته أجرى مجراه كالأخوة 0 
(1) قال الماوردي في الحاوي : ( ثم لما كان المعنى في الاين أنه لا كان أقوى من الأب أسقط الأخوة المدليين بالأب 
فلما لم يكن الجد أقوى من الأب لم يسققط الأخوة المدليين بالأب » . انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( )١155/٠١‏ . 
(1) أي أن كل من الابن والجد عصبة بنفسه فيستويان في كونهما عصبة » . انظر : تبيين الحقائق ( 71/1 ) » 
مجمع الأتهر ( ؟/1ه/اء 7/54 ) . 

(1) قال السرحسي : ١‏ فإذا كان في الموضع الذي كان الجد مينًا يجعل اين الابن قائمًا مقام الابن في حجب 
الأخوة من أي جانب كانوا وكان معنى القربى والاتصال في جانبه مرجصًا فكذلك إذا كان اين ابن اميت ميئًا 
يكون الجد قائئمًا مقام الأب في حجب جميع الأخوة ويكون اتصاله وقربه إلى الميت بالميت اتصالَا مرجحا . 
انظر : المبسوط ( ١97/99‏ ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) انظر : الكت للشيرازي ورقة ١868‏ . 

(1) قال التووي في المجموع : ٠‏ ولا يرث بنو الأخوة من الجد لأن الجد أقرب منهم فأسقطهم » . انظر : 
المجموع شرح المهذب ( 91/15 ) . 

(0) قال في مجمع الأنهر : 9 وأقربهم- أي أقرب العصبات- جزء الميت وهو الابن وابنه وإن سفل لدخوله 
في اسم الولد وغيرهم محجويون بهم » . انظر : مجمع الأنهر ( ؟/0اه/ا ) » تببين الحقائق ( 788/1 ) » 
للغني لابن قدامة ( /ال١؟‏ )ء الشرح الكبير ( /ا/8ه ) . 


ميراث الخد مع الأعوة سبي بي سي بي 4/4 الم 
والابن لما أسقط [ ابن نفسه ع 2١7‏ أسقط كل عصبة تساوي ابنه وهو بنو أخمته ( 0" 


كل - ولأن العصبة إذا لم يساووا لم يفضل 27 بعضهم على بعض فلما اتفرد الجد 
بسهم لا يساوي فيه الأخوة دل على أنهم لا يتساوون 9) ولأن كل ذكر تقدم "© الجد 
على ابنه تقدم عليه كابن العم فلما قدم الجد على ابن الأخ لذلك تقدم على الأخ ييين ذلك 
أن العصبات إذا تنوعوا فالتوع الأول يكون مقدمًا قرب أم بعد فلهذا تقدم ولد الأخ على 
العم كما يقدم أبوهم فلما قدم الجد على ولد الأخوة [ ولأن الأخوةع © لا يتساوو © , 

4 - ولأنهم اتفقوا في زوج وأم وجد وأخ أن الأخ يسقط فلو ساوى الأخ الجد 
في التعصيب لم يسقط معهم في هذه المسألة © . 

64 - فإن قيل : إنما يتساويان في التعصيب وقد سقط تعصيبهما هنا وإنما 

يستحق الجد بالفرض زنفى 
6 - قلنا : غلط لأن الجد لا يتعتجى القرض الأامع الرلد 1171 كنا لا يتمق 


الأب الفرض إلا مع الولد ويدل عليه قوله الي : « ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت 
الفرائض فلأولى عصبة ذكر » 2 فتعصيب الجد نوع غير تعصيب الأخ فيجب أن 


. ] في (ن ) : [ بين نفسه‎ )١( 

(؟) قال السرخسي : ١‏ ألا ترى أن من كان منهم ولد عصبة أو صاحب فرض فإنه يقدم على من ليس بعصبية 
ولا صاحب فرض وما كان ذلك إلا لاعتبار المدلى به » . انظر : الميسوط ( ٠0/7ه‏ ) . 

(؟) في (م) :1 يفصل ] . 

(4) إذا اجتمع الجد والآخوة سوى البنات فإنه يوفر عليهم فرائضهم ثم ينظر إلى ما بقى فإن كان السدس 
يعطى للجد وإن كان أقل يكمل له السدس وإن كان أكثر من السدس ينظر للجد إلى المقاسمة وإلى سدس 
جميع المال فأيما كان خيرا له ذلك والياقى للأخوة . انظر : البسوط ( 185/19 ) . 

(5) في (ت ): [يقدم ]ع . 

(1) ما بين المعكوتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 
(7) قال في معين الحكام : 9 وأما العصبات فأقربهم الاين » ثم اين الابن وإن سفل ثم الأب ثم الجد إن علا » 
ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب ء ثم ابن الأخ لأب كذا ينوهم وإن سفلوا ء ثم العم لأب وأم » . انظر : معين 
الحكام ص 4١5‏ » مجمع الأنهر ( 51/1/, ) » تبيين الحقائق ( 718/1 ) . 

(8) انظر : المبسوط ( .)١195/959‏ (9) انظر : التكت ورقة ١868‏ المجموع (111//157). 
)٠١(‏ أي أن بالولد يستحق الفريضة من له اسم الأبوة وبهذه الفريضة إنما يستحق السدس قال تعالى : 
#١‏ وَلأَبويَهِ لكل ور يَتمَا سدس * . فلا ينقص نصيب الجد عن السدس . انظر : المبسوط ( 181/55) . 
)1١(‏ صحيح البخاري ( 188/8 ء 185 ) باب ابن الابن » باب ميراث الجد مع الأب » صحيح مسلم - 


مانهة4ةم يس ب سس سس كتاب الفرائض 


يكون الفاضل لأولاهما . 

5 - وقد أجمعوا أن الأخ ليس بأولى بالفاضل من الجد فلم يق إلا تساويه أو 
يكون الجد أولى منه ولا يجوز أن يساويه (© لأن عدد الإخوه إذا كثر لم يساويهم 
فانفرد بنصيب هو أوفر من نصيب أحدهم ويرث مع الولد دونهم وسقط ولد الأم ولا 
يسقطونه فدل على أنه أولى بالفاضل من الأخ © . 

417 - ولأن تعصيب الجد نوع مخالف لتعصيب الإخوة واميراث لا يشترك 
فيه عصبتان مختلفتان كما لا يشترك الأعمام والإخوة والموالي بسائر © العصبات 
ولأنه عصبة يرث معه الأولاد كالأب ©2 ولأن لميراث إذا تعلق بجهة تعصيب لم 


فيما رواه ابن عباس قال : قال رسول الله مَك » ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر » صحيح 
مسلم باب ألحقوا الفرائض بأهلها ( )١( . ) 1١79/9‏ في (ت):[ بتساويه ع . 

(1) قال السرخسي : ١‏ إن على قول زيد تعتبر المقاسمة خيرًا له من ثلث المال وعند على تعتبر المقاسمة ما 
دامت خيرًا له من سدس المال وجه قوله : إن الجد إنما امتاز من الأخوة بمعنى الولاء واسم الأبوة وبهذا الاسم 
وامعنى يختص باستحقاق الغريضة وفريضة الأب بالنص السدس « وَلإيَهِ ِل كيد يَمْبمَا الشذش © ثم 
الجد مع الأخوة بمتزلة الأب مع الأولاد لأن الأخ ولد ومن يدلى به الجد وهو الأب ثم فريضة الأب مع الولد 
السدس لا ينقص عنه فكذلك قريضة الجد مع الأخحوة السدس لا ينقص عند ذلك بحال واعتبار العصبية لتوفر 
المنفعة عليه فإذا كانت الفريضة أنفع له قلنا بأنه يعطى فريضته وذلك السدس . انظر : المبسوط ( 185/85) . 
يجاب عن ذلك أن كل شخصين إذا اجتمعا في درجة واحدة وكان أحدهما يجمع بين التعصيب والرحم 
والآخر ينفرد بالتعصيب دون الرحم كان المنفرد بالتعصيب أقوى كالابن إذا اجتمع مع الأب قلما كان الجد 
جامعًا للأمرين والأخ مختص بأحدهما وجب أن يكون أقوى لأن الجد والأخ كلاهما يدليان بالأب كالجد 
يقول أنا أيو اميت والأخ يقول أنا اين الميت فصار الأخ أقوى من الجد لثلاثة معاني متها : 

. أن الأخ يدلى بالبنوة والجد يدلى بالأبوة والإدلاء بالبنوة أقوى‎ -١ 

. أن من يدليان به وهو الأب لو كان هو ليت لكان للجد من تركته السدس وخمسة أسداسها للاين‎ -١ 
أن الأخ قد شارك اميت في الصلب وراكضه في الرحم وإذا كان الأخ أقوى من الجد بهذه المعاني الثلاثة‎ -٠ 
كان أقل أحواله أن يكون مشاركًا له في ميرائه ثم يدل على ذلك ما جرى من الصحابة فيه ومنهم عمر بن‎ 
. )1597/٠١ ( الخطاب » وزيد » وعلي . انظر : الخاوي الكبير‎ 

(1) قال الزيلعي في ترتيب الععصبات : الأحق الابن ثم ابنه وإن سفل » ثم الأب ثم أب الأب وإن علا ثم 
الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب ء ثم اين الأخ لأم ثم ابن الأخ لأب وإنما قدموا على الأعمام ؛ لأن الله تعالى جعل 
الإرث في الكلالة للإخبوة عند عدم الولد والوالد بقوله تعالى : «( ومو يريم إن لم يكن للا وذ 4 فعلم بذلك 
أنهم مقدمون على الأعمام إلى أن قال ثم المعتق . انظر : تببين الحقائق ( +/,/؟؟ *و0لا). 

(5) قال السرخسي : ٠‏ وقال علي ين أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود الجد يقوم مقام الأب في 
الإرث مع الأولاد » . انظر : الميسوط ( 186٠ ١60/55‏ ) . يجاب عن ذلك : أن الأب لا يحجب أولاد - 


ميراث الجد مع الأخوة ب ايب ان 
تشاركها © جهة أخرى وإنما ينتقل الإرث بانقطاع الجهة كالأولاد 9 والأب يرثوا 
بالولاء (© فما دام جهة الولاء لا ينتقل الميراث إلى غيرها . 

4 - احتجوا : بقوله تعالى : «3 لرَجَالٍ تيت يًِا يمنا َك الول وَالأؤروة 4 9 . 

68 - قالوا : وقربة الجد والأخ واحد لأنهما يدليان بالأب فيقدم ولد الأخ على 
ولد الجد "© وتراكض ©©2 الأخوات في رحم واحد © وخرجا من صلب © . 

- والجواب : أن الآية تقتضي استحقاق الأقرب للميراث والقرب قد يكون 
بالتساوي في الدرجة وقد يكون بقوة الجهة 29 لدلالة أن الأ للب والأم في درجة 
الأخ للأب وهو أقرب لقوة في نفسه والجد أقرب عندنا من الأخ فهو أولى 20 . 

. فأما تراكضهما في رحم واحد وخروجهما من ظهر واحد فمزية الجد أولى‎ - 0١ 

5 - لأن الميت حرمه والتعصيب أكد من المشاركة بدلالة الأب 59" وتقديم 
ولد الأخ على ولد الجد لا يدل على قرب الأخ لأنه لو كان كذلك لكان أولى بالميراث 
من الجد وهذا لا يقوله أحد . 


> الميت ولأن يحجب أولاد الأب فلم يقمه اد مقامه انظر : الكت ورقة مم١‏ . 
)١(‏ في (م):[ يشاركها ] . 
(؟) قال السرحسي : 9 وإذا تفاوتا في الدرجة فمن يكون أمسهما قريًا أولى » . انظر : الميسوط ( 170/959 ) ع 


مجمع الأنهر ( 760/7 ) . (؟) في (م) : [ بلأولاد ] . 
(4) سورة النساء : الآية /ا ‏ انظر : المخاوي الكبير ( ٠‏ )ء المجموع ( 110/11 ) ء المنتقى للباجي 
ئن . 


(5) انظر : كشاف القناع ( 4١8/5‏ ) ء المقنع ( 207/7 ) . 

(5) تراكض القوم : ركضوا مما والركضة والدفعة أركضت الحامل : ارتكض الجنين في بطنها فهي مركضة 
ومركض جمع مراكض . ومرتكض الماء : موضع مجمله . انظر : المنجد في اللغة والأعلام ص 1/17 ع 
المعجم الوسيط ( 3.07/١‏ ) » لسان العرب ( ١715/9‏ ) . 

(/1) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(8) انظر : الحاوي الكبير في ( /٠١‏ 1917 ). (4) انظر : الميسوط ( 179/99 ) . 

)٠١(‏ قال الزيلعي : ٠‏ والجد أب ألا ترى أنه يقوم مقامه في الولاية عند عدم الأب ويقدم على الإخعوة فيه ذ ذا في 
الميراث . انظر : تبيين الحقائق ( 78/5 ) » المبسوط ( 155/15 ) . يجاب عن ذلك : أن كلا من الأخ وللبد 
يدليان بالأب قال الماوردي : فكانوا بمقاسمة الجد أولى من سقوطهم له . انظر : الحاوي الكبير ( 155/٠١‏ ) . 
)١١1(‏ قال الزيلعي : ٠‏ والجد أب ألا ترى أنه يقوم مقامه في الولاية عند عدم الأب ويقدم على الإخوة فيه فكذا 
في الميراث » . انظر : تبيين الحقائق ( 7178/1 ) » المبسوط ( 188/15 ) » مجمع الأنهر ( 701/6 ) . 


لت ان يسبب سس سس ل سس سس سس سس تاب الفرائض 


7 - قالوا : كل من أخته لم يسقط الجد كالابن وعكسه العم واين العم 29 . 

4 - قلنا : تعصيبه لأخته إنما هو لقوتها لا لقوته لأنها ورثت بمعنى لا يرث به 
وهو / الفرض وساوته في الرتبة فلحقت به والكلام في قوة تعصيبه (© . 

0 - ولأن الجد لما لم يسقط جد الجد لم يسقط ولده فلما أسقط ولد الأخ 
ذكره على أنه يسقطه كما أنه لم يسقط ولد العم أسقط العم . 

5 - قالوا : الأت ترث نصف امال بالفرض فلم يسقطها الجد كالبتت © . 

5107 - قلنا : الجد لا يسقط ولكنه في درجتها فلم يسقطها فيسقط ولد الأخ 9) . 

4 - ولأن الجد قرابته نوع غير قرابتها فلو لم يسقطها لم يعين فرضها 
كالعم 2 وكما لا يعين الجد فرض البنت وإنما يرث الباقي بالتعصيب 0© تعصيًا . 

45 - فلما قالوا : إن الجد عين فرضها علم أنها مخالفة للبنت التي لا يتعين 
فرضها الجدة 

- قالوا : الإخوة كالأولاد لأن الواحد يرث جميع المال والآخر يق 
والأختين الثلثين فإذا اجتمع الذكور والإناث اقتسموا 0 ل حظ الأنشيين 77 

0١‏ - ولأن الأخ يقول : أنا ابن أبي الميت والجد يقول عه 
فكان الأب كالأخ يدلي بالبنوة © » لأن الأخ ينفرد بالتعصيب المحض والجد يرث 


. ) 1957/٠١ ( انظر : الحاوي الكيير ج‎ )١( 

(1) قال السرخسي : 9 إن الباقي بعد نصيب الفريضة يستحقه العصبة بالتسب والأخ عصية » وأما الأحت 
فليست بعصبة في نفسها وإنما تعتبر عصبة بغيرها إذا كان ذلك الغير عصبة ) . انظر : امبسوط ( 1//98 1 ) . 
() انظر : التكت ورقة هماع المجمع (15//ا١1).‏ 

(4) قال السرخسي  :‏ إن الجد لا يعصب من في درجته من الإناث كالجدة فكذا لا يعصب غيرها بمنزلة 
العم ولأن الأخت مع الجد بمتزلة الاين من الأب ثم الإبنة لا تصير عصبة بالأب فكذلك الأخت لا تصير 
عصبة بالجد انظر : الميسوط ( 1848/95) . 

(0) قال السرخسي :إل الأ تصير عصية عند اها السب فأما عند اختلاف السيب قلاء قالسيب في 
حق الجد غير السبب في حق الأخت قتصير عصبة به بخلاف الأخ » . انظر : المبسوط ( 181/55 ) . 
(1) قال السرخسي  :‏ إن الابنة ضاحبة فرض فتكون كغيرها من أصخاب الفرائض والجد عصبة مع سائر 
أصحاب الفرائض ويقاسم الإخرة والأخوات ما بقي فكذلك مع الابنة . انظر : المبسوط ( 189/99 ) . 
(/ا) انظر : الدكت للشيرازي ورقة 188 . 

(6) في ( م ) : 1 أيواب ] . (1) انظر : التكت للشيرازي ورقة ١88‏ . 


ميراث الجد مع الأعوة بابب || ب ببس سس اي 
بالتعصيب تارة وبالسهم أخرى وهذا مخالف للاين 29 , 

ل - والجواب : أن هذه الطريقة في الرجيح تقتضي تقدم الأح على الحد وهر 
خلاف الإجماع 29 . وطريق الاجتهاد إذا أدى إلى ما يخالف الإجماع © دل على 
سقوطه . 

“#ا..9ؤ - لأن الإجماع مقطوع بصحته وقولهم هذا هو القياس أو لإجماع 
الصحابة يرد لأصولهع لأن من مذهب الشافعي أن القياس الصحيح لا يختص فإذا لم 
يكن أجراه سقط سقط ودل على فساده 8 

4 - فأما قولهم أن الأ يدلي بالبنوة والجد بالأبو: 29 فييطل بأب الجد وابن 
الأخ لأنهما في درجة واحدة وابن الأخ يدلي بالبنوة © والجد أولى منه وكذلك العم أبو 
الجد يدليان بالجد وأحدهما أبوه والآخر ابنه ثم الجد أولى من العم وإن كان يدلي 
بالبنوة ‏ 

6 - فأما قولهم أن الأخ يستحق بالتعصيب امخض والجد يستحق تارة بالسهم © . 

المتال ٠‏ - فهذا لو دل على ضعف تعصيبه [ يدل عليه نسب الأب وهذا لم يقوله 
أحد . ولأن الجد يستحق الثلث ] © ويحجب عنه فيستحق بالسهم والأخ يحجب عن 
التعصيب فلا يستحق شيئًا فدل على قوة سبب الجد © , 

0 - قالوا : الإخوة يجرون في الميراث مجرى الأولاد بدلالة تعصيب 


)١(‏ انظر : الحخاوي الكبير ( ٠‏ ).ء المجموع ( 117/15 ) ء المغني لابن قدامة ( /8/1 ) » الشرح 
الكبير ( لا/5 ) . 

(؟) قال السرخسي : « جعل الجد كالأخ لأب وأم يؤدي إلى تفضيل الأخ لأب وأم على الجد وهذا ساقط 
بالإجماع فإن الجد لا ينقص نصيبه عن السدس بحال وقد ينقص نصيب الأخ عن السدس فكيف يجوز 
تفضيل الأخ على الجد في الميراث ؟ » . انظر : المبسوط ( 1410//99) . 

() في ( ن ) : [ استماع ] . 

(4) انظر : الحاوي الكبير ( 1937/٠١‏ )ء النجموع ( 115/35 ) . 

(5) انظر : تبيين الحقائق ( 718/5 ) » مجمع الأنهر ( 51/1/ا ) » الاختيار ص 154 . 

(5) انظر : التكت ورقة 188 ء الحاوي الكبير ( .)1517/٠١‏ 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م » ن » ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(8) قال السرخحسي : 9 إن استحقاق الجد باعتيار العصوبة فيعد أقوى سيبًا من أولاد الأب . انظر : المبسوط 
(188/15). 


74 - تك يب سس بسح كتاب القرائض 


الأخوات وانفراد الواحدة بالنصف ومن جرى فى الميراث مجرى غيره ممن لا يسقط 
أحدهما لا يسقط الآخر إذا لم يكن يدليان به يدل عليه الجدتان لما أجرى مجرى واحد 
[ لم يحجب ] (2 أحدهما من لا يحجب الآخر إذا لم يدل بها (© . 

8 - قلنا : لسنا نسلم أن الإخوة يجرون في الإرث مجرى الأولاد ولأن الولد 
لا يحتجب والإخوة يحجبون 22 والأولاد يسقطون تعصيب الأم والإخوة يسقطون به 
والولد الواحد يحجب الأم من الثلث إلى السدس ولا يحجبها الأخ الواحد وليس إذا 
جرى مجرى الولد من وجه كان في حكمه © . 

8 - لأن الجد يجرى مجرى الوالد في الإرث بالسهم تارة وبالتعصيب أخرى 
فليس له حكم الأب عند مخالفنا > ثم هذا ييطل بنت الابن فإنها أجريت في الميراث 
مجرى البنت ويحجبها النقصان ولا يحجب البنات بعضهن بعضًا © . 

- قالوا : الجد لا يحجب الأم إلى السدس فلم يسقط الأخ كالعم 0 , 

0١‏ - قلنا : والأولاد أيضًا لا يحجبها إلى فرض الزوج © مستحق ثم الأب 


. ] في ( ن ) : [ من يحجب الآخر‎ )١( 

)١(‏ انظر : مغني المحتاج ( 17/7 ) » الشرح الكبير ( /25/1  )‏ المغني لابن قدامة ( /ا/5ه ) » الخاوي 
للماوردي ( .)1917/٠١‏ 

() قال في مجمع الأنهر : « وأقربهم - أي أقرب العصبات- جزء الميت وهو الابن واينه وإن سفل لدخولهم 
قي اسم الولد وغيرهم محجوب بهم لقوله تعالى : «( يويك أهّه ه كدت لذو وثل حك الأطيين © . 
أنظر : مجمع الأنهر ( 757/1 ) » الاختيار صة"١‏ ء تبيين الحقائق ( 718/5 ) . يجاب عن ذلك أن 
البنتين أقوى حالا من الإخحوة بدليل أن الإخوة يسقطون بالبنتين » ثم ثبت إن البنتين لا يسقطون انظر : المجموع 
للتووي ( .)118/1١5‏ 

(4) انظر : تببين الحقائق ( 711/1 ) » مجمع الأنهر ( /6٠١/7‏ ) » الاختيار ص /151 . 

(0) قال السرخسي : 9 جملة من يرث من الأولاد ستة نفر : الأب » والجد لب وإن علا ء والأم » والجدة أم 
الأم أو أم الأب , والزوجة ولا يرث غير هؤلاء مع الابن بالفريضة » ولا يكون غير هؤلاء صاحب فرض . 
() أي أن للواحدة فصاعدًا من بنات الابن السدس مع الصلبية تكملة للثلثين ومن ثم فإن بنت البنت تحجب 
حجب نقصان من النصف إلى السدس مع وجود البنت الصلبية . انظر : تبيين الحقائق ( ١14/7‏ ) » مجمع 
الأنهر ( ؟١/5هل/‏ ) » الاختيار ( ١51//5‏ ) . 

(1) انظر : التكت للشيرازي ورقة ١80‏ ء المجموع شرح المهذب 1١1 / 1١5‏ . 

(8) أي أن الزوج لا يحجب حجب حرمان أبدًا وإن كان يحجب حجب نقصان قال فى الاختيار : 9 ستة لا 
يحجبون أصلًا الأب » الابن » الزوج » الأم » البنت ء الزوجة » . انظر : الاختيار ص 0 


ميراث لقد مع الأخوة سب ب ب بإب | | ب يي م 


والابن في درجة واحدة فتفاضلا في الإرث والجد والأم يتساويان في درجة واحدة لم 
يفضل عليها واستوفت سهمها © . 

لايل - ولأن ابن الابن يقوم مقام الابن في الإرث ”2 ثم لا ينقص ابنته الصلب من 
النصف لأنه لم يساويها في درجتها 29 وبنت الابن تقوم مقام البنت ©» فلا تساوى "© 
البنت فلم ترث معها السدس لاختلاف الدرجة » وكذلك الأم ولأن من يدلي بالأب 
يحجب الأم إلى السدس فجاز أن يحجبها الأب © . 

- ومن يدلي بالجد لا يحجبها وهم الأعمام وكذلك ©" الجد لا يردها إلى 
السدس © , 

54 - قالوا : شخص ©2© يدلي بالأب فلم يحجب الأخوة كالجد © . 

6 - قلنا : لما لم يحجب أولاد الإخوة لم يحجب أباهم ولا حجب الجد 
أولاد الإخوة كذلك أباءهم 9" . 

5 - قالوا : الأخ والجد عصبتان والجهة التي صار إليها عصبته واحدة فتساويا 


(1) قال عيد الله بن عباس يا في إحدى الروايتين عنه إذا تركت زوججا وأا وجدًّا فعنه في إحدى الروايات قال : 
النصف الباقي بين الأم والجد نصفان لأن الممتنع تفضيل الأنثى على الذكر بسبب الولاء فأما بعد التسوية بينهما غير 
متنع كما في حق الأبوين مع الابن يوضحه أن في جانب الجد فضيلة الأبوة والبعد بدرجة وفي جانبه الأم فضيلة 
القرب بدرجة ونقصان الأبوة فاستويا فيكون الباقي بينهما نصفان . انظر : المبسوط ( 190/15 ) . 

. ) 7784/5 ( انظر : الميسوط ( 11/4/55 ) ء مجمع الأنهر ( 45/19 ) » تبيين الحقائق‎ )١( 

(7) انظر : تبيين الحقائق ( 715/1 , ه88 ) . 

(4) انظر : مجمع الأنهر ( 00/9/ ) » الاختيار ص ( 151/4 ) . 

(5) في (م ) : [ يساوى ] . / 

(7) انظر : الاختيار ص ( 177/15 ) » مجمع الأنهر ( ؟/١٠5/‏ ) » تبيين الحقائق ( 7121/1 ) يجاب عن 
ذلك : أن الجد لا يحجب الأم عن الثلث و لم يسقط الأخ كالعم . 

(9) شاقطة فو برع )6 رقع نوع ) ومن صلت :زامن) وايعتركه العنك بي الهانشن». 

(8) قال في الاختيار : 9 الأم ولها ثلاثة أحوال : السدس مع الولد وولد الابن واثنين من الأخوة والأخوات من 
أي جهة كانوا » والثلث عند عدم هؤلاء » . انظر : الاختيار ( 155/4 ) . 

(5) في (م ) :[ يتخص ] . 

(١٠)انظر‏ : الحاوي الكبير للماوردي ٠١‏ ورقة 191 . 

)١١(‏ انظر : مجمع الأنهر ( 751/7 ) » قال في باب الحجب : ١‏ ويقدم الأب والجد الصحيح وإن علا ثم 
جزء أبيه وهم الأخوين لأبوين أو لأب ثم بتوهم وإن سفلوا » . 


١١‏ )سسسب سس سس سسسب كتاب الفرائض 
وانفرد الأخ بأنه ركض مع أخته في ررحم واحد فصار كالأخ للأب والأم مع الأخ للآب 20 . 

7 - قلنا : والجد قد انفرد عن الأخوة لمعنى أقوى من تراكضهما 29 في رحم 
ولهذا قدم الأب على الأخ © . 

4 - قالوا : قوة الفرع تدل على قوة الأصل وفرع الجد ابنه وهو العم وفرع 
الأخ ابنه ثم كان ابن الأخ أولى من العم فدل على أن أصله أولى 9 . 

5 - قلنا : الجد فرعه الأب وهو أولى من الإخوة وأولادهم فدل في هذا الفرع 
على قوة أصله ويبطل ما قالوه ؛ لأن الجد أولى بالميراث من العم 0 [ وابن العم أولى 
بالميراث من عم الأب ع 29 وهو في غير ميراث الجد ولم تدل 29 قوة الفرع على قوة 
أصله يإاجماع كذلك في مسألتنا © . 

- قالوا : الأخ والجد يدليان بالأب ولو مات الأب كان أولاده أقوى في 
استحقاق ميراثه من أبيه فدل على أن أولادهم أقوى وكان أولى للا 

6١‏ - قلنا : يبطل بأن 2 الجد والعم يدليان بالجد ولو مات الجد كان 
العم أولى بالميراث ثم كان أب الجد أولى بميراث الميت من ابن الجد الذي © هو 
العم . 

- قالوا : الجد لا يحجب الولد ولا يصير الولد مسلمًا باسلامه 9© , 

٠‏ - قلنا : هذه المعاني وإن يخالف فيها الأب لم يمنعه من الإرث من ولد 
الولد كذلك لا يمنعه من إسقاط الأخ ولأن النبي يقد جعل الولد يهوديًا بتهويد 05 


. ١88 انظر : التكت للشيرازي ورقة‎ )١( 

(؟) تراكضها : أركضت الحامل ارتكض الجنين في بطنها فهي مركضة ومرتكض الماء موضع مجمعة » 
وتراكض القوم : ركضوا معًا » والركضة الحركة والدفعة . انظر : لسان العرب ( 179/15/17 ) » المعجم 
الوسيط ( 770/١‏ ) ء المنجد في اللغة والإعلام ص /الا؟ . 

(73) انظر : المبسوط ( 1895/59 ) . (4) انظر : الحاوي الكبير ( .)191/٠١‏ 

(5) انظر : المبسوط ( 174/19 ) » مجمع الأنهر ( 07/9/ا ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(0) في (م) : [يدل]. (8) انظر : الميسوط ( ١194/89‏ ) . 

(5) انظر : الحاوي الكبير ( )٠١( . ) 191/٠١‏ في (م):1 باب ]. 

. ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١1( 

(؟1) انظر : الحاوي ( 153/٠١‏ ). (19) في رم) : [ شهدع. 


ميراث الجد مع الأحوة بلس لب بيب ب ب سس سس سس سس بإ/إلاة 1م 
الأب » فلو صار مسلمًا بجده لم يتهود بأبيه 29 . 

4 - وهذا حلاف النص وإنا لم يجز الولاء لأن الولاء كالنسب فيستحيل أن 
يجري الولاء 20 . 


ناا سانا 


. ] في (م):[ بابنه‎ )١( 
. ١84 انظر : المبسوط ( 9/78.0"! )ء الاعتيار 4 / ص‎ )١( 


لبلل د سسييب كتاب الفرائض 


||| مسالة 
مال المرتك لورثته ال مسلمين 


- قال أبو حنيفة : ما اكتسبه المرتد فى حال إسلامه لورثته المسلمين وما 
اكتسبه في حال ردته فيء . ْ 

5 - وقال أبو يوسف ومحمد : جميع ذلك لورثته © . 

- وقال الشافعي : جميعه فيء وهل يخمس ء فيه قولان (" . 

١4‏ - لنا : ما روى الأعمش عن أبي عمر الشيباني عن علي أنه جعل ميراث 
المرتد لورثته من المسلمين . وعن ابن مسعود أنه قال : ميراث المرتد لورثته » وعن معاذ بن 
جبل أنه قال : يرث المسلم الكافر 9© » وعن زيد بن ثابت 2 قال : أرسلني أبو بكر إلى 
أهل الردة لأقسم أموالهم بين ورئتهم المسلمين © ولا يعرف لهؤلاء الجماعة مخالف © . 

48 - قالوا : روي أن معاوية © كتب إلى زيد بن ثابت وابن عباس في ذلك 


)١(‏ انظر : المبسوط ( (٠) 1٠٠١/٠١‏ ٠7لا‏ )ء بدائع الصنائع ( ١78/1/‏ ) ء حاشية رد انختار على الدر 
الختار ( 5/4 5؟ ) ط دار الفكر ء البناية على الهداية ( /١5/5‏ ) » الفتاوى الهندية ( /100 ) » مجمع 
الأنهر ( 744/7 ) » معين الأحكام ص 454 ء الهداية ( 175/7 ) . وهو رواية عن أحمد انظر : المغني 
لاين قدامة ( /ا//ا١‏ )» الشرح الكبير ( /173//1 ) المقنع ( 45٠١/7‏ ع)ء كشاف القناع ( 2/8/5 ) . 
(؟) انظر : المجموع للنووي ( 55/15 ) وبه قال مالك انظر : جوهر الإكليل ( 778/١‏ ) » مواهب الجايل 
(451/7 ) » حاشية الدسوقي ( 585/5 ) المنعقى ( 59١/5‏ ) » وبه قال أحمد في رواية عنه وهو الصحيح 
في المذهب عنه انظر : المقتع ( 45٠0/١‏ ) ء كشاف القناع ( 4/8/4 ) » الفروع ( 0/١ه‏ ) . 

(') رواد الببهقي في السنن الكيرى 7 / 7١54‏ » صحيح مسلم بشرح التووي ( ١١‏ / 7ه ) . المبسوط 
٠.١/0‏ )ء مجمع الأنهر ( 748/5 ) ء المغني لاين قدامة ( 155/17  )‏ 

(4) هو : زيد بن ثابت أبو سعد » ويقال أبو خارجه الخزرجي البخاري المدني . شيخ المقرئين » والفرضيين » 
مفتي المدينة » كاتب الوحي » وكان من حملة الحجة » أسلم وهو ابن إحدى عشرة سنة تعلم السريانية في 
سبعة عشر يومًا » روى عن : النبي عَكتَهِ وروى عنه : ابنه سليمان توفي : سنة حمس وأربعين عن ست 
وخمسين سنة . انظر : تهذيب سير أعلام التبلاء ( ١/دلا١‏ ) ء سير أعلام النبلاء ( 277/9 + 451 )ع 
التاريخ ( ٠80/7‏ ) مؤسسة الكتب الثقافية ييروت ٠‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص /اىا . 

(5) رواه الببهقي في السنن الكبرى ( ١71/1‏ ) باب ميراث من علم موته . 

[((© انظر : المغني لاين قدامة ( 170/17 ) » الشرح الكبير ( 1١18/1‏ ) » الزركشي على مختصر الخرشي ( 51"1/4 ) . 
(1) هو معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب » - 


مال المرتد لورثته المسلمين بابي ب ببسي ب ببس سس اوم 


فقالا : « ماله لبيت المال » . 


٠‏ - قلنا : ذكر الطبحاوي يي 27 أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة في ذلك إلا 
ما روى عن علي وابن مسعود 9© . 

١‏ - وذكر أصحاينا عن ابن عباس (© وزيد مثل قولنا © ذلك ولم يذكر أهل 
الفرائض ما ذكروه في شيء من كتبهم . 

ا 1 - فلو ثبت ما قالوه حملناه على ما اكتسبه في حال ردته أو على ماله إذا تخبره . 


0# - قالوا : روي عن محمد بن نصر المقدسي 7" في فرائضه عن أبي إسحاق 
عن الحارث 29 عن علي قال في مال المرتد إذا قتل على ردته إلى بيت المال © . 
- أمير اللمؤمنين » وأمه هند بنت عتيه قيل : إنه أسلم قبل أبيه لكن ما أظهر إسلامه إلا يوم الفتح دعا له النبي كت 
ققال» اللّهم اجعله هادًا مهديًا واهديه وبويع له بالخلافة من أهل الشام . روى عن : النبي يد » روى عنه : اين 
عباس » وسعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » وعيد الله ين عامر المقرىٌ وغيرهم . مات : في رجب سنة ستين 
هجرية . انظر : سير أعلام النبلاء ( 115/7 ) » تاريخ بغداد ( 7١17/١‏ )» أسد الغاية ( ه/5١7‏ ) تهذيب 
التهذيب ( ٠١17/٠١‏ )ء الكاشف ( 18/9" ) . 
)١(‏ انظر: السئن الكبرى للبيهقي (5/1 5 ؟) باب ميراث المرتد » معرفة السنن والآثار للشافعى (7/1 701 917) :ط 
دار الكتب العلمية . ١‏ 1 
(؟) روي عن علي #5 أنه جعل ميراث المستورد العجلي لورثته من المسلمين ذكره الطحاوي في شرح معاني 
الأثار ١‏ 300/8 ) . 
(7) روي عن ابن مسعود ض أنه قال : 9 إذا مات المرتد ورثه ولده 6 وعنه أيضًا قال : 9 ميراثه لورثته من 
المسلمين 6 . انظر : شرح معاني الآثار للطحاوي ( 513/17 ) . 
(4) أخرجه البيهقي عن زيد بن ثايت في مال المرتد حيث أمره أبو بكر أن يقسمه بين ورثته المسلمين . انظر : 
السنن الكبرى للبيهقي ( 1/؟1؟؟ ) باب ميراث المرتد لمن هو . 
(0) هو : محمد بن نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي ولد عام 4 ٠١‏ ه روي عن عبد الرحمن بن الطير وابن 
سلوان المازني » ومحمد بن عوف المزني وعنه الخطيب البغدادي ومحمد بن طاهر وغيرهم مات عام 1145 ها 
انظر : النجوم الزاهرة ( 10/0 ) » السير للذهبي ( 117/15 ) . 
() في ( ن ) : [ الحرث ] . وهو : الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الخارفي أبو زهير الكوفي قال : عنه مسلم 
أبن الحجاج حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا جرير عن المغيرة » عن الشعبي قال : حدثني الحارث الاعور 
الهمداني وكان كذابًا » وقال عنه يحيى بن معين أنه ضعيف . روى عن : ابن ثابت » وعبد الله ين مسعود , وعلي 
بن أبي طالب » وبقيرة امرأه سلمان الفارسي » روى عته : أبو السفر سعيد بن يحمد الهمدانى ء والضحاك بن 
مزاحم » وعطاء بن أبي رباح » مات : بالكوفة أيام عبد الله بن الزيير سنة حمس وستون ء انظر : تهذيب الكمال 
في أسماء الرجال ( 754/5 ) » ميزان الاعتدال ( ١/ه4‏ ) » تهذيب التهذيب ( 140/9 ) . 
() انظر : المجموع للنووي ( 55/1١5‏ ) 


ام سيبس سسسس سس سس كتاي القرائض 


4 - قلنا : الحارث أنتم لا تقبلون أخباره » وقصة على مشهورة (© وما 
ذكرتموه لا يعرف ولو ثبت جمعنا بين الخبرين وحملنا ما نقلتموه على ما اكتسبه في 
حال الردة » ولأن كل حر لا يرثه ورثته من الكفار يرثه ورثته من المسلمين كالمسلم 29 , 

هم - ولا يازم ما اكتسبه في حال الردة » لأن هذا التعليل للاستحقاق لالاعتبار 
المال المورث . 

1987 - ولأنه على حكم الإسلام بدلالة أن أولاده يجبرون على الإسلام 29 . 

0 - ولأن تصرف في الخمس [ والخيارين ع 2 وعند مخالفنا يجب عليه 
الصلاة والزكاة *» ومن كان على حكم الإسلام ورثه ورثته المسلمون كالمجنون المسلم . 

140*4 - ولأنه قتل استحق لنقص أدخله في دينه كالقتل بالزنا 9) ولأنه أبطل 
تقوم دمه فوجب أن يورث كما لو قتل نفسه ولأنها معصية فلا تمنع الإرث عنه كسائر 
المعاصي 9 . 

- ولأن الردة معنى تبطل الأنكحة وتمنع من انعقادها كالموت © . 

4 - فإن قيل + الف نيما وسعم غلية السزرت كلك يوزث ولا كان امرك 
لا يرث ولا يورث عنه © . 

49 - قلنا : يبطل بالمعتق يصفة إذا كان المعتق معسًا فاكتسب مالا ومات فإنه 
يورث عنه ولو مات أقاربه لم يرث منهم عند الشافعي . ش 

0 - احتجوا : بما روى أسامة بن زيد أَنَّ النبي يكت قال : 9 لا يرث المسلم 


. قصة على في المستورد العجلي وقد ارتد فعرض عليه الإسلام قأبى فقتله وجعل ميرائه بين ورثته المسلمين‎ )١( 
. ) انظر : السنن الكبرى للبيهقي ( 514/1؟‎ 

. 56 ء الوجيز في الميراث ص‎ ) 17/7١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

() انظر : بدائع الصنائع ( ١25/1‏ ) . (4) هكذا في التسخ . 

(5) المجموع للتووي ( 718/0 ) » النكت للشيرازي ورقة 84؟ » مغني الحتاج ( 158/١‏ ) . 

(5) انظر : البسوط ( ١٠1/١١60(2)1/لالا).‏ 

(/ا) انظر : المبسوط ( 1٠١4/٠١‏ ) ء بدائع الصنائع ( /48/1؟١‏ ) » الشرح الكبير ( ١54/17‏ ) . 

(8) انظر : الحاوي الكبير ( 5١1//٠١‏ ) الكت للشيرازي ورقة “141 . 

(1) قال في الاختيار : « قوله عليه الصلاة والسلام : 9 المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » فلا يرث ولا يورث 
ولا يحجب » فإن مات وترك وقاء أدى بدل الكتابة والباقي لورثته الاختيار ( 1514/4 ) . 


مال الرتد لوركته السلمين س 04117 


الكافر ولا الكافر المسلم » . 

م4.4 - الجواب : أن هذا بعض الخبر وتمامه قوله انق [ لا يفارقه أصل الدين فلم 
يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وبين عكِقرٍ ] ('2 : أن الكفر الذي منع ميراث المسلم 
هو الكفر المضاف إلى ملة وذلك لا يكون إلا فى الكافر الأصلى دون المرتد لا ملة له . 

4 - فإن قيل : هذا إنما يقال فى الخبرين إذا كان الراوي واحدًا فيكون الزائد 
أولى لأن الراوي الواحد أغفل الزيادة فإما إذا اختلف الراوي خبران/ الخبر الذي استدللنا 
به رواه أسامة بن زيد وما ذكرتموه رواه عيدلك اللّه بن عمر وعائشة 8 

46 - قلنا : بل روى ذلك أسامة » وروى [ مالك عن ] 7 الزهري عن على 

. 2 5 5 5 0 _ 
بن الحسين 29 عن عمرو بن عفثمان 229 عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله يك : 
ولا يرث المسلم الكافر » © . 

65 - وروى هشيم 9) عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان 

عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله يكقَدٍ : « لا يتوارث أهل الملتين لا يرث المسلم 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( تن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 
(؟) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصتف في الهامش . 
الهاشمي » العلوي المدني . ولد في : الكوفة سنة ثمان وثلاثين . كان ثقة مأموًا كثير الحديث ء ورعًا وكان له 
فضل في الدين وهو من التابعين . روى عن : أبيه الحسين الشهيد » وعن جده مرسلًا » وصفية أم المؤمنين ‏ 
وعيد اللّه بن عباس » روى عنه : أولاده أبو جعفر ومحمد » وعمر » والزهري » وعمرو بن دينار وغيرهم . توفي 
سنة أريع وتسعين وقيل : حمس وتسعين والآول أصح . انظر : سير أعلام البلاء ( 1 )ء طبقات 
الشيرازي ص *7” » حلية الأولياء ( /1810 ) » وفيات الأعيان ( 713/7 ) . 
(4) هو : عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي زوّجه معاوية 
ابتته لما ولي الخلافة وروى عن سعيد المقبري قال : رأيت أبناء صحابة رسول الله ميد يصبغون بالسواد منهم 
عمرو بن عثمان وهو ثقة ليس بالمكثر . روى عن أبيه » وأسامة بن زيد » روى عنه : سعيد بن المسيب » وعلى 
ابن الحسين » وأيو الزناد وآخرون انظر : سير أعلام النبلاء ( 4/ه “اه ) » الكاشف ( 510/1 ) » طبقات بن 
سعد ( ٠١5/5‏ ) تهذيب التهذيب ( 8//ام ) .2 (5) روه النسائي في السنن الكبرى ( 81/4 ) . 
(1) في ( ص ) » (م ) : [ هشام ] . هو : هشيم بن بشير بن أبي حازم » واسم أبي حازم قاسم بن دينار» 
الإمام شيخ الإسلام محدث بغداد » وحافظها أبو معاوية السلمي مولاهم الواسطي . ولد سنة أربع ومائة . 
سكن بغداد » ونشر العلم بها وصنف التصنيقات » إمام ثقة مدلس . روى عن : عمرو ويثار» وأبي الزبير . 
روى عنه : أحمد » وابن معين » وهناد . توفي : سنة ثلاث وثمانين ومائة . انظر : تهذيب سير أعلام النبلاء 
١47/1١‏ )ء تهذيب التهذيب ( 05/1١‏ ) الكاشف ( 158/7 ) . 


كتاب الفرا ائنض 


لان 


الكافر ولا الكافر المسلم » 27 والراوي واحد وأصل الخبر ما ذكرنا من الزيادة والخبر 
الآخر أغفل أحد الرواة بعضه فكان الرجوع إلى الزائد أولى فإذا وافق أحد الطريقين رواية 
عائشة وابن عمر علم أنه الأصل 29 . 

٠410‏ - قالوا : الراوي قد ينقل الخبر بالمعنى فيجوز أنه سمع ١‏ لا يرث الكافر 
المسلم 6 فيروى لا يتوارث أهل اللتين ؛ لأنه بعض معنى ا" 
يسمع لا يتوارث أهل اللملتين فروى لا يرث المسلم الكافر لأنه أكثر مما سمع 

4 - 3 اا : ار هم مقل الس إن ل اسع ولكن وي عد أل 
بعض اللفظ » وجواب آخر أن ردة المسلم عندنا كموته © ولهذا يبطل نكاحه 29 ولا 
ينعقد له نكاح © وتزول 27 أملاكه ويبطل 7 تقويم دمه 9 فلا يجب بقطع أعضائه 
أرش 7© فإذا مات على ردته حكمنا بانتقال ميراثه في آخر إسلامه إلى ورثته ويرث 
المسلم من المسلم فأما أن يرث كافرا فلا © . 

4 - فإن قيل : هو في آتحر أجزاء 2١‏ إسلامه فكيف يورث الحر 9" . 

6٠‏ - قلنا : هو في حكم اميت وإذا تحقق هذا الحكم بقتله أو موته تقلنا المال عند 
الموت بذلك السبب السابق كما ترث المبتوتة "2 في المرض عند الموت من آخر جزء من 


)١(‏ رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 777/7 ) بلفظه باب ميراث المرتد لمن هو ؟ ء وذكر الشاقعي أن 
هشيمًا لم يسمع من الزهري فقد حكم الحفاظ بكرنه غلطًا انظر : معرفة السئن والآثار ( ه/١7‏ ) دار الكتب 
العلمية . 

.-)15173/٠١ ( في (م ) : [الآخر] . (؟) انظر : الحاوي الكبير‎ )١( 

(4) قال المرغيناني قي الهداية : 9 ولا ييطل استحقاقه بموته بل يخلفه وارثه » لأن الردة بمتزلة الموت » انظر : 
الهداية ( 1153/7 ) » بدائع الصنائع ( ١78/1‏ ) » الميسوط ( .)1١7/٠١‏ 

(5) انظر : لليسوط ( 8٠‏ /لالا ) . 

(1) انظر : الهداية ( 1717/1 ) ء المغني لابن قدامة ( لاره/ا١‏ ) الشرح الكبير ( 135/17 ) . 

(7) في ( ن ) : [ يزول ع . (8) انظر : الشرح الكبير ( 1١51//97‏ ) . 

(9) قال المرغيناني في الهداية  :‏ إذا قطعت يد المسلم عمدًا فارتد والعياذ باللّه ثم مات على ردته من ذلك أو 
لمق بدار المرب ثم جاء مسلا فمات من ذلك فعلى القاطع نصف الدية في ماله للورئة » أما الأول فلآن 
السراية حلت محلا غير معصوم بخلاف ما إذا قطعت يد للرتد : ثم أسلم فمات من ذلك لأن الإهدار لا يلحقه 
الاعتبار ؛ انظر : الهداية ( 159/5 ) . )٠١(‏ انظر : المبسوط ( 7١/9٠١‏ ) . 

.) ؟١ا//٠١‎ ( انظر : الحاوي‎ )١١1( . 185 انظر : التكت للشيرازي ورقة‎ )١١( 

(17) في ( ن ) : [ النسوية ] . 


مال امرتد لورثه السلمين سس ست “ا 


أجزاء النكاح 0 وكذا يحكم بقتل المؤمن عند وقوع السهم به في الزمن السابق 9 . 

9 - فإن قيل : عند أبي حنيقة إذا انقضت عدة امرأة المرتد قبل موته لم 
ترث 2© ولو مات أحد ابنيه وترك ابنا ثم قتل لم يرث ابن الابن مع الابن ولو انتقل 
الإرث قبل الردة ورثت الزوجة وابن الابن © . 

- قلنا : روى أبو يوسف عن أبى حنيفة أن امرأة المرتد ترث وإن انقضت 
عدتها وأن المعتبر من كان وارثًا عند ردته فعلى هذه الرواية سقط السؤال © . 

#ه.١‏ - قالوا 29 : روي عن البراء بن عازب © قال : لقيتٌ الى ومعه الدابة 
فقلت : إلى أين تريد ققال : بعثني رسول الله َك إلى رجل أعرس يإمرأة ابنه أن أضرب 
عنقه وأخمس ماله © . 

4 - قالوا : وأخذ المال بنكاح امرأة الأب إنما يكون إذا استحل ذلك ومن 
استحله كان مرتدا فدل على أن مال المرتد فيء © . 

هه - قلنا : يحتمل أن يكون فعل ذلك وامتنع حارب فصار حرييًا بذلك فعاد 


. ) ١الد/4‎ ( انظر : الهداية ( 3/1 ) . (١؟) انظر : الهداية‎ )١( 

(؟) في ( م ) : [ يرث ] » انظر : المجموع للنووي ( 54/15 ) . 

(4) انظر : الكت للشيرازي ورقة ١85‏ . 

(5) انظر : المبسوط ( ١١7/٠١‏ )ء البناية على الهداية ( 8/5١ل/ا‏ ) . 

(1) انظر : الحاوي الكبير ( 7١/٠١‏ ). 

(7) هو : البراء بن عازب بن حارث بن عدي بن حثم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري 
الحارثى المدني » وكنيته أيا عمارة وقيل : أبا الطفيل كان من أعيان الصحابة وقيل أن أول غزوة غزاها هي 
غزوة الخندق . روى عن : النبي ميد » وأبي بكر الصديق ء وخخاله أبو بردة ابن دينار . روى عنه : يزيد بن 
عبد الله الخطمي » وعدي بن ثابت » وأيو إسحاق وغيرهم . توفي : في زمن مصعب بن عمير قيل سنة اثنتين 
وسبعين وقيل إحدى وسبعين انظر : طيقات بن سعد ( ١7/5‏ ) ء التاريخ الكبير ( 1١7/1‏ ) » الجرح 
والتعديل ( 95/١‏ )» الاستيعاب ( 166/7 ) . 

(8) رواه البيهقي في الستن الكيرى ( 157/5 ) » وأحمد في مسنده ( 797/4 ) » ومعرفة السئن والآثار 
للشاقعي ( ١17/5‏ ) ط . دار الكتب العلمية . 

(9) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ٠١‏ ورقة /1١؟‏ » يجاب عن ذلك بما رواه الحاكم في المستدرك بلفظ : 
«وآخذ ماله » وأخذه المال إنما ليوزعه على ورثته كما قعل زيد بن ثابت في حرب المرتدين حيث قسم مال 
المرتدين بين ورثنهم المسلمين علاوة على ذلك : أَنَّ الحديث استدلوا به ضعف ففي ستد هذا الحديث خالد بن 
أبي كرية وهو ضعيف »ء انظر : السنن الكيرى للبيهقي ( 590/5 ) . 


بوم ببسي سيم يسيب ان الفزاففطق 


بذلك إلى حكم أهل الحرب يبين ذلك أن الرواية إنما يحتاج إليها للمحاربة لا في إقامة 
الحدء» وقد روي عن البراء قال : موبي عمي الحارث بن عمرو "2 ومعه لواء قد عقده له 
ال ب 00 
وضرب عنقة ؛ 97 والخيل يحتاج إليها في الممتنع ولهذا تحمس رسول الله َه ؛ في 
لمال ؛ لأته عاد إلى حكم مال أهل الحرب . 
66 - قالوا : المرتد لا يرث بحال ولا يورث كالمكاتب 7 
باه.9١‏ - قلنا ل ل ولا يورث ولأن 
المكاتب ليس له ملك ولا مورث عنه كالمسلم والذمي 09) 
4و - 2 : مال مشرك ولا يرئه المسلم عنه كالكافر الأصلي © . 
484..ة| - : للك يزول بالردة كوو بال متيام عندت 20 والمعنى في الكافر 
الأصلي ارك 060 الور قار 0 الميراث 20 ولما كان 
..9ذ - قالوا : 2١0‏ من لا يرث عنه المسلم ماله الذي 1 ردته لم 
يرث عنه ماله الذي اكتسبه فى حال إباحة 2١59‏ حقن دمه كما لو نقض الذمي عهده 
ولحق بدار الحرب وعكسه الزاني الحصن . 
(1) هو : الحارث بن عمرو الأنصاري » عم البراء بن عازب ويقال خاله . صحابي له حديث واحد . روى 
عن : النبي يِل . روى عنه : البراء بن عازب . انظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال ( 174/8 ) » أسد 
الغابة ( 4:57/1١‏ )ء الكاشف ( 189/١‏ ) » تهذيب التهذيب ( ؟/١15‏ ) . 
)١(‏ رواه اين ماجه في ستنه ( 8075/7 ) باب من تزوج امرأة أبيه . أخرجه النسائي في الستن الكبيرى 
(196/4 ع 195 )ء وأحمد في مسنده ( 597/4 ) » والبيهقي في السنن الكبرى ١‏ لضف © 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١15/17‏ ) . 
)1١(‏ انظر : الحاوي الكبير ( 7١17/٠١‏ ) » التكت للشيرازي ورقة ١41‏ . 
(؟) انظر : الهداية ( 156/5 ) . 
(5) انظر : الميسوط ( 7/980 )» الاختيار ص 31515 . 


(1) انظر : النكت للشيرازي ورقة 1١85‏ . (/) انظر : الميسوط ( 30/8٠‏ ) . 
(8) في (1:)3تربه]. (1) انظر : الوجيز في الميراث ص 5 


. ) 7١8/7 ( انظر : شرح معاني الآثار‎ )٠١( 
. ١84 ورقة /1١5؟ » النكت للشيرازي ورقة‎ ٠١ انظر : الحاوي الكبير‎ )١١١ 
. ) (؟1) ساقطة من ( م‎ 


مال المرتد لورئته امسلمين سس ا 4 


0١‏ - قلنا : إباحة الدم توجب تعلق حق المسلمين باكتسابه فيمنع ذلك من 
انتقال الملك إلى الورئة كما يمنع الدين من انتقال الملك 0 وما اكتسبه في حال -حقن 
دمه ولم يتعلق به حق أحد فكان مورثًا وكذلك الذي ما اكتسبه في حال إياحة دمه 
يتعلق به حق الفيء فلم يورث وما اكتسبه في حال حقن دمه كان موروثًا عنه فلا فرق 
بينهما (2 وأما الزاني فما يكتسبه لورثته لأنه محقون الدم بدلالة أن القصاص يجب 
على قاتله فليس إذا وجب قتله يقتضي ذلك إباحة الدم 99 . 

5 - قالوا : مازال ملكه فإذا مات على الزوال وجب أن لا يورث عنه قياسا 
د 

9.5( - قلنا : زوال الملك في البيع أوجب انتقال الملك إلى المشتري فلم يورث 
عن البائع 9) ا أوجيت إزالة الملك حكمًا وتصير © النفس غير مقومة ويزول الملك 
عن البضع ولا يصح استئثناء نكاح فلذلك وجب أن يزول الملك إلى الورثة ©© . 

4 - قالوا : ما لو عاد المرتد إلى دار الإسلام كان أحق به قوجب أن تقول فيها 
بقوله قياسًا على ما اكتسبه في حال ردته 9© . 

- قلنا : ما اكتسبه في حال إباحة الدم فهو كاكتساب الحربي فيجوز أن 
يتعلق الفيء 30 وما كيه حال الإبلاع [كحدية في حال حظر دنه فإذا زال علكه 
عنه حكمًا مع بقاء المال زال إلى ورثته كما لو زال بموته واللّه أعلم بالصواب . 


#8 


. ) ١51//97 ( : انظر : الهداية‎ )١( 
إنا قد رأيناهم قد أجمعوا أن المرتد قبل ردته محظور دمه وماله » ثم إذا ارتد فالكل قد‎ ٠ : (؟) قال الطبحاوي‎ 
أجمعوا أن الحظر المتقدم قد ارتفع عن دمه وصار دمه مباحا وماله محظور في حالة الردة بالحظر المتقدم وقد‎ 
رأيتا الحريبين حكم دمائهم وأموالهم سواء قتلوا أو لم يقتلوا فلم يكن الذي يحل به أموالهم هو القتل » بل كان‎ 
الكفر » وكان المرتد لا يحل ماله بكفره فلما ثبت أن ماله لا يحل بكفره ثبت أنه لا يحل بقتله انظر : شرح‎ 

معاني الآثار ( 701//1 ) . 

(7) انظر : المبسوط ( 70/5 ) » البناية على الهداية ( ١١59/١1‏ ) . 

(4) انظر : اللباب شرح الكتاب ( 11/1 1١17‏ ).2 (5) في ( م ) [ ويصير ] . 

() انظر : المبسوط ( ٠١4/٠١‏ ) ء الهداية ( ١58/١‏ ) . 

(/) انظر : التكت للشيرازي ورقة ١41‏ . 

(8) انظر : تبيين الحقائق ( 140/1؟ )ء» مجمع الأتهر ( ١ح‏ ةلا )ء الهداية ( 1557/5 ) -. 


كتاب الفرائض 


لاخر 


||| مساله “لهت [ الجزء الثالث ] 


بسم النه الرحمن الرحيم 
حكم مال المرتد إذا لحق بدار الحرب 


- قال أصحابنا : إذا ارتد المسلم ولحق بدار الحرب حكم بلحاقه وقسم ماله 
بين ورثته © . 

9.51 - وقال الشافعي : يكون فينًا " . 

4 - لنا : أنه مال اكتسبه مسلم قلا يكون فيثًا في دار الإسلام [ كمال 
من ] 49) لم يرتد ولأن الإرث سبب تملك فجاز أن يملك بدين حال الحياة كالعقود 9 . 

- ولا تلزم الوصايا لأنها من جملة العقود والتعليل بجنسها وفرع العلة ما 
يملك به وليس بعقد وأصلها ما يملك به وهو عقده 9© ولأن المال عندنا لا يقسم بين 
الورئة إلا بحكم الحاكم بلحاقه وقسمته بينهم . 

- وهذا حكم في موضع يسوغ الاجتهاد فيه فينعقد الحكم كما لو حكم 
بكون المال فيعًا 


. موجود في ( ص ) وبياض في ياقى النسخ‎ )١( 

(1) انظر : المبسوط ( 727/310 ) ء تيبي الحقائق ( 50/1 1 ) » حاشية رد امحتار على الدر تار( 595/4 ) ؛ 
الهداية ( 157/1 ) ء مجمع الأنهر ( 587/5 ) الفتاوى الهندية ( 455/1 ) » الوجيز في الميراث ص 19 
الوجيز في الميراث والوصية ص 5٠‏ . 

(7) انظر : التكت 187 ء الحاوي الكبير ( 5١5/٠١‏ ) ء المجموع ( 55/15 ) » مغني اتاج ( 5/7 ؟ ) » 
نهاية امختاج ( /؟7 ) » الشرقاوي على التحرير ؟/ 181 ء الأنوار الأعمال الأيرار ( ؟/5 ) . 

(؛؟) في (م)ء(ن):[ كما من ]. 

(5) قال السرخسي : ٠‏ قال أبو حنيفة ضه إنه يورث عن كسب إسلامه ولا يورث كسب الردة أن الإرث 
نوع ولاية قالسبب الخاص كما لا يوجب الولاية للكاقر على المسلم لا ينبت للمسلم على الكافر يعنى ولاية 
التزويج بسبب القرابة وولاية التصرف في المال وبه فارق التوريث بالسبب العام فإن الأبوية بالسبب العام تثيت 
للمسلم على الكافر كولاية الشهادة والسلطنة ولا تثيت للكافر على المسلم بحال فكذلك التوريث . انظر : 
المبسوط ( 71/5١‏ ) . 

(1) أي يجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم وقال في الجامع الصغير الوصية لأهل الحرب باطلة . 
انظر : تبيين الحقائق ( 184/1 ) » مجمع الأنهر ( ؟//1١/‏ ) . 


حكم مال المرتد إذا لحق بدار الحرب 0ر0 ااانا 

9 - وهذه المسألة فرع لنا على أصول . 

بإ/با.ة١‏ - أحدها : أن ملك المرتد يزول بردته ويقف ذلك مراعى 2١(‏ كما يقف فى 
بيع مشروط فيه الخيار » (© فإذا لق انقطعت حقوقه 

“الا 4 - لأن اختلااف الدارين يمنع بقاء الحقوق فإذا حكم الحاكم بلحاقه فقد 
زالت المراعاة وصار في حكم أهل الحرب لينتقل المال إلى الورثة وقوله عَككمٍ « لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 29 قد أجبنا عنه ) 29 . 

4 /اء.ة!ؤ - قالوا : كيف يورث الحربي 02 

ه. - قلنا : هذا في حكم الميراث وليس بصريح ميراث ولأنا يينا أن الردة 
كالموت »6 22 فكما يصير المرتد كلميت في الآنكحة كذلك في الإرث  »‏ . 

1 - قالوا : لو ملك الوارث يغير عوض صار كالمملوك بالهبة وإذا وجد على 
حكم الملك الأول تعلق بالرجوع كما يقول مخالفنا في هبة الوالد » 9© فنقول نحن في 
هبة الأجنبي وكما لو مات فانتقل ماله إلى ورثته © . 

لالا. ١9‏ - ثم وقع في بكر كان حفرها إنسان فمات أو استحق ما كان ضمان الدرك 
فيه عادت التركة © إلى حكم ملكه واستحقت في ديونه كذلك هنا . 

#* 

. ) 153//5 ( في رم):[مراعا]. (؟) انظر : الهداية‎ )١( 
] في ( م ) : [ لا يرث المسلم الكافر المسلم ] وفي ( ن ) [ لا يرث المسلم الكافر والكافر اللسلم‎ )( 
. ) 1777/97 ( مسلم‎ » ) ١581/7 ( والصحيح ما أثيتناه . والحديث رواه البخاري‎ 
قال السرخسي في المبسوط : « وهذا بخلاف المرتد فالإرث للمسلم منه ليستند إلى حال إسلامه ولهذا‎ )4( 
. ) 31/7١ ( قال أبو حتيفة وه أنه يورث عن كسب إسلامه ولا يورث عن كسب الردة انظر : المبسوط‎ 
» الذمي هل يرث الحربي ؟ فيه قولان : أحدهما يرئه لأنه ملتهما واحدة‎ ١ : قال التووي في المجموع‎ )5( 
» ) 51/11 ( والثاني لا يرثه لأن حكمنا لا يجري على الحربي هذا مذهينا انظر : المجموع » شرح المهذب‎ 
. ) 717/0 ( نهاية انحتاج‎ 
٠.) 1557/9 ( قال في الهداية : و لأن الردة بمتزلة رار : الهداية‎ )١( 


(/ا) انظر : الهداية ( ؟//1١١‏ ) » مجمع الأنهر ( 4 ). 
(8) انظر : مغني امختاج ( 401/7 ) قال الشرييني الخطيب ١‏ وللب الرجوع في هبة ولده وكذا السائد 
الأصول على المشهور » . 


(5) انظر : الهداية ( 778/78 ) » مجمع الأنهر ( 5351/5 ) . 
)٠١(‏ في (م) : [ الثركة ] . 


ل كن جح ا م يي م سس سس كناب الفرائتض 


||| مسالة 
الشركة ف الميراث 


4 - قال أصحابنا : في المشتركة وهي وزوج وأم وأخوان لأم وأخ لأب وأم 
فصاعدًا أن للزوج النصف وللأم السدس وللأّخوين لأم القلث وسقط ولد الأم والأب . 

48 - قال الشافعى : الثلث بين ولد الأم وولد الأب والأم بالسوية ترث ولد 
الأب والأم بانتسابهم إلى أمهم دون أبيهم . 

- لنا : قوله تعالى : «9 وَإن كات رَجُلُ يوَرَثُ لله أو أمرآة وله لأ 
أو أَمْت ككل وَحِدٍ مَنَهُمَا الشنُش كإن ابا عكار من كَلِكَ كَهُمَ شْركَاة فى 
لني 4 فجعل الله تعالى جميع الثلث للأخوة لأم فلم يجب أن يتقص منه . 

ىوا - فإن قيل : الأخ لأب وللأم أخ آخر فيستحق سهمًا معهم : 

- قلنا : إنما جعل اللَّه تعالى الثلث للأخوة التي استحق الواحد منهم الثلث 
والأخ للب والأم لا يستحق الثلث وتستحق أخخته السدس فلما دخلوا في الآية » ويدل 
عليه قوله التتة : « أحقوا الفرائض بأهلها فما أبقيت الفرائض فلأولى عصبته ذكر » ولم 
ببق الفريضة . شيئًا يستحقه الأخ للب والأم / . 

- فإن قيل : الأخ للأب والأم من ذوى الفريضة في مسألتنا . 

64 - قلنا : لو كان كذلك لكانت أخته إذا انفردت مثله لأنها أخته وأم أحت 
الأأحث فلما لم يشاركهم إذا انفردت بولى انتسابهم إلى الأخوة وينفرد عن انتسابهم 
إلى الأب 20 ولأن ولد الأم له سهم مقدر فلم يشاركهم فيه ولد الأب والأم كالزوج » 
ولان الميراث استحق بنسب ونسبتهم كان ذو السهم بسبب لا يشاركه فيه كذلك من 
يستحق السهم بالنسب ولأن الأخ للأب والأم إذا لم يرثوا بالتعصيب سقط ميرائه كما 
لو كان كافرًا ولأنه إذا كان لم يفضل على أخيه في اميراث لم يرث كما لو كان عبد . 

8 - ولأنه ينسب إلى الأيوين فلم يشاركه من ينسب إلى أحدهما في قوله 
كالأخ للأب والأم والأعت للب » لأنها جهة واحدة في القرابة فلم تتبعض 


(1) بالتعصيب فلم يكن بالجرد ليس على متعهم . انظر : الحاوي الكبير ( 11/٠١‏ ) » المقنع ( 401/5 ) ع 
كشاف القناع ( 45./4 ) ء المغتي ( 89/0 ) . 


الشركة في الميراث سس يسيس سسب يسيس ميس سب سس سيب ,4/8 4 ,4 
للاستحقاق حال الانفراد ('2 ويبين ”2 ذلك أن الأخ للب والأم إذا كان معه أخوة لأم 
لم يشاركهم في الثلث استحق الباقي بالتعصيب اتلك سانا 

5 - ولا يلزم ابن العم إذا كان أَنا لأم لأنها جهتان ممختلفان 29 , 

لالح.؟١‏ - احتجوا : بقوله تعالى : </ لَرَجَالٍ نَصِيتُ مما ترك لْوَلِدَانِ وَالْدَُونَ # 
وعمومه يتناول الأخوة 29 . 

- والجواب : أن الآية لا تة تقتضي استحقاق جميع الرجال على الإجساع 
وإنما يقتضي أنهم من أهل الميراث فأما ترتيب ميرائهم فثابت بدليل آخر © وعندنا 
الأخوة من أهل الميراث وهل يتقدمون أو يتقدم غيرهم موقوف على الدليل . 

5 - ولأن الآية تقتضي إثبات نصيب منهم وقد بين الله تعالى سهام ذوي 
السهام بيانًا مفسرًا فالواجب تقديمهم على من لم يقبت نصيبه . 

- قالوا : فريضة جمعت ولد أم وولد أب و أم 29 وإذا ورث ولد الأم لم 
يسقط ولد الأب والأم مع السلامة ولم يكن هناك زوج © . 

0١‏ - قلنا : لا نسلم أن الفريضة جمعت الفرقتين لأن الفريضة ليست عبارة عن 
أقارب الميت وإنما هي عبارة عن جملة استحقاق المستحقين وولد الأب والأم لا 
استحقاق لهم فكيف نسلم أن الفريضة جمعتهم فتغلب هذه العلة فنقول وجب ألا 
يشتركون في السهم كما لم يكن هناك زوج » أو نقول فلا يستوي ذكرهم وأنثاهم . 


. ) انظر : المبسوط ( 166/155 ) ء المغتي ( /ا/7؟‎ )١( 

(؟) في (3):[وبين] 
(؟) انظر : الميسوط ( ١55/15‏ ) » المغني ( /71/7 » 5؟ ) ء المقنع ( 47١/1‏ ) . ويجاب عن ذلك با أورده 
الشيرازي في الأب بتعصيب وولاته وفي ابن العم تعصيب وأخوة وهما معنيان عقليان فما اجتمع به الحقان وها 
هنا من أخوة فلا يجتمع به موجبان . انظر : التكت للشيرازي ورقة ١88‏ ء الحاوي الكبير ( 7717/٠١‏ ) . 
(4) سورة النساء : الآية /ا . 

(8) شافط عن (خ )41686( بج ) ون عياب زبسن ) واستدركه الفينف كن الهامسن . 

() أي أن الشرع ورد يتقديم ذوي الفروض على العصبة ولذلك يقدم وأن سقط ولد الأبوين كغيره . انظر : 
المغني لابن قدامة ( 77/7 ) . ويجاب عن ذلك الاية تقتضي عموم استحقاق الجميع إلا من خصه الدليل 
ولأنهم ساوو ولد الأم في رحمهم فوجب أن يساوه في ميرائهم قياسًا على مشاركة بعضهم لبعض ولأنهم بنو 
أم واحدة فجاز أن يشتركوا في الثلث ما عليهم إذا لم يكن فيهم ولد أب . انظر : الحاوي ( )1١7/٠١‏ . 
(/) انظر : الحاوي الكبير ( 777/٠١‏ )» الكت ورقة 186ء المجموع ( .)1١57/1١5‏ 


اا 20 كتاب الفرائتض 


5 - والمعنى في الأصل أن السهام لم تستغرق الفريضة فاستحق العصبة وأصل 
السهام في مسألتنا استغرقت السهام الفريضة فسقط الأخ كما سقط العم وابن العم . 

9 - قالوا : الأخ والأم لهم سببان يورث لكل واحد منهما على الانفراد فإذا 
سقط التعصيب كان كالنفرد بالأم أصله ابن العم إذا كان للأم 29 . 

64 - قلنا : ليس لولد الأب والأم إلا سبب واحد وهو انتسابهم إلى الأبوين 
فلو ورثوا بأحدهما انتقض ذلك السبب فلا يجوز تبعيضه كما لو اجتمع أخ لأب وأم 
وأخ لأب استحق الأخ للأب والأم الجميع 29 ولو تبعض (© السبب استحق باتتسابه 
إلى الأم السدس وتساوى الأخ للأب في الباقي 29 فأما ابن العم إذا كان أَتَا واحدًا 
سببه غير الآخر ألا ترى أنه إذا اجتمع مع ابن العم من ليس بأخ . 

6 - أنفرد بالسهم وساوى شريكه في التعصيب ولم يترجح بالسبب الآخر 
فدل على اختلافهما . 

5 - قالوا : من له معنى الفرض والتعصيب فله حالة يأخذ منها بالفرض دون 
التعصب كالب © , 

107 - قلنا : لا نسلم أن الأخ للب والأم حاله فرض لأن السهم لا يستحق إلا 
بمجرد الانتساب إلى الأم فإذا انتسب إلى الجهتين فلم يوجد فيه معنى استحقاق السهم . 


)1١(‏ أي أن قرابة الأم في حقهم ليست بسيب للاستحقاق ثم العصوبة أقوى أسباب الإرث والضعيف يظهر 
مع وجود القوي فلا يظهر الاستحقاق بالفريضة في حق الأخوة والأخوات لأب وأم وإذا لم يوجد غير ذلك 
وجب إلحاق القرائض بأهلها فإن لم بق فلا شيء له . 

(1) انظر : المبسوط ( 150/14 ) ء المغني ( 71/1 ) يجاب عن ذلك : ما ذكره الماوردي بقوله أن كم من 
وارث بسببين يرث بكل واحد منهما على الاتفراد جاز إذا لم يرث يأحدهما أن يرث بالآخر قياسًا وابن العم 
إذا كان أَثا لأم ولأن كل من فيه معنى التعصيب والفرض جاز إذا لم يرث بالآخر قياسًا وابن العم إذا كان 
أَا لأم ولأن الأحوال المواريث موضوعة على تقديم الأقوى على الأضعف وأدنى الأحوال مشاركة الأقوى 
الأضعف وليس في أصول المواريث سقوط الأقوى بالأضعف . انظر : الحاوي الكيير ( 7717/9 2 178 ) . 
(؟) في (م ) : [ ينتقص ] . 

(5) أي أن الإدلاء بقرابة الأب سبب لاستحقاق العصوية وبعد ما وجد هذا السبب لا تكون قرابة الأم علة 
الاستحقاق بل تكون علة الاستحقاق أن تكون علة للترجيح فلهذا يرجح الأخ لأب وأم على الأخ لأب . 
انظر: المبسوط ( ١18/17‏ ) ء المغني ( 74/0 ) . 

(5) وأن كل من فيه معنى التعصيب والفرض جاز إذا لم يرث بالتعصيب أن يرث بالفرض قياسًا على الأب 
انظر : الحاوي الكبير ( ١٠//1؟؟‏ ) » التكت ورقة ١86‏ . 


الشركة في الميراث ااا مم ا 


4 - ولأن الأب يجوز أن يستحق سههمًا معًا فجاز أن يستحق لكل واحد 
منهما والأخ لا يستحق بالسهم والتعصيب معًا فلم يجز أن يستحق يكل واحد منهما 
ولأن الأب لما لم 0 يسقط إرثه بحال فتقدمه الولد في التعصب وورث بغير 
التعصب في الجهة التي يستحق بها التعصيب وإذا كان الأخ يجوز أن يحجب عن 
الإرث وسقط تعصيبه لم يرث السهم بالجهة التي استحق بها التعصيب 27 وإلا كان 
الأخ يجوز أن يحجب عن الإرث وسقط تعصيبه لم يرث السهم بالجهة التي استحق لها 
التعصيب فله 99) ينقضها ل" 

5 - قالوا : يتساويا في الانتساب إلى الآخر وانفرد أحدهما بمزية وهي 
الاتساب إلى الأب وكل شخص ساوى غيره فى القرابة وانفرد بفضل مرية فإنه إما أن 
يسقط الذي يساويه بذلك الفضل أو يأخذ زيادة على ما يأعحذ الآخر فالأول ©) كالأخ . 

٠٠‏ - للب والأم والأخ للب والثانى الأب لما ساوى الآخر في الولاء وانفرد 
بالتعصيب أخذ بذلك زيادة على ما يأخذ الآخر وذلك عمدتهم في المسألة وتختلف 
عبارتهم عنه وهو معنى قول من قال : هب أن أباهم كان حمّارًا قد تراكضوا في رحم 
واحد © , 

٠و‏ - قلنا : يمتنع أن يتساوى ولد الأم وولد الأب والأم في الانتساب إلى الأم 
بيعت ولد الأب والأم دونهم كما يستحق ولد الأم ولا يساويهم في الاستحقاق 
وولد الأب والأم وأن كانوا مثلهم فلهم مزية بيان ذلك أنه إذا كان في الفريضة زوج وأم 
وأخ لأم وعشرة أخحوة لأب وأم انفرد الأخ بالسدس فكان لكل واحد من الأخوة للأب 
والأم َس السدين فلم يتساوا مع التساوي في الاتتساب إلى الأم وجود المزية في 
الإدلاء 20 بالأب وصارت هذه المزية صدرًا على ولد الأب كذلك لنفي مسألتنا © . 


)١(‏ أي أنه لا يظهر الاستحقاق بالفريضة هي حق الأخوة والأخوات لأب وأم وإذا لم يظهر ذلك وجب أن تلحق 
بأهلها فإن بقي سهم فهو للعصبة وأن لم بيق فلا شيء لهم . انظر : المبسوط ( 118/74 ) ء المغني ( 11/17 ) . 
(؟) في (مع):[ظلمع]. 

زهرة انظر : الوجيز فى الميراث 5 والوصية ص ٠١8‏ . 

(4) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصتف في الهامش . 

(5) أي أن مشاركتهم في الأم وزيادتهم بالأب فإذا لم يزيدهم الأب قوة لم يزيدهم ضعف وأسوا حالة أن يكون 
وجوده كعدمه كما قال السائل : هب أن ابنًا كان حمّارًا إلى أمنا وأمهم واحدة . انظر : الحاوي ( 178/١٠١‏ ) » 
التكت ١8١‏ ء المجموع .)1١١97/1١((‏ (5) في (م ) : [ الأولاد ع . 

() انظر : لميسوط ( ١98/59‏ )ء الغتي ( 717/1 ) . 


١11‏ | سس سس سس سس كناب الفرائض 
- قال : المخالف لأنهم ورثواها هنا بالتعصيب فلم يرثوا بالسهم © . 
١8‏ - قلنا لك بجنا كم ناد عع ريل دللكه التقريتب يف فيبطل هذا الفرق 

بزوج وأم وأخت لأب ا وأخت وأخ لأب لأن الأخت للب لو انفردت استحقت 

السدس فلما عصّبها أخوها أسقطها فكان يجب أن 7 تقول له : « إذا لم استحق معك 
بالتعصيب شيئًا استحق بالسهم وانضمامي إلى مالا يكسبني ضععمًا كما قال مخالفنا من 
بعض الأخوة حتى تعتبر جهة الأم على الانفراد وجهة الأب على الانفراد لوجب أن 
يقال في بنت وأخ لأب وأ وأخ لأب أن يقول الأخ للأب نسبك إلى الأم © سقط 
اعتباره مع الولد لأن ولد الأم لا يرئون مع البت وإذا سقط نسبك إلى الأم تساوينا في 

الانتساب إلى الأب فيجب أن يكون الباقي بعد نصيب البنت بيننا . 

٠‏ - لا كان الأخ للب والأم أولى دلى على أن جهته قرابة واحدة لا تتبعض 
حتى ينفرد أحد جهته عن الأخرى » ولكان يجب في المشتركة إذا كان فيها زوج 
وأخت لأب وأم أن تقول الأخت لأختها كان أبي لو لم يكن النصف بالفرض فلما 
عصبتنى صرت بك ذات سهم يجب لي أخذ سهمي الذي فرض الله لي إذ ذ قد سقط 
تعصيبى وصرت من ذوات السهام 29 


مد تنا 


)١(‏ أي أن ولد الأم إذا كان واحدًا سقط الشريك لأنه يبقى من الفروض سدس يأخذه ولد الأب والأم 
بالتعصيب انظر : الخاوي ( 779/٠١‏ ) . 

)١(‏ يجاب على استدلال الحنفية : ما ذكره الماوردي بأن الأخ للأب ليس له سبب يرث به إلا التعصيب 
وحده فلم يجز أن يدخل بمجرد التعصيب على ذوي الفروض . ألا ترى أنه لو اجتمع في هذه المسألة من 
الأت للأب الأخ للب أسقطها لأنه نقلها عن الفرض إلى التعصيب وليس كذلك الأخوة لأب ولأم لأن 
لهم رحم بالأم يجوز أن يشاركوا بها ولد الأم . ألا ترى أنهم لو اجتمعوا معهم لم يسقطوا فكذلك لم 
يسقطوا بهم . انظر : الحاوي الكبير ( 178/٠١‏ ). 

هه 00 عن ذلك أن استدلالهم بالبنت والأخت للأب والأم والأخخت للب فالجواب عنه من البنث إنما 
تسقط من الأخوة والأحوات من تفرد إدلاء بالأم فإذا اجتمع الأمران في أحد لم يسقط ثم رأينا من جمع 
الإدلاء بالأيوين أقوى فجاز أن يكون أحق وهذا بخلاف المشتركة . انظر : الحاوي الكبير ( 778/١٠١‏ ) . 


|||اااا مسئه قتع افيه 


الخنثى المشكل أنثى ف الميراث 


6 - قال أبو حنيفة ‏ َيِه ] 20 : الخنشى " المشكل ”2 أنثى فى الميراث إلى أن 
يتبين حاله 0 ١‏ 

- وقال الشافعي اجعل له أضر الحالين فإن كان الإضرار أن يكون أنثى 
جعلته أنثى ووقعت الزيادة على نصيبه إلى أن يتبين حاله أو يصطلح هو والورئة وإن كان 
الإضرار به أن يكون ذكرا مثل أن يكون أَنَا لأب وأم في الشركة جعلته ذكرًا واعتبرت 
في الباقين الاضر بهم ووقف 62 الباقي إلى ويظهر النللاف فيمن ترك ابنا وخنثى . 

907 - قال أبو حنيفة : للابن الثلثان وللخثى الثلث © . 

- وقال الشافعي : للختثى الثلث وللاين النصف ونقف © السدس © . 


(1) ما بين المعكوفتون ساقط من (م ) » ( ن ) - 

)١(‏ الختثى : هو الذي له ما للذكر والأنثى » وتختيث الكلام : تليينه » واشتقاق اللخنث منه » وجمع الفنث 
الختاث كالأنثى والإناث » والختائى بالفتح كالحبلى والحبالى . انظر : أنيس الفقهاء ص 1081 . 

(1) المشكل : الذي لم تتصح ذكورته ولا أنوثته بعلاقة تميزه انظر : المجموع للتووي ( ٠١5/17‏ ) » انظر : 
حاشية الدسوقي ( 189/4 ) » كشاف القناع ( 455/4 27٠ ٠‏ ) . 

(5) في ( م ) : [ أمره ] وانظر : المبسوط ( 11/170 ٠١4 ٠‏ ) ء بدائع الصنائع ( 718/17 ) » حاشية رد 
امحتار على الدر الختار ( +/ .لال )ء الاختيار ص ١517‏ » الفتاوى الهندية ( 551/5 ) » البناية على الهداية 
(771/17 )» الوجيز في الميراث ص 8ه ء الرائد ص ١١4‏ » االتحقيقات المرضية ص 5٠١‏ , المهذب 
ص 3١‏ . (5) في (ن) :[ وقعت ]. 

(1) انظر : التكت للشيرازي ورقة 185 »ء المهذدب ص 7١‏ دار الفكر ء المجموع للنووي ( ٠١8/١5‏ ) 2 
روضة الطالبين ( 40/5 ) » التحقيقات المرضية ص 7١١‏ وذهب الملكية إلى أن الحتثى المشكل يرث نصف 
ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى انظر : جواهر الإكليل ( "1/5/١‏ ) » حاشية الدسوقي ( 485/4 ) » بلغة 
السالك ( 508/8 ) » مواهب الجليل ( 4514/5 ) » وذهب الحتابلة ففرقوا بين حالتين : الأولى : إن كان 
يرجى اتضاح حاله عومل هو ومن معه بالأضر فهو كما يقول الشافعية . الثانية : إن كان لا يرجى اتضاح حاله 
بأن مات قبل بلوغه أربع ولم تظهر فيه علامة فهو كما يقول المالكية انظر : لمغني لابن قدامة ( 117/9 ) » 
المقنع ( 440/7 ) » الزركشي على مختصر الخرقي ( 505/4 » له )ء الفروع ( 5١/8‏ ) . 
(/) انظر : بدائع الصنائع ( 778/1 ) . (6)(م)ء(ن)ء(ع):[ ونصف ]. 
(5) انظر : التكت ورقة 185 ء روضة الطالبين ( 45/5 ) » الحاوي الكبير ( 5712/٠١‏ ) . 


١ا|أا‏ ا بابب سس سس سسسب كتاب الفرائض 

8 - لنا : أن الابن مستحق جميع المال وإنما يسقط بعض حقه بالمزاحمة وقد 
تيقنا أن الذي يزاحمه أنثى وشككنا في كونه ذكرًا فلم يجز أن يسقط بعض حقه 
بالشك ولا يلزم إذا ترك حملا لأنا لا نتيقن كونه أنثى ولا أمارة على ذلك فقد تيقنا في 
الخنثى الأنوثية في الخلقة فيما زاد عليها (© . 

- ولأن القاضي منصوب لفصل الأحكام لا لبقائها فلم يجز له أن يوقف 
بعض الميراث إلى أمد غير معروف . وليس هذا كالحمل 29 لأنه يوقف إلى حين الولادة 
وذلك أمد معلوم ©© . 

05 - احتجوا : بأنه يجوز أن يكون ذكرًا ويجوز أن يكون أنثى فلا يدفع إلى 
شركائه / بالشك كا 

- قلتا : وكذلك لا ينقصون بالشك ولأن هذا ييطل بمن مات وترك أَخا 
وإنما يدقع إليه الميراث بعد البلوغ مع جواز أن يكون هناك ابنا لحجيه الآباء وإلا يحجبه 

- فإن قيل : يوقف ميراث الخنثى حتى يبلغ فيتبين أمره بالبلوغ © . 

4 - قلنا : الشافعي يقول : في الختثى بعد البلوغ ما يقوله قبله وليس يعد 
البلوغ أمر منتظر يتعلق البيان به . 


ا 


. ) 970/90 ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(؟) انظر : المبسوط ( 9417/7١‏ ) » بدائع الصنائع ( 1١78/17‏ ) ء البناية على الهداية ( 57/1/17 ) » الاختيار 
ص 15175 ء الفتاوى الهندية ( 1/لا40 ) . (1) انظر : الاختيار ص ١15١‏ ء اللباب ( 115/5 ) . 
(5) انظر : التكت ورقة 187ء المجمرع .)1١5/15(‏ 

(5) انظر : المغني لابن قدامة ( ١١81/‏ ) ء الشرح الكبير ( ١44/1‏ ) . 


المجوسي إذا اجتمعت فيه قرابتان 2 000 اانا 


||| مسائة 


المجوسي إذا اجتمعت فيه فرابتان 


6 - قال أصحابنا : إذا ترك المجوسي من له قرابتان لو ('© تفرقا من شخصين 
ورث كل واحد منهما مع الآخر وورث الشخص الواحد بالقرابتين 29 . 

5 - مثاله : أن يتزوج المجوسي ببنته فتلد له بنتا فإذا مانت 27 بنته فبنتها أختها 
من أبيها أو يتروج أمه فيولدها بنتا فهي بنتها وبنت ابنها وترث بالقرابتين أو يتزوج بنته 
قتلد له ابنا ثم يموت الابن فهذه أمه وأخته من أبيه © . 

- وقال الشافعي : يرث بأقوى القرابتين *» 

لكل - لنا "© : قوله تعالى : «[ إن انرا هلك ل لم ود وهم عت كلها يِضفُ 
ما يك مَهْوٌ يتآ إن لَمْ يكن لا ولد ون كلكا أنتبينِ كلما ادن يا يرد # © فلم 

69 - وقال تعالى : ا ون كرب ريل يُوَرَثُ حَلئَةٌ أو أمرأه ولد أ أز 
َم لِك وَحِدٍ مَنَهُمَا أَلسّدسْنَ 4 29 ولم يفصل يين أخت هي جدة أو غير جدة . 

- وعند مخالفنا الأخخت للأم إذا كانت ورثت سهم الجدة ولم ترث بكونها 
أختا لأم وهو حلاف القرآن وإنما تكون جدة وتكون أختا لأم 9) إذا تزوج امجوسي أمه 
فأولدها بتنا فإن ماتت هذه البنت فلجدتها أم أبيها السدس ولها السدس آخر لأنها أت 
)١(‏ في (م)2(2)ء(ع):[أو] والصحيح ما ألبعاه .0 

(1) انظر : الميسوط ( "0/8/٠‏ » 14 )» تبيين اللنقائق ( 5٠/1‏ ؟ ) » مجمع الأنهر ( 7775/1 ) » الفتاوى الهندية 
39/ههغ )ء الاختيار ص ١51١‏ ء وبه قال أحمد وهو ما عليه المذهب انظر المغتي لابن قدامة ( 180/17 ) » الشرح 
الكبير ( /ا/١٠7١‏ )» كشاف القناع ( 5/8/4 ) » المقنع ( 51/9 ) » الفروع ( 91/0 ) . 

(9) في ( م ) : [ مات ] . 

(4) انظر : الميسوط ( .4/7" ) » تببين الحقائق ( ١10/1‏ ) » الاختيار ص ١1١0‏ . 

(5) انظر : الحاوي الكبير ( 57/1١‏ ء 701؟ ) » التكت ورقة 186 ء المجموع ( 11/15 ) » روضة 
الطالبين ( 44/1 ) » مغني المحتاج ( "٠/1‏ ) وبه قال مالك في المنتقى للباجي ( 151/7 ) . 

(1) انظر : المغني لابن قدامة ( ١8٠/1/‏ ) » الشرح الكبير ( ١7١/17‏ ) . 

(/ا) سورة النساء : الآية 5/ا١‏ . (8) سورة النساء : الآية ١1‏ . 

(5) انظر : المغني لابن قدامة ( 187/17 ) » الشرح الكبير ( ١11/19‏ ) . 


الاين لآ سس سس سس سس سس سس بسح كتاب القرائض 


لأم ('» وعندهم لا ترث تسوت الأ 0 

60 - ويدل عليه قوله عَكقدٍ : « ألقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض 
فلأولى عصبة ذكر » 29 . 

5 - فقد وجد فى الشخص السببان فيستحق بهما كما لو قال : « من دخل 
الدار فله درهم » وقال : من لم يدخخل فهو حر قدخل عيده استحق العبد الدرهم ع 
وكذلك من قال : من دخلها فله درهم ومن دخلها راكبا فله دينار فدخلها راكبًا 
استحق الدرهم والدينار لاجتماع الصفتيت ©) 

- رلأنه اجتمع فيه معنيان لو تفرقا في شخصين ورث كل واحد منهما مع 
الآخر فورث بهما كاين عم هو أخ لأم وابن عم هو زوج © . 

64 - ولأن ابن العم إذا كان زوجًا اجتمع فيه سببان أحدهما منقطع »ع 
والأخت التي هي بنت اجتمع فيها سببان متصلان 27 فإذا ورث الزوج بالسببين فالبنت 
أولى » ولأن الميراث يستحق بالسهم تارة وبالتعصيب أخرى ثم جاز أن يستحق 
الشخص الواحد بالسهم والتعصيب 29 كذلك يجوز أن يستحق بالسهم © والسهم © 
ولأنها قرابة تحصل بوطء قر عليه فصارت (' "© كالقرابة بوطء مباح © . 

6 - ولأن من اجتمع له سببان إذا اجتمع مع ذي سبب واحد إما أن يستحق 


. ) 715/5 ( انظر : مجمع الأنهر‎ )١( 

. ) 514/٠١ ( انظر : المجموع للنووي ( 15//ا5 ) » الخاوي الكبير‎ )7١( 

("1) رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس يه قال : قال رسول الله كت  :‏ ألحقوا الفرائض بأهلها فما 
بقي فلأولى رجل ذكر » صحيح البخاري ( //18/4 » 185 ) باب ميراث اين الابن » باب ميراث الجد مع 
الاخرة . ط الشعب »ء ورواه مسلم في صحيحه ( 1171/7 ) ( باب ألحقوا الفرائض بأهلها ) . 

(4) أنظر: المبسوط ( ٠‏ 75/7) » تبيين الحقائق ( ٠ ) ١/1‏ الاختيارص ١51١‏ ء المغني لابن قدامة ( 180/1 ) » 


(1) انظر : المبسوط ( 0ه ) » تين الحقائق ( 74011 ) » مجمع الأنهر ( ؟/15/ ) . 
(/) انظر : المبسوط ( ١٠7/ه؟‏ ) . ' (8) تكرار للفظ في (م) . 


(9) انظر : البسوط ( ٠5/7٠‏ ) » مجمع الأنهر ( 719/1 ) » المنتي لابن قدامة ( 175/1 ) » الشرح 
الكبير ( ١/5/1‏ ) » كشاف القناع ( 5/5/4 ) . 

. ساقطة من صلب ( ص ) واسعدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 

. 15١ انظر : الاختيار ص‎ )١١( 


الجموسي إذا اجتمعت فيه قراينان سس ب ب يي يسبب | / 4/4 
ييه اد يترجح إذا لم تتضامن الفريضة كالأخ للب والأم والأخ للأب كابني العم إذا 
كان أحدهما أخ ل 10ب 

- فلما اجتمع في مسألتنا سبيان أحدهما أخحت فلم تسقط إحداهما 
الأخرى يزيادة سببها فوجب أن ينفرد استحقاقها به 9© . 

419 - ولأن مخالفنا يقول : إذا كانت أختا أنها ترث نصيب الأم ويسقط 
استحقاقها بالأخوة » لأن قرابة الأم أقوى بدلالة أنها ترث مع الأب والابن والأحت لا 
ترث معها © . 

4 - ققلنا : بالفصل بينك وبين من قال : إنتي ورثتها بكونها أنتى أكثر ولأنها ترث 
بالفرض تارة 29 وبالتعصيب أخرى ولأنها تحجب الأم مع مثلها ولا تحجبها الأم بحال © . 

68 - ولأنها من قبيلة الميت وكذلك يقول مخالفنا في الجدة إذا كانت أشتا 
لأنها تستحق سهم الجدة لأنها قربى بدلالة أنها ترث مع الأب (” 

14 - فيقال لهم : بل سهم الأخحت أقوى لأنها ترث مع الأم ولاترث الجدة معها . 

9 - ولأن فرض الأخت أكثر وسهمها منصوص عليه في القرآن 9© » وسهم 
الجدة ثبت بالخبر الواحد © ولأن الأخت ترث النصف إذا لم تكن أمّا ولا جدة فإذا 
ازدادت قربًا برحم الأم كانت أختين ولا ينقص من حقها © . 

49ل - احتجوا : بأنهما سببان يورث 2١7‏ كل واحد منهما من جنس ما يورث 


(1) انظر : المبسوط ( .1/ه ٠"‏ ) » تبيين الحقائق (/ 14٠‏ 141) غ مجمع الأنهر ( 155/1)» الاختيارص 181 . 
)١(‏ انظر : الحاوي الكبير ( 77/٠١‏ ) » المجموع ( 13/15 ) ء مغني اتاج ( 70/175 ) . 

(1) قال السرخسي : 9 وخممسة يتردد حالهم بين الفريضة والعصوية وهم الأب » والجد والبنت » وينت الابن 
والأحت لأب وأم والأحت لأب » . انظر : المبسوط ( 11/4/9١‏ ) » مجمع الأنهر ( 01ى/ ) ء تبيين 
الحقائق ( 1//ا71 ) . (4) ساقطة من ( ص ) » ( ف ) . 

(5) انظر : مجمع الأنهر ( ؟/50/, ) ء معين الحكام ص 454 . 

(5) انظر : الحاوي الكبير للماوردي 8ا؟ . 

(0) قوله تعالى : [ إن ارا هلَكَ لي له ولد و أت لها يْصَكُ ما ركذ # سورة النساء : الآية 11 . 
(8) بحديث المغيرة بن شعية في الجدة التي جاءت إلى أبي بكر 5ه تطلب ميراثها . أنظر : المغني لابن قدامة 
(لاركه )ء الاختيار ص 15١0‏ » لليسوط ( 128/19 ) . 

(5) انظر : المغني لابن قدامة ( 181/17 ) » الشرح الكبير ( لا/الا١‏ ) . 

. ) ساقطة من ( ص‎ )٠١( 


و سيي سي | ِسييجسجيببسحبيبيبس يس كتابٍ الفرائض 
الآخر فوجب أن لا يورث إلا بأحدهما قياسًا على ابن العم إذا كان مولى © . 

37# - قلنا : التحصيب إذا لججمع للشخمن من وجهين:ولم يعرف السببان في 
الشخصين ورث أحدهما » فإذا اجتمعا في شخص ورث بأحدهما ألا ترى أن ابن العم 
والمولى إذا اجتمعا ورث ابن العم كذلك إذا اجتمعا في شخص واحد ووازنه من 
مسألتنا ”© أن تكون 27 البنت أختا لأم لما لم ترث الأخحت من الأم مع البنت ثم اجتمعا 
السبيان ورث بأحدهما كحال الاجتماع فأما القرابتان في مسألتنا . 

4 - فلو تفرقنا في شخصين ورث أحدهما مع الآخر كذلك إذا اجتمعا ورث 
بهما كما يرث بالسهم والتعصيب © . 

ه - قالوا : قرابتان ورث كل واحد منها سهم مقدر فلما اجتمعا لم يرث 
بهما كالأخحت للب والأم لا تستحق النصف بانتسابها إلى © الأب والسدس 
بانتسابها إلى الأم © . 

5 - قلنا : هذه قرابة واحدة ليس بقرابتين . 

10 - الدليل عليه : ابن الأخ للأب والأم إذا اجتمع معه الأخ للأب سقط ولو 
كانت قرابتين انفرد © بالسدس وساواه في الباقي كابني ا أحدهما أخ للأم © وإذا 
0 تستحق بها سهم آخر . 

- فإن قيل : النصف لا يستحق بالانتساب إلى الأم خاصة . 


. ) 91/15 ( ء المجموع‎ ) 374/٠١ ( انظر : الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) وإن كانت إحداهما - أي القرابتين - تحجب الأخرى يرث بالحاجبة بمعتى لو اجتمعت في المجوسي 

قرابتتان لو تفرقا في شخصين حجبت أحدهما الأخرى يرث بالحاجبة وإن لم تحجب يرث بالقرابتون . انظر : 

مجمع الأنهر ( 7/0/1 ) . (؟) في (م) : [ يكون ] . 

(4) أي أنه إذا اجتمع في في الشخص فريضتان ورث بأقواهما ء لأنه لا يجوز الجمع بين فريضتين لأن اللّه تعالى 
بن نصيب كل صاحب فريضة ففي الجمع بين الفريضتين زيادة على ذلك السبب الذي يثبت به فريضيته 

نضَّاء وذلك لا يجوز يخلاف ما إذا - جمع الشخص بين الفريضة والعصوبة فإنه يرث بهما معا كابن العم الذي 
هر أخ لأم أو زوج . انظر : البسوط ( 8/0 ) . 

(5) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(5) انظر : الحاوي الكبير ( 774/٠١‏ )ء المجموع ( 91/15 ) . 

(/1) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(8) انظر : الميسوط ( "0/١‏ ) » مجمع الأنهر ( 115/9 ) . 


اجوسي إذا أحسعت فيه قرايتان حسم سس سس ا وم 


- قلنا : لو كان كذلك لساوت الأحت للب واستحقا الثلثين فلما انفردت 
بفرض النصف دل على أن استحقاقها إياه بانتسابها إلى الأم مزية التقديم على ولد الأب 
أو اجتمع معها فله أثر زيادة لنسبها في القوة والتقديم ثم لم يؤثر في استحقاق سهم . 

6 - ولا لم يستحق في مسألتنا بزيادة جهة القرابة مزية تقديم وجب أن 
يستحق الفرض المستحق بها كابني عم أحدهما أخ لأم لما لم يتقدم على نظيره زحمه 
استحق به السهم المستحق بانتسابه إلى الآخر ؛ ولأن الأخ للأب والأم لم يستحق بكل 
واحد من الجهتين اسما فلم يرث بكل واحدة منهما . 

4 - وفي مسألتنا قد استحق بكل جهة من القرابة اسما فصار كابن العم إذا 
كان أخا لأم 29 . 

0 - قالوا : فرضان فلا يأخذهما واحد كالينت إذا كانت زوجة . 

1414 - قلنا : النكاح الفاسد لا يستحق به الميراث والنسب من وطء بنكاح فاسد 
ال 


4 - قالوا : وجدنا أصول الفرائض مبنية على أن كل من أدلى بسببين يرث 
بكل واحد منهما من جهتين ما يرث به الآخر لم يرث إلا بأحدهما كالأخ إذا كان 
مولى وإن كان يورث بأحدهما من غير جنس الآخر بأنه يورث بهما كابن العم إذا كان 
أخا لأم 29 , 

1 

6 - 3 قلنا : التعصيب لا يتصور أن يجتمع لشخص واحد تعصبيان متساويان 
ب لك لسلس جا ا لا لو ما رن ب 
يحجب بسبب أحدهما سبيًا للآخر ثم البنت إذا كانت أختا لأب فهي ترث النصف 
بالسهم وب بقية المال بالتعصيب 27 وأيضا من جنسين مختافين ثم لم يورث الشافعي بهما 
فدل 0 فساد هذا الكلام ل 


)١(‏ قال السرخسي : « أي أن الأخت لأب وأم مع الأخت لأب لا ترث فريضتين بالأختية للأم وبالأختية 
للأب » وكذلك الجدة لا ترث فريضتين إن كانت جدة من جهتين على ما بينا من أصل أبي يوسف ء فإذا 
كان هذا لا يغبت فيما بين المسلمين مع تحقق السيبين فكذلك فيما بينهم بخلاف ابن العم الذي هو أخ لأم أو 
زوج » انظر : المبسوط ( 75/7٠‏ ) . 

(؟) انظر : الحاوي الكيير للماوردي ( 7174/٠١‏ ) ء المجموع ( 91/15 ) مغني النجتاج ( 19/1 ) . 
(7) انظر : المبسوط ( .8/ه؟ ) ء الوجيز في الميراث والوصية ص ١8٠‏ . 

(4) انظر : التكت للشيرازي . 


0100 سب سج سس سس سس سمس كتاب الفرائض 


- قالوا: وقد خرج ابن شريح 2١(‏ وجها فقال ترث البنت بكونها بنمًا وأخيًا 29 . 

7 - قلنا : خالف به الإجماع لأن هذه المسألة تكلم الصحابة فيها فمنهم من 
ورث بالسببين فسوى بين الجميع ومنهم من ورث بسبب واحد فقال في البنت : لا 
ترث بكونها أخمًا وإذا فسد طريق الاستدلال علي ابن شريح فقال بما يخالف الإجماع 
لم يلتفت إلى قوله 9© . 

4 - قالوا : قال الشافعي : فرض الله تعالى للأم الثلث وحجبها عنه إلى 
السدس بغيرها . 

4 - فلو قلنا : أنها كانت أمّا وأخمًا ترث بهما لكنا قد -حجبناها بنفسها وذلك 
لاجو 

- قلنا : الله تعالى حجبها بالأخوة ولم يفصل وليس يتنع أن يكون 
الحاجب هو المحجوب كما أن البنت إذا كانت أختا لأم [ لم ترث ع 9©© برحم الأم 
فحجبت نفسها عنه ثم يقال لهم فإذا كانت / أما هي أت فيجب أن يعطيها الثلث 
والنصف لأنها لا تحجب نفسها 29 ويجب أن يقول © في المجوسية إذا تركت أما وينتا 
هما أختاها أن ترث الأم بالقرابتين لأنها لم تحجب نفسها وإنما حجيتها البنت 49 . 

0١‏ - قالوا 29 : لو جاز أن ترث الأم بالقرابتين لجعل الله تعالى إلى ذلك 
سييلة )0١(‏ 1 


(1) هو : عبد الله » محمد بن شريح بن أحمد بن شريح بن يوسف الرعيني الأشبيلي . ولد سنة اثتتين 
وتسعين وثلاث منه . صاحب كتاب الكافي » والتذكير وأخذ القراءات عن أحمد بن محمد القنطري اجاور 
وله باع في النحو والصرف » فقيها كبير القدر حجة ثقة . روى عنه : ولده أبو الحسن شريح بن محمد » وأبو 
العباس بن عيشون وغيرهم . توفي سنة ست وسبعين وأربع مائة . انظر : سير أعلام النبلاء ( 084/8 ) . 
)١(‏ انظر : مغني الحتاج ( 19/17 ) ء المغني لابن قدامة ( 1413/9 ) . 

(1) قال ابن قدامة : و ومن ذلك مجوسي تزوج ابنته فأولدها ينتا ثم مات عنهما فلهّما الثلثان لأنهما ابنتان ولا ترث 
الكبرى بالزوجية شيثًا في قولهم جميعا » فإن مانت الكبرى فقد تركت أما هي أخت الأب فلها النصف والثلث 
بالقرابتين ومن ورث بأقوى القرابتين لم يورثها بالأخوة شيًا في المسألتين انظر : المغني لابن قدامة ( 183/1 ) . 
(4) انظر : الحاوي الكبير ( 574/٠١‏ ) . (5) في ( م ) :[1لميرث ]. 

(5) انظر : المبسوط ( ١6/لا”8‏ ) . (0) في (م) : 1[ تقول ] . 

(8) انظر : المبسوط ( .8/لال؟ ) ؛ شرح منتهى الإرادات ( 570/7 ) » المغني لابن قدامة ( 184/17 ) . 
(5) في (م)2(ن)ء(ع):[فإن قيل]. 

. ) 585/٠١ ( انظر : الحاوي الكيير‎ )٠١( 


المجوسي إذا اجتمعت فيه قرابتان سس ب ال 1 ام 

- قلنا : المسلم إذا تزوج بامرأة بنه وهو لا يعلم فأولدها فهذا الولد عم أخته 
من أمه ورث بالسببين باتفاق فلم يجعل الله إلى ذلك سبيلا 29 . 

18 - فإن قيل : إذا تركت امجوسية بنتها وهي بنت ابنها لورثت بالسببين 
لاجتمع لشخص واحد الثلثان . 

4 - قلنا : لم يتم ذلك بسبب واحد وإنما يستحق بسببين كما يستحق الزوج 
جميع المال وكما تستحق الأم 29 البنت بالبنوة . 


تن فنا 


)١(‏ قال السرخسي : ١‏ إن النسب إذا ثبت بنكاح فاسد أو وطء بشبهة يستحق التوارث انظر : المبسوط 
:.8/هم ) » المغني لابن قدامة ( /ا/81١‏ ) . 

(؟) أي إذا لم يوجد صاحب فرض سوى أحد الزوجين ولم يوجد أحد من العصبات ولا أحد من ذوي 
الأرحام فإن الزوج الموجود يأخذ التركة كلها فرضًا ورمًا . انظر : الوجيز في الميراث والوصية ص 1817 . 


||| مسالة 3 
ولاء الرجل للرجل 


٠6‏ ؟ - قال أصحابنا : إذا والى الرجل الرجل » وعاقده صح الولاء وورثه وإن لم 
يكن له وارث يعقل عنه 29 . 

5 - وقال الشافعي لا يرث ©© . 

9161 - لنا : قوله تعالى : 9 وَلِكُلٍ جعانا مولي هما كود لولِدَانٍ 
وتربور ”© وَألَدِنَ عَقَدَتٌ أَبَسَنْحُّ مَنَافوْهُمَ تَصِييئ # 1 نأوجب الله الميراث 
بالمعاقدة » وهذا لا يكون إلا في الموالاة © . 

1 - قالوا 9) : المراد به الميراث بالحلف وذلك كان في الجاهلية فنسخ . 

69 - قلنا : قوله : «ل وَالْدِنَ عَكَدَتَ تمشح # © يحتمل أن يكون المراد 
به الحلف الذي كان في الجاهلية » ويحتمل أن يكون المراد به الضرب على اليمين عند 
المعاقدة فأما النسخ فإن كان بآية المواريث فإنما يصير النسخ فيمن له وارث قمن لا وارث 
له على ما كان عليه . 

- فإن كان النسخ بقوله التي : « لا حلف في الإسلام » © فهذا خبر 
واحد ولا يجوز نسخ القرآن به 29 وإن جاز تخصيصه به على الحلف فيمن له وارث . 


2 الميسوط و(‎  ) 71/4/7 ( مجمع الأنهر ( 5/1 1/5) » الهداية‎ » ) ١178/7 ( انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 
2) 1414/١١ المجموع‎ ) 85/٠١ ( انظر : النكت للشيرازي ورقة 184 ء الحاوي الكبير للماوردي‎ )1( 
. ) 19/5 ( نهاية انحتاج‎ » ) 7١/1 ( مغتي الحتاج‎ 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(4) سورة النساء : الآية "م . (5) انظر : المبسوط ( 480/8٠‏ ) . 

(1) في (م)ء(ن)٠(ع)‏ :1 فإن قيل ]. (7) سورة النساء : الآية ا" . 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة ( 1950/1 ) . 

(9) اختلف العلماء في جواز نسخ الكتاب بالستة فأكثر المتأخرين ذهبوا إلى الجواز لأنه لا استحالة في وقوعه 
عقلا وقد دل السمع على وقوعه فيجب المصير إليه » ومن ذلك قوله : <( إن تَرَكَ حَيًا ألْوْصِيَةٌ وين 
وََلْأَفْيينَ 4 ( البقرة : ١٠‏ ) فنسخ الميراث قول النبي مَك : 9 لا يرث المسلم الكاقر ولا الكافر المسلم » وأحمد 
في مستده ( 1101/9 ) وغير ذلك كثير » وذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى إلى عدم 
جوازه واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : «إ ما تسَح بن 3 أو تُنِيها تأت عكر ينآ آز يفيه © البقرة : ٠١١‏ - 


ولاء الرجل للرجل ب ب ب ب ب ب ب بي بي ب ب سس سي ااا و 


0١‏ - ويدل عليه حديث تميم الداري 20 أن النبي يَيم قال : فيمن أسلم على 
يدي رجل ١‏ هو أحق الناس بمحياه ومماته » 29 , 

65 - ومعلوم أنه لم يرد بذلك تعلق الحكم بمجرد الإسلام » فلم يبق إلا أن 
يكون المراد الإسلام والموالاة . 

11 - فإن قيل : أحق الناس بنفقته © في حياته وتجهيزه بعد موته . 

64 - قلنا : أحق يقتضي الوجوب وذلك لا يكون إلا في العقل عند حياته 
وأخذ ميرائه ميئًا » وقد روي هذا الخبر لعمر بن عبد العزيز 29 فجعل الميراث لمن أسلم 
الميت على يده . وهذا يدل أنه فهم منه التوارث . 

6 - وروي أن عمر بن الخطاب جعل الميراث لمن عاقد رجلا وأسلم على يده 
ولا يعرف له مخالف » وروى أبو الزيير 7» عن جابر قال : كتب النبي يكت على كل 
بطن عقوله وقال : لا يتولى قوما إلا بالفهم 27 فدل على ثبوت الموالاة بالتراضي وتعلق 
الفعل علق به التوارث . 


- ووجه الدلالة من وجهين : ١‏ - أن الآني بالناسخ هو الله تعالى . ٠‏ - أن الأتي به خخير والسنة ليست خبيرًا من 
الكتاب وقد أجيب عن ذلك يأن السنة وحي من الله تعالى فهو الآتي . انظر : الناسخ والمنسوخ للحازمي 
ص 45 وما بعدها ومعراج المنهاج ( 547/١‏ ) . 
(1) هو : تميم بن أوس بن خخارجة . الخمي روى عن النبي عله وأنس بن مالك » وعنه اين عباس » وعيد الله 
بن وهب » وسليمان بن عامر وغيرهم مات عام ( 4٠‏ ه ) . أنظر : أسد الغابة ( 757/١‏ ) » مختصر تاريخ 
ابن عساكر ( 701/8 ) . 
)١(‏ أخخرجه الدارمي في سننه باب الولاء ( 5517/5 ) . 
(7) في (م)ء(3)ء(ع):[ بعضع. 
(4) هو : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن كلاب روى عن صفر السائب بن يزيد » وسهل بن سعد وغيرهم 
وعنه أبو سلمة وأبو بكر وغيرهم كان إمامًا عادلا علم الفقه وروى حديثًا مات عام ( ٠١١‏ ه ) ترجمته في 
العبر ( 91/١‏ ) طيبقات ابن سعد ( 7.0/0 )ء السير للذهبي ( ١١5/0‏ ) . 
() هو : محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المي روى عن جاير بن عيد الله » وابن عمر » وابن عباس 
وغيرهم وروى عنه سلمة بن كهيل ويحبى بن سعيد الأنصاري وخلائق روى له البخاري ومسلم » ثقة مات 
عام ( ١78‏ ه ) . انظر : السير للذهبي ( "8٠0/٠١‏ ) » طبقات ابن سعد ( 481/0 ) » تذكرة الحفاظ 
(الككدعء العبر ( ١ .) ١79/١‏ 
(1) أخرجه مسلم في صصحيحه باب تحر تولي العتق غير مواليه ( 11/7 ) » أحمد في مسنده ( 1201/1 ) ع 
مجمع الزوائد ( 1/١ه"‏ ) » والبيهقي ( ٠١/8‏ ) . 


51 لوا - ولأنه نوع يقفع به التناصر المقصود فجاز أن يتعلق به الميراث كولاء العتاق (3 . 

7 - ولأن الميراث يتعلق بالنسب والسبب ثم جاز أن يقوم مقام استحقاق 
التوارث ما يلحقه النسخ وهو النكاح » فجاز أن يجري مجرى الولاء في استحقاق 
التوارث ما ينسخ به وهو المعاقدة © . 

لل - ولأن مال الإنسان إذا لم يتعلق به حق معين جاز أن ينقل الملك فيه إلى 
من شاء الخال الحياة 9© , 

65 - ولأن ثلث ماله يجوز أن يستحق بعد موته بعقده إذا لم يتعلق به حق 
معين وإِن تعلق به حق معين لم يصح بقية المال . 

911 - ولا يقال : إن الثلث لما استحق بالوصية استحق مع وجود الورثة . 

0 - لأن حقهم لا يتعلق بالثلث » فجاز أن ينتقل بعقد » وإن تعلق به حق لم 
ينتقل كما لو كان عليه دين » وحق حق الورثة يتعلق بالثلث فمنع ذلك النقل فإذا لم يكن له 
وارث معين جاز أن ينتقل الثلثين بعقده كما كان في الثلث ©) . 

- احتجوا © بقوله عكله : ١‏ إن اللّه أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية 
لوارث 0 © . 

7 - والجواب : أنه يحتمل من المذكورين ويحتمل من كل يستحق . 

4 - وقد علمنا : أنه لم يعطف الآية على كل مستحق . 

118و( - لأنه لم يذكر فيها المولى ولا الجدة » فعلم أن المراد من المذكورين » 
والخلاف فيمن لم يذكر . 

105 - قالوا : 9 قال اكتتق : « الولاء © لمن أعتق » والألف واللام للتعريف 
والنبي يَكتَدٍ قال هذا في خطبته في قصة بريرة 29 فانصرف الكلام إلى ولاء العتق 
)١(‏ انظر : الاختيار ( 159/4 ) . (؟) انظر : المبسوط ( 24/7٠‏ ) . 
(؟) انظر : تبيين الحقائق ( 888/9 ) . (2) انظر : الميسوط (  ) 44/7٠‏ 
(5) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( 185/٠١‏ ) . 

(1) أخرجه الترمذي في سننه ( 711/7 ) » والنسائي في سننه ( 41/7 ؟ ) باب أبطال الوصية للوارث » 
وابن ماجه في سننه ( 100/5 ) باب لا وصية لوارث . 

(/) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( )185/1٠١‏ . 

(8) ساقطة من التسخ . (9) سبقت ترجمتها . 


ولاء الرجل للرجل م م و م م م تا ممم 


للمذكر به وولاء العتق لا يتعلق بغيره . 

١9119‏ - واحتج بدليل الخنطاب لم يكن فيه دلالة لأن الكلام إذا انصرف إلى 
الولاء الذي تقدم ذكره وهو قوله [ َك ] (2 : ١‏ ما بال أحدكم يعتق على أن الولاء 
لغيره وتقرير الدليل كأنه قال : من لم يعتق فليس له ولاء العتق 9© . 

ل - ولذلك قالوا : السبب لا يورث به مع وجود النسب بحال وجب أن لا 
يورث مع عدمه كما لو أسلم أحدها على يد الآخر 9" . 

6 - قلنا : يورث عندنا بالولاء مع وجود السبب إذا كان النسب عبدًا أو قاتلا 
أو كافًا ثم هذا ليس بصحيح . 

- لأن ولاء العتق لا يورث به مع وجود عصبته من النسب » ويورث به إذا 
انفرد » ثم لم يستدل به على سقوط حكمه كذلك الوالاة والمعنى في الأصل وهو إذا 
أسلم ولم يواله أنه لم يلزمه له نصرة خاصة ء ولا التزم ذلك فلم يرثه بالولاء 9 . 

١‏ - وفي مسألتنا قد التزم له نصره خاصة فصار كولاء العتاق الذي يعتقه 
نصرة خاصة ‏ 

5 - قالوا : لاله جهة ينقل إليها بوفاته فوجب أن لا يجوز له نقله عنها 
كالولى . : 

*«18 - قلنا : للمولى والورثة جهة معينة فلا يعطي بملكه حق معين لم يملك نقله 
عنه . وبيت المال مستحق فيه غير معين والمال إذا لم يتعلق به حق معين جاز له نقله 
بعقده كالثلث . 

4 - قالوا : لو كان الولاء يتوارث به لم يجز فسخه من غير عذر . 

6 - قلنا : قد لا يملك فسخه عندنا إذا تم مقصوده وينفسخ إذا لم يحصل 
مقصوده وهذا غير ممتنع كما أن النكاح ينفسخ عندهم بالعيب فلا يقال كذلك لغير 


عيب 5 


7 


# # # 


. )1853/٠١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )١( - ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 
. 1١844 ء التكت للشيرازي ورقة‎ ) 183/٠١ ( انظر : الحاوي‎ )7( 
. ) ء تبيين الحقائق ( 8/1؟؟‎ ) 54/٠ ( انظر : المبسوط‎ )4( 


||| مسالة 
من يستحق السهم من الورثة والرزوجة حامل 


5 - [ قال أصحابنا ] ('2 إذا مات رجل وترك زوجة حاملا وفي ورثته من 
يستحق السهم بكل حال دفع إليه السهم المستيقن وإن كان له عصبة . 

41 - قال ابن المبارك : يوقف نصيب له مع بنين ويدفع الباقي . 

4 - قال ابن المبارك : المعنى أن المرأة لا تملك أكثر من أربعة . 

5 - وقال الشافعي : لا يدفع إلى أحد من العصبات شيمًا حتى يعلم ما يكون 


ملة 0 


عد #2 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ‎ )١( 


حا 1 ندا ااا ع 
0-0 1 هه 0 
موسوعه 

نء و 0 / 
خاو 
١7 7‏ تام رار ) ٠١‏ يني مي هادا 


اللجعاة 


رام 
ه ) 

و9 

2 «* سرصاهة 


كتاب الوصايا 


حكم إذا أوصى لرجل بسهم من ماله سح ل يي أ ا ا 4 


||| مسائة 


حكم إذا أوصى لرجل بسهم من ماله 


- قال أبو حنيفة : إذا أوصى لرجل بسهم من ماله فله أدنى سهام الورثة | 
أن يزيد ذلك على السدس ٠‏ وفي رواية أخرى إلا أن ('» ينقص من السدس 00 
السدس . 


. © وقال الشافعي : يعطيه الورثة ما شاءوا‎ - 0١ 


ل -'لنا : : © ما 0 3 مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله 


- ولا يقال لا يعرف هذا الثير لأن أبا بكر الرازي © ذكره عن هذيل بن 


. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
(؟) انظر : الجامع الصغير ص ١٠ه ء مختصر الطحاوي ص /اه١ » المبسوط ( 609//58 ) . قال الكاساني‎ 
ولو أوصى بسهم من ماله قله مثل أختص الأنصباء يزاد على الفريضة ما لم يزد على السدس عند أبي حنيفة 5ه‎ 
ء العناية على‎ ) 447/٠١ ( وعندهما : ما لم يزد على الثلث . بدائع الصنائع ( 57/1" ) » فتح القدير‎ 
» ) 175/4 ( الهداية ( 710//5 ) » مجمع الأنهر ( 118/1 ) » وللسألة في اللباب‎ ») 441/٠١ ( الهداية‎ 
وبه قال مالك في أحد قوليه : والقول الآخر له الدمن وهو قول أشهب من المالكية . انظر : أسهل المدارك‎ 
حاشية الدسوقي ( 441/5 ) منح الجليل ( 580/4 ) . وبه قال أحمد في رواية عنه : قال‎ » ) 77/7//7( 
وإن أوصى له بسهم من ماله ففيها ثلاث روايات إحداهن : له سدس بنزلة سدس مفروض أن‎ ٠ : في المقنع‎ 
لم تكمل له فروض المسألة أو كانوا عصبة أعطى سدسًا كاملا . والثانية : لهم سهم ما تصح منه المسألة ما لم‎ 
يزد على السدس . والثالثة : له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس . انظر : المقنع ( 188/7 ) » المغني‎ 
. ء للبدع (1/ى/ا)‎ ) 4٠/5 ( )ء الشرح الكبير‎ 445/6 ( 
. ) 191/4 ( انظر : المبسوط (81//186 ) » تبيين الحقائق (116/1 ) » مجمع الأنهر ( 11/1 ) ء الهداية‎ )1( 
باب في الرجل يوصي بسهم من ماله » وأورده الهيشمي في‎ )١ ( روأه بن أبي شببة في مصنفه‎ )4( 
مجمع الواكد عن عيد الل بن مسعود » مجمع الزوائد ( 51/4 ) ياب فين أرصى يسهم » والزا ف‎ 
. ) 1705/7 ( كشف الأسرار عن زوائد البزار ( 15/5 ) . أنظر : كشف الأسرار عن زوائد البزار‎ 
: هو : أحمد بن علي أبو بكر الرازي . كان مشهورًا بالزهد والورع وتلميذ أبي الحسن الكرخي ومات‎ )5( 
الوافي بالوفيات ( 741/17 ) » سير أعلام التبلاء‎ » ١ 4 سنة سبعين وثلاث مائة . انظر : طبقات الشيرازي ص4‎ 
. ) 189/5 ( )ء العبر للذهبي‎ 740/5 


شرحبيل 27 عن ابن مسعود ولا يقال أعطاه برضا 29 الورثة لأنه نقل الوصية والتقرير 
فالظاهر أن الحكم تعلق بالسبب المذكور قتعلقه بمعنى لم ينقل عن الظاهر . 

4 - ولا يقال : إنهم يضمرون إذا لم يزد إحدى سهام الورثة على ذلك وإذا 
لم ينقص عن ذلك ونحن نضمر فيه إذا رضي الورثة » لأنا لا نحتاج إلى إضمار 
لجواز<© أن يكون الوارث عصبة 2©9 فيستحق الموصى له السدس من غير زيادة ولا 
نقصان 2 وروي عن ابن مسعود فيمن أوصى أرجل بسهم أن له النندسن + وقال إباسن 
بن معاوية 29 السهم في لغة العرب السدس وكذلك قال أبو عثمان الحافظ 9© وهؤلاء 
أهل اللغة وقولهم حجة في الأسماء © . 

66 - فإن قيل : لو كان ذلك لغة لذكر في كتب اللغة 9© . 

5 - قلنا : قد تثبت الأسماء بقول واحد من العرب الذي لا يعرف ولا يعتبر 
مع قوله حكاية أهل اللغة في الكتب بل يرجع إلى ما نقول وإنما لم يذكر أهل اللغة ذلك 
لأنه لا عناية لهم ببيان المقادير الثابتة في الأحكام وإنما ينقلها من تعلق بها . 


)١(‏ هو : هذيل بن شرحيبل الكوفي . روى عن عبد الله بين مسعود » وعنه : أبو قيس عيد الرحمن بن 
ثروان بن مسعدة أخو علي بن مسعدة » ورياح بن عبيدة . انظر : طبقات الشيرازي ص 7١4‏ تبصرة 
للتتيه ( ١45١/5‏ ع)ء الإكمال ( لاإلا١ئ‏ ) ء الثقات ( ه/؟ ذه ) . 

(؟) في (ن ) :1 يرضى ] . (*) في ( ن ) : الجواز . 

(4) سيق تعريفها . 

(5) أي أنه يحكم له بالسدس حتى لا يزاد على على ذلك ولكن ينقص عنه إذا كان في سهم ورثته أقل من ذلك 
أنه ما يوجب له مثل سهم أحد ورثته ولا يستحق إلا اتيقن وهو الأقل . نقول : آما اعتبار الثمن سهما : أن 
لفظة السهم إفا تتتاول سهم من يكون من جملة ورثته باعتبار الأصل لا باعتبار سبب عارض لقرابة دون 
الزوجية فما يكون عارضا فيما هو أصلي كالمعدوم . انظر : المبسوط ( 88/78 ) » فتح القدير ( 543/5 ) . 
(1) هو : إياس بن معاوية بن قرة المزني . كان يضرب به المثل في الذكاء والعقل وهو من كيار التابعين وكان 
قاضيا على البصرة في خلافة عمر بن عبد العزيز . روى عن جده مرفوعًا » وأنس بن مالك » وسعيد بن جبير 
وغيرهم وتوفي : سنة اثنتون وعشرين ومائة انط © الغير للحي :115/1 

(7) هو : عمرو بن عون بن أوس الواسطي البزاز . كان إمامًا عالما ثقه حجة وثقة جماعة : روى عن : حماد 
ابن سلمة » وشريك بن عبد الله وغيرهم » وروى عنه : البخاري ٠‏ وأبو داود » وعثمان الدارمي وغيرهم . 
وعنه : البخاري » وأبو داود » وعثمان الدارمي وغيرهم توفي : سنة خيمس وعشرين ومائة انظر : تهذيب 
التهذيب ( 8/8 ) » التاريخ الكبير ( 551/5 ) » الكاشف ( 788/9 ) . 

(8) انظر : المبسوط (/45/71 ١‏ ) ع بدائ 00 45٠‏ 4) قتع القدير( .)14147/١١‏ 
(5) انظر : الدكت للشيرازي ورقة ١9٠‏ 


"ب 


حكم إذا أوصى لرجل يسهم من ماله حتت تت تا ش02 اأنانانا 


1 - ولأن الوصية والإرث كل واحد منهما تمليك يتعلق بالموت 20 ثم 
أن يتعذر في أحدهما بنفسه كذلك الآخر . 


- ولأن السهم 9) في الجمل التي يدخلها القول التضارب فيها بالسهام 
والفريضة العائلة ستة أسهم وما بعدها تضعيف لها فوجب أن يجعل السهم جزءا منها 
وهو السدس ”" 

8 - ولأن الميراث يتعلق بالنسب في الأصل وأدنى سهام ذوي الأنساب 
السدس فكذلك تقدر الوصية ©© . 


- احتجوا : بأن السهم لفظ مبهم يحتمل القليل والكثير فصار كالجزء 
والنصيب . 

9 - قلنا : لا تسلم ذلك يل هو عبارة عن سهام الورئة وعن السدس كما 
بيناء فأما الجزء والنصيب فإنها لم يتقدر فإن التفاوت لا يقع في الفرائض إلا ترى أنه لا 
يقال عالت الفريضة لجزء ولا نصيب / » فلا يسقط وإنما يقال بسهم ويسهمين فعلم أن 
امهم عر واحد بن جعلة مقدرة والتعنيب بواجزه كل واجلا متها (ا يور يدان وإجل 

5 - قال *© لفظ لا ميشدر مرجب في الإقرار © فلم تقدر في الوصية لزه . 
)١(‏ أي أن الوصية تمليك مضاف إلى ما يعد للوت فلا يملك الموصى له الشيء الموصى به إلا بعد موت 
الموصي فكذا أيضًا الوارث لا يستحق الميراث إلا بعد موت المورث . انظر : الاختيار ( 170/4 ) . 
(؟) ساقطة من ( ص ) . 

(1) أي أن السهم جزءًا منها وهو السدس . انظر : البحر الرائق ( 87/4 ه ) » تبيين الحقائق ( ١11/1‏ ) » 
الاختيار ( ه//12١‏ ) . 

(4) أي أن الأصل في الميراث هو النسب وأقل هذه السهام من ذوي النسب هو السدس فيكون أقل السهام 
في الوصية هو السدس . انظر : البحر الرائق ( 557/4 ) » الشرح الكبير ( ٠/1‏ ) . المهذب ( 101/١‏ ) » 
المجموع ( 475/١١‏ ) روضة الطالبين ( 517/5 ) . 

(5) أي أن الجزء والنصيب إنها يعبر به عن السهام المقدرة للورثة بما فيها السدس فيعلم منه أن السهم هو 
واحد من الأنصباء المقدرة بخلاف النصيب والجزء لأنها يعبر عنها بالتفاوت الفرائض . انظر : بدائع 
الصنائع ( 5/10" ) » تببيين الحقائق ( 1/5١؟‏ ) » مجمع الأنهر ( ؟/45/ ) . 

(1) انظر : مغني المحتاج ( 77١/1‏ ) أي أن المقر إذا أقر بمال عظيم أو كثير أو قليل أو حقير أو جزء أو نصيب 
فلابد أن يرجع إلى تفسيره فهذا أيضًا يتبع في الوصية . 

(/) أنظر : الهداية ( 180/7 ) ء مجمع الأنهر ( 784/1 2 7186 ) . 


كتاب الوصايا 


اعون 


م.؟! - قلنا 20 : هذا غير مسلم لأن من أقر لرجل بسهم من دار وسهم من ثوب 
استحق السدس عندنا 

4 - قالوا © : لا يتقدر في البيع ولا في العقود . 

ه. مو - قلنا 29 : لا تعتبر الوصية بالبيع ولا بالعقود بدلالة أنه لو أوصى بدراهم 
استحق ثلاثة ولو باع بدراهم لم يصح البيع ولا يتقدر الثمن بثلثه . 

5 - بل قالوا : لو كان الاسم عبارة عن السدس [ وعن سهام الورثة ] 29 لم 
يزد ولا ينقص 9 , 

19.9 - قلنا : هو عيارة عندنا عن السدس وعن سهام الورثة فاعتير أقل الأمرين 
في إحدى الروايتين وفي الأرى 29 لم ينقصه عن السدس . لأنه أقل سهم من الجملة 
العائلة . 


+ هن 


. )514/١ ( انظر : المهذب‎ )١( . ) 58/18 ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(1) انظر : فتح القدير ( 710/1 ) » الهداية ( 77/7 ) قال المرغيناني في الهداية : 9 والأثمان المطلقة لا 
تصح إلا أن تكون معروقة الجنس والصفة » . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . (5) انظر : المجموع ( ١١/لا؟‏ ) . 

(5) ساقطة من ( ن ) . أنظر : بدائع الصنائع ( 85/1 ) » البحر الرائق ( 277/8 ) » فتح القدير 
444/٠١١‏ ء مغ ) رد الختار على الدر الختار ( ه/70؟ ) . 


حكم إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر يثلث ماله فلم تجز الورثة سس سسسب 1891"/8 


حكم إذا أوصى لرحل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة 


- قال أبو حنيفة : إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله فلم تجر 
الورثة الوصية فالثلث بينهما نصفان © . 

١8‏ - وقال أبو يوسف ومحمد : الثلث بينهما على خمسة أسهم وبه قال 
الشافعي © . 

- ننا 20 : قوله يكم لسعد حين قال له أوصي بنصف مالي قال : لا قال 
أوصي بثلث مالي قال : الثلث والثلث كثير 9 

5 - فهذا يدل على أن الوصية فيما زاد على الثلث [ لا تجوز ] "> والمنع من 
جوازها بمنع من تعلق الأحكام بها وهذا خلاف الخبر ولأنه أوصى بما جعل له أن يوصي 
به فيما لم يجعل له في الأحكام أن يوصي به فلم يجز للموصى له أن يضرب 2" بما لا 
يجوز الوصية به . 

- كما لو أوصى له بعبدين فاستحق أحدهما وأوصى لآخر بعبد لم يضرب 
صاحب العبدين بالمستحق وكذلك من أوصى بثلث ماله وثلث مال غيره . 

- فإن 0 : هذا يبطل 29 يمن ترك ستمائة وأوصى بثلاثمائة ومائتين (0) 

207 - : ألوصية هاهنا تعلقت بالتسمية وهو غير ممنوع من تسمية الدراهم 
المرسلة في وصيته 1 يزيد ماله فتخرج من الثلث مع بقاء حق الورئة ("» 5 


. )144/7 ( تحفة الفقهاء‎ » ) ١11/4 ( انظر : بدائع الصنائع ( /4/1 /178) + » مجمع الأنهر ( 191//1 ) الهداية‎ )١( 
.) 541١ ٠ 180/1١١ ( (؟) انظر : التكت ورقة 188 ء المهذب ( ١/لاه4 )ء المجموع‎ 

(7) انظر : الهداية ( 575/5 ) . (4) سيق تخريجه . 

(5) في (م): [ يجوز ]. 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( 7/4/1 ) » » مجمع الأنهر ( اوه )ء تحفة الققهاء ( 744/7 ) . 

(/) انظر : المبسوط ( /5/91؟1 ) ©» بم ليكام ١‏ لازهلا ) . 

(8) انظر : التكت ورقة ١8/8‏ . 

(4) أي أنه لا يضرب له بأكثر من الكلث من غير إجازة الورثة عند أبي حنيفة إلا في خممسة مواضع : : في العتق 
في المرض » وفي الوصية بالعتق في المرض » وفي المحاباة في المرض » وفي الوصية بلمحاباة » وفي الوصية بالدراهم ى 


١‏ وم كتاب الوصايا 


6 - فإن قيل : هذا يبطل 20 بمن أوصى بالثلث ثم أوصى بالثلث فأحدهما قد 
أوصى له بما لا تجوز الوصية به وإن كان يضرب به . 

5115 - قلنا : وصية كل واحد منهما تعلقت بمقدار يجوز أن يوصي به ويجوز أن 
يسلم له بالوصية من غير إجازة مع قيام حق الورثة وهو أن يريد الموصى له الأول الوصية 
أو يموت الموصى له قبل الموصي فأما الوصية بالنصف فلا يجوز أن يسلم للموصى له مع 
قيام حق الورثة إلا بالإجازة يبين ذلك (2 أن الموصي يجوز أن يكون علق وصية للثلث 
بالثلث الأول لتقع المضاربة فيه والنصف لابد أن يكون تعلق بما لا يملك الوصية به مع 
قيام حق ورثته . 

- فإن قيل : المعنى في الموصي يثلث مال زايد أنه لا يضرب عند الإجازة 
في تركة الموصي فلا يضرب به مع عدم الإجازة وليس كذلك الموصي بالنصف لأن 
الضرب يقع به عند الإجازة وكذلك عند عدمها © . 

4 - قلنا : إذا أوصى لأحد ورثته بزيادة على نصيبه عند إجازة الورئة بسهمه 
فيما أوصى به فإذا لم يجز له لم يضرب إلا بمقدار ميرائه ولأن الوصية بالنصف تعلقت 
بهذه التركة فضرب فيها عند الإجازة والوصية بثلث مال الغير لم تتعلق بهذه الشركة 
فلم تتعلق يها المضاربة فيها عند الإجازة ©© . 

6 - ويدل عليه أن نصيب الورثة مقدر يثلثي المال عند الوصايا ونصيب 
الموصى له مقدر في الشرع بالثلث ثم كان الورئة وإن زادت سهامهم لم يضربوا بأكثر 
من الثلثين كذلك الموصى له لا يضرب بأكثر من الثلث . 

- ولأن الورثة إذا تعاولوا لم يضرب كل واحد منهم إلا بما قدر له “الشرع 
من السهم المستحق كذلك أصحاب الوصايا لا يضرب كل واحد منهم بأكثر مما قدر له 
الشاء 660 
لشرع © . 


المرسلة فإنه يضرب في هذه المواضع بجميع وصيته من غير إجازة الورئة . انظر : بدائع الصنائع ( 5/ه/ا"؟ ) . 
)١(‏ انظر : الكت ورقة 188 . 

(1) أي أنه لا يجوز الوصية يما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة فإذا لم يجز الورثة لا يجوز ذلك . انظر : 
بدائع الصنائم ( لا؛ لاا ) , تحفة الفقهاء ( /48" ) . 

(؟) انظر : المهذب ( ١//ا0؛‏ ) . (5) في (م ) : [ الإجارة ع . 

(5) انظر : تين الحقائق ( 188/5 ) . 


حكم إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر يثلث ماله فلم تحر الورئة بيلسبييييس خم( 6م 


5 - احتجوا : 20 بقوله تعالى : ١و‏ هَمِنْ بِدََمْ بْدَمَا مهعم كَإِنَمَا إثْمم عل اَن 
يدَلوهة # 9" . 

شقدن > 0 : وقد فضل الموصي بينهم فلم يجز تبديل ذلك 9© . 

١9999‏ - قلنا : التبديل هو المعتبر والخالفة » وهذه الوصية يجوز تبديلها فيعتبرها 
باتفاق فلم 00 الآية إلا الوصية الجائزة التي لا يجوز بغيرها ©) . 

4 - قالوا : فاضل بينهما في العطية من ماله فوجب أن يتفاضلا كما لو أوصى 
بالثلث والربع . 

ه؟؟؟ ١‏ - قلنا : هناك كل واحد منهما أوصى له بما يستحقه حال الانفراد إلا 
بإجازة ؛ فلذلك لم يجز بضرب من غير إجازة مع قيام حق الورثة فلذلك تضاربا . 

- وفي مسألتنا أوصى با لا يجوز أن يستحق حال الانفراد مع قيام حق 
الورثة إلا يإجازة فلذلك لم يضرب بجميع وصيته 9 . 

١99997‏ - قالوا : 29 وصية منفعة فجاز أن يضرب بها يإجازة والمعنى في الدراهم 
المرسلة أنها لم تنعقد على حق الورثة » والاستحقاق يجوز أن يتعلق بجميعها من غير 
إجازة مع قيام حق الورثة بأن يزيد مال الميت فلذلك جاز أن يضرب وإن زادت » 
والوصية بالنصف لا يجوز أن يستحق جميعها مع قيام حق الورئة من غير إجازة فصارت 
كالوصية للوارث والوصية بمال الغير تبين الفرق بينهما أن الوصية بالنصف انعقدت على 
حق الوارث والوصية بالدراهم انعقدت على التسمية ولم تنعقد على غير الشركة 9 . 

م - فإن قيل : 9 علة الأصل تبطل بمن أوصى بعبد أو ثوب تزيد قيمته على 
اثلث فإنه لا يضرب بجميعه ويجوز أن يستحقه من غير إجازة مع قيام حق الورثة بأن 
يزيد المال . 

- قلنا : هناك انعقدت الوصية علي حق الورثة فإذا لم تخرج العين من 
الثلث لم يجز المضاربة لمق الوارث فبين الفرق بين هذا ويين الدراهم المرسلة أنه يجوز أن 


. 18١ سورة اليقرة : الآية‎ )١( . 31848 انظر : التكت ورقة‎ )١( 
. ) ١448/11 ( انظر : المبسوط‎ )4( .) 537١/18 ( انظر : المجموع‎ )7( 
٠ ) 791/7 ( انظر : بدائع الصنائع ( لاهلا" ) ء مجمع الأنهر‎ )0( 

(1) انظر : الحاوي الكبير ( /ا/195 ) ٠‏ (/1) انظر : المبسوط ( 171/958 ) . 


(8) انظر : التكت ورقة ١84‏ . 


كتاب الوصايا 


لان 
يوصي بألف وليس في ماله دراهم » ولو أوصى بعتق عبد وليس في ملكه لم يجز فعلم 
أن هناك انعقدت الوصية على التسمية وهاهنا على العين التي تعلق حق الوارث بها (" . 

+٠‏ - فإن قيل الوصية بالنصف يجوز أن تنعقد عندكم من غير إجازة إذا مات 
الوارث قبل المورث 9 . 

وا - قلنا : الشائع من الوصايا في قدر دون قدر إنما هو حق الوارث فوجب 
اعتبار جواز الوصايا مع جواز حقه . 

87 - قالوا : الموصي قصد التفضيل بينهما فلم يجز إيطال قصده . 

#«مم 9( - قلنا : بطل إذا أوصى لوارئه بوصية فقد قصد إلى تفضيله ثم لا يجوز أن 
ثبت له التفضيل لأن الشرع منع الوصية له إلا يإجازة كذلك هاهنا أيضًا . 

84 - [ فإن قيل : 2 الوصية بالنصف يجوز أن تنفذ عندكم من غير إجازة إذا 
مات الوارث قبل المورث ع 9 , 

م٠‏ - [ فإن قيل ع © : الموصي بملك التفضيل وإن لم يملك الزيادة فوجب أن 
ينبت ما يملك وهو لا يملك تفضيل الوارث . 

85 - قلنا : يملك تفضيل حق أصحاب الوصايا ولو يين حق الورثة فإذا أوصى 
لأجنبي بالقلث ولأحد ورثته بالثلث فمن حجة الورثة أن يقولوا : قد قصد الميت 
الإضرار بهذه الوصية وهو يملك ذلك وإن كان لا يملك إثبات وصية الواردث فيجب أن 
يسقط حق الموصى له وهو في ذلك على كل الورثة فلما لم يصح ذلك حكم لوصيته لا 
يملكها كذلك التفضيل حكم الوصية فلا يملكها فلم يجز اعتياره 9© . 


#3 # 


: أي أن الوصية بال الغير كما لا تجوز الوصية إلا ياجازة الورئة وذلك الوصية بالدراهم المرسلة . انظر‎ )١( 


التكت ورقة 184 

(1) أي أن الوارث له حت في مال المورث سواء كان شائعًا أو غير شائع فيجب اعتبار حقه . انظر : بدائع 
الصتائع ( 00/1 ) . 

(١؟)‏ انظر : التكت ورقة 184 . (4) ما بين المعكرفين ساقط من ( ص ) . 


(6) ني (م)عء (ذ)ءورع): [قلاع. ‏ (8)انظر : البسوط ( ا5/ثلا١‏ ). 


حكم إذا أوصى بجميع ماله ولآخر بنتصف ماله سس سس سس سي يسيب ب///ا ةو 


||| مسالة 


حكم إذا أوصى بجميع ماله ولآخر بنصف ماله 


١997‏ - قال أصحابنا : إذا أوصى [ لأحدهما ع (© بجميع ماله [ ولآخر 
بنصف ماله ع (© فأجازت الورئة فلصاحب الجميع ثلاثة أرباع المال ولصاحب 
النتصف الربع 00 

4 - وقال أبو يوسف ومحمد : امال بينهما أثلامًا 

99 - [ وبه قال الشافعي ع © . 

- وقد تغلظ مخالفونا الكلام في هذه المسألة وذكروا فيها فروعا عليها وما 
ذكروه بعض كلام أبي يوسف ومحمد فأوهموا » وأنهم ظفروا بشيء وسبقونا إلى طعن 
وعليهم اتفقوا أنه فرع من أصحابنا ويرجحوا كلام بعضهم على بعض فأين ما سبقوا إليه . 

49 - وما يكرهوا في هذه المسائل والفروع التي عددوها على هذا الأصل لا 
وجه لذكر أجزائها وإنما تتكلم » في الأصل بالدليل على قول أبي حنيفة أن الموصي 
خص صاحب الجميع بالنصف وسوى بينهم في النتصف ويتضاريا فيما اشتركا بينهما 
فيه وينفرد أحدهما بما انفرد به أصله إذا أوصى لرجل بعبد وأوصى له والآخر بعبد آخر 
اشتركا في أحد العبدين وانقرد أحدهما بالعبد الذي انفرد به كذلك هاهنا © . 

5 - احتجوا : بأنها وصية منعقدة فوقفت المضاربة بها كالثلث والربع . 

4+4 - والجواب : أن هناك كل واحد من السدس صحيح بدلالة أن الاستحقاق 
[ لا يقدم على معنى ينضم إليه وما زاد على الثلث ليس بصحيح بدلالة أن / الاستحقاق ] 9© 


. ما بين المعكوفتين ساقط من النسخ وزدناها ليستقيم المعنى بها‎ )٠؟‎ » 1١١ 

)1١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( 7/1 ) » قال المرغنياني في الهداية : 9 وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله 
ولآخر يثلث ماله فلم تجز الورثة قالنلث بيتهما على أربعة أسهم وقال أبو حنيفة : الثلث بينهما نصفان . انظر : 
الهداية ( 77/4 ) » حاشية أحمد شلبي تبيين الحقائق ( 141//1 ) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من النسخ وزدناها لأن المصنف دأب على ذكر رأي الخالف . انظر : المهذب 
(١إلاه؛‏ عء التكت ورقة 184 . (5) في (م) : [ يتكلم ]. 

. ١84 انظر : بدائع الصنائع ( /ا/هلا"؟ ) » النكت ورقة‎ )١( 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) © (غ) ٠‏ 


١١م‏ كات الرضايا 


لا يتعلق به مع بقاء حق الورثة إلا يإجازة فلم يجوز أن يستوي السبب الصحيح والضعيف في 
المضاربة كما لا يضارب الوارث الورثة بسهمه وبما أوصى له به © . 

44 - قالوا : الجملة إذا ضاقت عن الحقوق ضرب كل واحد بنصيبه 
كأصحاب الفروض 9© . 

646 - قلنا : الله تعالى قد علق حق كل واحد من أصحاب السهام بالمال كما 
علق حق غيره فوجب أن يتساويا في المضاربة وليس كذلك الوصية . 

5 - لأن الموصي علق حق أحدهما بشيء أفرده به وسوى ينه وبين غيره في 
الباقي وصارت أجزاء المال كالأعيان امختلفة بين ذلك أن كل واحد من الورثة إذا اتفرد 
يستوفي (© سهمه والموصى له لو انفرد جاز أن يستوفي إذا انضم إليه إجازة أو يحرم 
الرارت وخاز أذ تدرفة فلذلك لع بجر أن يشزت مين 43 . 


خا 


. ) )ء بدائع الصنائع ( لالدلا"‎ ١55/98 ( المبسوط‎ )١( 

. ١8/4 انظر : الكت ورقة‎ )١( 

(1) ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصدف في الهامش . 
(4) انظر : بدائع الصنائع ( لاإهلالا ) . 


حكم إذا أوصى بجميع ماله فأجازت الورئة ببست #/ 8444 


||| مسالة 


حكم إذا أوصى بجميع ماله فاجازت الورثة 


40 - قال أصحابنا : إذا أوصى 27 بجميع ماله فأجازت الورثة كان تمليكًا من 
الميت وكذلك الوصية للوارث © . 

4 - وقال الشافعي : في أحد قوليه يكون هبة من الورئة إن قبضت صحت 
وإلا بطل ”0 

48 - قالوا : ولو أعتق عبدًا لا مال له غيره فأجاز الوارث بثلث للميت قبلناه 
للورثة فكأن بالإجازة أعتق الثلعين 69 , 

٠ه‏ ؟؟وف - تنا 20 : قوله عا : « لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة » 29 وروي إلا 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(؟) انظر : بدائع الصتائع ( /8/ ٠لا"‏ ) » المبسوط ( 417//1177 ١‏ ) » تبيين الحقائق ( 1837/5 » 187 ) » البناية 
4٠١/٠١ (‏ )ء الهداية ( 775/4 ) وهو أحد قولي الشافعية : انظر : المهذب للشيرازي ( 50/١‏ ) » 
المجموع ( 411/٠١١‏ ) ع مغني المحتاج ( 47/1 ع 477 ) » نهاية انحتاج ( 44/0 ) وبه قال مالك وأحمد في 
روأية له : - انظر : شرح الخرشي ( 411/5 ) المنتقى ( 1517/1 ) » المغني ( 4917/1 ) » الشرح الكبير 
80/1 )ء للقنع ر الحه؟) . 

(7) انظر : التكت للشيرازي ورقة 15٠‏ ء المهذب ( 450/17 ) » المجموع ( 411/1١١‏ ) نهاية المحتاج ( 414/0 ) 
قال الشيرازي فى المهذب : و فإن كان له وارث قفيه قولان : أحدهما : أن الوصية تبطل بما زاد على الثلث لأن 
النبي مَك نهى سعدا عن الوصية بما زاد على الثلث والنهي يقتضي الفساد وليست الزيادة مالا للوارث فلم تصح 
وصيته به . الثاني : أنها تصح وتقف على إجازة الوارث فإن أجاز وإن ردها بطلت لأن الوصية ملكه ونا يتعلق بها 


يعتبر فيها الإيجاب والقبول باللفظ الذي تنعقد به الهبة . وبه قال أحمد في رواية له انظر : المغني (43717/5  )‏ 
الشرح الكبير ( 477/5 ) شرح الزركشي ( 718/4 ) » المقنع ( 708/1 ) . 

(5) انظر : المجموع ( 417/1١5‏ )» حواشي تحفة المحتاج ( 717/7 ) » المغني لابن قدامة ( 5/ل/ا 5١‏ ) . 
(ه) انظر : تبيين الحقائق ( ١87/5‏ ) ء البناية ( ١٠//ا١4‏ )» مجمع الأنهر ( 1 ). 

(1) رواه الدارقطني في سنته عن عمر بن خخارجة قال : قال رسول الل يكل : 9 لا وصية لوارث إلا أن يجيز 
الورثة » والترمذي في الجامع ( 7/7/4 ) » النسائي في سننه بنحوه ( 141/3 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه 
(55/11١)ء‏ وسعيد بن منصور في ستنه ( 175/١‏ ) » والشافعي في مستده ( 185/1 ) » وأبن حبيب 
في مسنده ( 510/7 ) » وهذا الحديث رجاله ثقات . انظر : مصباح الزجاجة ( 7088/1 ) . 


م0 نبب ب بيب بإببإبييبببب يس سس كتاب الوصايا 


أن يشاء الورئة 9© . 

0١‏ - فدل على أنهم إذا أجازوها تكون وصية لأنه أثبت بالاستثناء ما نفاه 
فيقتضي أن تكون ("© وصيته بعد الإجازة ولأنه عقد على ملك نفسه مع تعلق حق الغير 
به فإذا أسقط الغير حقه نفذ العقد من جهته كما لو أوصى وعليه دين فأبرأه الغرماء من 
دينه و 0 

- ولأن المنع من التصرف في الثلثين لق الورثة ©» كحال المنع من 
التصرف فى الثلث لمق الغرماء © فجرى أحدهما مجرى الآخر : 

8 - وعلى هذا قال أصحابنا : إذا باع الراهن الرهن يإذن المرتهن نفذ العقد 
من جهة الراهن وإن شعت قلت : عقد على ملك غيره وللغير فيه حق . 

4 - فإذا نفذ العقد بسقوط حق الغير نفذ من العاقد إذا باع الرهن يإذن 
المرتهن والمشتري للشقص إذا باع فأسقط الشفيع الشفعة . 

6 - ولأن الهبة المبتدأة لا تجوز بلفظ الإجازة فلما جازت الوصية بهذا اللفظ 
دل على أن الإجازة إمضاء لعقد الموصي 7" 

5 - فإن قيل : الإجازة © من ألفاظ الهبة يقال : هذه جائزة فلان وأجاز 
الأمير فلانا © . 

17 - قلنا : تلك إجازة مضافة إلى الموهوب له بقوله أجرتك بكذا وها هنا 
تصرف الإجازة إلى العقد فكيف تحمل على الجائزة 9© , 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكيرى عن ابن عياس وفيه عطاء الخرساني وهو غير قوى لكن إذا كثرت طريق 
الحديث فإنه يقرى بعضها بعضا وإنها في مجموعها تصل إلى درجة الاحتجاج بها وهو هنا كذلك . 
(؟) في (5):[يكوة]. 

(7) انظر : بدائح الصنائع ( /0/١‏ ٠لا‏ ) ء الهداية ( 757/5 )2 مجمع الأنهر ( ). 

(4) انظر: بقع اصع :)»تين التاق :ا ) الهدة (4/اس0) الى لباجي 01011 . 
(5) الغريم : أي الذي له الدين . انظر : مختار الصحاح ص 488 . 

(1) انظر : بدائع الصنائع ( /ا/الا"؟ ) ء الاختيار ( 41//9 ) . 

(7) في (م ) : الإجاره . (8) انظر : الدكت للشيرازي ورقة 19٠‏ . 

(1) أي أن الإجازة هنا في الرصية إما هي لتنفيذ العقد وإسقاط حقهم في الملكية بخلاف الإجازة في الهبة فهي 
صادرة من الواهب إلى الموهوب له على سبيل الإيجاب من الواهب . انظر : بدائع الصنائع ( 5/١1/ا‏ 7" 
الغني ( 158/1 ) . 


حكم إذا أوصى بجميع ماله فأجازت الورثة سس سس سس أله 00 


- ثم قد قالوا : إذا أعتق المريض فأجاز الوارث كان عتقا منه والإجازة 
ليست من ألفاظ العتق فلا يعتق بها عنه 9" . 

6 - ولأن المريض إذا وهب وأقبض فقد ملك الموهوب له [ العين بدلالة أن 
جواز تصرفه فرضًا وثلث الموارث حتى الفسخ فكيف يكون الموصي به له الإجازة ] 9 
ما تقدم ملكه ليعلم فلم يبق إلا أن تؤثر الإجازة في إسقاط حق الفسخ . 

- وكذلك إذا باع وحايا فقد ملك المشتري المبيع والإجازة لا تجوز أن يبلك 
المشتري بها ما هو على ملكه وإنما سقط حق الفسخ الثابت للورثة 9© , 

بتع هه زفق م 1" 3 ١ ١‏ 1 ا 1 - 51 

153595 احتجوا : بقوله عله : « إن الله جعل لكم ثلث أموالكم في آخر 
أعماركم زيادة في أعمالكم 6 ©© وهذا يقتضي أن جميع ما يجوز أن يتصرف فيه 
المريض هو الثلث . 

65 - والجواب : [ أن جميع ] © . 

1995 - المال ملك الإنسان فى آخر عمره فالخير 9 متروك فى الظاهر بالاتفاق 
ومعناه عندنا أن الله تعالى جعل لنا في آخر العمر إسقاط حق [ الوارث عنه من التقرير 
وما زاد على ذلك لا يملك إسقاط حق وارثه عنه ] © إلا برضا الوارث . 

4 - قالوا : روى في حديث سعد 7 أنه قال للنبي مَلَدِ : أوصي بنصف مالي 
)١(‏ انظر : مغني المحتاج ( /لا5 ) » نهاية ( 18/0 ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(1) انظر : الهداية ( 745/4 ) أي أن المريض إذا اعتق في مرضه أو وهب أو باع وحابا يصح ذلك كله 
ويجوز وينفذ المقصود من إجازة الورئة في ذلك أن لهم حق الفسخ الزائد على الثلث لتعلق حق الورئة به . 
(:) انظر : المهذب ( 551١/١‏ ). 

(5) رواه اين ماجه في سننه ولفظه عن أبي هريرة أ قال : قال رسول الله يِكدٍ : « إن الله تصدق عليكم » 
عند وفاتكم » بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم ؛ . انظر : ابن ماجه في سننه ( 104/1 ) . وأخرجه أبن أبي 
شيبة في مصتقه ( 7٠٠١/11‏ ) باب في قبول الوصية من كان يوصي إلى الرجل فيقبل ذلك » والطحاوي في 
شرح معاني الآثار بنحوه ( 8/4" ) باب ما يجوز فيه الوصايا من الأموال وما يتعلق بفعله في المرض الذي 
يموت فيه من الهيات والصدقات » والعتاق . 

(5) عا بين المعكوفتين ساقط من ( م )2 (83) 2( ع8). 

(0) في ( ن ) : في [ آخره ] . 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في (م)ء(ن)ء(ع):[ سعيد]. 


قال : لا 2 وهذا نهي عن الوصية بما زاد على الثلث ©© . 

6 - قلنا : سعد سأله عن إيجاب الحق على وجه لازم فمنعه عن الوصية بما 
زاد على الثلث . 

5 - لأن ذلك لا يقع لازمًا فإما النهي وإما نقول أنه ممنوع من الوصية لا للزوم 
بل العقد جائز مباح بالاتفاق . 

17 - قالوا : روى أبو أمامة 2 أن النبي عَم قال  :‏ لا وصية لوارث » © . 

4 - قلنا : روي إلا أن يشاء الورثئة 2 أو إلا أن يجيزها الورثة 9© فعلم أن 
المراد به لا وصية يستحقها الوارث بغير إجازة الورثة 9 . 

6 - قالوا : © ملك للورثة ملكه بموت الموصي فوجب أن يكون تمايكا من 
جهته كما لو وهب ملك نفسه وسلمه . 

- قلنا : [ الوارث وإن لم يملك ملك ] 9 المال عندنا ملكا مراعا 20 فإذا 
أجاز عقد الميت رد الملك وأسقط حقه عنه فنفذ فيه عقد الميت . 

- الدليل عليه يفصل بتيقن الإمضاء والإجازة () فلولا أنه استحق بذلك 
العقد لم ينفذ بهذا اللفظ والمعنى في الهبة المبتدأة أنها تفتقر إلى لفظ صحيح يصح ابتداء 
العقد به فلما لم يفتقر هذا إلى لفظ يجوز ابتداء العقد به لم يكن تمليكا من الوارث 59© . 


. باب الوصية بالثلث‎ ) ٠١٠١17/7 ( روه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(؟) انظر : نهاية المتاج ( 45/0 ) . 

(1) هو: أبوأمامة الباهلي واسمه صدي بن عجلان صاحب رسول اللّهِ كيد وتزل حمص وقد روى علعًا كثيرا . 
روي عن : عمر » ومعاذ » وأبي عبيده » وغيرهم وروي عنه خالد بن معدان » وسليم بن معدان ورجاء ين حيرة 
وغيرهم » ومات : سنة وثمانين . انظر : : سير أعلام النبلاء ( 005/1 ) ء طبقات ابن سعد ( 411/7 ) » التاريخ 
الكبير ( ١١7/4‏ ) » الجرح والتعديل ( 455/4 ) » الاستيعاب ص 775 . 

(4؛ » 5 6 )١‏ سبق تخريجه . 

(1) انظر المبسوط ( /1/11 ) » تببين الحقائق ( 181/1 ) ء البناية ( 411//1 ) ء مجمع الأنهر ( 191/5) » 
المقنع ( 358/1 ) » شرح الزركشي ( 74/5 ) . 

(4) انظر : التكت ورقة 99٠‏ . (9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
)١(‏ في (ن ) : [ مراعى ]. )١١(‏ ساقطة من إن ) . 

(؟0) أي أن امتناع النقاذ في الزيادة لتقه وإلا فالمنفذ للتصرف وهو الللك قائم فإذا أجاز فقد زال المانع ثم إذا 
أجازت ياجازته فالموصى له يملك الزيادة من قبل الموصي لا من قبل الوارث فالزيادة جوازها وصيته من - 


حكم إذا أوصى بجميع ماله فأجازت الورثة 


ا "1ه 5 


0 - قالوا 29 : لو أجاز الوارث في مرضه كان ذلك من ثلث ماله فدل أنه 
تمليك من جهته . 

#ب؟و ؤ - قلنا : الوارث وإن لم يملك فقد أسقط حقه عن المال بفعله وإسقاط 
الحقوق عن الأموال يكون من الثلث وإن لم يكن تمليكا كالعتق (© [ وكما لو ابتاع ما 
يساوي عشرة دراهم ثم رده بالعيب في مرضه كان من الثلث ع (© وإن كان الرد بعيب 
نقصا ليس تمليك مبتداً إلا أنه لما أسقط حقه بالرد عن المال كان من الثلث © . 


#* # + 


> الموصي لا جواز عطية من الوارث » ولأ الموصى بالوصية متصرف في ملك نفسه والأصل فيه النفاذ لصدور 
التصرف من الأهل في امحل وإنما الامتناع لمانع هو حق الوارث فإذا أجاز ققد زال المانع لأن إزالته شرط 
والحكم بعد وجود الشرط يضاف إلى السبب لا إلى الشرط ويتوقف ثبوته على السبب في الحقيقة لا على 
الشرط لأن الشروط كلها شروط الأسباب لا شروط الأحكام . انظر : بدائع الصنائع ( 78١/1‏ ) » تبيين 
الحقائق ( ١187/5‏ ) » حاشية رد التار ( 191/5 ) . 
)١(‏ في رص) : [ قلنا ] . )١(‏ انظر : تبيين الحقائق ( 181/5 ) . 
(*1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(4) انظر : تبيين الحقائق ( 181"/5 ) . 


8 ا ا ااا ا ا اا اماما ا 017 الوصايا 


||| مساكة 0 
زوال ملك الموصي عن الثلث بموته 


4 - [ قال أصحابنا ] (2 إذا أوصى بثلث ماله زال ملك الموصي عن الثلث 
بموته ولا يملك ذلك الورثة » وإذا قبل الموصى له الوصية حكمنا بانتقال الملك إليه بالموت 
حتى قالوا لو أوصى له بجارية فمات الموصى ثم ولدت أو وهب لها هبة قبل القبول كان 
ذلك للموصى له إذا قبل ولو أوصى بما زادا على الثلث ملك ذلك الوارث ملكا مراعًا 
فإن أجاز حكمنا بزوال ملكه وانتقل الملك إلى الموصى له بالموت . 
1 - وللشافعي قولان : أحدهما : يتتقل الملك في الثلث بالقبول من حين 
موت الموصي وأن رد تبين أنه انتقل إلى الوارث من حين الموت . 
15 - والقول الثاني : ينتقل الملك في الثلث بالموت إلى الوارث وينتقل القبول 
من الوارث إلى الموصى له فيما زاد على الثلث © , 
10 - فإن قالوا : الإجازة تفسد فهذا على قولين كالوصية بالثلك © , 
4 - وإن قالوا : هبة مبتدأة اتتقل الملك إلى الوارث قولا واحدًا ومن جهته إلى 
الموصى 9©) له فأما مقدار الثلث فالدليل على أنه لا ينتقل إلى الوارث قوله تعالى : 3 وز بَنَدِ 
وَصصيَّةٍ ومسي بوص يبآ أو دين © 7" فأثبت الميراث يعد الوصية فمن أثبته قبلها فقد خالف الظاهر © 
- ولأن ما استحق بعطية الميت فلم يعتبر رضا الوارث في استحقاقه فلم 
يملكه الوارث كهبة المريض لمقدار الثلث في حال مرضه © . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وأثيتناها تماشيا مع سياق المصنف‎ )١( 

(1) انظر : المهذب ( 401/١‏ ) ء المجموع ( 451/10 )» نهاية امحتاج ( /4ه ) » أسنى المطالب ( 44/7 ) » 
حواشي تحفة اللحتاج ( 89/17 ) . 

(1) أي أن الإجازة تصح من الورثة في الزائد على الثلث فإن أجازها صحت ثم فيه قولان أحدهما : أن إجازة 
الورثة ابتداء عطية منه لا تتم بالقبض وله الرجوع فيها ما لم يقيض » وإن كانت قبل كالهبات . انظر : 
المجموع ( 1411/٠١‏ ). (4) انظر : المهذب ( 4514/١‏ ) . 

. ١7 ٠١ ١١ سورة التساء : الآية‎ )65( 

(5) انظر : المبسوط ( ١11/151‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠15/1‏ ) » الشرح الكبير (*/ 43 3 المقنع ( ١/مه؟).‏ 
(1) أي أن هبة المريض حال مرضه المعتبر فيها الثلث ولا يتوقف ذلك على رضا الوارث لأنها تعد وصية حال ب 


زوال ملك الموصي عن الثلث بكوته ااا ممم 00 


ع88 ١0‏ - ولأن تبرع المريض في حال مرضة كوصيته بعل موته بدلالة اعتبار كل 
واحد منهما من الثلث فإذا كان الملك ينتقل في أحدهما من العاقد إلى المستحق من غير 
شرط ملك آخر كذلك هذا مثله © , 

0 - ولأن ما ينتقل إلى ملك الوارث بالموت لا يملكه غيره إلا بسبب من جهته 
أو بفعل الحاكم لمقدار الدين » وفي علمنا أن قدر الثلث يستحقه الموصى له بقبوله من 
غير رضا الوارث ولا فعل الحاكم دلالة على أن الوارث لا يملكه © . 

- قالوا : ما وجب انتقاله من جهة الموجب وجب أن يتتقل إليه من غير 
توسط ملك بينهما كما لو أنجز عطية في مرضه © . 

١998“‏ - قلنا : إن كان هذا تعليلا لمقدار الثنلث فكذلك تقول وإن كان فيما زاد 
على الثلث فإنه لا يجب انتقاله بالقبول بل ينتقل بالإجازة وبالقبول فسقط هذا . 

4 - ولأن الهبة المنجزة ينتقل املك فيها قبل استحقاق الوارث فلم يتوسط 
ملك الوارث بين الإيجاب والقبول . 

6 - وفي مسألتنا يتوسط بسبب الاستحقاق بين الإيجاب والقبول فينتقل 
الملك إلى الوارث كما لم يجر © . 


ا نا 


مرضه فتقيد بالثلث . انظر : حاشية رد الحتار على الدر انختار ( 778/5 ) » بدائع الصنائع ( 377//7 ) . 
)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( 755/17 ء ١لا"‏ ) . 

)١(‏ أي أن ملك الورثة يتتقل إليهم عند موت مورثهم ولا يملكه أحد غير الوارث إلا يإجازته أو كان المورث عليه 
دين إلا في الوصية يالثلث فإنها تتتقل إلى الموصى له من غير رضا الوارث . انظر : بدائع الصنائع ( 785/1 ) . 
)1١(‏ انظر : مغني اتاج ( 7//ا2 ) . 

(5) أي أن الهبة المنجزة حال الصحة ينتقل الملك فيها إلى الموهوب له قبل استحقاق الوارث ولا دخل للوارث 
في ذلك لأنها هبة حال الصحة لأن الواهب له حق التصرف في جميع ماله أما في هذه المسألة إذا أوصى بما 
زاد على الثلث فإنه يتوقف على قبول الوارث وإجازته . انظر : بدائع الصنائم ( 755/1 ) . 


كتاب الوصايا 


4غ 


اا مسئد قله _عنيه 


انتقال الوصية إلى ورثة الموصى له 


- قال أصحابنا : إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية انتقل إلى وارثه © . 

417 - وقال الشافعي : إن قبل الوارث ملكها وإن ردها بطلت 29 . 

- لنا : أنه تملك يتعلق بالموت فجاز أن يملك بغير قبول كالميراث ©© ولأن 
الوارث لم توجد له الوصية فلا ينفسخ برد الأجنبي . 

4 - ولأن وارث الميت لو وقفت الوصية على قبوله ©2 لم تجز إلا يإجازة 
الوارث كما لو أوجب له الوصية ولا يجوز أن يقال : تقف على الإجازة لآن الوصية إذا 

تفتقر عند الموت على الإجازة لم تفتقر إلى الإجازة بعده إلا أن يتغير المال كسائر 
الوصايا © . 

- احتجوا : / بأنه تملك يفتقر إلى قبول تملك فإذا مات قبل القبول لم يتم 
كالبيع © . 

0١‏ - والجواب : أن الوصية بعد الموت تجري مجرى البيع الذي قد أنضم إليه 
القبول ولهذا يقف على قبول يتأخر عن مجلس الإيجاب وقبول الموصى له يجري 
مجرى إمضاء البيع المشروط فيه الخيار ورده كفسخه فلهذا جاز أن يتم العقد دونه © 


)١(‏ ما ذكره المصتف هو الاستحسان في المذهب والقياس أن تبطل الوصية » ووجه القياس : أن الملك موقوف 
على القبول فصار كموت المشتري قبل قبوله يعد إيجاب البائع . انظر : مختصر الطحاوي ص ١817‏ » الميسوط 
(148/18 )2 تبيين الحقائق ( ١84/1‏ )» البناية ( 471/٠١‏ ) » والمسألة فى اللباب ص ١7١‏ . وبه قال مالك . 
انظر : المدونة الكيرى ( 795/4 ) » حاشية الدسوقي ( 454/4 ) » شرح الخرشي ( 4١١/0‏ ) . 

(1) انظر : المهذب ( 401/١‏ )ء المجموع ( 6 )ء نهاية المحتاج ( ه/ثاه )ء الأنوار لأعمال الأيدار 
(17/1 ) . وبه قال أحمد انظر : المغني ( 475/1 ) ء كشاف القناع ( 545/4 ) , العدة ص "٠٠0‏ . 
(1) أي أن الوصية لا تتوقف على قبول الموصى له كما لا يتوقف الميراث على قبول الوارث . انظر : تببين 
الحقائق ( 184/5 )ء الهداية ( 8/ا#لاء “الا ) . 

(؟) في (م+)(ص):[قوله ع]. (5) انظر : الهداية ( 5730/19 2 384 ) . 
(1) ساقط من ( ن ) . انظر : مغني المحتاج ( 01/7 ) . 

(/) انظر : تيبين الحقائق ( 184/1 ) ء الهداية ( ١74/1"‏ ) ء اليناية ( 4711/٠١‏ ) » تحفة الفقهاء 
” 


انتقال الوصية إلى ورثة الموصى له و ة 


5 - ولأن البيع لا يتم بقبول (© من ”2 لم يوجب له العقد فكذلك الوصية لا 
يقف تمامها على قبول من لم يوجب له العقد . 


#0 # 


. في جميع النسخ [ يقول ] ولعل صحة العبارة [ بقبول ] كما أثيتناه‎ )١( 
(؟)في (3):[لا].‎ 


||| مسالة 359 


الوصية للأقارب 2 


1 - قال أبو حنيفة ذم : إذا أوصى لأقاربه اعتبر اثنان فصاعدا من ذوي الرحم 
احرم ليس فيهم والد ولا ولد ويستحق ذلك الأقرب فالأقرب © . 

4 - وقال الشافعي : يصرف إلى جميع أقاربه من قبل القريب منهم والبعيد 
سواء (© وقد جعل مخالفونا هذه المسألة فصولا أقردوا كل واحد منها بالكلام فقالوا 
استحقها بنوا الأعمام والخالات 9) . 

6 - والدليل على أنهم لا يستحقون بالوصية أن النفقة لا تجب لهم فلا 
يدخلون في وصية الأقارب كالهاشمي إذا أوصى لأقاربه لم يدخل فيها من ينسب إلى 
وصي كالب © . 

5 - ولأنه تعصيب ليس معه تحريم مالا يدخل في الوصية للأقارب كالمولى 
ولانه مال مستحق بالقرابة على وجه الإرث فلم يثبت الابن والخال كنفقته © , 

/1؟9 - ولأن الوصي قصد بالوصية صلة أقاربه فاعتبر ذلك بالصلة التي تجب لهم 


(1) أولا : لا حلاف بين الفقهاء في أن الوصية للأقارب المراد بها غير الوارث لقوله يك » لا وصية لوارث » . 
ثانيا : لا خلاف بين الفقهاء أن الوصية للأقارب هي للاثنين قصاعدا . 

ثالًا : الخلاف بينهم في الذين يستحقونها هل جميع الأقارب أم يستحقها الأقرب فالأقرب ؟ انظر : حاشية رد 
الختار ( 585/1 ) . 

(؟) انظر : المبسوط ( ١55/71/‏ ) » بدائع الصنائع ( ١48/1‏ ) » تبيين الحقائق ( 7١1/5‏ )» كشف 
الحقائق شرح كنز الدقائق ( 1117 ) » البحر الرائق ( 51//8 ) » مجمع الأنهر ( 711/7 ) » والمسألة في 
اللباب شرح الكتاب ( 180/5 ) . 

() ويه قال أبو يوسف ومحمد من الحنفية وبه قال مالك وأحمد إلا أن الإمام أحمد قيد ذلك بأن لا يجاوز 
أربعة أباء . انظر : الميسوط ( 198/57 ) » بدائع الصنائع ( 48/1" ) » تبيين الحقائق ( 7٠0/4‏ ) » أسهل 
المدارك ( 58٠/16‏ ) » مواهب الجليل ( 7778/7  )‏ الشرح الصغير ( ١]‏ ) » مختصر امزني ( ١15/8‏ ) » 
الكت ورقة 186 » حاشية الييجرمي ( 587/7 ) » روضة الطالبين (  ) ١/1/1‏ مغني اتاج ( 590/7 ) » 
نهاية اتاج ( 00 ) ء المغني لابن قدامة ( ٠45/1‏ ) » شرح الزركشي ( 401/5 ) . 

(5) انظر : مختصر المزتي ( ١48/8‏ ) . (5) انظر : تحفة الفقهاء ( +/ه هلا ) . 

(7) انظر : تبيين الحقائق ( 5١1/5‏ ) ء الاختيار ( 158/7 ) . 


الوصية للأقارب سس ب ب ب ب سس 44/1 


فى حال الحياة وهى النفقة © . 

4 - والدليل على أن النفقة تجب لذي الرحم المحرم ما روي في قراءه أبي بن 
كعب 7( وعلى الوارث ذي الرحم مثل ذلك © , 

86 - واحتجوا 27 : بقوله تعالى : «إ وَأظلمُوا أنَّمَا عَِمَتُم ين مئو أن لله 
5 دض 5 0 5 آم 05 ٠.‏ - 
مم وَلسُولٍ # 20 وقد قسم 29 رسول الله مثو سهم ذوى القربى على بني هاشم 


"٠٠‏ - قالوا : فلما نزلت «و وَأَدِرْ عَِيريَكٌ الْأوري # © جمع النبي عَكلهٍ بني 
عام والدرمع 


0١‏ - قالوا : فلما نزلت «إ آن تتالوا آل حََّ فوا يا يبون © 00 جاء أبو 
طلحة إلى النبي عَكِقَدٍ فجعل أرضه لله فقال : اجعلها في قرابتك 7 فجعلها في حسان 
بن ثابت بلق وأبي بن كعب وكانا من بني النجار 010 وكان أبو طلحة وحسان 
يجتمعان فى الاب الثالك ويجتمع مع أبي بن كعب في الأب السادس . 


. ) ؟‎ 5١/4 ( الهداية‎ » ) ١ 59/7 ( انظر : الاختيار‎ )١( 

)١(‏ هو : أبي بن كعب بن قيس الأنصاري وسيد القراء وكان عمر ذه يسميه سيد الرسلين وعده مسروق في 
الستة من أصحاب الفتيا . روي عن عمر » وأبو أيوب » وأبو هريرة » وأنس بن مالك وغيرهم . توفي : سنة 
اثنتين وعشرين في خلافة عمر بالمدينة . انظر : أسد الغابة ( 11/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( 51/١‏ ) » الجرح 
والتعديل ( ١9١/9‏ ) » حليه الأولياء ( 60/١‏ )ء شذرات الذهب ( 30/١‏ ) . 

(1) القدوري : واهي في نسية هذه القراءة إلى أبي بن كعب والصحيح نسبتها إلى عبد الله بن مسعود قال 
الألوسي : ويؤيده قراءة ابن مسعود ( وعلى الوارث ذي الرحم الخحرم مثل ذلك ) انظر : روح المعاني ( ١51/3‏ ) . 


(5) انظر : مغني الحتاج : ( 73/9 ) . (5) سورة الأنفال : الآية 4١‏ . 
(7) في جميع التنسخ [ فسخ ع والصحيح ما أثيتتاه . 
(/ا) سورة الشعراء : الآية 75١4‏ . (8) سورة آل عمران : الآية 81 . 


(9) رواه البخاري في صحيحه 8 / .لاه » الاه . ومسلم في صحيحه ؟ / 2051 794 . 
)٠١١(‏ هو : حسان بن ثابت بن للنذر بن الجار شاعر رسول اله َك وكان الرسول يضع له مثبرا يقوم عليه 
يدافع عن الرسول » وعاش ستون سنة في الجاهلية وستون في الإسلام روى عن رسول الله عَيله . روى عنه : 
ابته عبد الرحمن » والبراء بن عازب وسعيد بن المسيب وغيرهم . انظر : أسد الغابة ( 5/7 ) » اجرح والتعديل 
( 375 )ء الإصابة ( ؟//92؟ ) . 

)١١(‏ يني النجار بطن من الخزرج » من الأزد » من القحطانية . انظر : نهاية الإرب ص 8/ معجم قبائل 
العرب ( ١١977/9‏ ) . 


1/8 1 سسسب ب بس سس سس سس تاب الوصايا 


؟." - والجواب : أن رسول الله كد أعطى من السهم بني المطلب (© . 

.9 - ولا حلاف بيئنا ويين الشافمي أنه لو أوصى لقرابته لم يستحقوا إلا أن 
الشافعي قال : ولو أوصى رجل من بني شافع © لقرابته اشترا ك فيها بنو شافع دون بني 
علي والعباس بن السائب (© فجعل الوصية لولد الأب الأدنى الذي يقع الانتساب إليه 
ع ا يا وو و ا ري 

م 290 وهم أخوال أبيه ولا إلى بني النجار وهم أخوال جده لأن أم عبد المطلب منهم 

والاخلاف أ من سب إى الم 0لا0© يدح الوص قم لم دخا في السهم 20 
فدل على افتراق الوصية للقرابة ومن يستحق السهم من ذوى القربى . 

4 - وأما قوله : 9 دََذِرَ عَسْيريَكَ الأقرييت 4 < ''© ققد جمع رسول الله يَكلدِ 
[ عند نزولها قبائل قريش ] "١‏ القريب 7('"© منهم والبعيد 29 . 

ه." - ولا خلاف أنهم لا يدخلون في الوصية . 

5 - وأما أبو طلحة 9" فلم يتصدق 2*9 بها على أقاربه وإنما جعلها للّه تعالى 
)١(‏ انظر : الهداية ؟ / 1١548‏ 


(1) ينو شافع هم : بطن بني المطلب بن عبد مناف » من قريش » من العدنانية انظر : معجم قبائل العرب , 
لاه )ء الأتساب ( 780/95 ) . 

(؟) هو : العباس بن السائب من أولاد عم الإمام الشافعي روى عن : يوسف بن يعقوب النجاحي وعنه أبو بكر 
اين المقرىٌ انظر : الأنساب (8/. 58٠‏ ) طدار الجنان . ( 4 ) في ( ن ) : [ تبين ] . 

(5) بني زهرة : بطن من بني مرة بن كلاب من قريش من العدنانية انظر : معجم قبائل العرب ( 247/9 ) . 
(1) بني مخزوم بطن من لؤي بن غالب قريش انظر : معجم قبائل العرب ( ٠١88/7‏ ) . 


(0) في 000 1 000 واكم وا ا 
1/1 ا حم 2 ب 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١١1( 

. ] في (م) :1 القرب‎ )1١( 

(11) رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري انظر : فتح الباري لابن حجر العسقلاني 1/7 ل 08 4)). 
)١ (‏ وهوزيد بن سهل بن الأسود بن حرام الحزرجي البخاري صاحب رسول اهنك » ومن البدريين التقباء 
الائئى عشر ليلة العقبة روى عن : النبي عد وعنه : أنس بن مالك » وأين عباس » وزيد بن خبالد الجهني 
وغيرهم - مات سنة أربع وثلاثين بالمدينة انظر : طيقات ابن سعد ( 04/9 ) ء» شذرات الذهب ( ١/1‏ )20 
الاستيعاب ( ؟/لامه  )‏ سير أعلام التبلاء ( ؟زه”"١‏ ) . 

(15) في (م) : [ يصدق ع . 


الوصية للأقاردب م مت م ٠ ١‏ 03 


فأمره رسول الله يكت أن يصرف ذلك إلى أقاريه كما يستحب لكل متصدق أن يخص 
بصدقته أقاربه ولو صرفها إلى غيرهم جاز ولذلك يجوز أن يسوى بين القريب والبعيد ”'" . 

."19 - قالوا : إذا أخذ الحربي أمانا لقرابته دل فيه ابني العم والخال 7" . 

٠١.4‏ - قلنا : لا نسلم ذلك ومن لا يدخل باسم القرابة في الوصية كذلك لا 
يدخل في الأمان . 

4 - قصل 

. وسو( - والدليل على أن الوالد والولد لا يدخلان في الوصية قوله تعالى «[ كيب 
كيه دا حصي أَحَدَك لْمَوَتٌ إن رك حَيرًا الْوْصِيَةٌ لوَِمَيْنِ 4 (© فعطف الأقارب 
على الوالدين والمعطوف غير المعطوف عليه © . 

مول - ولأن اسم القرابة لا يتناول الأب والابن في العادة ألا ترى أنه لا يقال 
مؤلاء أقارب فلان 9© والاستحقاق يتعلق بالاسم فمن لا يطلق عليه لا يدخل فيه . 

مول - [ قلنا : والخال والعم لهم أسماء تخصهم 60 

م«وموو - ولا يقال : إنما لا يقال هذا لأن لهم اسمًا يخصهم وإن أطلق عليه اسم 
القرابة ©© , 

١11 4‏ - احتجوا : بأنهم يدخلون في عقد الأمان ومن دعل في عقد الأمان باسم 
القرابة دخل في الوصية أصله غير © الوالد والولد © . 

»و٠‏ - والجواب : أن الغرض بالأمان هو رفع الذل والرد عنهم ومن قصد هذا 
في غير ولده ففي ولده أولى أن يقصده » وأما الوصية فالمقصود منها الصلة © وقد 
يقصد الإنسان الصدقة على غير الولد صيانة للولد عن ذلك دينا على ما فرض الله من 


. ) 111/1 ( انظر : تبيين الحقائق ( 701/1 )ء الهداية ( 760/4 )» مجمع الأنهر‎ )١( 

. 14٠ انظر : التكت للشيرازي ورقة 9ل/ا١ . () سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(4) انظر : تبيين الحقائق ( 5١1/5‏ ) . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( 48/3 ) » تبيين الحقائق ( 1/7 ٠‏ )ء البناية على الهداية ( 509/٠١‏ ) . 
(") ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » (غ) ٠‏ 

(/1) أي أنه وإن كان لهم اسما يخصهم إلا أنهم يسمون أقارب فيدخلون في الوصية انظر : : مغني الحتاج ( 11/17 ) - 
(8) ساقطة من ( ص ) . (5) انظر : التكت للشيرازي ورقة 1485 . 
)٠١(‏ في (مغ : [ العلة ] و ( ن ) : [ الغلة ] والصحيح ما أثيتناه . 


غ1 سمسسم ‏ م سس سس كناب الوصايا 


الزكاة التي لا يجوز صرفها إلى ولد ولا والد (© . 

5" - قالوا : لو أوصى لأقرب الأقارب دحلوا في الوصية 0 

/0 - قلنا : لا نسلم ذلك 

- فصل 

6 - والدليل على أنه يستحقها الأقرب فالأقرب ©©2 أن ما يستحق بعد الموت 
باسم القرابة جاز أن يترتب فيه الأقرب على الأبعد كالميراث ©) 

"3 - فإن قيل : الميراث لا يستحق بالقرابة وإنما يستحق بالبنوة والأحوة 
والعمومة 9© , 

1" - قلنا: : علق اللّه تعالى الميراث بالقرابة لقوله تعالى : <3 لِلرَجَالٍ نَصِيتٌ ْنَا 
يرك الولداِ وَالأَفرونَ 4 "١‏ لأنه غلن الوصية فرع قرب ققدم فيه الأقرب 29 كما : 
أوصى لأعمامه وله عمان لأب وأم وأعمام لأب وكذلك إذا أوصى لأولاد فلان استحق 
الوصية وله الثلث دون ولد الولد © , 

- ولأن النبي علق لم يعم سهم ذوي القربى في القريب والبعيد بل خصه 
يبعضهم ألا ترى أنه لم يعط بني عبد مناف ولا بني مخزوم وهم أخوال أبيه ولا بني 


. ) 168/1 ( ء بدائع الصنائع ( ؟/5: ) ء اللباب‎ ١5١ انظر : الجامع الصغير ص‎ )١( 

. ) 54 ٠ 71/89 ( انظر : مغتي الحتاج‎ )١( 

(1) جاء في التبيين أن الوصية أخت الميراث وفي الميراث يعتبر الأقرب فالأقرب فكذا في أخته لأن الأحت لا 
تخالف الأخت في الأحكام . انظر : تببين الحقائق ( 7١1/5‏ ) . 

(4) أي أن الأقرب يقدم على الأبعد في الوصية لأقاربه اعتبارا بالميراث فيقدم فيه الأقرب على الأبعد فكذا 
الوصية . انظر : تببين الحقائق ( 7٠١1/5‏ ) ء النيابة ( 004/٠١‏ ) . نوقش ذلك : بأنه لو كانت الوصية 
كاميراث لقدم الأب والابن ولأن الميراث يستحق بقرابة مخصوصة وهي الأبوة ة والأخوة والوصية تستحق 
بالقرابة المطلقة . انظر : التكت ورقة ١5٠‏ . 

(5) أي أن الراك معدن لبه لمر ور ا . انظر : الكت ورقة 15٠‏ . 

(1) سورة النساء : الآية لا . 

(1) أي يقدم من كان من جهة الأب والأم على من كان من جهة الأب لأن من له قرابجان يقدم على من له 
قرابة واحدة فالاقرب يحجب الأبعد . انظر : الاختيار ( / لا١).‏ 

(8) انظر : تبيين الحقائق ( 17١5/1‏ ) » مجمع الأنهر ( 111/7 ) » تحفة الفقهاء ( 820/8 ) . في (م)0(2)ء 
(ع ) [ الوالد ] . انظر : المبسوط ( 15/71 ) » تبيين الحقائق ( 1/1١؟‏ ) » تحفة الفقهاء ( 80/7 ) 


الوصية للأقارب اا امام 0 
النجار وهم أخوال جده فمن زعم أن القريب والبعيد يستويان في الاستحقاق بالاسم 
فقد خالف ذلك . 

م #«#وؤ - احتجوا : بقصة أبي طلحة وقد بينا الجواب فيها . 

4 - قالوا : تساووا في سبب الاستحقاق وهو اسم القرابة فوجب أن يتساووا 
في الاستحقاق كما لو أوصى لبنى فلان 20 3 

للفلل - قلنا : الاستحقاق بالاسم قد خالف الإجماع » لأن أبا حنيفة يعتبر 

الأقرب وأبو يوسف ومحمد اعتبرا من ينتسب إلى أقصى أب في الإسلام © . 

0 - والشافعي يعتبر من ينتسب إلى الأب الأدنى » (© لأنه قال فيمن ينتتسب 
إلى شافع إذا أوصى لأقاربه لم يدخل ولد السائب وهو ابن شافع » واسم القرابة يعم 
الجميع فدل على أن الاسم لا يحمل على عمومه وأنه مخصوص بالإجماع © . 


سد نا 


.-3١9٠0 2185 انظر : التكت للشيرازي ورقة‎ )١( 

(؟) انظر : المبسوط ( ١0/91‏ ) ء تبيين الحقائق ( 7١1/5‏ ) » مجمع الأنهر ( 711/5 ) . 
(1) انظر : التكت ورقة 189 » مغني المحتاج ( "5/1" ) » نهاية انحتاج ( 50/0 ) . 

(4) انظر : مغني النحتاج ( 71/7 ) . 


مج 1ل اسللسببلبب ببسي سس سس سس سس كتاب الوصايا 


|| مسالة ©5 
حكم إذا أوصى لجيرانه 


7 - قال أبو حنيفة : إذا أوصى -جيرانه فذلك للجار الملاصق . 

04 - وقال محمد : من يصلي معه في المسجد © . 

6 - وقال الساجي عن الشافعي : من كان داره إلى أربعين دارًا 9© . 

.“ام - لنا : 29 قوله عَكِتَمٍ : « الجار أحق يشفعته » © فجعل الشفعة للجار وقد 
أجمعوا أنه لا يستحقها غير الملاصق فوجب حمل لفظ الوصية عليها فعلق الحكم 
بالشرع "© , ولأن الاسم إن رجعنا فيه إلى اللغة فإنهم يسمون من جمعت القبيلة جارًا 
وإن كان بينه وبينهم أكثر من أربعين دارًا » وإن اعتبرنا الشرع لم يختص ذلك بالأربعين . 

مم - ولأن كل دار لم يجب لالكها الشفعة في دار الموصي لم يدخخل ساكنها 


(1) ما ذكره المصنف هو القياس عند أبي حتيفة » وفي الاستحسان : جار الرجل من يسكن محلته ويجمعهم 
مسجد امحلة ووجه الاستحسان : لأن الكل يسمون جارًا عرقًا وشرعًا . أنظر : تبيين الحقائق ( ٠١١/1‏ )ع بدائع 
الصنائع ( 751/17 ) » البتاية على العداية ( 4971/١١‏ ) » الهداية ( ١47/4‏ ) » مجمع الأنهر ( 7/٠١1‏ ) » 
والمسألة في اللباب ( ١175/4‏ ) وما ذهب إليه أبو حنيغة في القياس هو المرجوح عند الشافعية . انظر : المجموع 
شرح المهذب ( 551/18 )ء النكت ورقة 185 » مغني امحتاج ( 58/7 ) . وبه قال مالك انظر : جواهر 
الإكليل ( ؟/١٠؟١‏ ) ء حاشية الدسوقي ( 27/14 ) . 

(؟) أما الشافعية فلهم أقوال في حد الجار فروي أنه من يصلي معه المسجد كما ذهب إلى ذلك محمد بن 
الحسن من الحنفية » وقيل : المراد بالجار من لاصق داره » وقيل : أهل المحلة التي هو فيها » وقيل : الملاصق 
والمقابل » وقيل أهل الزقاق غير الناقذ » وقيل من ليس بينه درب يذ يغلق والأظهر عتد الشافعية أن حد الجوار أربعين 
دارا من كل جانب . انظر : التكت للشيرازي ورقة 186 ء للهذب (  ) 455/١‏ المجموع ( 11/15 ) ع 
مغني المحتاج ( ٠0/0‏ ) » الأنوار لأعمال الأبرار ( 15/1 ) . وبه قال أحمد انظر : المقنعم ( ؟/؟لالا ) ع 
المغني (/7هه )2 كشاف القناع ( 517/5" ) » شرح منتهى الإرادات ( ٠27/9‏ ) . 

(9) انظر : تبيين الحقائق ( 7٠٠١/5‏ ) ء مجمع الأنهر ( 71١/9‏ ) . 

(4) ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار ولفظه عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يك ( الجار أحق 
بشفعة جاره فإن كان غائها انتظر إذا كان طريقهما واحد » انظر : الطحاوي في شرح معانى الآثار( 170/4 ) باب 
الشفعة بالجوار » ورواه النسائي في سنته ( 5٠/1‏ ) » والدارقطني في سنته ( 7157/4 ا). 

(5) انظر : تبيين الحقائق ( ٠٠١/6‏ ) » البتاية على الهداية ( 435/1١‏ ) » الهداية ( 749/4 ) . 


حكم إذا أوضى اإيرائه سسب ب بس سس //8 4٠1‏ 
في الوصية للجيران أصله ما بعد الأربعين © . 

9“ام98١‏ - احتجوا 7(" : بقوله تعالى : «إ وَلَثْمَارٍ ذى أَلْفَرَت وَلَلَْارٍ الْجَْبٍ # 29 

وَكلَْارٍ زى الْقّرَيَ # هو الأجنبي «و وَالْجَارٍ آلْجَنبِ © هو البعيد . 

ممم ١‏ - والجواب : أن أهل اللغة قالوا : « وَلَلْمَارٍ ذى الْقْرَق وَلَلْمَارٍ # هو الجار 
المناسب «لٍ وَاَلْمَارٍ آلْجمّبٍ # هو الجار الأجنبي «إ وَالصّاحِبٍ يلين 6 هو الصاحب 
بالسفر الذي لا يجمعه وإياه جوار الدار ف 8 

ار ١‏ 0 قالوا : روك 06 السلام بن أبي الجنوب © عن أبي سلمة عن ابي 
هريرة 5ه قال : قال رسول الله يَكِقَدٍ ه حق الجوار أربعون دارا هكذا وهكذا ,» 9" . 

هم - قلنا : عبد السلام عن أبي الجنوب شيخ روى عن أهل البصرة © ساقط 
الحديث لا يجوز الاحتجاج به أليس دالا على روايته المناكير الذي روى هذا الحديث 
فاستدل بروايته له على سقوطه فكيف يجور الاحتجاج به لق 8 

5م9١‏ - قالوا 21 : روي عن النبي َلثم أنه قال : « لا صلاة لجار المسجد إلا في 


. ) 73٠١/1 ( انظر : بدائع الصنائع ( /51/1 ) » تببين الحقائق‎ )١( 

(؟) انظر : المجموع شرح المهذب ( 451/15 ) . (1) سورة النساء : الآية 5" . 

(4) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ( 455/١‏ ) » وأحكام القرآن للجصاص ؟ / 195 . 

(5) في (م) ١‏ (ن ) » ( ع ) : [ عبد السلام عن ابن أبي الجنوب ] . هو عبد السلام بن الجنوب المدني . روى 
عن : الحسن البصري » وعمرو بن عبيد » ومحمد بن مسلم وغيرهم . روى عنه : أبو ضمرة أنس بن عياض » 
وعيسى بن يونس » ومحمد بن إسحاق بن يسار وغيرهم . قال علي بن المديني عبد السلام متكر الحديث وقال 
أبو زرعة ضعيف . انظر : تهذيب الكمال ( 57/18 ) » تهذيب التهذيب ( 16/1 ) » الكاشف ( 1/1/1 ) . 
(5) هو : أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري . ولد : سنة بضع وعشرين . من المدنين » ثقة وكان 
ققيها » كثير الحديث . روى عن : أسامة بن زيد » وعبد الله بن سلام » وعائشة وغيرهم . روى عنه : ابنه عمر بن 
أبي سلمة أخيه وأبن سعد بن إبراهيم » وسلمة بن كهيل وغيرهم . وفاته : سنة أربع وتسعين في خلافة الوليد . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 41//5؟ ) ء طبقات ابن سعد ( ه/ه5١‏ ) » تهذيب التهذيب ( 115/11 ) . 
(1) رواه أبو يعلي في مسنده ٠8 / ٠١‏ » وأورده الهيئمي في مجمع الزرائد ( 178/8 ) باب حد الجوار . 
(8) البصرة : وهما بصرتان » العظمى بالعراق وأخرى بالمغرب والراد بها هنا التي بالعراق . انظر : معجم 
البلدان ( 290/١‏ ) . 

(4) عبد السلام بن أبي الجنوب متروك الحديث وقال علي بن المديني منكر الحديث . انظر ؛ تهذيب الكمال 
(7/18" )ء تهذيب التهذيب ( 7١١/5‏ ) . 

. ) 59/17 ( انظر : مغني المحتاج‎ )٠١( 


١ 15/48‏ ع سس سس سي يسيس أكتاب الوصايا 


المسجد » () ولم يختص ذلك بالملاصق . 

400 - قلنا : ولا يختص عن الأربعين دارا ؛ ولأن النبي يقد حث بهذا الخبر 
على الجماعة فلو خصصنه بالملاصق أبطلنا الفائدة التي طلب لها 20 وأما الوصية للجار 
فهي صلة لقربه والمقارب هو الملاصق / ولهذا لما 29 استحقت الشفعة بالقرب اختصت 
به . 

- قالوا © : عندكم تجب الشفعة للمحاذي 9 ولا يدخل في الوصية . 

"م - قلنا : لأنه استحق الشفعة بالجوار وإنما يستحقها بالشركة في الطريق 29 . 


# # د 


» باب الحث لجار المسجد على الصلاة‎ ) 47١ ٠ 415/١ ( أخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة‎ )١( 
. ) ء والبيهقي في الستن الكبرى ( #/لاه‎ 547/١ وأخرجه الخاكم في المستدرك كتاب الصلاة‎ 

. انظر : الهداية ( 749/4 ) . (”) في رم) : زالاءع‎ )١١( 

(4) انظر : التكت للشيرازي ورقة 185 . (5) في (م ) : [ للمجاري ] . 

(1) هكذا في جميع النسخ ولعل صحة العبارة قلنا : لأنه لا يستحق الشفعة بالجوار وإنما يستحقها بالشركة 
في الطريق - ولا أدل على ذلك من أن الشفعة تجب أولا للشريك في الطريق ثم الجار الملاحق لا المحاذي . 
انظر : الهداية : ( 58/4 ) . 


الوصية لقبيلة كبيرة لا امم لل 


|| مسئة قل 


الوصية لقبيلة كبيرة لا تتحصى 


"٠‏ - قال أصحابنا : إذا أوصى لقبيلة لا تحصى كبني تميم وبني عباس . وبني 
هاشم وفيهم الغني « (© والفقير فالوصية باطلة » 9) 

0 - وقال الشافعي : جائزة ويدفع إلى جماعة منهم » (" . 

8 - لنا : أن الوصية إذا دخل فيها الأغنياء لم يقصد بها القربة وإنما القصد 
منها (©» إيجاب الحق لأدمي ولا يغبت لغير معين © كما لو قال لبني تميم عندي 
ألف 29 لأن الوصية إذا لم تكن لق الله تعالى وقفت على القبول والعقد الذي يقف 
على القبول لا يثبت لمن لا يحصى © . 

م1984 - احتجوا : بأن من جازت لهم الوصية إذا انحصر عددهم جازت الوصية 
وإن لم يحصروا كالفقراء © . 

4 - والجواب أن الوصية للفقراء المقصود بها هو الله تعالى وهو معين معلوم 
والوصية للأغنياء لا يتقصد بها الله تعالى قنفى أن يقصد بها الآدمي فلا ينبت له إلا أن 
يكون غنيا 9) 1 


)١(‏ في (م): [المعنى ع]. 

(؟) انظر : المبسوط ( ١58/717‏ ) - لبنان » شرح الهداية ( ١٠/؟51‏ )» الاختيار ( 15٠/4‏ ) » الهداية 
151/4 ) » مجمع الأنهر ( ١1/1‏ )» تحفة الفقهاء ( 71/7 ) » وهو أحد الوجهين عند الشافعية : 
التكت للشيرازي : ورقة 185 ء المهذب للشيرازي ( 455/١‏ ) »ء مغني اتاج ( 17/9 ) . 

(1) انظر: التكت للشيرازي ورقة ١85‏ » المهذب ( 551/4 )ء المجموع ( 17١/1١‏ )»: مغني النختاج ( 77/7 ) وبه 
قال مالك المدونة الكيرى ( 5/4 701) » حاشية الدسوقي ( 414/5 ) وبه قال أحمد في مواهب الجليل 7/4/1 ) . 
انظر : المغتي ( 587/7 ) » ط دار الفكر . شرح متتهى الإرادات ( ؟/"5 هع » كشاف القناع ( 414/4 7) . 
(4) ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(5) انظر : الميسوط ( 17؟/ىه١‏ )ء الهداية ( 451١/4‏ ) . 

(5) انظر : الاختيار ( 15١/5‏ ) . 

(/) انظر : الاختيار ( ١6 ٠/4‏ )ء البناية على الهداية ( 0117/١١‏ )» الهداية ( 51١/4‏ 1)» تحفة الفقهاء ( 771/9 ) . 
(8) انظر : نهاية النختاج ( /154/11 ) » الهداية ( 75١/4‏ ) . 

(9) انظر : الميسوط ( /8/91ه١‏ )ء الهداية ( 78١/4‏ ) . 


م//11 ٌ 0ل1لمي1ُومّنااقااا<اا< 1ه الل الوصايا 


48 - ولا يقال أنكم جوزتم الوصية للحمل (2 وليس بعين الحمل لأن الوصية 
للحمل متعلقة بشرط الولادة وفي ذلك الحال هو معنى محصور لا تصم فيه الزيادة ولا 
التقصان . 


جا 


, ) 505/5 ( انظر : العدة في شرح العمدة ص 3509 ء المغني‎ )١( 


حكم إذا أوصى المسلم للحربي ااا ا ااا ل 


|| مسئة 4 
حكم إذا أوصى المسلم للحري 
5 - قال أصحابنا : إذا أوصى المسلم للحربي لم تصح الوصية مع اختلاف 
الدار 00 


. © وقال الشافعي : تصح الوصية‎ - ١98407 

م4" - لنا : 29 قوله تعالى : 9 لا يتهلك أَمَهُ عَن الِْينَ لم يكلو في ألدنِ ول 
عجوم ين دير أن توه 4 إلى قوله و إِثَمَا يبلك لله عن الي متو فى الدين وأميتوضر 
ين مير وَظْهَروا علخ نري © 29 وظاهر الآية لا يقتضي النهي عن تولي أهل الحرب 
وبرهم والوصية من البر . 

4" - فإن قيل 9 الآية الأولى تقتضي إباحة غير الخحاريين 0 

. والثانية : تقتضي المنع من تولي أهل الحرب وأما برهم فدليل الخطاب‎ - "٠ 

١‏ - قلنا : الآية نزلت على سبب ؛ وهو أن أسماء سألت النبي ملم عن برأم 
لها مشركة 27 فظاهر الآية أنها فرق في الحكم المسكول عنه فذكر النفي والإثبات إلا أنه 
نهى عن التولي الذي يدل البر عليه ولأنا أمرنا بأخذ أموالهم فيستحيل أن تدفع أموالنا 


5 | 
26 


») ) )»ء الهداية ( 51//4؟‎ 418/٠١ ( اليناية‎ » ) ١185/5 ( انظر : المبسوط ( 78/ه؟ )» تبيين الحقائق‎ )١( 
مجمع الأنهر ( 117/1 ) ويه قال مالك في المعتمد عنده . أنظر : حاشية الدسوقي ( 415/4 ) ؛ مواهب‎ 
 ) 455/1 ( الشرح الكبير‎ » ) 57٠/1 ( الجليل ( 58/5" ) وبه قال أحمد في الصحيح من المذهب المغني‎ 
. ) كشاف القناع ( 9/4ه" , 6ه"‎ 

(؟) انظر : الكت ورقة ١17/8‏ ولهم في ذلك وجهان : أحدهما تصح . الثاني : لا تصح وهو قول أبي العباس 
من الشافعية انظر : المجموع ( )ع نهاية المحتاج ( 40/0 ) » مغني الحتاج ( 47/7 ) الأنوار الأعمال 
الأبرار ( 11/7 ) . وبه قال مالك وأحمد في المرجوح عندهم انظر : حاشية الدسوقي ( 101/4٠‏ ) مواهب 
الجليل ( 738/1 ) ء المغني ( 9:0/5ه ) الشرح الكبير ( 55/5؟ ) . 

(؟؟) انظر : تبيين الحقائق ( ١8/1‏ ) ء مجمع الأنهر ( 193/19 ) . 

(4) سورة الممتحنة : الأية م » 9 . 

(5) انظر : التكت ورقة 11/84 ء المجموع ( 1١9/1١١‏ ) . 

(1) رواه البخاري انظر : فتح الباري لشرح صحيح البخاري ( 39/٠١‏ ) . 


لللسسسيد كتاب الوصايا 


؟هم - ولأن في دفع الوصية إليهم تقوية لهم على حرينا © . 

مان" ١‏ ولا يجوز كما لو أوصى لهم بالسلاح  ©(‏ ولأن في تكثير مالهم إضرار 
بالمسلمين فصار كالوصية لهم بالعبد المسلم 9© . 

4" - ولأن من لا يجوز أن يوصى له بالعبد المسلم لا يجوز أن يوصى له بالمال 
كالوارث © . 

وهم9؟ - احتجوا : بقوله تعالى : «8 وز بَمَدِ وَصِيةَ بوص يبآ أو # © . 

ه99 - والجواب : أن هذا عموم مخصوص با ذكرنا 29 . 

ه198 - قالوا : من صحت له [ الهبة صحت له الوصية ] © كمن في دار 


الإسلام ه 
مه" ١‏ - قلنا : لا فرق بين الهبة والوصية لو أوصى له مع اخختلاف الدار لم يجز 
ولو وهب له لم تصح الهبة . 


8 - قالوا : من جازت مناكحتهم جازت الهبة لهم لف" 

- قلنا : إنما تصح مناكحتهم إذا اجتمعوا في دار واحدة فأما مع اختلاف 
الدار فلا تصح المناكحة ولو وكل من يزوجه امرأة في دار الحرب وهو في دار الإسلام لم 
ينعقد التكاح كذلك الوصية مثله . 


ع ا 


. ) 1814/1 ( 5)انظر : تبيين الحقائق‎ - ١١ 

(5) سورة النساء : الآية 11 ١17‏ . 

(1) أي أن هذه الآية عامة وهي مخصوصة بقوله تعالى : «( إِنن يكم مهن اين َو 4 الآية قد نهي عن 
بر من يقاتلنا . انظر : مجمع الأنهر ( 551/١‏ ) . 

(/1) ما بين المعكوقتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(8) انظر : تببين الحقائق ( 184/1 ) ء مجمع الأنهر ( 593/7 ) . 


حكم الوصية للقاائل اح ب ب 4 


||| مسلة 
حكم الوصية للقاتل 
5 - قال أصحابنا : لا تصح الوصية للقاتل وإن قثل الموصى له الموصي بعد 
الوصية بطلت الوصية . 


- وهو أحد قولي الشافعي 0" . 

96 - وقال في القول الآخر : الوصية جائزة 9© . 

64 - وإذ قتل بعد الوصية لا تبطل . 

58 - لنا : قوله اكت : « ليس لقاتل شيء ؛ . 

5" - فإن قيل (2 روي ١‏ لا ميراث لقاتل » 29 فيحمل المطلق على المقيد © . 
14817 - قلتا : بل نستعمل هذا على عمومه وهذا على خصوصه . وروي عن 


» ) 711/4 ( تبيين الحقائق ( 1813/1 ) » الهدلية‎ ) ١775/1/ ( انظر : المبسوط ( /19/5/737 ) ء بدائع الصنائع‎ )١( 
تحفة الفقهاء ( 141/1 ) » مجمع الأنهر ( 151/7 ) » وهو أحد قولي الشافعي وأحمد في‎ » ) 4115/١١ ( البتاية‎ 
» ) 470/97 ( النمجموع ( 417/16 ) » مغني انحتاج‎ » ) 451/١ ( الراجح . انظر : التكت ورقة 11/5 ء المهذب‎ 
. ) "68/4 ( ء المغني ( 4/8 ه ) » الشرح الكبير ( 4/8/1 ) » كشاف القناع‎ ) 4١/0 ( نهاية امختاج‎ 
المجموع ( 410//15 )» نهاية امحتاج ( 1/5 ) وبه‎ , ) 451/١ ( (؟) انظر : التكت ورقة 17/5 » المهذب‎ 
. ) 411/4 ( قال مالك : انظر : المدونة الكبرى ( 195/4 ) » شرح الخرشي ( 417/0 ) ء حاشية الدسوقي‎ 
هكذا في جميع النسخ وظاهر العبارة يدل على أن فيها سقطا لأن المصنف دأب على إبراد دليله أولا ثم‎ )1( 
يورد اعتراض المخصم عليه ولعل الساقط أن يكون : « لنا قوله يكم : 9 لا وصية لقاتل فإن قيل ... إلخ » أنظر:‎ 
1 ٠.) ١85/5 ( تبيين الحقائق‎ 

(5) رواه الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة عن النبي يكت قال : 9 القاتل لا يرث » ( 588/1 ) باب ما 
جاء في إبطال ميراث القاتل والدارقطني في سننه ( ؟/47/6 ) باب ميراث القاتل من طريق طاووس عن ابن 
عباس » وابن ماجه في سنته ( 411/7 ) » واليبهقي في الستن الكيرى ( 7٠١/1‏ ) من طريق عمرو بن 
شعيب عن أيه عن جده » وعبد الرزاق في مصنفه ( 407/5 ) باب ليس للقاتل ميراث . 

(5) المقيد هو الذي دخله تعيين ولو من بعض الوجوه كالشرط والصفة وغير ذلك . راجع تقريب الوصول 
ص لالم وحاصل كلام اللخالف أنه حمل قوله عَكتدٍ : ٠‏ لا وصية لقاتل 6 الذي استدل به الحنفية على الميراث 
لأنه روي أنه لا ميراث لقاتل وقال تعالى : ا يمد هه ذه ركم 4 وأراد به الميراث فيحمل الإطلاق 
هناك على المقيد هنا . انظر : النكت ورقة 9لا١‏ . 


كتاب الوصايا 


2ك 
علي أنه قال : ١‏ لا وصية لقاتل » (© ولا مخالف له . 

ووو الحجاج اين أرطأة ('» عن عاصم © عن علي أن النبي عَكتم قال : 
ولا وصية لقاتل » 9 ولأنه ملك ينتقل بالموت فيمنع منه القتل كالميراث © ولأن 
الموصى له شريك الوارث يزيد حقه بزيادة المال وينتقص بنقصانه فإذا أسقط القتل أحد 
الحقين أسقط 29 الآخر ولأن الميراث يتعلق بسبب لا ينفسخ والوصية تتعلق يسبب 
ينفسخ فإذا منع القتل أقوى الحقين فبأن يمنع أضعفهما أولى © . 

9 - فإن قيل : يجوز أن يمنع الإرث مالا يمنع الوصية كالكفر © . 

8٠‏ - قلنا : الكفر لما منع الإرث ء مع الوصية لأنها لا تجوز لحربي وكذلك 
القتل يجب أن يؤثر في الوصية أيضًا 29 . 

1 - ولأن الموصى له بالجرح استعسجل ما أخحره الله عنه بفعل محظور فصار المقتول 
كالحي في حقه كالوارث © إذا جرح المورث ولا يلزم أم الولد إذا قتلت مولاها "© . 

99 - لأن العتق يجوز فيها أن يتعلق بالموت ويجوز أن يتقدمه لأن أم ولد بين 
شريكين إذا مات أحدهما أو أعتق نصيبه عتق نصيب الآخر فلم تستعجل ما حكم له يتأخيره 
والوصية لا تملك إلا بالموت 57 فإن الموصي بعد الجرح يقدر على الرجوع عن وصيته . 


)١(‏ رواه الدارقطني ولفظه عن الحجاج بن أرطأة عن علي بن أبي طالب قال رسول الله يكت « ليس لقاتل 
وصية 6 . انظر : سنن الدارقطني ( 890//4 ) . 

(؟) هو : حجاج بن أرطأة أبو ثور القاضي الكوفي . كان فقيهًا ولي قضاء البصرة وكان مفتي الكوفة قال عنه 
أبو حاتم : صدوق يدلي روى عن : الشعبي » وعطاء بن أبي رباح » وعمرو بن شعيب وغيرهم . وروى عنه : 
شعبة » والثوري » ويزيد بن هارون وغيرهم . 

(1) هو : عاصم بن عدي بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة العجلاتي القضاعي روى عن : النبي مَل وعنه » 
سهل بن سعد » .وعامر الشعبي وغيرهم ومات سنة أربعين . انظر : تهذيب التهذيب ( 45/0 ) » الكاشف 
5/١١‏ )ء الأعلام للزركلي ( 48/78 ) . 

(4) رواه الدارقطني في سننه ( 77/4 ) وفيه ميشر ين عبيد متروك الحديث . 

(5) انظر : تبيين الحقائق ( 187/5 ) . (5) انظر : المبسوط ( /51/لالا١‏ ) . 

(/) انظر : الميبسوط ( ١98/51‏ ) . 

(8) انظر : المجموع ( 411/1١١‏ ) » حاشية الدسوقي ( 4757/4 ) . 

(9) انظر : المبسوط ( /لا؟/لالا١‏ ) » تبيين الجقائق ( 185/5) . 

. ) ١الال/؟50/‎ ( انظر : تبيين الحقائق ( 185/1 ) ء المبشسوط‎ ) ٠١ 

.)185/1( انظر: للبسوط (/1؟//ا/ا١ ) » تييين الحقائق‎ )١1( .)1١80/91/ ( انظر : الميسوط‎ )١١ 
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“ا/ا98١‏ - قالوا : لم يفعل فقد رضي بها ولمجروح لا يقدر على إسقاط الإرث 

فلذلك مسقط الارث ع 600 () 

١ ] ورت‎ 1 

4 - قلنا : إذا أسقط بالقتل مالا يصح الرجوع عنه فأولى أن يسقط ما يصح 
الرجوع عنه ولآن انجروح متهم في ترك الرجوع لأنه يجوز أن يظن أن الجارح أخطأ في 
الجرح فلم يرجع عن الوصية وما يتهم فيه المريض لا ينعقد تصرفه فيه 9© . 

ورامر؟ة ١‏ - احتجوا : (©© يقوله تعالى : «آ ينا بَمْدِ وَصِيّةٍ بوص ينا أو دين 4 © . 

١989/5‏ - قلتا : أجمعنا على أن المراد به الوصية الصحيحة وقد اختلفنا فى هذه 
الوصية 00 

بالاط١‏ - قالوا : روي أن النبي َو قال : 0 لا وصية لوارث » دليله أنها تموز لغير 
الوارث . 

4 - قلنا : ظاهر الخبر يقتضي أنه إذا أوصى لقاتل (© الوارث لم تصح الوصية 
ومن منع وصية القاتل الذي هو من أهل الميراث منع غيرها . 

8 - قالوا : أجنبي عنه فصحت الوصية له كغير القاتل © . 

٠‏ - قلنا : استحقاق الوصية والإآرث يتقابلان بنسب استحقاق القرب إما 
بنسب أو كسب استحقاق الوصية عدم ذلك القرب ثم كان بسبب الإرث إذا حصل 
0 - قالوا : تمليك يفتقر إلى قبول فصح للقاتل كالبيع والإجارة 9© . 

. وربما قالوا : تمليك بعقد‎ - ١4 
مم19 - قلنا : الأصل غير مسلم لأن عند أبي حنيفة البيع والإجارة وصية فلا‎ 


 شماهلا ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في‎ (  ) ما بين المعكوقتين ساقط من (م‎ )١( 
. ) ١ال8/9ا/‎ ( انظر : للمبسوط‎ )7( . 1١41 (؟) انظر : الكت ورقة‎ 

(5) انظر : الحاوي الكبير ( )141/6٠‏ . (ه) سورة النساء : الآية 11 » 18 . 

(5) قال السرحسي في المبسوط : 9 واتفقوا على أنه لا وصية لوارث واختلفوا في جواز الوصية للقائل » . 
انظر: للبسوط ( /ا9/لالا١‏ ) . 

(/) ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(8) انظر : التكت ورقة 1١9/4‏ . 

(5) انظر : النكت ورقة 11/6 » المهذب ( 571/١‏ ) ؛ اللجموع ( 1١7/1١‏ ) . 


| | | سس ب بيس سس يب صب سب سس كتاب الوصايا 


تصح للقاتل كما لا تصح الوصايا له (© . 
4 - قالوا : من صحت له الوصية إذا لم يكن قاتلا صحت له الوصية إذا كان 
قاتلا أصله الصبي © . 
حو - قلنا : الصبي لا يتعلق بفعله القود فلم يتعلق به حرمان 29 الوصية ©) 
والبالغ يجوز أن يتعلق بفعله القود . 
5 - قالوا : نوع قتل كحفر البثر [ ولأنه يمنع الوصية في الصغير لا يمنعها في 
الكبير . أصله حفر بثر . 
م19 - قلنا : لا نسلم أن حفر اليثر ] © نوع قتل 29 لأن حافر البثر ليس بقاتل 
وقد بينا ذلك والمعنى في الحافر أنه لم يوقع فعلا في الواقع ولا فيما اتصل به يمنع الوصية 
بقعله ولما كان المباشر أوقع الفعل في المقتول أثر ذلك في استحقاقه فاستحق بالموت 
كالوارث 9" , 
8" - قالوا : أحد موجبي القتل فجاز أن يجعله المجروح للجارح أصله الذمي © . 
8 - قلنا : لما جاز أن يسلم الدية للوارث بالعفو جاز أن يسلم للقاتل ولما لم 
يجز أن يسلم المال للوارث لم يجز أن يسلم للقاتل . 


#2 


)١(‏ مراد المصنف أن البيع والإجارة قد يكونا وصية كمن باع وحابى في مرض الموت فهو جائز ومعتبر من 


الثلث . انظر : الهداية ( 540/4 ) . (؟) انظر : الكت ورقة 8/ا١‏ . 

(5) في (م ) : [ جريان ] . (4) انظر : المبسوط ( /1801/951). 
(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن )2( ع). 

. ) ١87/5 ( انظر : المهذب ( 1517/7 ). (/) انظر : تبيين الحقائق‎ )١١( 


(8) ساقطة من ( ن ) وفي ( م ) : [ الدم ] . انظر : المجموع ( 418/١5‏ ) . 


حكم إذا قدم الرجل ليقتل أو بارز عدوا أو ضرب الجامل الطلق سس ست 6ه ؟ .4 


||| مسالة 


حكم إذا قدم الرجل ليقتل أو بارز عدوا أو ضرب الحامل الطلق 


- قال أصحابنا : إذا قدم الرجل ليقتل أو بارز عدوا أو ضرب الحامل 
الطلق ('2 فعطاياهم من الثلث . 

9 - وهو أحد قولي الشافعي © . 

5 - وقال في الإملاء : تكون عطاياهم من رأس المال © . 

موسو ذ - لنا 29 : أن هذه أحوال الغالب فيها التلف فصار كحال المرض ©© ع 
ولان المرض على ضريين ضرب موجب كون العطاء من الثلث » ومرض كحال الصحة 
وهو المرض الذي يتطاول ولا يخاف منه الموت كالفالج 9©» وجب © أن يكون حال 
الصحة منقسمة منها ما يعتبر التصرف من الثلث كحال المرض ومنها ما يعتبر من رأس 
المال والمعنى فيها أنها إحدى حالتى الإنسان . 

4 - احتجوا : لأنه صحيح الجسم فأشبه القائم في الصف والحامل في شهر 
وضعها © . 

4" - قلنا : هذه أحوال يجوز أن يحصل منها التلف وليس الغالب فيها ذلك 
وجواز التلف غير معتبر لأنه موجود في الصحيح وكذلك صحة الجسم لا معتبر به لأن 


)١(‏ في ( م )ء ( ن )ء ( ع ) : [ المطلق ] والصحيح ما أثبتناه . الطلق : وجع الولادة ويسمى ذلك مخاضا 
قال الله تعالى : « مَلبَدَهَا لْسكَاسُ إل ع آَم 4 ومتى أخذها وجع الولادة فهي بنزلة المريض . انظر : 
مختار الصحاح 5٠١‏ .ء المبسوط ( /1619/91 ) . 

2 الهداية ( 44/4 ؟ ) » مجمع الأنهر ( ؟/1151)‎ » ) ١17/1 ( تبيين الحقائق‎ » ) ١81/11/ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
مغني الحتاج‎ » ) 441/١ ( ء المجموع‎ ) 454/١ ( وبه قال الشافعي في أحد قوليه انظر : التكت 185 » المهذب‎ 
» ) 781/5 ( وبه قال مالك وأحمد : انظر : حاشية الدسوقي ( 447/4 » 444 ) ؛ مواهب الجليل‎ ) 50/1( 
. 785 المغني لابن قدامة ( 4/1 5ه ) ط دار الفكر» كشاف القناع ( 01/4" ) » العدة ص‎ 

(؟) انظر : التكت ورقة 184 ء المهذب ( 454/١‏ )ء المجموع ( 45/15 ) » مغني امحتاج ( 50/7 ) . 
() انظر : البسوط ( ١510/1077‏ ) » تبيين الحقائق ١17/1‏ ) » الهداية ( 4/4 74 ) » مجمع الأنهر( ). 
(5) انظر : العدة ص 585 . 

(5) الفلج : داء يعرض في نصف البدن فيمنعه عن الحس والحركة الإرادية . انظر : مجمع الأنهر ( ؟/155) . 
(1) انظر : مجمع الأنهر ( 595/7 ) . (8) انظر : التكت ورقة 186 . 
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الحكم يتعلق بالغالب فيه الخوف ألا ترى أن مريض الجسم إذا لم يوجد فيه هذا المعنى 
كالصحيح وهو مفلوج ومن به سل متطاول ("© . 


ا كنا 


)١(‏ انظر : تبيين الحقائق ( 3/5 34 مجمع الأنهر ( ذلك ا 


حكم إذا أعتق ثم أعتق ينبس سس لال 4 


||| مسالة 
حكم إذا أعتق ثم أعتة 


5" - [ قال أصحابنا ع : 27 إذا أعتق في مرضه ثم أعتق تحاص العبدان في 
القغلث وكذلك إذا أوهب ثم وهب 60 ٠.‏ 

. 29 وقال الشافعي : الأول أولى بالثلث‎ - ١9859 

4 - لنا : أنهما تبرعان في حال المرض من الثلث كما أن ما يوجبه بعد الموت 

8" - ولأن تبرع المريض موقوف مراعى على حال الموت بدلالة أن ماله تملك 
لم يفقد تبرعه وإذا كان موقوقًا على الموت استوى المتقدم منه والمتأخر إذا كان من نوع 
واحد زفق 8 

- فإن قيل : المعنى في الوصايا أنه ملك الرجوع فيها فجاز أن يوجب 
الوصية للثاني فيشترك بينه وبين الأول . وفي مسألتنا لا يملك الرجوع عن العتق ولا عن 
الهبة فلذلك لا يملك الاشتراك بين الأول والثاني . 

09 - قلنا : ليس ينع أن يملك الرجوع ويثبت في طريق الحكم بمقتضى إيجابه 
ما يؤدي إلى إسقاط حق الآول . 

5 - ألا ترى أنه لو أعتق لم يملك الرجوع ولو أقر بدين بعد العتق قدم صاحب 
الدين 'على حق العتق / . 

44.8 - ولو أوصى بالثلث فأراد الورثة أن يطلبوا لم يملكوا ذلك ولو شهدوا أنه 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وأثيتتاها تماشيًا مع سياق المصنف . 
(؟) لقد دأب المصنف على ذكر الخلاف بين الحنفية إذا كان في المسألة لاف ولكنه في هذه المسألة لم يذكر 
قول كل واحد منهم وكأن المسألة متفق عليها بين الحنفية والحقيقة غير ذلك ققد ذهب أبو حنيفة إلى أنهما 
يتحابان في الثلث » وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الل : إن كان محابتين أو عتقين يبدأ بالعتق في الوجوه 
كلها ولا يحط شيء من القيمة عن المشتري إلا أن يفضل شيء من الثلث . انظر : المبسوط ( 5/18 ) » 
بدائع الصتائع ( /ا/ ئلا“ )ء تبيين الحقائق ( 1910/1 ) . 
هه انظر : التكت للشيرازي ورقة 186 » المهذب ( 4/١‏ 5 )» المجموع ( 457/1١١‏ ) » مغتي امحتاج ( 44/7 ) . 
(4) انظر : تبيين الحقائق ( 1511/5 ) . 


ا :سسسب سس سس سس سس كتتاب الوصايا 


أوصى لأخر اشترك الموصى لهما في الثلث كذلك في مسألتنا . 

4 - احتجوا : بأنهما عطيتان منجزتان معتبرتان من الثلث فإذا عجز الغلث 
عنهما كانت الأولى أولى بالثلث أصله إذا باع في مرضه وحابا ثم اعتق 0© . 

ه. - والجواب : أن الكلام بيننا وبينهم في الترجيح بالتقدم وهذا إنما يتصور في 
النوع الواحد فأما إذا اختلف التبرع جاز أن ينفرد أحدهما بالثلث لقوة الشيء في نفسه 
لا لمعنى يعود إلى التعديم : 

5 - ولمعنى في المحاباة أنها أقوى من العتق بدلالة أنها تتعلق بعقد معاوضة 
وذلك مما يتعلق بالاستحقاق والغير غير مستحق 0" . 

4.0 - ولأن المحاباة تجوز أن تلزم في حال المرض من جميع المال ألا ترى أن 
الصحيح إذا اشترى وحابا شرط الخيار للبائع فلزم البيع في مرض المشتري كان من جميع 
المال 29 ولو علق في صحته عبده بشرط فوجد الشرط في حال المرض كان من 
الثلث 9©) وإذا كانت المحاباة أقوى من العتق ولها مزية التقديم كانت أولى ©© . 

- فإ قيل : العتق أقوى لأنه لا يلحقه فسخ ويينى على الدابة وفيه حق اللّه 
تعالى © . 

8 - قلنا : نحن لا نبطل العتق وإنما يشتركان في المال الذي هو السعاية © 
والسعاية يلحقها الفسخ ولا يتعلق يها حق الله تعالى فلم يصح ما قالوه . 


اع 


. ) 48/1 ( ء مغني انحتاج‎ ) 147/1١8 ( انظر : التكت ورقة 189 ء النجموع‎ )١( 

. ) 157/5 ( انظر : المبسوط ( 1/58 ) . (7) انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 

(4) انظر : الهداية ( 199/4 ) . 

)22( قال أبو حنيفة : المحاياة أقوى سيبًا من العتق لأن سبب المحاباة التجارة فإن البيع بالنحاباة عقد تجارة حتى 
يجب للشفيع الشفعة في الكل والشفعة تختص بالمعاوضات دون التبرعات . اتظر : المبسوط ( 94/98 » »)١٠١‏ 
تبيين الحقائق ( 20195/5 /ا91١1). )1١(‏ انظر : التكت ورقة 185 . 

(1) السعاية : يقال : سعى المكاتب في عتق رقبته سعاية أيضًا واستسعيت العبد في قيمته . انظر : مختار 
الصحاح ص 70١7‏ . 


سه 3ه زناه 
حكم إذا أعتق ثم حايا 
- قال أبو حنيفة : إذا أعتق ثم حابا تحاصا في الثلث 27 . 
0 - وقال الشافعى : العتق أولى 0 
5 - لنا : أن المحاباة لو تقدمت لم يتقدم العتق عليها فإذا تأخرت مع تعلق حق 
الورثة لم يتقدم عليها كما لو أوصى بهما وقدمت ذكر أحدهما على ذكر الآخر 9) 


ولأن كل ما لو تقدم على العتق في حال المرض لم يتقدم العتق عليه إذا تأخر عنه لم 
يتقدم عليه أصله الإقرار بالدين ©© . 


4 - احتجوا بما ذكر فى المسألة الأولى وقد أجبنا عنه © . 


# ا # 


(1) أنظر : الميسوط ( .1/1 ) » تببين الحقائق ( 193/7 ) » الهدلية ( 415/1١‏ ) » ( 145/4 ) » مجمع 
الأنهر ( 7١5/١‏ ) . 

(؟) انظر : المجموع ( 447/1١‏ ) » مغني المحتاج ( “49/1 ) » نهاية امحتاج ( 41/0 ) الأنوار لأعمال الأبرار 
('لة؟). 

() انظر : المبسوط ( 4/18 ) ء مجمع الأنهر ( 7١3/7‏ ) . 

(4) أي أن الإقرار بالدين في المرض يكون من كل المال فيقدم على العتق ومن ثم لو أعتق وأقر بدين عليه قدم 
الدين على العتق . انظر : المبسوط ( 5/18 ) » مجمع الأنهر ( 7١5/19‏ ) . 

)0( ما استدل به الشافعية مذكور فى المسألة السابقة وكذا ما أجاب به الحنفية وهذه المسألة هي : إذا اعتق في 
مرضه ثم أعتق تحاصا في الذلث . انظر : المسألة السابقة . ١ ١‏ 


ةد عطعدلللبببيبببيبييييبييجي يبس كت | الوصايا 


||| مسقة 
الوصية إلى العبد وليس في الورثة كبير 
654 - قال أبو حنيفة : إذا أوصى إلى عبد وليس في ورثته كبير جازت 
الوصية (© , 
6 - وقال الشافعي : 9" لا يجوز . 


2 3 
5 - كء لنا : قوله عِكلَمٍ : « لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر له لشيء يريد 
أن يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عند رأسه » 29 ولم يفصل بين أن يوصي إلى 


عبده أو إلى غيره . 
ا 5 ولأن كل مكلف جاز أن يكون وكيلا في البيع جاز أن يكون وصيًا 
أصله الجر ” 


4 - ولأنه مكلف فجاز الوصية إليه كالحر © ولأن العبد يجوز تصرفه عليهم 
[ بعد بلوغهم بأمرهم فجاز تصرفه ] 9© عليهم حال صغرهم يوصية أبيهم كال حر 0 

لل - ولأنه يجوز تصرفه عليهم في حال حياة أبيهم بأمره فجاز تصرفه عليهم 
يعد موته يوصيته كالخحر . 3 

4٠‏ - ولا يلزم الفاسق لأن الوصية إليه جائزة ولو تصرف جاز ثم يخرجه 


)١(‏ انظر : مجمع الأنهر ( /١5/1‏ ) ء تحفة الفقهاء ( 777/7 ) » الهداية ( 759/4 ) » البناية شرح 
الهداية ( 0007 تببين الحقائق ( 1//ا« ٠٠)ء‏ قال في الميسوط : « فإن كان الورئة صغارا كلهم 
فالوصية إليه جائزة » ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد وهو القياس » وقيل : قول محمد قث مضطرب 
مرة مع أبي حنيفة وتارة مع أبي يوسف . وبه قال مالك » انظر : المدونة الكبرى ( 781/5 ) » حاشية 
الدسوقي ( 457/4 ) وبه قال أحمد انظر : المغني ( 501/5 ) ط دار الفكرء كشاف القناع ( 5514/4 ) . 
(؟) انظر : التكت ورقة 189 » المهذب للشيرازي ( 457/١‏ ) »ء المجموع شرح التهذيب ( 5.8/١١‏ )» 
نهاية امجتاج ( 81/0 ) » مغني اتاج ( 75/7 ) » الأنوار لأعمال الأبرار ( 74/9 ) . 

(1) رواه البخاري في صحيحه ( 7120/5 ) » ومسلم في صحيحه ( 1949/7 2 178.8 ) . 

(4) انظر : تببين الحقائق ( 5//ا١7‏ ) . (5) انظر : الميسوط 8/26 / 74 . 

. ) ما بين المعكوقتين ساقط من ( ن‎ )١( 

(/7) انظر : المبسوط ( 54/8 ) ء تحفة الفقهاء ( 8/٠/ا؟‏ ) . 


الوصية إلى العبد وليس في الورئة كيير سسسيس سس سس سس 411/4 


القاضي إذا ثبت حقه عنده للتهمة » ولا يلزم إذا كان في الورثة كبار ١‏ لأن التعليل 
للشخص والشخص يجوز عندنا الوصية إليه وليس الكلام في أحوال الشخص وهذه 
حال من أحواله . 

0 - فلا يلزم . 

5 - فإن قيل : المعنى في الحر أن الوصية إليه جائزة إذا كان في الورثة كبار وما 
لم تجر الوصية إليه إذا كان في الورئة كبار ولم تجز إذا كانوا صغارا © . 

49 - قلنا : إذا كان فيهم كبار ملكوا صرفه عن التصرف ببيع ويستحيل أن 
يلي عليهم وصرفه بيدهم © . 

4 - فإن قيل : فإذا كانوا صغارا فالقاضي يلي من يبيعه إذا رأى ذلك مصلحة 
أو ظهر على اميت دين 9 . 

6 - قلنا : ولاية القاضي على الوصي لا تمنع جواز الوصية لأنه يلي على 
الأضرار ومع ذلك تجوز الوصية إليهم . 

- ولأن العبد يستفيد الوصية من جهة الموصي ومن يلي عليه لا يملك عزله 
فصحت الوصية إليه كالحر © . 

9499 - احتجوا : بأن من لا تجوز الوصية إليه إذا كان في الورئة بالغ لم تجر 
الوصية إليه إذا لم يكن فيهم بالغ كامجنون 29 . 

4 - قلنا : الوصف غير مسلم لأنه يجوز أن يوصى إليه غير مولاه وإن كان 
ورثته كبارًا وإنما لا يجوز وصية مولاه إليه إذا كان الورثة كبارا والمعنى في المجنون أنه لا 
يجوز أن يتصرف على الصغار في حال حياة أبيهم بأمره فلم يجز بعد موته بوصيته 
والعبد بخلافه © , 

8 - قلنا : الأصل غير مسلم لأن العبد يكون وصيا عندنا على البالغين إذا 
كان الموصي غير المولى والمعنى فيه أنه أوصى إليه المولى وفي الورثة كييران الوارث يملك 
)١(‏ انظر : الميسوط ( 75/78 ) ء تبيين الحقائق ( 1//5١٠7؟‏ )ء الهداية ( 7159/4 ) . 

.) 178 » 54/98 ( انظر : المبسوط‎ )"( . 1١88 انظر : التكت ورقة‎ )١١ 
. 185 انظر : التكت ورقة‎ )5( 


(5) انظر : تبيين الحقائق ( ٠٠١1//1‏ )ء اللغني ( 507/1 ) . 
(1) انظر : التكت ورقة 1١486‏ (7) انظر : حاشية الدسوقي ( 457/5 ) . 


١‏ 3 ا 1111--01 ل 1 الوصايا 


صرفه عن الوصية ببيعه وهذا لا يوجد إذا كانوا صغارا أو بكون أن من حكم الموصى أن 
يلي على الورثة فيستحيل أن يلي على الكبار بالوصية ويكون عليه الملك وهذا لا يوجد 
في الصغار © . 

٠‏ - قالوا : ليس من أهل الشهادة عندكم ويصح وصية الذمي إليه في الصحيح 
الوجهين من والوجه الآخر باطل لأن من يلي بالنسب يجوز أن يلي بالوصية © . 

14 لحرا نوات ارارق لوس الي نقصان الشهادة بالأنوثية ألا 
ترى أن منح الشهادة بالرق إذا أثر في الميراث أثر نقصان الشهادة بالأنوثية ] © في 
نقصان اليراث وأصلهم الفاسق والوصية إليه جائزة ولو تصرف جاز وأما الصبي فليس 
من أهل الولاية والعبد من أهل الولاية بدلالة أنه يلي الجمعة وتجعل إليه إقامة الحدود . 

9 - قالوا : الرق معنى يمنع ثبوت الولاية على ولده فجاز أن يمنع ثبوت الولاية 
[ بالوصية على ولده كا خر . 

1448# - قلنا : لسنا نسلم أن الرق يمنع ثبوت ع ©) . 

4 - الولاية على الولد لأن المكاتب يلي على ولده مع وجود الرق وإنما لا يلي 
العبد على ابنه إذا كان عبدا كما لا يلى الأب الحر عليه ولا يلى عليه إذا كان حرا لأنه 
لا يملك التصرف في حق غير المولى إلا يإذنه والولاء بالدسب لا يقف على إذن الغير 
والمعنى في امجنون ما قدمناه . 

8 - قالوا : هذا التصرف إذا كان في حكم الوكالات جاز من الفاسق وإن 
كان في حكم الولايات فالعبد ليس من أهل الولايات © . 

“4 - قلنا : يجوز التصرف بالوصية مع الفسق عندنا لأن الفاسق يخرجه 
القاضي 29 نظرًا للصغار والميت لأنهم لا يقدرون على استدراك حقهم فأما الموكل 
فيقدر على استدراك حقه فلا يخرجه القاضي من الوكالة 9© , 

417 - وأما قولهم : إن العبد ليس من أهل الولايات فإن قالوا أنه لا يلي بحال 
لم نسلم ذلك لأنه يلي إقامة الجمعة ويوليه الإمام إقامة الحدود وإمارة السرايا وقسمة 


1١858 انظر : تببين الحقائق ( 15//ا١٠7 ) . (؟) انظر : الكت ورقة‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ء ن » ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش‎ )4 2, 
. ] في ( م ) : [ العاصي‎ )5( . ١86 انظر : التكت ورقة‎ )5( 


(/) انظر : المبسوط ( 4/8؟ ) ء تحفة الفقهاء ( 9لا" ) . 


الوصية إلى العبد وليس في الورئة كبير اا ا 0 
الصدقات والخمس وجباية الزكاة 2١”‏ وأن كان قد قال أن لا يلى في جميع الأشياء بعال 
ذلك بالمرأة فإنها لا تلى الإمامة اتفاقا ولا تلى القضاء عندهم . 

44 - وعندنا لا تلي القضا» إلا فيسا لا تقبل شهادتها فيه ومع ذلك صمح 
الوصية إلى عبد الغير فإذا أذن له فسولاه فى التصرف جاز تصرفه 29 . 

8 - ولأن المعنى فيد أن الموصي صرف مناقع عبد غيره إلى مصالح ولده كما 

٠‏ - ولا يجوز أن يقف ذلك على إذن مولاه لأن تصرف الوصى لا يقف 
نفوذه على أذن غير الموصي وأما عبد نفسه فيملك صرف منافعه إلى مصالح ولده ولا 
يملكون عزله عن الولاية فجازت الوصية إليه 29 . 

45 - قالوا : إن كان كذلك فقد صرف منافع عبده إلى ورئته فكأنه أوصى 
لهم عنافعه ” 

5 - قلنا : الوصية للوارث لا تجوز إذا خصٌ بها بعض الورثة وهاهنا صرف 
المنافع إلى جماعتهم بقدر استحقاق كل واحد منهم فلم تلحقه تهمة في ذلك فجاز © . 


اج 2 
)١(‏ انظر : الهداية ( 159/1١‏ ) . (؟) انظر : للغني ( 503/18 ) . 
() انظر : الهداية ( 789/4 ) . (4) انظر : التكت ورقة ١486‏ . 


:2" انظر : البناية ( ١للامه‏ ). 


كتاب الوصايا 
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||||| مسالة 


حكم الوصية للفاسق 


١944#‏ - قال أصحابنا : إذا أوصى إلى فاسق صحت الوصية فإن تاب وأصلح قبل 
موت الموصي أو بعد موته قبل إخراج القاضي إياه كان وصيا بحاله وإن لم يتب 
أخرجه 20 . 

14 - وقال الشافعى : يعتبر أن يكون عدلا عند الوصية © . 

ه14 - لنا : أنه يصح أن يكون وكيا فجاز أن يكون وصيا كالعدل 29 ولأنه 
تصرف خاص مستقاد بامر كالوكالة 2 1 

5 - ولأنه لا يجوز أن يتصرف لهم حال حياة أبيهم بأمره فجاز بعد موته 
كالعدل . 

441 - [ احتجوا : بأنه لا يجوز أن ©© ينصرف إقراره على الوصية فلا يجوز 
الوصية إليه كالمجنون © ع © , 

8 - قلنا : الضعيف لا يقر على الانفراد بالتصرف والوصية إليه جائزة والمجنون . 

4 - لا يجوز أن يتصرف في حال حياة الميت بأمره والفاسق بخلافه © . 


)١(‏ انظر : المبسوط ( 58؟/ه؟ ) ء تبيين الحقائق ( 7٠١7/5‏ »ع /ا١٠5‏ )» الهداية ( 758/4 ) ء اليناية 
(١٠/1هه‏ )ء مجمع الأنهر ( 7١5/5‏ )» تحفة الفقهاء ( 171/7 ) وبه قال الخرقي من الحنابلة انظر : 
المغني ١‏ كأ 50)ع العدة ص ©٠١٠١‏ . 

)١(‏ انظر : المهذب ( 1١‏ )ع المجموع ١ه‏ » مغني المحتاج ( 7/ه/ ) » نهاية المحتاج ( 8٠١/0‏ ) الأتوار 
لأعمال الأيرار ص 74 وبه قال مالك وأحمد في الصحيح من المذهب انظر : حاشية الدسوقي ( 4017/5  )‏ 
المغني ( 704/5 ) » العدة ص 7١١‏ . 

(1) انظر : العدة ص 70١‏ » ونوقش هذا : بأن الفاسق يجوز إقراره على التوكيل ولا يجوز على الوصية 
والعدل من أهل الشهادة وهذا بخلاف . انظر : التكت ورقة 19٠‏ . 

(54) انظر : الهداية ( 173/9 ) » الاختيار ( 7١7/19‏ ) . 

(05) ساقطة من م )ع( ن)2»(ج). (7) انظر : الكت ورقة 1١86‏ . 

(/1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(8) انظر : المغني ( 508/1 ) . 


حكم الوصية للفاسق ب ب ب ب ب ب ب ب يس //ة ".4 


.ه94 - قالوا : ولاية في حق الغير فلا تثبت مع الفسق كولاية الأب على امال 20 . 
09 - قلنا : الأصل غير مسلم لأن تصرف الأب الفاسق بالولاية جائر إلى أن 
يخرجه القاضي كما يجوز تصرف الوصي الفاسق ولا فرق بينهما . 


8# > 


. ) /0/٠ ( انظر : مغني انحتاج‎ )١( 


عو ع :سسسب بي سي يس ص ص سس سس سس كتاب الوصايا 


]||| مسئة 


حكم إذا ترك الميت وارثا صغيرًا أو كبيرًا فباع الوصي نصيبهما 


46 - قال أبو حنيفة [ مَل ع 20 إذا ترك الميت وارثًا صغيرًا وكبيرًا فباع الوصي 
نصيبهما جاز وكذلك إن كان على الميت دين غير مستغرق فباع الجميع وإن كان قد 
أوصى بالثئلث فياع ا جميع 0 

44# - قال أبو يوسف ومحمد لا يجوز أن يبيع إلا نصيب الصغير وقدر الدين 
والفلث دون غيره . 

4 - وبه قال الشافعي 0" . 

)| - لنا : أن الوصي إذا جاز له بيع بعض التركة جاز له بيع جميعها أصله إذا 
كان الوارث صغيرًا والدين مستغرقًا » ولأنه قام مقام الميت والميت كان يملك بيع جميع 
التركة كذلك وصيه يجوز أن يملك ذلك بإطلاق الوصية © . 

1465 - ولا يلزم وصي الأم لأنه قد يملك عندنا بيع جميع التركة إذا كانت 
عروضًا » ولأنه مال لا يجوز بيعه في دين مستغرق كالرهن © . 

اه - ولأن في تبعيضه / ضرر بالمال وفي جمعه توفير له ومن حق الميت ما صح 
في التركة جواز أنه يظهر عليه ديون والوصي يتصرف للحقه فما كان أوفى جاز ©© . 


) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 

(؟) انظر : المبسوط ( 4/78 ) » تببين الحقائق ( 717/3 » 5١11‏ ) » مجمع الأنهر ( 775/7 ) » الهداية 
(:/2؟75). 

(70) ساقطة من ( ص ) وبه قال أبو يوسف ومحمد من الحنفية انظر : ( 74/748 ) » تبيين الحقائق ( 7١1/5‏ ) » 
التكت ورقة 15٠‏ ع المهذب ( 151/١‏ ) ء المجموع ( 4/١5‏ ١ه‏ ) » مغني النحتاج ( 7/7/ا؟ ) » نهاية امحتاج 
1١/5(‏ ) . وبه قال مالك وأحمد : يجوز ذلك في الصغير دون الكبير انظر : المدونة الكبرى ( 584/5 ) » 
حاشية الدسوقي ( 4017/4 ) » الخرشي على مختصر خخليل ( 414/8 ) » مواهب الجليل ( 91/5 ) » انظر : 
المغني ( 539/1 ) ء» كشاف القناع ( 101/5 ) . 

(4) انظر : تبيين الحقائق ( ١11/1‏ ) » مجمع الأنهر ( 771/1 ) نوقش هذا بأن الميت يملك بيع الجميع من 
غير حاجة والوصي لا يملك ولأنه قام مقام الميت في حق الصغير دون الكبير والميت لا يملك بيع مال الكبير فلا 
يملك الوصي . انظر : الكت ورقة 319٠‏ . (5) انظر : الهداية ( ١824/5‏ ) . 

. ) 5114/4 ( مجمع الأنهر ( 517/17 ) » الهداية‎ » ) ٠0/58 ( انظر : المبسوط‎ )١( 


حكم إذا ترك الميت وارنًا صغيوًا أو كبيرًا قباع الوسي تتسييهما سيبس سس 2 


- احتجوا : بأنه مال رشيد فلا يجوز بيعه يغير إذنه أصله مال الدين لم يرثه . 

48 - قلنا : يبطل بيع الحاكم مال الديون وبيعه الرهن © . 

.45 - فإن قالوا : هتاك باع للغرماء 29 , 

4ك - قلنا : بل يبيع الديون ويملك الثمن ويقبضه من ملكه ولأن الرهن يبيعه 
القاضي وما زاد على الدين يدفعه إلى الراهن 27 وإن جاز البيع بغير إذنه والمعنى فيما 
سوى التركة أن الموصى لا يملك حفظه فلم يملك بيعه وكما ملك حفظه نصيب الكبير 
بأمر من هو على حكم ملكه ملك بيعه أيضًا 

0 - قالوا : لا ولاية للوصي على الكبير ولا يجوز له بيع ماله كالأجنبي ©) . 

١94‏ - [ قلنا : الأجنبي ليس قائم مقام من المال على حكم ملكه فملك 
التصرف فيه بحقه ع 9) 

64 - قالوا : لو بلغ الصغير [ فباع جميع المال ] 29 لم يجز والتصرف بالملك 
أقوى من التصرف بالولاية . 

ه؛! - قلنا : ليس كذلك لأن التصرف بالملك يخص نصيب امالك والتصرف 
بالوصية لأحد النصيبين لا يرتفع لحق الميت وحقه متعلق بالجميع . 


يدان 


. 19٠ ء ؟) انظر : النكت ورقة‎ 1١ 

(1) انظر : تببين الحقائق ( 1١7/5‏ ) » المبسوط ( 74/8 ) . 

(5) انظر : التكت ورقة 319٠‏ . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 


ررم لعلسدسبس يس ميس سسب بيسح كتاب الوصايا 


[إ| مسن لقن 224 


حكم إذا مات الموصى له قبل القبول 


- [ قال أصحابنا ع : 20 الملك في الوصايا ينتقل بالموت والقبول إلا في 
مسألة واحدة وهي إذا مات الموصى له قبل القبول 9© . 

417 - وللشافعي : قولان معروفان أحدهما أنه يملك بالموت والقبول فإذا قبل 
ملك بالموت والقول الآخر الملك مراعى ©" . 

- فإن قيل : بينا أنه كان ملكها بالموت ومتى ردها بينا أنه مالكها بالموت 
وحكى ابن عبد الحكم قولًا ثالنًا وهو أن يملك بالموت فيدخخل في الملك الموصى له كما 
تدخل التركة في ملك الوارث . 

254 - فإن قيل : استغرق ملكه وإن رد انقطع ملكه ودخل في ملك الورثة © . 

.41؟1 - لنا : أنه تمليك بعقد فافتقر إلى القبول كالتمليك بالبيع © ولأن هذا 
العقد قبل القبول لا يعتق به أخوه عليه فلا يقع به الملك أصله إيجاب البيع 29 ولأنه عقد 
ييطل بالرد فافتقر إلى قبول كالبيع والهبة 9 . 

49 - ولا يلزم إذا مات الموصى له قبل القبول لأن التعليل تمليك للعقد في 
الجملة لأحواله © ولأن هناك القول معتبر إلا أنه وجد ما قام مقامه وهو أن العقد من 
جهة الموصى له بموته يتم العقد به كموت من شرط له الخيار © . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وما ثيتناه تماشيًا مع سياق المصنف‎ )١( 

(1) انظر : المبسوط (48/788 ) » تبيين الحقائق ( ١84/5‏ ) » الهداية ( 7870/4 » 774 ) » مجمع الأنهر 
(59/6 ) . وبه قال مالك انظر : المدونة الكبرى ( 597/4 ) » حاشية الدسوقي ( 8154/5 ) . 
(5) في ( ن ) : [ مراعا ] . 

(4) انظر : المهذب ( 4517/١‏ ) » المجموع ( 415/١0‏ ) » مغني المحتاج ( "4/1 ه ) » نهاية اخحتاج 51/1 ) . 
(ه) انظر : الهداية ( 5175/4 ) » الاختيار ( ١71/5‏ ) . 

(1) انظر : الميسوط ( 48/58 ) . 

(/) انظر : تبيين الحقائق ( ١84/1‏ )ء الهداية ( 7١/9"‏ ) . 

(8) انظر : الاختيار ( ١71/4‏ ) . 

(9) انظر : الميسوط ( 48/78 ) » الهداية ( 7١/1‏ ) » تبيين الحقائق ( ١84/1‏ )ء الاختيار ( ١71/4‏ ) . 


حكم إذا مات الموصى له قبل القبول تب ب بيب/ب ب ب ب ب ب ا/ 14 
١941/9‏ - احتجوا : [ بأنه حر يملكه ] ('2 بالموت فلا يفتقر إلى قبول كالميراث 29 , 
41 - قلنا : الميراث لما لم يفتقر إلى قبول لم يبطل بالرد وإنما 9» بطلت الوصية 

بالرد لأنه افتقر عقدها إلى القبول ©) . 

4 - قالوا : لو افتقرت إلى القبول ملكها به فكأن الموصى ملكه بعد موته © . 
ه41 - قلنا : سبب الملك وجد من الموصي في حياته فيصير كمن باع وشرط 
الخيار للمشتري ثم قال البائع وأجاز المشتري استقر ملكه بالبيع السابق الذي حصل في 

حال حياة البائع . 
- قالوا : لو زال ملك الميت بالموت ولم يدخل في ذلك الموصى له صار 

ملكا لا مالك له © . 
باع 1١9‏ - قلنا : هذا عندتا غير ممتنع كالبيع المشروط فيه الخيار شتري وكما 


تنا 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(1) انظر : نهاية اتاج ( 77/1 ) ء مغني انحتاج ( 51/1 ) . 

() ساقطة من ( ن ) . (54) انظر : الاختيار ( 171/54 ) . 

(5) انظر : مغني الجتاج ( 4/7 ه ) » المهذب ( 157/١‏ ) . 

(5) انظر : المهذب ( 451/١‏ )ء مغني الجتاج ( 4/7 ) . 


ذخ ل سسسيييس م #يبببسبلببسيسسسسسه كتاب الوصايا 


]||| مسئة لقه_اتيكه 


حكم انفغراد أحد الوصيين بالتصرف 


م4 ؟١‏ - قال أبو حنيفة ومحمد : ايدو لاأحد الوصيين أن ينفرد بالتصرف إلا 
فيما في تأخيره ضرر ككفن اميت وطعام الصغير وكسوته ومالا يفتقر إلى الرأي كرد 
وديعة وتنفيذ وصية بعينها وعتق عبد بعينه وقضاء دين وبالخصومة © . 

69 - وقال الشافعي : لا يجوز في هذه الأشياء ولا في غيرها © , 

- لنا : أن الموصي يقصد بوصيته نفع الصغير وفي انتظار كل واحد منهما 
لصاحبه في ابتياع الطعام ضرر وهو لا يقصد ذلك فكأنه أمر بالاجتماع إلا فيما يضر 
بالأولاد ولا يلزم الوكيلان إذا غاب أحدهما وخشي الآخر الضرر في ترك البيع 29 . 

9 - لأن الموكل يقدر على استدراك حقه عنه ©) خشية الضرر والموصي بعد 
الموت والصغير لا يقدر على ذلك ولأن أمر الموصي فيما يؤدي إلى الحاق الضرر بالصغير 
يسقط حكمه ويجب تغييره أصله إذا أوصى إلى ضعيف أو فاسق وفي انتظار اجتماعهما 
ضرر سقط اعتباره وليس كذلك الوكيلان لأن أمر الموكل معتير وإن أضربه كما لو وكل 
فاسقًا أو ضعيقًا © . 

- ولأنه لو أفرد التصرف من يستضر الصغير بإفراده سقط حكم إفراده 
ووجب ضم غيره إليه كذلك إذا اجتمع في التصرف من يستضر الصغير باجتماعه يجوز 
أن ينفرد 29 . ولأن تسليم وديعة بعينها وتنفيذ وصية بعينها وعتق رقبة بعينها لا يفتقر 
)١(‏ لا خلاف بين الحنيفة في أنه إذا أوصى لكل واحد منهما بعقد على حدة جاز لكل واحد منهما أن يتفرد 
بالتصرف وإفا الخلاف بينهم إذا أوصى لهما بعقد واحد فعند أبي حنيفة ومحمد لا يجوز لأحدهما أن يتصرف 
دون الآخر » وقال أبو يوسف : يجوز لكل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف . انظر : المبسوط ( 7١/1.‏ ) » تبيين 
الحقائق ( 7٠١8/1‏ )ء مجمع الأنهر ( ؟/1؟/ ) » الاختيار ( 114/4 ) »» الهداية ( 550/4 ) . 
(؟) انظر : التكت ورقة 15٠‏ ء المهذب ( 457/١‏ )ء المجموع ( 517/16 )» مغني انحتاج ( ٠“‏ /لا/ا ) 
نهاية النجتاج ( 5/لا١٠‏ ) . 
(”) انظر : المبسوط ( 51/18 ) » تبيين الحقائق ( ٠١9/1‏ ) » مجمع الأنهر ( 911/1 ) » الهداية ( 7010/4 ) . 
(؟) في رن):[ عند ]. 
(5) انظر : المبسوط ( 7١7١/١9‏ )ء تبيين الحقائق ( 9/5١؟‏ ) . 
)١(‏ انظر : المبسوط ( 51١/1595‏ ). 


حكم انقراد أحد الوصيين بالتصرف ‏ ري 441/1 
إلى الرأي وإجماع الاثنين شرط فيما لا يفتقر إلى الرأي © . 

48 - وعلى هذا قالوا : في الوكيلين بالطلاق والعتاق أن كل واحد يوقع لأن 
الإيقاع لا يختلف أن حكمه بالإجماع والانفراد ولأن صاحب الدين إذا وجد جنس 
حقه جاز له أخذه وصاحب الوديعة إذا أخذها بنفسه جاز فإذا كان كذلك ففعل أحد 
الوصيين أولى أن يجوز . 

4 - احتجوا : بأنه أشرك يبنهما في النظر فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد 
كالوكيلين . 

6 - قلنا : إذا وكل اثنين فيما لا يختلف ياختلاف الرأي جاز لأحدهما أن 
ينفرد به كالخصومة وفي مسألتنا مثله 29 » فأما إذا وكلهما بالبيع فاجتماعهما لا يؤدي إلى 
الضرر وإن خيف الضرر أمكن استدراك ذلك من جهة الموكل فجاز أن ينفرد أحد [] 9) 
الاثنين بذلك . 

5 - لأن الوكيل الضعيف ينفرد بالتصرف لأن الموكل يقدر أن يستدرك حقه 
بتصرفه بخلاف الوصي الضعيف لأن الموصي لا يقدر على استدراك حقه 69 . 

4417 - قالوا : السبب الذي ملك الموصى به التصرف فى الستة أشياء هو الذي 
ملك به التصرف في كيفية الأشياء » فيجب أن يستويا ©© , . 

4 - قلنا : السبب واحد لكن حكم المملوك بالسبب مختلف فاختلف الحكم 
باختلافه لا باختلاف السبب كما أن الحاكم ملك الولاية يسبب واحد على جميع 
الناس ويجوز حكمه على أبيه وولده لا يجوز حكمه لهم وفي الأجانب يحكم لهم 
وعليهم فاختلف الحكم باختلاف المحكوم له وإن اتفق السبب الذي ملك الحكم به في 
الجماعة 29 , 


د اننا فنا 


. ) 711/5 ( مجمع الأنهر‎ ) 7١5/5 ( انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 
. ) 7٠١9/1 ( تبيين الحقائق‎ ) 5١/98 ( انظر : المبسوط‎ )١( 
) بياض في ( ص‎ )71:( 

(4) انظر : الكت ورقة 19٠‏ . 

(5) انظر : تببين الحقائق ( 7٠١5/1‏ ) المبسوط /؟ 

(1) انظر : المبسوط ( 98/؟7 ) . 


كتاب الوصايا 


ال 


||| مسالة 


وصى الأب أولى بالتصرف من الجد 


8 - قال أصحابنا : وصي الأب أولى بالتصرف من الجد (© . 

- وقال الشافعي : الجد أولى بالتصرف من الوصي (© . 

09 - لنا : أن الوصي متصرف بأمر الأب فكان أولى بالتصرف من الجد 
كوكيل الأب © . 

59 - ولأن تصرف الأب مقدم على تصرف الجد فوصى الأب مقدم عليه 
كالحاكم لما تقدم الأب عليه عدم وصيته عليه ©» . 

48 - احتجوا : بأن الوصي يلي بتوليه والجد يلي بغير تولية فصار كالحاكم 
والجد ”7 

4 - قلنا : الجد يتقدم على الحاكم لأنه يقوم مقام الأب كذلك الوصي يقوم 
مقام الاب فيتقدم على الجد كما يتقدم على الاب 

6 - قالوا : الجد يتصرف بقرابة وتعصيب والوصي بتفويض فصار كالحاكم . 

5 - قلنا : الوصي يتصرف بتفويض إلا أنه تفويض الأب فقام مقام الأب 
فيقوم مقام الجد والحاكم بتصرف بتفويض الإمام والجد مقدم على الإمام قكذلك 
الحاكم . 


اننا 


(1) انظر : مجمع الأنهر ( 1/17/17) » الهداية ( ١154/4‏ ) » الاختيار ( 111/4 ) » تبيين الحقائق (711"/1) . 
)١(‏ انظر : النكت ورقة 11/5 » نهاية النختاج ( ٠١5/1‏ ) ومغني الحتاج ( 1/196/ ) . 

(") انظر : الهداية ( 5١5/4‏ ) »ء الاختيار ( 175/4 ) . 

(4) انظر : تبيين الحقائق ( 1117/1 ) » مجمع الأنهر ( ١/5؟/‏ ) . 

(5) انظر : التكت ورقة 19٠‏ . 


حكم إذا أوصى لرجل في بعض أمره 
||| مسالة 934 


حكم إذا أوصى لرجل في بعض أمره 


417 - قال أبو حنيفة : إذا أوصى إلى رجل في بعض أمره كان وصيًا في جميع 
نور 0 

4 - وقال الشافعي يكون وصيًا فيما فوض إليه خاصة ("© . 

6 - لنا : أنه يتصرف في ماله بالوصية فجاز أن يتصرف في عموم المال . 
أصله إذا أطلق الأمر فقال : أوصيت إليك جاز أن يتصرف في مال الآمر وفيما استفاده 
الصغير من الأموال بعد موت الموصي 22 » ولأن تصرف الموصي لو جاز أن يختص 
يبعض الأشياء لم تجر الوصية بلفظ مطلق كالوكالة ©» فلما جاز أن تثبت الوصية بقوله : 
أوصيت إليك علمنا أنها لا تنحصر . 

- ولا تلزم المضاربة لأنها لا تصح إلا بعد تخصص اللفظ وهو أن يقول 
دفعت إليك هذا المال مضاربة بالنصف © . 

09 - ولأن تصرف الوصي لو اختص بما تحص به ولزم القاضي أن ينصب للصبي 
وصيا في بقية ماله وتصرف الأمين الذي رضي به الميت أولى من تصرف أمين لم يرض به 9 . 

4.9 - [ فإن قيل : أوصى إلى رجل في بعض ماله ولآخر في بعض ماله فلم 
يثبت التصرف لمن لم يرض الموصي به ] 9© . 


(1) قلنا : ما ذكره المصتف هنا منقول عن أبي يوسف ومحمد أيضًا - قال في المبسوط : 9 وإذا أوصى إلى رجل 
بماله فهو وصى فى ماله وولده وسائر أسيابه عندنا فالمسألة ليس فيها خلاف في المذهب والذي دعانا إلى هذا أن 
المصئف حاب عل أنه إذا نص على كلام أبي حتيفة كان الصاحبان مخالفين له انظر : المبسوط ( 00-30 
المنتقى ( ؟١/١٠/‏ ) . 

)١(‏ انظر : المهذب ( 141/1١‏ ) » نهاية المحتاج ( ٠١0/3‏ ) » مغني انحتاج ( 1/1/1 ) » وبه قال مالك وأحمد 
انظر : حاشية الدسوقي ( 151/4 ) » مواهصب الجليل ( 88/1 ) » المغني ( 511/5 ) ط دار الفكرء كشاف 
القناع ( 554824 17591522 ). 

(؟) انظر : الهداية ( 7517/4 ) وما بعدها . (4) انظر : الاختيار ( ٠ ) 7١7/5‏ 

(5) انظر : الاختيار ( ؟//751؟ ) . (5) انظر : المبسوط ( 30/58 ) . 

(/1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( 8 ) * ( ع ) ٠‏ 


واحد منهما فيؤدي إلى ما قلناه . 
1904 - فإن قيل : يجوز أنهيوصي إلى أحدهما في أمر خخاص وإلي آخر في بقية 
الأشياء كلها . 
١.‏ - قلنا : إذا ثبت لنا في الموضع الذي ذكرناه ثبت هذا لأن أحدًا لم يفصل 
بينهما ولأن من ملك التصرف بموت الأب لم يتخصص تصرفه بمال دون مال كالجد 20 . 
١6.5‏ - ولأن تصرف الأب ينتقل بعد موته في المال والنكاح ثم كان من انتقل 
إليه التصرف في المال ولأن تصرف الوصي بولاية بدلالة أنه يتصرف مع بطلان أمر 
60 - فإن قيل : إنما انقطع / الأمر في الوكالة بالموت لأن العقد وقع على 
التصرف مع الحياة فإذا انقطع بالموت لم يمنع أن يكون العقد الذي ابتدأه بعد الموت لا 
يطل وإن تعلق بالآمر كما أنه لو قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر ثم مات فدخل لم 
يعتق » ولو قال : إذا مت فأنت حر لم يبطل هذا القول بالموت لأنه أوجيه ابتداء بعد 
الموت » وكذلك لو جعل لغيره سكن داره عشر سنين يطلق ذلك بموته ولو جعل له 
سكناها بعد موته سننا مسماة جاز لأنه ابتداء الإيجاب بعد ذلك فى مسألتنا ©© . 
4 - قلنا : هذا ييطل بمن قال : جننت فبع مالي لم يجز تصرفه بعد الجنون 
كما لو أطلق الوكالة فجن بطلت ”© ثم لم يجز أن يقال .ما علق الوكالة بيلد المال صح 
التصرف فبطل أن تكون الوصية إنما جازت لأن ابتداء إيجابها بعد الموت 0 
يجور التصرف بأمره في حالة الأمر . 
.هو - لأنه ابتداء الإيجاب في تلك الحال لزم مثله فى الجنون فأما التمييز 
)١(‏ قال في المبسوط : ٠‏ وكما أن تصرف الجد لا يختص بتوع دون نوع لأنه قائم مقام الأب عند عدمه 
كذلك تصرف الوصي فيما يقبل النقل إليه » انظر : الميسوط ( 78/165 ) . 
(؟) انظر : المبسوط ( 78/5١‏ ) . (7) انظر : التكت ورقة 1١5٠‏ . 
(4) هذا إذا كان الجنرن جنونا مطبقا وذلك لأن من شرط الوكالة الأهلية وبالجنون تبطل الأهلية » وأما لو جن 
يوما وأفاق يوما لا يبطل لأنه في معنى الإغماء لأنه عجز يحتمل الزوال كالعجر, وبالنوم وعن أبي يوسف لا 
ينعزل حتى يجن أكثر السئة » ؛ لأنه متى دام كذلك لا يزول غاليا فصار كالموت وعن محمد سنة وهو الصحيح 
لأنه إن كان لعلة أو مرض يزول أو يتغير في سنة لاشتمالها على الفصول الأريعة من حرارة الهواء ويرودته 
وبوسته ورطوبته فإذا لم يزل فالظاهر دوامه انظر : الاختيار (١‏ ٠/؟؟‏ . 


حكم إذا أوصى لرجل في بعض أمره | سس ب / 8 5 8 4 


والتدبير والوصية بالسكنى فلم يختلف الحكم فيها لما ذكروه » لكنه إذا مات انتقل الملك 
في العبد والدار إلى ورثته فلم يجز أن يعتق ١‏ بثمنه وهو على ملك غيره (© ولم يجز 
تبقية الحق في السكنى مع انتقال الملك في الرقبة فلذلك بطلا » وأما إذا دبر و أوصى 
فالسكنى إفما تصح بعد الموت © . 

6 - لأن قوله : منع ذلك في مال ورثته قبض على حكم ملكه فجاز أن ينفذ 
ايجابه فيه بعد مماته كما ينفذ في حياته وإذا ثيت أن تصرف الوصي من طريق الولاية لم 
يتبعض في بعض المال دون بعض كتصرف الأب والجد 29 , 

9 - ولأنه ملك التصرف بولاية منقولة فلم يتعلق بعض المال دون بعض 
كالجد © , 

5 - فإن قيل : القاضي يتصرف من طريق الولاية 29 , 

4618 - قلنا : لا يختص ببعض المال دون بعض ولأن ولايته ليست منقولة لأن 
ولاية الإمام الذي ولاه باقية بحالها ولأن القاضي يشهد لقولنا لأنه لما جاز أن يختص 
تصرفه لم يملك التصرف بمطلق اللفظ حتى يختص له . ألا ترى أنه لا يصح أن 
يستقضي حتى بين له في بلد كذا أو في موضع كذا © . 

4 - فإن قيل : الوصية تختص باتفاق لأن أحد الوصيين لا يملك التصرف 
دون الآخر 20 . 

مه | - قلنا : هذا ليس بتخصيص وإنا هو بتبعض الولاية كما يتبعض تصرف 
الأبوين إذا ثبت نسب الواحد منهما وكذلك تصرف الجد به ©© . 

- [ فإن قيل : قد تقع الوصية خاصة إذا قال : أوصيت إلى فلان إلى أن 


يكبر ولدي . 
)١(‏ ساقط من (ن). )١١‏ انظر : بدائع الصنائع ( 4/1" ) . 
(؟) انظر : بدائع الصنائع ( 57/17" ) . (4) انظر : الميسوط ( 70/958 ) . 


(5) انظر : المبسوط ( 71/18 ) . 

(1) اعتراض للمخالف على قياس المصتف بأن العلة تبطل بولاية القاضي والأب والجد يتصرفان من جهة 
الحكم فهو كالملك بالإرث والوصي يتصرف بالأمر فاخقص بما تناوله الأمر كالملك . 

(/ا) انظر : الهداية ( ؟/؟1١١‏ ) . (8) انظر : التكت ورقة 15٠‏ . 

(9) انظر : الهداية ( 7١5١/8‏ ) . 


١-011‏ بلص ببس سي سس سس كتاب الوصايا 


ه4١‏ - قلنا : إن تبين أن ابنه وصيه بعد ذلك جاز . لأنا نجعله وصيًا فيما لم 
يسلم الأول . لأن الموصي وصى به واختاره فهو أولى ممن لم يرض به . وهاهنا الرضا 
يحصل بالأمور وإن الرضا عن الوصي فكان الذي رضي به أولى ممن لم يقع به الرضا . 

4ه - احتجوا : بأنه تصرف مستفاد بالعقد فوجب أن يكون مقصودًا على ما 
عقد عليه . أصله التوكيل . ] (© 

4 - قلنا : لا نسلم الوصف لأن العقد أثر في نقل الولاية إليه [ ثم التصرف 
بحكم الولاية ] 29 لا بحكم العقد وهذا كمن لا يعرف له نسب إذا أقر بأب ثم مات ملك 
أبوة التصرف ليس بمقتضى الإقرار ولكن يإقراره صار جَدا فملك التصرف بذلك © . 

- والمعنى في الوكيل أن تصرفه لما اخقص بما سمى له لم يجز تصرفه بمطلق 
الوكالة حتى يتعين له ما تتناوله الوكالة 29 ولما جاز تصرف الوصي بمطلق الوصية وإن لم 
يبين له ما يتصرف فيه دل على أن تصرفه لا يختص يبين ذلك أن الوكيل بالوكالة لا 
يملك أن يتصرف في غير مال الموكل والوصي يجوز تصرفه بالوصية في غير ملك الموكل 
وهو ما ملكه الصبي من غير الأب © . 

0 - قالوا : تصرف مستفاد يإذن آدمي أو تصرف استفاد بتولية آدمي فوجب 
أن يكون مقصورا على موضوع الإذن كالوكيل ©© . 

- قلنا : الوكيل لما سكت عن التوكيل يقدر الموكل على استدراك حقه منه 
بأن يتصرف بنفسه أو يوكل ولهذا لا يجوز للقاضى نصب من يتصرف فيه فكذلك 
نقض تصرفه فأما الوصي لما سكت لا يقدر الموصي على استدراك حقه فيه فلابد 
للقاضي من اختيار ثقة أمين مطلع وهذه الصفات موجودة في الوصي ومعها اخختيار الميت 
فكان أولى . 


2) (» ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن‎ )١( 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (م ) » ( ن ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(3؟) انظر : الهداية ( 191/15 ) وما بعدها الاختيار ( 190/7 ) . 

(54) انظر : الميسوط ( 55/78 ) . (5) انظر : الهداية ( 7١15/5‏ ) وما بعدها . 
() انظر : التكت للشيرازي ورقة ١5٠‏ . 


إقامة ا موصى له مقام الوصي في حقوق الصغار سس سس سييست |///ا4 4٠‏ 


]||| مسا 
إقامة اللوصى له مقام الوصي في حقوق الصغار 


1469 - قال أصحابنا : للموصي أن يوصي ويقوم وصيه مقامه في حقوق 
الصغار © . 

64 - وقال الشافعى : ليس للوصي أن يوصي بمطلق الوصية فإن قال له 
الموصي : إذا حضرك الموت فرد الوصية إلى من ترى . 

هه - قالوا : فيه قولان : أحدهما : له أن يوصي » والآخر : ليس له أن يوصي ”) 

4095 - لنا : أنا قد دللنا على أنه يتصرف بولاية وكل تصرف بولاية خاصة يملك 
أن يوصي كالأب والجد © ولا يلزم القاضي لأن ولايته عامة 29 . 

١96997‏ - ولا يقال : أن الأب والجد لا يتهمان في حق الصغير والوصي متهم لأن 
عن الت لم فق تستاراة للوضني لله في ابيرق ولم تع ججوار ثر كيلف كجا. بختود 
توكيل الأب والجد » ولأنه سيب خاص يلك به مطلق تصر ف التوكيل من غير إذن 
فيملك به الوصية كالايوة والجدودة 9) ولا يلزم المضارب لأن وصيته تصح في مال 
المضاربة » ويجوز لوصيه أن يقوم مقامه في [ خخفض المال ] © وبع العروض 9" . 

4 - ولأن الوصية إذن في التصرف في مصالح الصغير مع بطلان أمر الأب 
ومن مصلحته أن يوصي في ماله حتى لا يبقى امال غير محفوظ على الصغير 7 ولان 
الأب نقل إليه بالوصية ما كان يملكه من التصرف وقد كان يملك الوصية والتوكيل 


. ) ١8/4 ( انظر : المبسوط ( 58/؟؟ )ء الهداية ( 11/54؟ )ء الاختيار‎ )1١( 

(؟) انظر : المهذب ( 455/1١‏ ) » نهاية المحتاج ( ٠١5/1‏ ) . 

(1) وذلك لأن الولاية كانت ثابتة للموصي ثم انتقلت إلى الوصي في امال وإلى الجد في النفس والجد قائم 
مقام الأب في ولاية النفس فكذا الوصي في ولاية المال لأن الإيصاء إقامة غيره مقامه وغير الموت كانت ولاية 
ثابتة في التركتين فكذا الوصي تحقيقا للاستخلاف انظر : الهداية ( 711/4 ) الاختيار ( ١789/4‏ ) . 
(5) انظر : المبسوط ( 5١/57‏ )ء الهداية ( 51/5 ) . 

(5) انظر : الميسوط ( 71/18 ) وما بعدهاء الهداية ( 551/19 ) . 

(5) ساقط من ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(/) انظر : الميسوط ( 7١/19‏ ) . (8) انظر : المبسوط ( 719/98 ) . 


كذلك يملك ذلك الوصي (© . 

6 - ولا يلزم ولاية التزويج لأنها لا تنقل بالنقل بدلالة أن الأب لو فوض إليه 
التزويج لم يجز أن يزوج © . 

٠ه‏ - احتجوا : بأنه يلي بتوليه فلم يكن أن يوصي كالوكيل 29 . 

١ه‏ - قلنا : الوكيل مفارق للوصي بدلالة 9» أنه ليس له التوكيل إلا أن يفوض 
ذلك إليه والوصي له ذلك © . 

- ولأن الموكل بموت الوكيل باق على استدراك حقه فكان اختيار» من له 
النظر أولى من اختيار وكيله والوصي بموت الموصي لا يقدر على اختيار فقام اختياره 
مقام اختياره كما يقوم وكيله مقام نفسه 9© . 

46# - قالوا : نظره مستفاد بعقد كالأمين © وقد بينا الجواب عن هذا . 

4 - قالوا : الموصي وش واعتياة الأوطئ دون غيره فلم يجز للوصي أن يقوم 
الأمر إلى من لم يرضه الموصي (© . 

واه و١‏ - قلنا : ييطل هذا بتوكيله في حقوقه وقولهم لا يجوز توكيل الوصي إلا 
فيما لا يقدر أن يتولاه بنفسه خحلاف الإجماع على أن الموضع المسلم يبعض كلامهم . 

- قالوا : لا يملك المطلق التفويض مثل ما جعل إليه أصله المضارب إذا دقع 
الملل مضاربة فالوكيل إذا وكل والشريك إذا شارك © , 

617 - قلنا : كل هؤلاء لا يتصرفون مع وجود صاحب لمال وهو يقدر على 
استدراك حقه فلا يحتاج إلى الوصية وأما الموصي فيتصرف مع موت الموصى فكان 


. وما بعدها‎ ) 155/١ ( انظر : المبسوط ( 77/98 ) . (؟) انظر : الهداية‎ )١( 
. 19٠ ء الكت للشيرازي ورقة‎ ) ٠١4/5 ( انظر : نهاية المحتاج‎ )7( 
. ) ساقطة من ( ص‎ )4( 


(5) والعلة في ذلك أنه ما رضي إلا برأيه والناس يتفاوتون في الآراء فإذا أذن له أو قال له : اعمل برأيك ققد 
فوض إليه الأمر مطلقا ورضي بذلك فإذا أجاز كان وكيلا عن الموكل الأول لأنه يعمل له ولا يعزل بعزل 
الوكيل الأول ولا بموته وهو نظير القاضي إذا استخلف قاضيًا . انظر : الاختيار ( 788/9 ) . 

() انظر : الهداية ( 753/4 ) . (7) انظر : التكت للشيرازي ورقة 16٠‏ . 

(8) انظر : المهذب ( 2724/1١‏ )ء الكت ورقة 19٠‏ . 

(9) انظر : النكت ورقة 19٠‏ . 


إقامة الموصى له مقام الوصي في حقوق الصغار 
توصيته أولى من اختيار القاضي الذي لم يرض الميت باختياره 

- 4 : يملك التصرف على الصغير بتوليه كالقاضي ١‏ 

"م - : القاضي إذا مات فالإمام هو الذي فوض إليه التصرف وهو يقدر 
على استدراك حق 0 فكان ذلك أولى من وصي القاضي . 

7 ” 
تصرف الوكيل ولو أذن الوكيل في التوكيل جاز © كذلك إذا أذن للوصي ي أن يوصي 

09 - ولأن هذا الوصي الثاني يتصرف بمقتضى حكم الأب فصار كما لو 
قال : إن مت فوصبي بعدك 29 فلان 29 ولأن هذا تصرف باختياره ومن ينصبه القاضي 
بتصرف بغير اختياره وإذا استوى التصرف كان من اختيار الموصى أولى . ١‏ 

41 - قال الشافعي : هذا الوصي يوصي في ملك غيره فصار كالأجنبي إذا 

١4048‏ - قلنا : يبطل بالأب إذا لم يكن له مال ولولده الصغير مال فوصية الأب 
جائزة وهو موصى في ملك غيره وإنما كان ذلك لانه يوصي في حقه الذي هو التصرف 
وبسبب غيره فيه كذلك الوصي إذا أوصى . 0 

4 - قالوا : أما أن يوصى عن نفسه أو عن الموصى بطل أن يوصى عن نفسه 
لأن الوصي لا يكون له وصي وبطل أن يوصي عن الموصي لأن الوصي عقد له عمن لا 
إذن له في العقد فلم يصح كالوكيل إذا وكل لموكله بعد عزله © . 

46 - قلنا : عندنا الوصي ينصب وصيا لنفسه فينقل إلى وصيته ما كان له من 
التصرف وقد كان له التصرف على الصغار » وإن لم يعين له ذلك وأما إن قلنا إنه يقيمه 
مقام الموصي فبطلان إذن الصغار لا يمنع ذلك » كما أن الأب يقيم مقام نفسه من 
يتصرف لهم وإن لم يكن له أمر في العقد فكذلك الوصي مثله . 


نا لخ تآ 
)١(‏ انظر : الدكت للشيرازي ورقة )١( . 19٠‏ انظر : الاختيار ( ١/0؟؟‏ ) . 
(5) في (م) : [ يعدل ع . (4) انظر : المبسوط ( 51/54 ) . 


(0) انظر : المهذب ( 454/١‏ ) » الكت ورقة 15٠‏ . 


كتاب الوصايا 


ة١:ةدإمث‎ 


||| مسالة 
حكم إذا ادعى الوصي تسليم المال إلى الصبي بعد بلوغه 


45 - قال أصحابنا : إذا أدى الوصي تسليم المال إلى الصبي بعد بلوغه ورشده 
فالقول قوله مع بمينه (© . 

/41 0 - وقال الشافعي : لا يقبل قول الوصي والأب والقاضي / إلا ببينة والمودع : 
يقبل قوله في الوديعة بغير بينة وإن ادعى الوصي أنه أنفق على الصبي أو أن المال هملك 
فالقول قوله مع يمينه 

4 - قالوا : فأما المضارب والشريك والوكيل فجعل فيها وجهان أحدهما يقبل 
قولهم بغير يبنة والوجه الآخر لا يقبل © . 

98 - لنا : أنه مؤتمن في المال فالقول قوله مع رده كالمودع © . 

٠ههة؟!‏ - فإن قيل المودع يدعي الرد على من ائتمنه والوصي يدعي الرد على من 
لم يأتمنه . 

9 - قلنا : أثتمان الأب يجري مجرى ائتمان الصغير لأن تصرف الأب كتصرفه 
لنفسه بعد بلوغه بدلالة عقوده ولأنه يدعى زوال يده فى الأمانة فكان القول قوله © . 

وهو - كما لو ادعى هلاكها وإنفاقها على الصغير ولأن كل من لو ادعى هلاك 
المال جعل القول قوله فإذا ادعى رده على مستحقه كان القول قوله كالمودع 34 ولأن ما 
تصرف الا رحو ع ا 0 

“وه | - احتجوا : © . بقوله تعالى : 98 فَِدَا دَفَعتُمَ لتم تو 5 دوأ عَلِع # 20 . 
)١(‏ انظر : شرح مختصر الطحاوي ورقة 7١4‏ مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 414 - فقه حنفي . 
)١(‏ انظر : التكت 15١‏ المهذب ( 5554/١‏ )ء المجموع ( 515/1١8‏ ) 
زهة أي أنه مؤتمُن في المال فيصدق قوله مع > يمينه كالمودع إذا قال رب 0 له أدقعها لفلان فقال دفعت 
وكدّبه فلان وضاعت الوديعة صُدق المودع مع هينه . أنظر : مجمع الأنهر ( 4/9" ) . 

(4) أي أن الوصي لو أدعى أنه سلم الشيء الموصى به إلى الصبي فالقول قوله كالمودع الذي يدعي هلاك 
الوديعة أو ردها على مالكها قالقول قول المودع لأن المالك يدعي على الأمين أما عارضًا وهو التعدي واللودع 
مستعجب لخال الأمانة فكان متمسكا بالأصل انظر : بدائع الصنائع ( 5١١/5‏ ) . 
(5) انظر : النكت ورقة 15٠‏ . (") سورة النساء : الأية ١‏ . 


حكم إذا ادعى الوصي تسليم المال إلى الصبي يعد بلوغه ليس و//وهة١4‏ 


4 - قالوا : ولو كان قولهم في الدفع مقبول لم يشرط الشهادة . 

ههه - قلنا : ذكر الله تعالى العقود وأمر بالإشهاد عليها مرة ولم يأمره بالإشهاد 
أخرى وإن كان قول العقد غير مقبول فيها ولأن الإشهاد عليهم إسقاط الخصومة ومتى 
لم يشهد فالقول قول الوصي إلا أن الخصومة لا تسقط عنه فأمر اللّه تعالى بالإشهاد 
وليقطع الصبي ولأن قول الصبي غير مقبول . 

دمه؟1 - ولأن قول الوصى وإن كان مقبولا فإنه يقبل فى براءة نفسه ولا يقبل في 
إسقاط حق الصبي عن بقية ما في يده من التركة فأمر بالإشهاد حتى يبرأ الوصي ولا 
ينبت للجاحد المشاركة فيما بقي من المال وهذه الفائدة الحاصلة بالشهادة لا يجود 
بعدمها حادى 

/اهه؟١‏ - قالوا : ادعى دفع المال إلى من لم يأتمنه عليه فإذا جحده لم يقبل قوله إلا 
ببينة أصله أمر المودع بدفع الوديعة إلى رجل فادعى دفعها إليه وجحده المدعي عليه لم 
يقبل قوله 

ممه؟ف - قلنا : هذا غير مسلم وقول المودع عندنا مقبول في براءة نفسه . 


ا تا ننا 


. 19٠ انظر : التكت ورقة‎ )١( 


كتاب الوصايا 


لت 


||| مسالة 
من مات ولم يترك وارنًا معيئا 


8 - قال أصحابنا : من مات ولم يترك وارثًا معينًا فأوصى بجميع ماله تقدمت 
وصايته . 

- وقال الشافعي : للأمان أن يردها فيما زاد على الثلث . 

0١‏ - لنا : قوله يكلقدٍ لسعد : لا أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة ؛ 
فتبين أنه منع من الوصية بما زاد على الثلث . كما لما يخاف على فقر الورثة وهذا لا 
يوجد فيمن لا وارث له معين » لأن المسلمين لا يخافون الفقر . 

5 - وروى عمر بن شرحبيل قال : قال عبد اللّه ين مسعود : ليس في العرف 
أن يموت الرجل متهم » ولا يعرف له وارث منكم معشر همدان . فإذا كان كذلك 
فليضع ماله حيث شاء ولا يعرف له مخالف في الصحابة فيجب تقليده ولا يقال معناه 
تصنع الثلث الذي جعله إليه . 

1965# - قلنا : لا يكون بقوله لا يعرف له وارث معين فائدة لأن من له وارث ومن 
لا وارث له يضع الثلث حيث يشاء » ولأن الوصية عقد يجوز أن يملك به بعض المال 
فجان أن يملك به جميعه بنفسه . أصله سائر العقود . 

4 - ولأنها جهة ينتقل الملك فيها بالموت فجاز أن يملك بنفسها جميع المال 
كجهة الإرث . 

- ولأنه مال لم يتعلق به حق وارث معين فجاز لمالكه وضعه حيث شاء كمال الصحيح . 

5 - ولأن ما جاز للصحيح التبرع به جاز للمريض التبرع به من غير إجازة . 
أصله مقدار الثلث لأنه مقدار لم يتعلق به حق مستحق تعبيته فجاز التبرع بجميعه . 
أصله مال الصحيح وثلث مال المريض . 

١619‏ - ولأن الموصى له شريك الوارث في المال بدلالة أن ملكها ينتقل بالموت 
ويزيد حقهما بزيادة المال [ وينقص بنقصانه ثم كان الوارث لم يزاحمه في المال غيره 
استحق جميعه ] () 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصتف في الهامش‎ )١( 


من مات ولم يترك وارثًا معيئًا يي بم .4 


4 -- وهذه المسألة مبنية على أصلنا أن المال يوضع في بيت المال لا على وجه 
الإرث لكن لأنه مال لا مستحق له بعينه فإذا أوصى تعلق به حق معين فكان أولى من 
بيت المال وقد بينا هذا الأصل . 

4 - احتجوا : بقوله التة : « إن الله جعل لكم ثلث أموالكم في آخر 
أعماركم زيادة في أعمالكم » : 

.لاه ؟١‏ - قلنا : هذا يدل على جواز التصرف فى ثلث المال ولا شىء غيره » وفائدة 
تخصص الثلث أن التصرف يجوز فيه في عموم حاله والثائان يجوز تصرفه فيها إذا لم 
يكن له وارث . فلهذا خص الثلث بالذكر . 

ولاه؟! - قالوا : مال له مصرف يستحق بموت مالكه فوجب ألا تلزم الوصية بأكثر 
من الثلث . 

#لزه9١ؤ‏ - أصله : إذا كان له وارث معين . 

#باه؟ ؤ - قلنا : إِذَا كان هناك وارث معين فقد تعلق بالثلثين وتعلق حق المعين بالمال 
يمنع التصرف فيه كما لو تعلق حق الغرماء منع التصرف من الثلث وإذا لم يكن وارث 
فلم يتعلق بالمال حق معين فصار كمال الصحيح يجوز تصرفه فيه . 

4 - قالوا : أوصى وله من يعقل عنه فصار كمن له مولى . 

هلاه ؟ ١‏ - قلنا : إذا كان له مولى فقد ثبت الاستحقاق في ماله كمن يخاف الفقر 
بتنفيذ الوصية وليس كذلك في مسألتنا » لأنه لم يثبت في ماله استحقاق كمن يخاف 
الفقر بفوت المال . 

5/اه4١‏ - قالوا : وصية يقف لزومها على موت الموصي فوجب أن لا يازم فيما زاد 
على الثلث . أصله : إذا كان له وارث معين . 

بااه؟ؤ - قلنا : الوصية لا يقف لزومها على الموت وإنما يقف انعقادها عليه . 
والمعنى في الوارث المعين أن الوصية تنفذ ياجازته . 

هلاه9١‏ - فلم يلزم مع عدم الإجازة وإذا لم يكن هناك وارث معين لم تدخل 
الإجازة في المال فنقذت الوصية فيه كمقدار الثلث ما لم يكن للإجازة فيه مدعل نفذت 
الوصية فيه يإيجاب الموصي . 

واه( - فإن قيل : المستحق المعين وغير المعين سواء بدلالة أن من أتلف مالا 


: ١ مه‎ 


كتاب الو صايا 


ملوكا وجب عليه ضمانه ولو أتلف مال بنت وجب ضمانه فاستوى المالان في وجوب 
الضمان مع اختلافهما في المستحق المعين . 

- قلنا : الضمان يجب من تلف الإنسان حق غيره فسواء تعين ذلك للغير 
أو لم يتعين » فأما وجوب الحق لغير معين فيخالف ثبوته لمعين بدلالة أن من أقر لواحد من 
الناس لم يتعلق بإقراره حكم . وبدلالة أن اللقطة يجوز التصرف فيها ولو كانت لمعين 
وقف التصرف فيها على أمره . 


# # *# 


حكم إذا باع الوصي ماله من اليتد أو اشترى منه س٠سسسسي‏ سس //ةه ١‏ 4 


||| مسالة 


حكم إذا باع الوصي ماله من اليتيم أو اشترى منه 


١‏ - قال أبو حنيفة [ ويد ] (2 : يجوز للوصي أن يبيع ماله من اليتيم بنتقصان 
من قيمته لا يتغابن في مثله ويشتري من مال اليتيم نفسه (© بزيادة لا يتغابن في مثلها 29 . 

ارةةؤ - وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجور ذلك . 

68 - وبه قال الشافعي : © . 


4 - لنا : قوله تعالى : «و ولا تَقربُوأ مَالَ اليب إِلَّا لني ب لَحَمَنْ # 7" والمراد 


في الأحسن إلى العادة (9) ومتى باعه ما يساوي عشرة عائة © درهم أو اشترى منه ما 
يساوي مائة بعشرة كأنه قيل أنه ألحسق فوجب أن يجوز بظاهر الآية 8 


هده - فإن قيل ©© : الأحسن يترتب على الحسن والحسن البيع بمثل القيمة 
والآية تقتضي [ أن يجوز التصرف للأحسن لا تصرفه للحسن وإلا ] © جواز الأحسن 
وليس فيها أن الحسن جائر 00 . 

5 - قلنا : الحسن عندنا ما تبين أن فيه حظ وهذا لا يوجد فى المشتري بالقيمة 
لنفسه لأن الأعيان فيها أعراض ولأنه يملك التصرف بموت الأب كالجد 00 , 

مه - ولأن ولاية الأب انتقلت إليه فإذا كان الأب يملك البيع من نفسه كذلك 


. ) ما بين المعكوقتين ساقط من ( ص ) . (؟) ساقطة من ( م‎ )١( 

() لا خلاف بين الحنفية في أنه إذا كان الوصي من قبل الحاكم لا يجوز أن ببيع مال اليتيم من نفسه أو يشتري 
له وإنا الخلاف إذا كان الوصي من قبل الأب فعند أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف أنه يجوز إذا كان 
لليتيم منفعة ظاهرة والأظهر في الرواية الأخرى عن أبي يوسف ومحمد لا يجوز . انظر : المبسوط ( 71/58 ع 
4 ) » تين الحقائق ( 711/1 111 )» الهداية ( ١14/4‏ ) » مجمع الأنهر ( 719/1 ) . 

(4) وبه قال مالك وأحمد ء انظر : التكت ورقة 15٠‏ ء نهاية النحعاج ( ٠١9/1‏ ) . 

(5) سورة الإسراء : الآية 4" . () انظر : الميسوط ( 79/98 ) . 

() ساقطة من ( ص ) . (8) انظر : التكت ورقة 15٠‏ . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط في ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٠١(‏ انظر : اللبسوط ( 4/18 ) » تببين ( 7117/1 ) » مجمع الأنهر ( 715/7 ) يجاب عن ذلك يأنه 
يجوز للجد الشراء يشمن المثل فلا يجوز للوصي . انظر : النتكت ورقة 1١5٠‏ . 

. ) ؟١1ا/5‎ ( انظر : الميسوط ( 4/68" ) ء تبيين الحقائق‎ )١١( 


:١هكإ/م‎ 


كتاب الوصايا 


الوصى (2 ولأن التصرف تارة يستفاد بالنسب وتارة بالأمر فإذا كان أحد النوعين يتعلق 
به جواز التصرف مع نفسه كذلك الآخر . 

4 - احتجوا : بأنه لا يجوز أن يشتريه بثمن مثله فلا يجوز له أن يشتريه بأكثر 
من ثمن مثله أصله الوكيل 9© . 

8 - قلنا : الوكيل يتصرف على وجه الاحتياط والأعيان فيها أعراض فإذا 
ابتاع يشمن لم يتيقن حصول الحظ للصغير فلم يجز الشرى وإذا ابتاع بزيادة تيقنا حصول 
الحظ فجاز التصرف وأما الوكيل فيتصرف بالآمر وإطلاق الآمر يقتضي العقد مع غيره 
فلم يجز أن يعقد مع نفسه (© . 

- فإن قيل : الوصي إنما يتصرف بالآمر . 

0 - قلنا : غلط لأن الآمر جعله وصيًا ولم يتناول الأمر بالاتباع فهو يملك 
ذلك حكما ألا ترى أنه لو وكله ولم يسم ما يشترى به والوصي يقيمه الأب مقام نفسه 
فينصرف بكونه وصيًا ©» وإن لم ينص على بيعه أو يبتاعه . 


ناا نا 


. 71٠.0 الوكيل : معروف يقال : وكله بأمر كذا توكيلا » انظر : مختار الصحاح ص‎ )١( 

15٠ انظر : الكت ورقة‎ )7١( 

() الهداية ( ١47/9‏ ) ء الاختيار ( 1١71/9‏ ) . 

(4) أي أن لوصي الأب أو الجد أيو الأب ولاية التصرف في مال الصغير مطلقًا من غير تقيد بما تركه ميرانًا له 
لأنه قائم مقام الموصي وللأب أو الجد التصرف في جميع ماله فكذا الوصية » انظر : تببين الحقائق ( 717/1 ) . 


561/0 


قضاء الغريم بعض غرمائه 
||| مسئكة 
قضاء الغريم بعض غرمائه 

5 - قال أصحابنا : إذا قضى الغريم بعض غرمائه شاركه الباقون © . 

8 - وقال الشافعي : ليس للباقين أن يخاصموه 

4 - واختلف أصحابه فمنهم من قال : هذا إذا كان في ماله ما يفي بديونهم 
ومنهم من حمله على ظاهره وقال : ليس لهم المحخاصة في الوجهين © . 

نل - لنا : أن تصرف المريض فيما يضر بغرمائه يجرى مجري تصرفه بعد موته 
بدلالة هبته وصدقته 9© 

وه - ومعلوم أنه لو أوصى بتغريم بعض الغرماء أنه متهم في إثيار بعض الغرماء 
على بعض وما اتهم فيه المريض من التصرف لم ينفذ كوصيته لوارثه © / . 

اده - ولأن الغرماء يتعين حقهم في المال بالموت كالورثة © . وكما لا يملك 
إفراد بعض الورثة بماله حال مرضه كذلك لا يملك إفراد بعض غرمائه وهذا مبني على 
أصلنا . أن حقوق الغرماء تتعلق بالمال وبالمرض © . 

64 - وقد دللنا على هذا الأصل وإذا تعلقهم بالمال لم يجز أن ينفرد بالاقتضاء 
منه أحدهم 00 

46 - فإ قيل : هو يملك أن يتاع الملابس الفاخرة والأطعمة الشهية ولو تعلق 
حقهم بالمال لم يجز له ذلك © . 

- قلنا : حق تعلق بمعنى لا بعينه وابتياع هذه الأشياء لا يسقط حقهم ولأن 
دين ديونهم تنتقل إليها وإنما تسقط عنها يإتلافها وهو ممنوع من إتلافها عندنا على وجه 
)١(‏ انظر : المبسوط ( 71/58 ) . (؟) انظر : الدكت ورقة 1١86‏ . 
(1) أي أنه يشارك الغرماء الباقون كما لو أعتق في مرضه عبدا أو باع وحابى أو وهب فذلك كله جائز وهو 
من الثلث ويضرب به مع أصحاب الوصايا . انظر : الهداية ( 74/17 ) . 
(4) أي أن تخصيص الغرماء في قضاء دينه لا يجوز كما لو أوصى لبعض ورثته فإنه لا يجوز أيضًّا . انظر: 
الميبسوط ( /اا/هلا١  )‏ 


(5) انظر : مجمع الأنهر ( 7517/7 ) . (5) ساقطة من ( م ) . 
(/1) انظر : الميسوط ( 71/78 ) . (8) انظر : التكت ورقة 185 . 


هاه ١‏ ؟1 


كتاب الوصايا 


الصرف فإذا تلف فقد تعدى فهو كما لو سرق ماله 
9 - احتجوا : بأن ذمته صحيحة وتصرفه في ماله بالبيع والشراء والنكاح 
والصداق جائر فوجب أن يصح قضاوه فلم يمنع من إفراد بعضهم بالقضاء (© . 
5 - قلنا 29 : وفي مسألتنا من إسقاط حقوقهم بالهبة والصدقة وكذلك يمنع 
بن إننقاط ستهع لصيس 100 


. ١88 انظر : الكت ورقة‎ )١( 
ساقطة من (م)عء2)32ء)(ع).‎ )١( 
 ) ١68/4 ( انظر : الاختيار‎ )"( 


حكم إذا أوصى أن يعتق عنه رقبة يألف سيلبا ايييسم //698.غ1 


|||||||| مسالة 
حكم إذا أوصى أن يعتق عنه رقبة بألف 


.145 - قال أصحابنا : إذا أوصى أن يعتق عنه رقبة بألفي درهم فلم يبلغ ثلث 
ذلك بطلت الوصية (© . 

ل 01 الشافعي : يعتق عنه بمقدار الفلث © . 

ه.؟ ول - لنا : أن لوصية تكضمن اجباع الرقبة بعتقها بعتقها ومن أمر 9 يشراء () رقبة 
ا م بعتق رقبة موصوفة فلم يجز عن غيرها كما لو 
أوصى بعتق عبد بعينه لم يجز عبد غيره » ولأنه لو أوصى بما يمكن تنفيذه على ما أوصى 
به فلم يجز أن ينفذ غير الذي أوصى به كما لو أوصى لزيد بعين فمات قبل الموصي لم 
يجز دفع ذلك إلى غيره 9 

5 - ولا يازم إذا وصى أن يحج عنه بألف فلم يلغ الثلث لأنه لا يملك تنفيذ 
الوصية على الوجه المأمور به © ألا ترى أنه إذا دفع الألف إلى من يحج بها لم يكن به 
من بر منه أن يبقى في يده شيء يرده على الورثة فعلم أن الوصية تعلقت بالألف 
ويبعضها 29 وأما العتق فيمكن أن يبتاع بما سمى من المال فتسقط 27 الوصية على غير 
ما سمأة . 

١.07‏ - فإن قيل : حكم الابن في حال الحياة مخالف للوصية بدلالة أن لو وكله 
أن يعطي رجلا ألف درهم أن يعطيه ألا لم يجز أن يعطيه بعضها ويجوز الوصية إذا 
عجز الثلث عنه 260 , 

- قلنا : لا نسلم لو وكله أن يعطيه أَلقَا فهلك بعضها أو استحق جاز أن 


. ) 147/4 ( الهداية‎ » ) /١8/1 ( انظر : تبيين الحقائق ( 151/1 ) » مجمع الأنهر‎ )١( 
. ) 4/5 ( (؟) انظر : المهدب ( ١//51غ ) ء المجموع ( 481/16 ) ء مغني النحتاج‎ 
. ) ساقطة من ( ن‎ )( 

(4) في ( م ) : [ سيرى ] انظر : تبيين الحقائق ( 7١١/1‏ ) . 

(5) انظر : تبيين الحقائق ( 191/5 ) . )1١(‏ انظر : تبيين الحقائق ( 51١/6‏ ) . 
(/) انظر : الهداية ( 548/4 ) - (8) انظر : مجمع الأنهر ( 7١/1‏ ) . 
(5) في (م) : [ فيسقط ] . )٠١(‏ انظر : التكت ورقة 185 . 


0000 3 ًٌططٌةٌَُُ- اتات تت 001 الوصايا 


يعطي الباقي كالوصية إذا لم تخرج من الثلث (© . 

5 - قالوا : لو وكله في إعتاق غيره لم يجز أن يعتق بعضه ولو أوصى بعتقه 
فلم يخرج من الثلث جاز أن يعتق بعضه 9© . 

1551٠‏ - قلنا : ولو وكله بعتق لعبده فأعتقه أو أعتق بعضه جاز ولذلك أن استحق 
بعضه فأعتق الباقي جاز ولو أوصى بعتق عبده فلم يخرج من الثلث لم يجز عتق بعضه 
لأنه يفسد باقيه على الورثة . 

١‏ - قالوا 27 : لو أمره في حال الحياة بأن يحج عنه رجلا بألف درهم لم يجر 

1 - قلنا : لأن لا يمكنه أن يحج ببعضها على ما قدمنا فلذلك كان تنفيذ 
وصيته أولى من إيطالها . 

18 - احتجوا : بأن كل وصية وجب إنفاذها إذا احتملها الثلث فإذا عجز عنها 
الغلث وجب إنفاذ ما احتمله الثلث . أصله إذا أوصى لرجل بألف فلم يحتمله الثلث 
وكذلك إذا أوصى بأن يتصدق عنه بألف أو أوصى أن يحج عنه بألف فكان الثلث أقل 
من ذلك 0) 

5 - قلنا : الوصية بالصدقة أو التمليك لا يقف بعضه على بعض وليس لبعضه 
تعلق بيبعض فإذا تقرر التنفيذ في المقدار الموصى به بعد في الثلث والعتق موصًا به عبد 
موصوف فكما لا يجوز أن تنفذ 29 الوصية في عبد يخالف صفة العبد الموصى به وكما 
لو أوصى بعتق عبد سعدي لم يجز أن يعتق زنجي أو رومي لخالفة صفته للصفة الموصى 
بها كذلك إذا أوصى بعبد رفيع القيمة لم يجز عتق عبد القيمة فأما الحج فالقياس أن 
تبطل الوصية فيه كما تبطل الوصية فيه يبطل بالعتق 9© . 

6 - ولكنهم قالوا : المقصود بالوصية حصول الحج وثواب النفقة والحج 
حاصل في الوجهين © والثواب المتعلق بالنفقة إذا لم يبلغها الثلث فينفذ منها المقدار 
)١(‏ انظر : الهداية ( 778/4 ) . 

. ) 145/١8 ( انظر : المهذب ( 401/4 ) ء النجموع‎ )١( 

() انظر : الكت ورقة 186 . (4) انظر : تبيين الحقائق ( 7١١/5‏ ) . 
(5) انظر : الدكت في ورقة 185 . () في (م) : [ يشذع . 

(7) انظر : تبيين الحقائق ( ١51//5‏ ) . (8) انظر : المهذب ( 450/١‏ ). 


ب 451/7 


حكم إذا أوصى أن يعتق عنه رقبة بألف 
الموجود 20 فأما العتق فمتى نقصت قيمة العبد المعتق فلم ينفذ العتق في العبد الذي 
تناولته الوصية وإنها ينفذ ارات بجع دياع لنت ركه ليده ولا يجوز 
صرف الوصية إليها . 
5 - قالوا : لو أوصى بعتق عبده وقيمته أكثر من الثلث أعتق منه بقدر الثلث © , 
7 - قلنا : لا نسلم هذا بل تبطل الوصية ؛ لأن عتق بعض العبد لا يحصل به 
غرض الموصي في العتق وإنما يصير مكاتبًا فلا يجوز صرف الوصية إلى ما لم يوص به © . 


لذ اننا 


. ) "5159/5 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
. ) 1173/1١ ( ء النجموع‎ ) 457/١ ( انظر : المهذب‎ )١( 
. ) 1957/1 ( (؟) انظر : تبيين الحقائق‎ 


454 لل“ ئ  “‏ “ هت ““ةتةتتهظ ةا هال سس 3101112 الوصايا 


||| مسالة 
حكم إذا اعتقل لسان المريض فأشار بالإقرار والوصية 


4 - قال أصحابنا : إذا اعتقل (؟ لسان المريض فأشار بالإقرار والوصية لم 
يتعلق بذلك حكم إلا أن يحضي عليه فيؤمن يإشارته ويصير عادة له يفهم مراده وقد قدر 
الطحاوي ذلك بسنة والصحيح أنه لا يتقدر » 29 . 

69 - وقال الشافعي : إذا لم يقدر على الكلام صحت وصيته وإقراره 
بالإشارة » 29 , 

- لنا : أن الإشارة لم تصر عادة له فلا يتعلق بها حكم في حقه كالصحيح » 9) . 

95ل - ولا يقال : المعنى فيه أنه قادر على الكلام فلم يتعلق يإشارته حكم ؛ لأن 
الغرض أن يفهم مراده ولو كانت الإشارة ممن لم يعتدها يفهم بهما المراد إذا استوى أن 
يقدر على غيرها أو لا يقدر . 

5 - ألا ترى أن المقر بالفارسية يصح إقراره وإن كان يحسن العربية كما يصح 
إذا عجز عنها © لأن مراده يفهم بكلا اللغتين ولأنهما وصية لا ينفذها الإمام في بعض 
المال إذا لم يكن للموصي وارث فلم يلزم الوارث بمضيها في الثلث كوصية انجنون . 

- ولأن مالا يثبت به العتق بعد تقدم العتق في مقدار الثلث لا ينفذ به العتق 
بالمبتدأ كالكلام المحتمل . 

4 - احتجوا : 27 بأن أمامة بنت العاص أصمتت فقيل لها لفلان © كذا 
ولفلان كذا فأشارت برأسها أي نعم وماتت فرفعوا ذلك إلى الصحابة فرأوا أنها وصية 


جائزة 0 


. 77 اعتقل لسانه إذا لم يقدر على الكلام . انظر : مختار الصحاح : ص‎ )١( 

(1) وبه قال مالك وأحمد انظر : بدر الملتقى حاشية مجمع الأنهر ( 7)ء حاشية الدسوقي ( 4777/5 ) » 
كشاف القناع ( 571/4 ) المغني لابن قدامة ( 030/5 ) 

() انظر : النكت ورقة 185 » مغني المحتاج ( 8/لاه ) ء نهاية انتاج ( 50/5 ) . 

(4) انظر : المغني ( 577/5 ) » كشاف القناع ( 7305/4 ) . 

(0) انظر : بدائع الصنائع ( 10[ ؟5؟؟ ) . (5) انظر : التكت ورقة ١88‏ . 

(9) في (م ) : [ الفلان ] . (4) سبق تخريجه 


حكم إذا اعتقل لسان المريض فأشار بالإقرار والوصية م ببس سس سب سب سس ا// 4517 


6 - قلنا : لم يذكر الصحابة الذين جوزوا ذلك وعنده قول الثلاثة ليس 
بحجه حتى يستقر من غير خلاف فأما على قولنا فيحتمل أن يكون ذلك لغتها حتى 
ألف منها الإشارة وعرفت عادتها منها . 

5 - قالوا : روي أن يهوديًا أخذ أوضاحًا على جارية وقد رضح رأسها فقالوا 
لها أفلان قتلك فأومت برأسها أي لا فقيل لها فلان فأومت برأسها أي نعم » 20 فهذا 
يدل على أن دعواها بالإشارة مقبولة 9© . 

١99‏ - قلنا : الحكم إذا تعلق بمعنى لم يقبل وقد قيل أن اليهودي أقر ويجوز أن 
يكون اطلع رسول الله كد على ذلك بالوحي فالحكم تعلق بهذا . 

4 - قالوا : © غير قادر على النطق فوجب أن تصم 9©) هبته بالإشارة أصله 
بعد مضي الحول . 

8 - قلنا : إذا مضى حول ولم تؤلف إشارته لم تجز 9 الوصية وأن ألفت 
إشارته فقد صار ذلك عادة مفهومة فيحل محل المواضع بينه وبين الشهود وأما إذا لم 
تؤلف 29 إشارته لم يتعلق بها حكم كإشارة الصحيح © . 


# # 


 رجحلاب رواه البخاري في صحيحه ( 7511/5 ) » باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به من باب أقاد‎ )1١( 
. 188 انظر : التكت ورقة‎ )7( . ١85 انظر : النتكت ورقة‎ )١( 

(5) في (م): [ يصح ]. (65) في (مع):[يجر]. 

(7) ساقطة من ( ن ) . 


||| مساله 
حكم وصية المراهق 
.“951ل - قال أصحابنا : وصية المراهق () لا تصح ف" 
١‏ - وقال الشافعي : خلافه 9© . 
؟ 1 - لنا : قوله لكلل : « رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن 
المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم 6 2*0 وهذا يقتضي أن لا يتعلق بأحواله حكم 
شرعي 


م١‏ - ولأنها عققد من العقود فلا يملكه الصبي عليه كعقد البيع ولأنها تبرع 
كعتقه وهيته "© فلا تصح كالجنون © . 


#4“ - ولأن طلاقه لا يقع فلا تصح وصيته كالصبي الصغير © , 
- ولأن استحقاق مال بقول الصبي فلا يغبت كما لو © أَقَوٍ بدين ©© ولأنه 


. 581١ المراهق هو الذي قارب الاحتلام . انظر : مختار الصحاح ص‎ )١( 

(؟) انظر : المبسوط ( 41/158 ) » بدائع الصنائع ( 75/1 ) » تببين الحقائق ( ١80/5‏ ) » الهداية ( ١174/5‏ ) 
ويه قال الشافعي في أحد القولين وأحمد في الصحيح من المذهب انظر : الكت ورقة /ا1ء المهذب ( 257/١‏ )2 
المجموع ( 405/٠١١‏ ) . 

(") انظر : التكت ورقة /141 ء المهذب ( 471/١‏ ) ء المجموع ( 4١1/1١٠‏ ) نهاية المحتاج ( 9/7 ) ويه 
قال مالك وأحمد في رواية له : انظر : مواهب الجليل ( 71/5 ) ء حاشية الدسوقي ( 4١1/4‏ ) »ء المغني 
لابن قدامة ( 101/1 ) ط دار الفكر» كشاف القناع ( 775/5 ) » العدة ص 551 . 

(4) الحديث رواه أبو داود في سننه ( 558/4 » 55ه ء 510 ) باب المجنون يسرق أو يصيب » وابن ماجه 
في سننه ( 191/1 ) باب طلاق المكره والناس » البيهقي في السنن الكبرى ( 7١7/1‏ ) » الدارقطتي في سننه 
( 59/7 ) بنحوه , والحاكم في المستدرك ( 51/1 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( /711 2 738 ) باب 
الرجل يطلق في المنام » وأحمد في مسنده ( ٠٠٠١/1‏ » ١)ء‏ والبغوي في شرح السنة ( 571/9 ) . 
(5) انظر : المبسوط ( 15/18 ) » تببين الحقائق ( 180/1 ) ء مجمع الأنهر ( 595/9 ) . 

. ) 97/98 ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(7) انظر : المبسوط ( 11/18 ) ء تبيين الحقائق ( 18/5 ) » مجمع الأنهر ( 544/7 ) . 

(8) ساقطة من ( ن ) . 1 

(5) أي أن إقراره بالدين غير ملزم ؛ لأن قوله غير ملزم . انظر : تبيين الحقائق ( ١0/5‏ ) » الهداية ( 7885/4  )‏ 


| 


كم وصية الرامق احسببب ب ب | | | ب ب ب ببس سي 4.8/1 


لو مرض 2١‏ أوصى به حال مرضه لم تصح وصيته به كمن عليه دين مستغرق 29 ولأن 
وصيته لا تنفذ في جميع ماله إذا لم يكن له وارث فلا ينفذ في مقدار الثلث إذا كان له 
وارث كالمديون . 

5 - احتجوا : بما روي أن صبيًا من غفار له عشر سنين أوصى لبنت عم له وله 
وارث فرجع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأجاز وصيته © . 

19517 - الجواب : أن قول الواحد لا يكون حجه حتى ينقرض العصر من غير 
مخالف وقد قال الشعبي 29 والحسن والنخعي لا تجوز وصية المراهق فبطل بالإجماع 
ولعي 31 العليك وعم ل لتوارق يدو عندةا قينا المستجابي :ايازم إذ خالى عموم 

مول الله كلد ويحتمل أن يكون صبيًا مأذونًا أوصى/ بأن يقضي ديئًا قد به وهذا 
عندنا يستحق بإقراره ويجب قضاوُه من تركته . 

حو الوا تمرك الصري ارما )ا لكا لفطو رحد والمعلن بجنا 
أوصي فحفظ ذلك له لأنه لو أبطلنا وصيته بمعنى غير المعنى الذي تناول به الآخر فصار 
كالصبي والمسجون . 

4 - قالوا : لو حلف لا يكلم موالي فلان حملت اليمين على جميعهم ‏ 

- قلنا : لأن النفي يتناول المتضاد وامختلف وإن كان الإثبات لا يتناول 
جميع ذلك ألا ترى أنه يقول ما رأيت عينًا فيحمل على كل ما يتناوله الاسم ولو قال 
رأيت عيئًا حمل على واحد من ذلك غير معين فإن قيل كيف يتتفي 9" باليمين من لا 
يتناوله الاسم . 


. ) 3894/4 ( انظر : الهداية‎ )١١ . ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(1) رواه بن مالك في الموطأ ( 775/1 ) » البيهقي في السنن الكيرى ( 181/3 ) » وابن أبي شيبة في 
مصنفه ( 147/1١‏ ) باب من قال تجوز وصية الصبي » البيهقي في السنن الكيرى ( 2185/1 ) . 

(4) هو : عامر بن شرحبيل بن عبد ذي كبار ولد سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر . قال عن نفسه : أدركتٌ 
حمس مائة من أصحاب النبي بكي قال عنه مكحول ما رأيت أحدًا أعلم من الشعبي . روى عن : سعد بن أبي 
وقاص » وسعيد بن زيد » وأبو موسى الأشعري . وروى عنه : ابن شبرمة » واين عيينه » وسلمة بن كهيل . 
وفاته : سنة أربع ومائة . انظر : في سير أعلام النبلاء ( 7514/4 ) » طبقات ابن سعد ( 147/7 ) » الطيقات 
للعبادي ص 8ه ء طيقات الحفاظ ص 9 ء شذرات الذهب ( 175/١‏ ) . 

(0) في (م):[لايقف ]. (5) انظر : الكت ورقة /141 . 

(7) في ( م ) : [ يتبغي ] . 


20 كتاب الوصايا 


9 - قلنا : الاسم يتناوله كل واحد منهم بمعنى يخالف الآخر فيجمعهم النفي 
ولا يعمهم الإثيات [ فأما أن يكون أن الاسم لا يتناول كل فريق منهم فلا . 

5 - فإن قيل : لا فرق في اليمين بين النفي والإثبات ] © لأنه لو قال : إن 
كلمت موالي فلان فأمرأتى طالق حمل على الجميع © . 

14# - قلنا : هذا نفي أيضًا ؛ لأن معناه إنني لا أكلمهم وإنما الإثبات أن يقول : 
لأكلمن موالى فلان ولا يحمل اليمين إلا على أحد الفريقين ويكون القول قول الحالف 
فيه فإن كلمه يك بكلامه خاصة . 


#2 2 


. ما بين المعكوقتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ) انظر : المهذب ( 1/ل9ا9‎ )١( 


ولادة الجارية اللموصى بها قبل موت الموصي ل ب ب سسسب بس سس بس سي ببسيس ار 5 
||| مسائة ©3436 


ولادة الجارية الموصى بها قبل موت الموصى 


4 - قال أصحابنا : إذا ولدت الجارية الموصى بها قبل موت الموصى وقبل 
قبول الموصى له بالوصية فالولد للورثة ولا حق للموصى له وإن ولدت بعد قبول الموصى 
له فالولد للموصى له ولا يحتسب به من الوصية وإن ولدت بعد الموت قبل القبول ثم 
قبل فالجارية وولدها للموصى له ولا يحتسب به مال الموصي ١‏ 

ه14 - وقال الشافعي : إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من حين مات ولكن 
ستة أشهر من حين أوصى لم يدخل الولد في الوصية . 

5 - فإن قلنا : إن للحمل حكم فالأعيان بحال العلوق فيكون ملك الموصى » 
ينتقل بموته إلى ورثته ولا حق للموصى له فيه وإن قلنا لا حكم للحمل فالولد للمرصى 
له ولا يدخل في الوصية ويصير كأنه أوصى بالأم وولدها © . 

- لنا : أن الموصي إذا مات فالجارية على حكم ملكه وما استحق قى من حكم 
ملك الميت اعتبر من الثلث 27 ويبين ذلك ؛ لأنه لو أوصى لرجل بثلث ماله فأثمر نخله 
استحق الموصى له ثلث الثمر لأنه حدث على حكم ملك الميت فتعلق به حق الورثة 
والموصى له كذلك هذا © . 

4 - احتجوا : بأنها زيادة منفصلة حدثت بعد عقد الوصية فوجب أن لا 
00 أصله إذا وهب لها © '. 

48 - واخلافت في الود والكسب وأخذ كل واحد منهما يحدث على 
ملك الميت 0 

6 - قالوا : وأصله إذا أوصى بعتق جارية فولدت قبل العتق أو أوصى ببيع 
جاريته من رجل بعينه فولدت . 


(1) انظر : تبيين الحقائق ( 195/3 ) »ء الهداية ( 141/4 ) » مجمع الأنهر ( 7١8/1‏ ) . 
)١(‏ انظر : مغني الحتاج ( 44/9 » 15 ) » » نهاية اتاج ( 51/1 ) . روضة الطالبين ( 18/5 ) 
(7) انظر : تبيين الحقائق ( ١55/1‏ ) » مجمع الأنهر ( 7/ه١/‏ ) » الهداية ( 741/4 ) ٠‏ 
(5) انظر : الميسوط ( 7/58 ) . (5) انظر : التكت ورقة ١517‏ . 


8 سد كتاب الوصايا 


١(ه>ة‏ - قلنا : هذه دلالة لنا . 

9ه - قلنا : لأن الولد في هاتين الحالتين يحدث على حكم الميت مثل مسألتنا . 

مهو( - إلا أن في هذه المسألة يلكها بالقبول ويستند ملكه إلى حين موت 
الموصي فيستحق الولد بحكم الوصية كما يملك المشتري في بيع الخيار ويستند ملكه إلى 
العقد فيستحق الولد بحكم البيع © . 

6 - فأما في مسألة العتق بالبيع فنبيع كل واحد منهما عند الإيقاع ولا يستند 
إلى حال الموت فلذلك لا يدخل الولد فيه . 

هه - ولأن الوصية بالبيع وصية بالئمن ولهذا يلزم المشتري إتمام الشمن إذا لم 
يخرج من الثلث والولد ليس ممتولد من الشمن فأما العتتق فهو وصية للمعتق ولا يجوز أن 
يستحقها غيره 29 , 

١45‏ - قالوا : الموصى له إذا قبل الوصية ملكها من حين موت (" الموصي فيكون 
الولد حادثًا في ملكه وما حدث في ملكه لا يدخل في العقد الواقع على الأمر . 

/اه؟ - أصله المبيعة إذا ولدت في ملك المشتري ©) 

8ه - قلنا : الموصى له تملك بالقبول من حين الموت إلا أن ذلك غير مانع أن 
يكون الولد حدث على ملك [ الميت فيستحق من ملكه تعبينه من الثلث وأما ولد المبيعة 
في ملك المشتري فهو مثل مسألتنا إن ولدت قبل القبض فقد حدث الولد على حكم 
ملك ] © . البائع فيدخل في البيع ويقسم الثمن عليه كما لو ولدت لم يدخل الولد في 
البيع كما لو ولدت في مسألتنا بعد القبول وتنفيذ الوصية فيها 9© . 


كذ ما نا 
)١(‏ انظر : الاعتيار ( 15/9 ) . (؟) انظر : الهداية ( 815/5 ؟ ) . 
(؟) ساقطة من (م) » (6)0(ع). (4) انظر : التكت ورقة ١51‏ 


(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م » ن » ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) انظر : الهداية ( 7437/4 ) . 


الإريصاء بجارية في جميع ماله فولدت بعد موت الموصي تت 011 
||| ماله 
الإيصاء بجارية في جميع ماله فولدت بعد موت الموصي 


8 - قال أبو حنيفة [ ضَلِدِ ] (2 : إذا أوصى له بجارية في جميع ماله فولدت 
بعد موت الموصي وقبل القبول ولدًا فللموصى له مقدار ثلث مال الثلث من الأم فإن 
فضل من الثلث شيء كان له من الولد . 

- وقال أبو يوسف ومحمد : يكون له مقدار الثلث منهما جميعًا 9 . 

65 - وقال الشافعي : للموصى له ثلث الأم وثلث الولد 99 . 

9 - لنا : أن الأم هي الأصل في الوصية والولد دخل على طريق التبع ومن 
حكم الوصايا أن يقدم فيها الأقوى فالأقوى . 

١95‏ - الدليل عليه : أن العتق يتقدم على غيره والحق المعتبر أقوى فكان بالتقديم 
أولى ©) . 

15554 - ولأن زيادة المال سبب تفع الموصى له بدلالة أنه لو أوصى له بما لا يخرج 
من الثلث لم يستحق منه إلا مقدار الثلث وإن زاد المال استحق جميع ما أوصى به (© . 

- وما يقوله مخالفنا أبو يوسف ومحمد يؤدي إلى تصير زيادة امال بالموصى 
له ألا ترى أنه لو لم يوص له بجارية هي مقدار الثلث فيستحق جميعها فإذا ولدت ولد 
يع ثلث الأصل والزيادة تدفع 29 إليه من الأم والولد فينقص حقه من رقبة الجارية 
الموصى له بها ويستقر بزيادة المال وهذا لا يصح . 

- والشافعي : بني على الأصل الذي قدمنا أن الولد لا يدخل في الوصية 
ولا يعتبر من الفلث © . 


1 . ) ساقط من ( ص‎ )١( 

.) 1785/٠١ ( انظر : تببين الحقائق ( 5 ) »ء الهداية ( 458/4 ؟ ) » نتائج الأفكار‎ )١( 
. ١85 )ء النكت ورقة‎ 451/١ ( انظر : المهذب‎ )"( 

(4) انظر : الهداية ( 7517/4 ) » تبيين الحقائق ( 198/5 ) . 

(5) انظر : الهداية ( 7141/4 ) وما بعدها . 

(1) انظر : تبيين الحقائق ( 150/5 ) » الهداية ( 7147/54 ) . 

(7) انظر : التكت للشيرازي ورقة 185 . 


ب كتاب الوصايا 


||| مسئه قنتك 


حكم إذا أوصى لرجل برقبة الجارية ولآخر يخدمتها 


9+ ؟! - قال أصحابنا : إذا أوصى لرجل برقبة الجارية ولآخر بخدمتها فنفقتها على 
صاحب الخدمة (© , 

4 - وقال أصحاب الشافعي : فطرتها على مالك الرقبة ومن مذهيه أن الفطرة 
تتبع النفقة فهذا يدل على أن نفقتها على صاحب الرقبة (© . 

58 - لنا : أن صاحب الخدمة منفرد باليد والتصرف فكانت النفقة عليه 
كالمالك © , 

- ولا يلزم المستأجر لأن يده يايجاب المال ولا يقال أنه منفرد باليد ولأنه 
منتفع بالعبد من غير إيجاب مالك الرقبة فلم يلزم صاحب الرقبة نفقته كالعيد 


المغصوب 9) 5 
519 - ولأنه يملك المنافع من غير أن يتعوض المالك عنها فلم يجب على المالك 
نفقته كالمكاتب © , 


١99‏ - احتجوا 29 : بأنه اجتمع مالك الرقبة ومالك المنفعة فكانت النفقة على 
مالك الرقبة كالعبد المستأجر . 


١41‏ - قلنا : هناك الرقبة للمولى وهو الموجب للحق في منافعها والتعويض عنها 
فصار سلامة العوض له عنها كسلامتها له وفي مسألتنا لا حق لصاحب الرقبة في المنافع 
ولا يعوض عنها فلم تجب عليه نفقة كالمكاتب © . 

514 - فإن قيل : لو أبرأ المؤجر من الأجرة لم تسقط عنه النفقة . 


. ) 185/4 ( الهداية‎ ») 7١77/5 ( انظر : المبسوط ( 185/1517 ) » حاشية أحمد شلبي على تبيين الحقائق‎ )١( 
)ء تهاية انختاج ( 85/1 ) » والمراد بالفطرة هنا . أي ابتداء النفقة يقال فطر‎ 454/١0 ( انظر : المجموع‎ )١( 
. البئر أي ابتدأها . انظر : مختار الصحاح “ااه‎ 

(7) انظر : الميسوط ( /185/51 ) » تبين الحقائق ( 7٠١1/5‏ ) . 

(54) انظر : الهداية ( ١/4‏ ) . (5) انظر : الهداية ( 784/9 ) . 

() انظر : المهذب ( 401/١‏ )ء المجموع ( 15/1٠١8‏ ) . 

(/) انظر : الهداية ( 584/9 ) . 


حكم إذا أوصى لرجل برقبة ا|إجارية ولآخر يخدمتها سس سس 4/1/8 

ه1١‏ - قلنا : الأجرة وجبت له فإذا أبرأ [ فقد سلم له التركة فصار حصول 
التولية كسائر الأخوة ولأنه إذا أبرأ ] (© فهو امختار لإسقاط حق نفسه وهذا لا يوجد فى 
حق صاحب الرقبة . 


#0 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ء ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش‎ )١( 


كتاب الوصايا 


54 
||| مسلة 


حكم إذا قال الموصى ضع هذا المال فيمن شئت فوضعه في نفسه 
السح مس005 


.و - [ قال أصحابنا ] 29 إذا قال الموصي : ضع هذا المال فيمن شعت أو 
حيث شكت جاز له أن يضعه في نفسه (© . 

. وقال الشافعي : لا يجوز‎ - ١910 

8 - وقالوا : وكذلك لو قال : ضجه من نفسك لم يجز أن يضعه في نفسه 29 . 

واو ؤ - لنا : أنه إذا عزله فقد أذن له فى أن يتولى لنفسه مالا يتعلق حقوقه بالفاعل 
فصار كقوله لعبده اعتق نفسك ولامرأته طلقي نفسك ©9© . 

- ولا يازم إذا قال : بع من نفسك لأن -حقوق هذا العقد تعلق بالعاقد وإذا 
يت أنه إذا نص على هذا جاز فإذا قال ضعه فيمن شعت أو حيث شكت فعمومه يقتضي 
الوضع في نفسه وفي غيره . فإذا وضع في نفسه جاز كما لو وصى عايه . 

وذ - احتجوا : بأنه تملك يملكه بالإذن فلا يجوز أن يكون قابلًا له أصله إذا 
وكله بالبيع ©» 

4 - قلنا : البيع تعلق حقوقه بالعاقد فلم يجز أن يكون قابلًا فتعلق الحقوق به 
بحكم عقده والصدقة لا تتعلق بها الحقوق فجاز أن يتولاها لنفسه ولغيره كالعتق 
والطلاق . 

م195 - قالوا : لو قال أعط من شكت لم يجز أن يعطى نفسه © . 

64 - قلنا : الإعطاء يقتضي معطًا فلابد أن يكون غيره والجعل يقتضي محلا 
لوضعه ولا يقتضي أن يكون ذلك امحل غيره © . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع التسخ وأثبتناها تماشيا مع سياق المصئف‎ )١( 

(1) قال السرخسي في المبسوط » ولو أوصى رجل إلى رجل يثلئه يضعه حيث أحب أو يجعله حيث أحب 
فهما سواء وله أن يجعله في نفسه ولمن أحب عن ولده » . انظر : المبسوط ( 79/58 ) . 

() انظر : التكت ورقة 15٠‏ ء المهذب ( 457/1١‏ )ع المجموع ( ١١/لا4‏ )» نهاية لمحتاج ( 1٠٠١/1‏ ) . 
(4) ومراد المصنف : أن الموصى له مفوض في الوصية فإذا وضعها في نفسه أو ولده جاز ذلك كالمولى يفوض 
عبده في عتق نفسه والزوج يفوض زوجته في طلاق نفسها . انظر : الهداية ( 1415/١‏ ) » المبسوط ( 1/1/5 ) ٠‏ 
١ه‏ ء 5) انظر : التكت ورقة 19٠‏ . () انظر : المبسوط ( 9/78/ا  )‏ 
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5 ساساهة 


كتاب الوديعة سيب ا تتتكتتتك0 1 00 


كتاب الوديعة (©) 


: تعريف الوديعة‎ )١( 

الوديعة في اللغة : ما وضع عند غير مالكه ليحفظه » والوديعة واحدة الودائع » يقال : أودعه مالا أي دفعه إليه 
ليكون وديعة عنده » وأودعه مالا أيضًا قبله منه وديعة » فالوديعة من أسماء الأضداد تستعمل في إعطاء المال 
لحفظه وفي قبوله . وسميت وديعة بالهاء لأنهم ذهيوا بها إلى الأمانة . قال صاحب لسان العرب : استودعه 
مالا أودعه إياه دفعه إليه ليكون وديعة وأودعه قبل منه الوديعة . 

والوديعة عند الفقهاء : ألا : عند الحنفية : يعرف المذهب الحنفي الوديعة بمعنى الإيداع بأنها تسليط الغير على 
حفظ ماله » أو دلالة . فالصريح : كما إذا قال له : خذ هذا المال لتحفظه عندك لي . والدلالة : كما لو دقع 
ثُوبًا بين يدي رجل يغرض الحفظ ولم يقل صاحب الثوب شيعًا بل تركه وذهب فإن ذلك يكون إيداعًا دلالة . 
ثانها : عند المالكية : عرفها بتعريفين التعريف الأول : عبارة عن توكيل على مجرد حفظ امال . التعريف الثاني : 
أنها عبارة عن نقل مجرد حفظ المملوك الذي يصح نقله إلى الوديع . 

ثالكًا : عند الشافعية : الوديعة بمعتى الإيداع بأنها عبارة عن العقد المقعضي للاستحفاظ أي الصيغة المفتضية 
لطنب الحفظ مثل قول محمد : استحفظك هذا المال » فيقول خالد : قبلت . 

رابعًا : عند الحنايلة : الوديعة بمعنى الإيداع بأنها توكيل في الحفظ تبرعًا أي توكيل رب امال جائز التصرف في 
حفظ ماله تبرعًا » والوديعة بمعنى الاستيداع توكيل في حفظ مال غيره تبرعًا بغير تصرف ‏ 

حكم الوديعة : الأصل في الوديعة الإياحة » قمالك المال يتخير الوسيلة التي يراها مناسية للحفظ على ماله سواء 
كان بنفسه أو بواسطة من يأتمنه عليه ما لم يكن هناك ما يوجب الإيداع أو يحرمه كما أن الوديع مخير في 
الأقدام على قبول الوديعة أو عدم قبولها . 

الأدلة على مشروعيتها : من القرآن والسنة والإجماع : 

١‏ - قوله تعالى : ٠ل‏ إن أله يَأ أن موا المت إل مها . وقد أجمع الفسرون أن الآية وإن وردت في 
سبب خاص فعمومها معتبر بقرينة الجمع وأن العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب فتكون الآية دالة على 
وجوب أداء جميع الأمانات إلى أهلها والوديعة أمانة فيجب ردُها . 

- السنة : قول عن أبي هريرة ضيه قال : قال رسول الله َك  :‏ أد الأمانة إلى من اثتمنك ولا تخن من خحانك » ٠‏ 
٠١‏ - الإجماع : أجمع العلماء في كل عصر على جواز الإيداع والضرورة تقتضيها والناس إليها في حاجه 
فيحتاجون إلى من يحفظ أموالهم . انظر : مختار الصحاح ص 4 ء المعجم الوسيط ( ٠١77/1‏ ) » 
كشاف القناع ( ١41/4‏ ) ؛ لسان العرب لابن منظور ‏ / 411 وما بعدهاء تكمله رد امختار ( 118/8 ) » 
البحر الرائق ( /1/1/1/ ) » مواهب الجليل ( 15/0 ) » الخرشي على مختصر الخليل (/ 1١4/1‏ ) ؛ الشرح 
الصغير ( م 4ه ) » نهاية المحتاج على شرح المنهاج للرملي ( 1١9/1‏ ) » حاشية الباجوري ( 4/7 ٠١‏ ) + 
كشاف القناع ( ١41/4‏ ) » الروض امربع ( 14/7 ) » حاشية الروض امربع ( 453/8 ) » مواهب اليل 
١8/0 (‏ )ء تفسير روح المعاني للألوسي ( 71/0 ) » المغتي والشرح الكبير ( 7180/17 ) ٠‏ 


4/ت؟ اا 20 كتاب الوديعة 
||ا|| مسائه 
حكم السفر بالوديعة 


6 - قال أبو حنيفة [ 5ه ع : 29 يجوز للمُودع 29 السفر بالوديعة . 

5 - وقال الشافعي : لا يجوز له السفر بها © . 

5419 - لنا : أنه أمره بالحفظ وهو عام في السفر والحضر فإذا جاز له الإمساك في 
إحدى الحالتين كذلك الآخر 8 

4 - ولأن الحضر إحدى حالتي المودع فإذا أودعه فيها جاز أن يحفظ في 
غيرها كما لو أودعه في السفر جاز له أن يحفظ في الحضر/ » ولأنه مؤتمن في الحفظ 
كالوصي والأب © . 

8 - والدليل على أن الموصى يملك السفر بالمال والإذن فى السفر ما روى 
محمد في كتاب المضارية عن عمر أنه أعطى مال اليتيم مضاربة فعمل به في دكان يأني 
الحجاز "© فيقاسم عمر الربح © وإذا جاز للإمام الإذن في السفر جاز الموصى ولأنه تقل 
الوديعة نقلا يأمن عليها في الغالب كما لو تقلها من محلة إلى محلة © . 


. ) ساقط من ( ص‎ )١( 

(؟) المودع : بالفتح هو من وضعت عنده الوديعة لحفظها بلا عوض . انظر : توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
3007/54 ). 

(1) انظر : التكت للشيرازي ص ١‏ » فتح الوهاب يشرح منهاج الطلاب ( ؟1/7١؟‏ ) ء المجموع للتووري 
(184/15 » 185 )ء مغتي اتاج ( 817/9 ) » روضة الطالبين ( 778/5 » 85 ) وبه قال مالك : 
انظر : جواهر الإكليل ( ١517/1‏ ) » بداية المجتهد ( 1"4/7؟ ) » حاشية شية الدسوقي ( 4717/17 )ء حلية العلماء 
للقفال ( ١/١/0‏ ). 

(؟) انظر : المبسوط ( 51/1١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١5/5‏ ) » البتاية على الهداية ( 160/9 ) . 

(5) انظر : البناية على الهداية ( 9/ ١16)ء‏ كشاف القناع ( ١/4/4‏ ) . 

00 الحجاز : قال الأصمعي : الحجاز من تنخوع صنعاء من العيلاء قريبًا له إلى تخوم الشام » وها سمي حجارًا 
لأنه حججز بين تهامة ونجد » فمكه تهامية والمدينة حجازية والطائف حجازية . انظر : معجم البلدان ( 715/8 ) » 
بلوغ الأرب ( م3 ) . 

(/) انظر : المبسوط ( 18/1١‏ ) » بدائع الصنائع ( 9/5/ ) » البتاية على الهداية ( 9/هه ) . 

429و انظر : المبسوط ( 175/11 ) » بدائع الصنائع 71/7 ) » هداية الراغب ص 1853 » تيل المأرب ( 158/9 ) . 


- احتجوا : بما روي أن النبي مِكِتمٍ قال : ١‏ المسافر وماله لعلي فقلت الأمام 
ومعناه لعلى هلاك 0 4 8 


لمكيل - قلنا : هذا الخبر ليس له أصل عن رسول اللّهِ مَكتمِ وإنما ذكره أهل اللغة 
عن بعض الاعراب فقد ندب النبي عله إلى السفر وقال 0 سافرو تغتموا » () وهو 
اكتنلة لا يأمرنا للغالب منه الهلاك . 


5 - قالوا 7 : سافر بالوديعة بغير إذن صاحبها من غير ضرورة فلزمه ضمانها 
أصله إذا كان السفر مخوفًا . 

١958#‏ - قلنا : لا نسلم أنه قبلها من غير إذن لأنه لما أطلق الإذن فعمومه يقتضي 
حفظها في كل حال والمعنى في السفر الخوف أنه لو أمسكها في مثله في الحضر لم يجز 
كذلك في السفر 9©» وإذا كان سفرًا مأموئًا لو أمسكها على ذلك الوجه في الحضر لم 
يضمن كذلك في السفر © . 

4 - قالوا 29 : في الحضر إذا خاف عليها نقلها من حرز 9" إلى حرز دونه 


)١(‏ انظر : كشف الخفاء ( 571//9 ) ط مؤسسة الرسالة . نقول : هذا ليس حديثًا وما هو وارد عن بعض 
السلف وتومّم من رواه حديثًا ثم على فرض أنه حديث فهو ضعيف كما ذكر العجلوني في كشف الخفاء 
77/7 ) ولعل مراده عِكقَدٍ بذلك بيان الخالة في ذلك الوقت فإن المسلمين كانوا لا يأمتون خارج المدينة 
لغلية الكفار ألا ترى أنه فيما أخبر من الأمر بعده قال : يوشك أن تخرج الظعينة من القادسية إلى مكة لا 
تخاف إلا الله تعالى والذئب على غنمها . انظر : المبسوط ( 177/11 ) ء بدائع الصنائع ( 505/1 ) . 
(1) مستد بن حبيب ( 51/1 ) » رواه البيهقي في السنن الكبرى بنحوه ( ٠١1/10‏ ) باب قول الله تعالى : 
«( ركنا الب يدك وَألَلِسِنَ ين مادق وَِنَِسكُمْ © وأورده البيهقي في مجمع الزوائد بنحوه من طريق عمر 
قال : قال رسول الله مد  :‏ سافروا تصحوا وتسلموا » وفيه عبد الله بن هارون وهو ضعيف . انظر : مجمع 
الزوائد ( 5١١/7‏ ) . (1) انظر : التكت للشيرازي ورقة 1١5١1‏ . 

(4) قال السرخسي : 9 ولا يجوز أن يقيد مطلق أمره بالعرف والمقصود لأن النص مقدم على ذلك والمقصود 
مشترك فقد يكون قصده أن يحمل المال إليه خصوصًا إذا سافر إلى البلد الذي فيه صاحب المال » . انظر : 
المبسوط ( ١١1/١١‏ )ء بدائع الصائع ( 5١5/5‏ ) . 

(5) انظر : المبسوط ( 2151/11 ١717‏ )ء اليناية على الهداية ( 59/8 ١‏ ) » كشاف القناع ( ١94/4‏ ) . 
(1) قال الشرييني الخطيب المعنى  :‏ فإن دفنها بموضع له حررًا وسافر ضمنها لأنه عْضها للأخذ هذا إذا لم 
يعلم بها من ذكره » . انظر : مغني اتاج ( “87/1 ) ء المجموع للتووي ( 180/14 ) . 

(9) الحرز : الموضع الحصن ويقال حرز حريز وحارز أي حصن حصين منيع . انظر : المنجد في اللغة والإعلام 
ص 1ة؟١ا.‏ 


ع 


سب سي سس سس كتاب الوديعة 


فصار كما لو حفظ الوديعة في موضع لا تحفظ فيه . 

8 - قلنا : حرز الحضر أحفظ منه إلا أنه أطلق فاقتضى إطلاق الأمر حفظها 
بكل حال نقلها إلى ما دون الأحفظ نقلها في الحضر من الحرز إلى حرز دونه فأما إذا 
حفظها حيث لا تحفظ فهو كما لو سافر بها في الطريق لا يسافر بمثلها فيه (© . 


تنا نا 


(1) قال الإمام العيني 9 وأجمعوا على أنه إن كان الطريق مخوقًا يضمن كيفما كان ثم قال : وأجمعوا على 
أنه لو سافر بالوديعة في البحر يضمن » . انظر : البناية على الهداية ( ١149/6‏ ) . 


إيداع المودع الوديعة زوجته أو ولده سس سس سس سس // 1/8و 


||||||| مسائة 36 


إيداع المودع الوديعة زوجته أو ولده 


5 - قال أصحابنا : إذا استحفظ المودع الوديعة زوجته أو ولده والذي في 
عياله أو خادمه لم يضمن 22 . 


17 - قال الشافعى : يضمن إلا أن يستحفظها استعانة بها من غير أن تغيب 
عن عينه 29 . 


4 - لنا : أنها حصلت في يده بأمر مالكها فلم يضمنها بتسليمها إلى زوجته 
أصله العارية 9© ولأنها أمانة في يده فإذا استحفظها زوجته لم يضمنا أصله الإجازة ©) 
ولأنه مؤتمن فجاز أن يحفظ الامانة بغيره كالوصي © . 

848 - ولأنه لم يسلم الوديعة إلى من في عياله حصلت في أيديهم حكمًا لأن 
المودع إذا تركها من منزله وخرج ليعرفه صارت الدار وما فيها في أيديهم فإذا سلمها 
إليهم لم يضمن بالتسليم . 


- احعجوا 29 : بأنه أودع الوديعة بغير إذن صاحبها من غير حاجة فازمه 


)١(‏ انظر : الجامع الصغير ص 47١‏ ء قال السرحسي في المبسوط : و فإن دفعها إلى بعض من في عياله من 
زوجته أو ولده أو والديه أو أجيره فلا ضمان عليه إذا هملكت استحسانًا وفي القياس هو ضامن » انظر : المبسوط 
1١5/11‏ )»ء بدائع الصنائع ( 1//5١؟‏ ) » شرح فتح القدير ( 451/17 ) » البناية على الهداية ( 1717/8 » 
١15‏ )ء الهداية ( “7/ه 7١‏ ) ء اللباب ( 7٠٠١/5‏ )ء وبه قال مالك انظر : جوهر الإكليل ( ١51/١‏ ) » 
حاشية الدسوقي ( 16/7" ) » شرح منح الجليل ( 477/7 ) ط دار الباز ويه قال أحمد انظر : المقنع 
(1/غلا؟ )ء الشرح الكبير ( /94/1؟ ) ء كشاف القناع ( ١7/17/4‏ ) » شرح الزركشي ( 4/ثلاه ) . 
(؟) انظر : التكت للشيرازي ورقة 151 ء فتح الوهاب ( 51/7 ) ء المجموع للنووي ( 110/١4‏ ) » مغني 
المماج ( 8١/9‏ ) روضة الطالبين ( 71//5 ) . 

() انظر : المبسوط ( ١١5/1١١‏ ) ء البناية على الهداية ( ١175/9‏ ) . 

(4) قال السرحمسي : 9 وذكر في جملة من في عياله الأجير والمراد التلميق الخاص الذي استأجره مشاهرة أو 
مساهمة أما الأجير يعمل من الأعمال كسائر الأجانب يضمن الوديعة بالدفع إليه » . انظر : المبسوط ( الزعلك 
4)ء البناية على الهداية ( 9/لالا؟ » 741 ) . 

(5) انظر : الجامع الصغير ص 57١‏ ء المبسوط ( 1١١/11‏ ) ء بدائع الصنائع ( 7٠١8/7‏ ) » البناية على 
الهداية ( ١1/9‏ ) اللباب ( 7٠٠١/19‏ ). (5) انظر : الكت للشيرازي ورقة ١51١‏ . 


ملم ؟ كتاب الوديعة 


الضمان أصله إذا أودعه من أجنبي (© . 
0١‏ - قلنا : تسليمها إلى عبده وزوجته ليس بإيداع وإنما هو استخدام 
واستحفاظ (0 ألا ترى أن المودع سافر ويده يد مودعه ويدهم غير عتميزه من يده ولا 
منفردة وحرزهم حرز واحد فهو كما لو وضعها في بيته ثم استحفظها لاهل البيت 29 . 
| - ولأن الأجنبى لا يقتضي الإيداع حصول العين في يده حكمًا فلم يجز 
تسليم الوديعة إليه نضا ليس كذلك الزوجة 9©© لأن الإيداع اقتضى كون الوديعة في 
يدها حكمًا فلم يضمن بالتسليم إليها استحفاظًا وأمرًا © . 


#«# + 


. ) 791//5 ( انظر : المجموع للنووي ( 140/14 ) » مغني المحتاج ( 37/15 ) ء روضة الطالبين‎ )١( 
. ) ٠١8/5 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )؟١‎ 

(؟) انظر : الميسوط ( ١١4 ٠ 1١١/1١١‏ )ء بدائع الصنائع ( 73١8/5‏ ) . 

(4) انظر : المبسوط ( ١١١/١١‏ ) » جواهر الإكليل ( ١51/7‏ ) » حاشية الدسوقي ( 400/9 ) . 
(5) انظر : بدائع الصتائع ( ٠١5/5‏ ) » البتاية على الهداية ( 1١1"5/5‏ ) . 


حكم إذا أودع الوديعة فهلكت ب 41 
||| مسالة 


حكم إذا أودع الوديعة فهاكت 


٠/اة‏ - قال أبو خنيفة [ و ] : إذا أودع الوديعة فهلكت ضمن المودع الأول 
ولم يضمن الثاني (© . 

ا - وقال 557 ومحمك : للمالك أن يضمن أيهما شاء . 

ه.ا - وبه قال الشافعي 0 


5 - لنا : قوله يد : « ليس على المودع غير المغل » © ضمان © ولأنه 
مودع اؤتمن فإذا هلكت الوديعة في يده لم يضمنها كمودع الصبي . 
/ا٠اة‏ - والشريك والمضارب © , 


4 - فإن قيل : المعنى في الأصل أنه قبض ماله لأن يقبضه فلم يلزمه الضمان 
وفي مسألتنا قبض ما ليس له أن يقبضه فلذلك لزمه الضمان © . 

8 - قلنا : علة الأصل تبطل © بمن اضطر إلى مال غيره فقّد قبض ماله لأن 
يقبضه وعليه الضمان » وكذلك المشترى إذا قبض البيع فهو مضمون بالقبض وقد قبض 
)١(‏ انظر : الجامع الصغير ص 47"5 » المبسوط ( 113/1١‏ ) ع بدائع الصنائع ( 7٠١8/1‏ ) » شرح قتح القدير 
( 451/7 ) ط دار إحياء التراث العربي يروت ء البناية على الهداية ( ١55/5‏ ) الهداية ( 7١14/7‏ ) » وهو ما 
ذهب إليه مالك انظر : جواهر الإكليل ( ١41/5‏ ) » بداية المجتهد ( 774/7 ) » شرح فتح الجليل على 
ممختصر خليل ( 4717/7 ) ط الباز» وبه قال الإمام أحمد في رواية انظر : المقنع ( 71/4/17 » 78٠‏ ) » المغني 
لابن قدامة ( /85/1؟ ) » الشرح الكبير ( 719/1 ) ء» شرح الزركشي ( 8/4لاه ) . 
(١؟)‏ أنظر : الجامع الصغير ص 47 » المبسوط ( 1175/11 ) » بدائع الصنائع ( ٠١8/5‏ ) » التكت للشيرازي 
ورقة 151١‏ ء المجموع للنووي ( 185/١4‏ ) » مغتي المحتاج ( 87/17 ) » روضة الطالبين (.177/1 ) » حلية 
العلماء ( 177/0 ) وبه قال أحمد وهو ما عليه المذهب انظر : المقنع ( 71/5/17 » 18١‏ ) » المغني لابن قدامة 
(/85/9؟ )ء الشرح الكبير ( 7١99/1‏ ) كشاف القناع ( ١1/4/4‏ ) » شرح الزركشي ( 8/4لاه ) . 
(؟) لمغل : الخائن نصيب الرلية ( ١١8/4‏ ) . 

(4) رواه الدارقطني ( 41/7 ) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والبيهقي في السنن الكيرى 
ينحوه ( 010 .)5١‏ 

(6) البناية على الهداية ( 84/9 ) ء الهداية ( 5٠١5/9‏ 2 /ا١٠؟ا‏ ). 

(5) المجموع للنووي ( 110/154) . (/) ساقطة من (م) 2 (2)83(ع). 


201 كتاب الوديعة 


ماله قبضة وعلة الفرع تبطل بالصبي والعبد امحجور إذا قبل الوديعة فتلفت لم يضمن أو 
قد قبضا ما ليس لهما أن يقبضاه © . 

1 - ولأنه قبض واحد فلا يتعلق به ضمان على اثنين على كل واحد منهما 

95 - فإن قيل : المودع الثاني بالقيض والاول برفع يده عنها وتركه حفظها وإن 
لم يكن هناك يد أخرى.” 00 

5 - ةق ا رفع به نايك شاد ااي ليد يها ألاترى أنه بال يهل 
ا ل اا ل 17 

9 - فعلم أن قولهم رفع يده عنها إلى غير مستحقها فهو قولنا أن الضمان 
ل ا ا ا ا ا يده وإنما يضمنها 
بتضبيعها ©© وتسليمها إلى المودع الثاني ليس بتضييع 9 

لفكل غيل كدي رفع الأول بدلالة ا الضمان 0007 
دق 1 الثوب فحرقه ولا يلزم المودع إذا ا من نقضص 1 ثوب الوديعة 04 لأن 
الضمان وجب على الثاني على المودع يقتضي الأجير لا بتحريعه افد 7 

هالاو - ولا يلزم قبض المشتري من المودع ؛ لأن عمله لم يقع للمودع وإما وقع 
قبضه لنفسه بدلالة أنه لا يرجع عليه بالضمان © فإذا قبضها عند الاختيار لم يضمن 


(1) انظر: المبسوط ( 170/11)ء بدائع الصنائع )١١1//(‏ ع المقنع ( 87/1؟ )» كشاف القناع ( ١74/4‏ ) . 
(؟) انظر : المبسوط ( ١18/11‏ ) ء بدائع الصنائع ( 5١8/5‏ ) . 

(7) انظر : التكت للشيرازي ورقة ١51١‏ . (4) انظر : شرح فتح القدير ( /451/1 2 45375 ) . 
(0) قال الإمام العيني في ضمان الوديعة : وكل أمر يتتخوف منه فهو عورة وكذلك كل أمر يستحق منه » ومنه عورة 
الإنسان ووعورة الجبال شقوقها » ويقال : عورة المكان إذا بدا منه موضع خلل وكذلك أعور الفارس ورجل أعور 
مسختل العين . انظر : البناية على الهداية ( ١55/4‏ ) » وقال ابن قدامة  :‏ و إن دفنها في موضع ولم يعلم بها أحد 
ضمنها لأنه فرط في حفظها » انظر : المغني لابن قدامة ( 743/1 ) » شرح الكبير ( 5/1 30 ) . 

(5) انظر : المبسوط ( ١715/1١‏ )ء بدائع الصنائع ( 7٠١8/5‏ ) . 

(/1) انظر : المبسوط ( 179/11 » ١11‏ )» شرح فتح القدير ( 57/8 ) » اللباب ( 91/9 ) . 
(8) انظر : المقنع ( ؟/9/ا؟ ) ء» كشاف القناع ( ١/4/4‏ ) . 


حكم إذا أودع الوديعة فهلكت ع سس سس ب 4 
كمودع المستأجر وعكسه إذا أخذها بغير أمر المودع © . 

و - ولأن مالا يضمن به مودع المستأجر لا يضمن به مودع المودع أصله إذا 
أودعه إياها وهو معه ولم يفارقه فل : 
الضمان فوجب عليه الضمان أصله الغاصب والمشتري من الغاصب © , 

4 - قلنا : لا نسلم أنه أخذ ما لم يجز له أخذه لأنه إذا سلم إليه ليحفظها وهو 
حاضر أو ليحملها معه لم يضمن فالأخذ حصل وله أن يأخذ وإثفا حصل التعدي من 
المودع بالإعراض عنها بعد التسليم وهذا المعنى لا صنع فيه للمودع الثاني © نأما 
الغاصب والمشترى منه قدليل . 

8 - لأنه تعلق به الضمان فوجب على كل واحد ولم يجب على اثنين على 
كل واحد منهما في جميع المضمون © . 

99( - قالوا : أخذ الوديعة ممن لا يجوز له أخذها منه © , 

1 - قلنا : الوصف غير مسلم على ما بينا والمعنى فيه أن إمساك المودع لم يقع 
للصبي بدلالة أنه لا يرجع عليه الضمان وفي مسألتنا العمل وقع له وقد وجب الضمان 
به فلم يجب على غيره . 


# # # 


. ) 7١8/5 ( انظر : بدائع الصتائع‎ )١( 

(5) انظر ؛ المبسوط ( ١79/11‏ )ء شرح فتح القدير ( 457/17 ) . 
(77) انظر : النكت للشيرازي ورقة 191 - 

(4) انظر : المبسوط ( 179/1١‏ ) شرح فتح القدير ( 577/17 ) . 
(ه) انظر : الهداية ( 11/6 ) وما بعدها . 

. ) انظر : التكت للشيرازي ورقة ( /ا(؟155‎ )1١( 


1ك كتاب الوديعة 


|||ا|| مسالة 


الإيداع لدى الصبي المال وإتلافه إياه 


ابو ١‏ - قال أبو حنيفة 1 إذا أودع رجل صبيًا مالا أو أقرضه إياه فأتلفه فلا ضمان 
عليه (0) 

9909( - وقال أبو يوسف : عليه الضمان وهو المشهور . 

4 - من قول الشافعي : ومن أصحابه من قال : فيها وجه آخر مثل قول أبي 
حنيقة (© . 

ها - لنا : أن المقرض أذن في الاستهلاك ومن أذن للصبي في استهلاك ماله 
ففعل لم يضمن فكذلك إذا كان الإذن في مضمون كلامه ولأن من عادة الصبي إتلاف 
الأموال (© فإذا مكنه من ماله مع علمه بعادته فكأنه رضى بإتلافه ©2 يبين هذا أن من 
قدم شعيرًا إلى دابة أو للحمًا إلى هل "© كان ذلك رضًا بإتلافه ومن وصى بإتلافه لم يجز 
له تضمين المتلف كما لو أذن فى ذلك صريحًا . 

5 - ولا يازم إذا أودع صبيًا مأذونا لأن الولي لا يأذن للصبي إلا إذا علم أن 
عادته المثل 9) ولا يلزم إذا أودع سكرانًا مالا لا يعرف قيمته فى ذلك . 

/اا/اوذ - ولا يلزم إذا أودعه عبدًا فقتله ؛ لأن الصبيان لم تجر عادتهم يقتل العبد 


)١(‏ قال أبو حنيقة : 9 لا يضمن » وهو وجه للشافعي انظر : الميسوط ( 115/11١‏ ع 17١‏ ) » بدائع الصنائع 
7٠07/7‏ )ع المجموع للنووي ( 175/١54‏ ) ء روضة الطالبين ( 715/1 )» مغني امحتاج ( 81/1 ) » وبه 
قال مالك انظر : جواهر الإإكليل ( 45/7 ١‏ ) » حاشية الدسوقي ( 4727/7 ) » حاشية رد المحتار ( 5017/٠‏ ) 
وبه قال أحمد في المذهب انظر : المقنع ( 787/1 ) » كشاف القناع ( ١78/4‏ ) » شرح منتهى الإرادات 
(؟/45: ) ط دار الفكر حلية العلماء للقفال ( ١548/8‏ ) . 

(؟) انظر : المبسوط ( ١1١/١١‏ ) ء بدائع الصنائع ( ,7٠١1//5‏ ) » حاشية رد انختار ( 517/5" ) وهو وجه 
للشافعي انظر : امجموع للنووي ( 175/١4‏ ) » روضة الطالبين ( /ه 707 ) » مغني انحتاج ( 81/1 ) » نهاية 
اتاج ( 1١4/5‏ ) . المقنع ( 187/9 ) » كشاف القناع ( 178/4 ) » شرح منتهى الإرادات ( 558/7 ) . 
() انظر : المبيسوط ( 17٠0/1١‏ ) » بدائع الصنائع ( 1//ا١٠7‏ ) . 

(؟ » 0 ) انظر : المبسوط ( ١١9/1١1‏ ) » بدائع الصنائع ( //1١؟‏ ) , حلية العلماء للقفال ( 178/2 ) . 
(1) انظر : بدائع الصنائع ( 1//1١٠؟‏ ) ء المبسوط ( ١١5/١١‏ )ء شرح منتهى الإرادات ( 500/7؟ ) . 


ع 


1/١ 


الإيداع لدى الصبي المال وإتلافه إياه جسم م ب سس ار 6 4 


فلم يكن إيداعه رضًا بالقتل ولا:يقال له لو ألقى ماله في البرية فقد رضي بإتلافه مع هذا 
لو أتلفه متلف ضمن ؛ لأنه ألقاه فى في الطريق رضى بإتلافه من ليس بمعنى والإباحة لمن 
ليس بعنى لا يتعلق بها حكم كما لو قال أيحب واحد من الناس إتلافه ؛ لأن إتلاف 
الوديعة. ضمان تمن لازال . فإذا د من دي 0 م يضمنها طبع 

0 - 0 : بأن من ضمن امال بالإتلاف قن الإيداع ضمنه بعده أصله 
البالغ 00 

65 - قلنا : البالغ يضمن بالتضييع بالإتلاف (" والصبي الوديعة بالتضييع فجاز 
أن يسقط عنه ضمانها بالإتلاف . 

٠‏ - ولا يلزم العبد إذا قبله لأنا عللناه لسقوط الضمان بالإتلاف في الجملة 
ولا يعلل لأعيان المتلفات © , 

. © قالوا : يضمنه الصبي قبل الإيداع فكذا يضمنه بعده أصله العبد إذا / قتله‎ - ١ 

؟ 9 - قلنا لبداعٍ العبد ليس بتعريض من المولى لإتلافه فلم يسقط ضمان 
الإتلاف رإيداع الطعام والأموال للصبيان تعريض من مالكها بالاتلافها فأسقط ذلك 0©) 
ضماتها ولأن المال إذا أتلفه الصبي فقد ضيع الحفظ منه عند الإتلااف وذلك معنى لا 
يضمن به الصبي الوديعة فإذا أتلفها فهو من جنس الضمان كالأول » وأسباب الضمان 
عند أبي حنيفة إذا تكررت من جنس واحد لم يجب الثاني 9" وأما القتل فقد ضيع 
الحفظ فيه حين قصد قتله وذلك لا يتعلق به الضمان لم يجز بغيره القتل وهو من غيره 
)١(‏ قال السرحسي : و استحفاظ من لا يحفظ تضييع للمال فكأنه ألقاه على قارعة الطريق ولو فعل ذلك 
فأتلفه صبي كان ضامئًا » . انظر : الميسوط ( )115/1١‏ . 
(؟) انظر : المجموع للنووي ( 175/١4‏ ) » روضة الطالبين ( 1)ء مغني انحتاج ( 81/1 ) » للقنع 
18/١‏ ) 
(؟) أي أن الوديعة إذا ضاعت بإتلافه وكان سيبًا في ذلك فإنه يضمن انظر : بدائع الصنائع ( /711) . 
(4) قال السرخسي : « وإن هلكت الوديعة عتد الصبي والعبد فلا ضمان عليها لانعدام صنيع مرجب 
الضمان ») انظر : المبسوط ( ١7١0/1١‏ ) » بدائع الصنائع ( 5//ا١؟‏ + 3١١‏ ). 
(5) انظر : التكت للشيرازي ورقة 155 . 
(5) انظر : المبسوط ( ١١9/11‏ )ء بدائع الصنائع ( 5//١؟‏ ) . 
(/) انظر : الميسوط ( .)1١15/11‏ 


سب كتانب الوديعة 


10 


ضمن الضمان الأول فجاز أن يثبت حكمه 27 ولهذا قال : إن العين المغصوية لو زادت 
فباعها الغاصب لم يضمن الزيادة © ولو كانت جارية فقتلها ضمنها زائدة . 
#م0؟١‏ - فإن قيل : الإيداع استحفاظ من طريق الصريح فلا يجوز أن يجعل رضًا 
بالاستهلاك . 
54 - قلنا : هو استحفاظ باللفظ وإباحة في المعنى وقد يجب الرجوع إلى معنى 
الكلام ويسقط صريحه ألا ترى أنه لو قال لا تودع الوديعة جاز له أن يودعها إذا وقع 
الحريق فلم يعتبر صريح اللفظ واعتبر معناه 29 . 


نا ننا 


.)١15/١١ ( انظر : للبسوط‎ )١( 
(؟) قال السرحسي : 9 وعندنا سبب وجوب الضمان تفويت يد امالك وذلك يابعداء الغصب فتعتير قيمتها‎ 
عند ذلك فإن ياعها وسلمها بعد ما صارت قيمتها ألفين بالزيادة المتصلة فهلكت عند المشتري ثم جاء صاحبها‎ 
فله الخيار إن شاء ضمن قيمتها يوم قبض العين وإن شاء ضمن الغاصب ؛ لأن المشترى معتدٍ بقبضها لنفسه‎ 
على طريق التمليك وهذا في القبض تفويت يذ المالك حكمًا على ما بيّنا أنه كان متمكنًا من استردادها من‎ 
الغاصب وقد زال بقبض المشتري على التمليك لنفسه فيقيض قيمتها وذلك ألفا درهم بمنزلة ما لو غصيها‎ 

غاصب من الأول بعد الزيادة قن للمالك أن يضمن الغاصب الثاني قيمتها وقت غصيه . 
- () انظر : بدائع الصنائع ( 7٠١8/5‏ ) . 


حكم إذا تعدى المودع في الوديعة ثم زال التعدي سس سس سيب لام .4 


|||ااا|| مسئة 


حكم إذا تعدى المودع في الوديعة ثم زال التعدي 


مساو - قال أصحابنا : إذا تعدى المودع في الوديعة ثم أزال التعدي زال الضمان 
فعادت العين إلى الأمانة (© , 

41/5 - وقال الشافعي : لا يزول الضمان بإزالة التعدي فإن أذن له المالك في 
إمساكها بعد إزالة التعدي أو أيرأه من ضمانها زال الضمان في ظاهر المذهب . 

9197 - ومن أصحابه من قال : لا يزول الضمان إلا بأن يأخذها من يده وإذا 
تعدى الوكيل هل ينعزل عن الوكالة بالبيع فيه وجهان 9 . 

19970 - لنا : قوله يكت : « من أودح وديعة فهلكت قلا ضمان عليه » © . 

4 - فإن قيل : لا نسلم أنها هلكت وهي وديعة . 

8٠‏ - قلنا 29 : لسنا نرجع تسميتها وديعة إلى حكم وإما ترجع إلى اللغة 
والعرب تسميها وديعة مع وجود التعدي أو بعده ولآنه استعمال ضمنت به الوديعة فإذا 
زال ضمانها كما لو استعملها غير المودع فأخذها المودع © . 

9 - ولأن كل يد لو عادت الوديعة إليها بعد استعمال الأجنبى زال الضمان 
إذا عادت إليها بعد استعمال المودع زال الضمان أصله وكيل المالك 29 ولأن الوديعة 


» شرح فتعم القدير ( /407/1 ) ء حاشية رد انختار ( ه/7715)‎ » ) ١1١7/١١ ( وبه قال مالك انظر : المبسوط‎ )١( 
الهداية ( 117/1 ) » والاختيار ( 77/7؟ ) » المسألة في اللياب ( 114/1 ) » حاشية‎ » ) ١ 51/5 ( البناية‎ 
. ) 200/9 ( ء بداية المجتهد‎ ) 55١/4 ( الدسوقي‎ 

(7) وبه قال أحمد . انظر : التكت 37/ ء المهذب ( 17/1 ) ع مغني أنحتاج ( 88/1 ) » المغني لابن 
قدامة ( 401/5 ) ط مكتبة زهران » كشاف القناع ( 5/هلا١‏ ) . 

(1) رواه بن ماجه في سنته ( ٠١/1‏ ) من طريق عمرو بن شعيب ورواه الببهقي في السئن الكبرى ( 185/5 ) 
من طريق عمرو بن شعيب ياب لا ضمان على مؤتّنه . 

(5) انظر : بدائع الصائع ( 5١5/8‏ ) . 

(5) أي أن الأمر باق على إطلاقه حتى ولو تعدى المودع في الوديعة فإن ذلك لا يخرج الوديعة عن كونها 
وديعة في اللغة وفي الشرع . انظر : فتح القدير ( 1485/8 ) . 

(8) انظر : فس القدير ( 50/8 ) ء نتائج الأقكار ( 488/4 ) , رد انار ( 484/4 ) . 


مم ١‏ 20 كتاب الوديعة 


محفوظة بعينها لصاحبها في الحرز المأذوت فيه من غير إيقاع فعل فيها ولا منع فأشبه إذا 
لم يتعدى زلف 1 

65 - ولأن أمر المالك بحفظ الوديعة عام في عموم الأوقات 22 والتعدي لا 
يبطل الأمر وإذا زال التعدي فقد أمسك العين بيد قامت مقام يد المالك بأمره فصار كما 
لو ردها على وكيله بقبض ودائعه © . 

174 - وهذا الدليل مبني على دعاوى ثلاث أحدها : أن يد المودع كمودعه 29 
والثانية : أن أمره عام في عموم الأوقات ©" الثالثة : أن التعدي لم ييطل أمره بالحفظ © . 

4 - قأما الدليل على أن أمره قائم مقام يد المالك فهو أن العين لمنفعته فصار 
كوكيله وكوصي اليتيم © ولأن العين لو هلكت في يده فلحقه ضمان رجع به على 
المودع عندنا وهو أحد القولين © . 

4 - وأما الدليل على عموم الأمر فلن قوله احفظها لا يختص يوقت دون 
وقت ولهذا ملك إمساكها على التأبيد ولأن من تتعلق بقوله حكم يجب اعتبار عموم 
كلامه كصاحب الشريعة © , 

5 - والدليل على أن التعدي لا يبطل الأمر : لو أن رجلا وكل رجلا ببيع 
عبده بألف فباعه بخمسمائة ثم باعه بألف جاز 0" ولو كان التعدي ييطل الأمر انعزل 
عن الوكالة وكذلك لو أمره بعتق عبده ثم أعتقه أو باعه ثم اعتقه جاز العتق وبر يذلك 
من الضمان لك 


.)١15/11 ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(؟) انظر : فتح القدير ( 484/8 ) نتائج الأفكار ( 486/4 ) » البحر الرائق ( لا/لالال؟ ) . 

(") انظر : الاعهيار ( 183/9 ) . (5) انظر : الاختيار ( 156/9  )‏ 

)١ » 5(‏ انظر : البحر الرائق ( /ا/لالا؟ ) . 

(1) أي أن وصي اليتيم يقوم مقام الأب وللأب التصرف فيما يعود على الصغير بالنفع فإذا تعدى الأب في 
مال الصغير ثم زال التعدي لا يكون ضامبًا فكذا وصي اليتيم لأنه يقوم مقامه . انظر : مجمع الأنهر ( ؟/ 
8لا )ء وقح القدير ( 45١0/8‏ ) . 

(8) أي أن الوديعة لا تضمن بالهلاك بلا تعد كسرقة ولو وجدها إلا في صورتين : 

. ) 8109/7 ( إذا كانت الوديعة بأجر. ؟ - إلا إذا أعارها فهلكت عند مستعيرها ضمنها . انظر : المنتقى‎ - ١ 
. ) انظر : فتح القدير ( 189/8 ) ء البحر الرائق ( /اإلالا؟‎ )5( 

. ) 186/١ ( ع ١١)انظر : الاختيار‎ 3٠٠١( 


حكم إذا تعدى المودع في الوديعة ثم زال التعدي ببسيس يسيب 4088/48 

91/41 - فإن قالوا : بيعه بأجل فيما أمر يجب فلا يبطل الأمر . 

4 - قلنا : لا نسلم ذلك بل هو بيع موقوف على الإجازة ولأن البيع الموقوف 
فيما تناوله الأمر لا يبطل الأمر . أصله أو أمر صاحب الشريعة . 

98 - فإن قيل : لأن المكلف لا يملك الضمان لأموال المودع والمودع يملك 

: فسخ الوديعة : 

٠ه‏ - قلنا : لا يملك عندنا فسخ الوديعة بغير حضرة صاحبها كما لا يملك 
إبطال أمر اللّه تعالى ورده . 

- فإن قيل : لو جحد الوديعة أبطل الأمر بالإمساك وبمثله جحدًا بأوامر الله 
جا وري اها لحن لاكلف» 

هماو - قلنا : رد الأمر كفر وذلك يسقط الأوامر كلها عن الأمور عندنا حتى لا 
يلزمه شيء منها بعد السلامة كما يسقط الأمر بالجحود في مسألتنا . 

#ه/ا9؟ - احتجوا : بما روى الحسن عن سمرة أن النبي عَككتدٍ قال : « على اليد ما 
احذت حتى ترد 6 . 

4هلا9١‏ - قلنا : هذا الخبر يقتضي رد العين وذلك لا يكون اعم انها والخلاف 
بيننا في وجوب رد القيمة ولأن الخبر يقتضي وجوب ردها وهو مضمون بالأخذ والوديعة 
لا تكون مضمونة عليه بالأخذ فوجب حمل الخبر على الأعيان المضمونة بالأخذ . 

ههما؟ ١‏ - قالوا : وديعة تلفت ماله أو تلفت فيها ضمنها فوجب أن لا يزول ضمانها 
عنه بفعله . أصله إذا جحدها ثم اعترف بها . 

ه1919 - قلنا : يقتضي إذا أحضر الوديعة بعد التعدي ومكن المالك منها فلم 
يقبضها وتبطل بالمودع إذا أذن للمودع في عتق عبد الوديعة فتعدى فيه ثم أعتقه . 

0ا90 ١‏ - ثم نقول بموجبها : لأن الضمان لا يسقط بفعل المودع لكن [مساكه بأمر 
صاحب الوديعة وأصلهم الجحود وهو غير مسلم في إحدى الروايتين فإذا قلنا بذلك 
سقط كلامهم في المسألة . 

4ه/اة ١‏ - وإن سلمناه فالمعتى فيه أن الجحود الذي تعلق به الضمان هو أن يكون 
بمحضر من المالك أو وكيله ولو جحد بغير حضرتهما لم يضمن فإذا جحد بحضرة 
المالك فقد صرف الحفظ عن نفسه ؛ لأن جحود العقود يقتضي فسخها ولهذا لو تجاحد 


م/ 6١‏ ) سبببسببنبببسس سسب ب سس سس سس كتاب الوديعة 


المتبايعان انفسخ البيع والمودع يملك عزل نفسه بمحضر صاحب الوديعة . 

- فأما إذا انعزل فلم تعد الوديعة إلا بعقد مستأنف وليس كذلك التعدي مع 
الاعتراف ؛ لأنه لم يرد الأمر بالحفظ فلذلك زال الضمان بزوال سببه . 

- قالوا : وديعة ضمنت بسبب فجاز بقاء الضمان مع زوال السبب كما لو 
ضمنها ثم بدلها . 

٠‏ - قلنا : الأصل غير مسلم ؛ لأنه إذا منع الاعتراف فالضمان يجب بالتعدي 
مع بقاء الأمر فيزول بدلها للمالك أخذها أو لم يأخذها . 

5 - ولو سلمنا ذلك فلن الضمان وجب بالمنع وذلك لا يزول إلا بالرد 
والتخلية وفي مسألتنا وجب الضمان بالركوب فإذا نزل عنها ققد زال المعنى الموجب 
للضمان فوجب أن يسقط الضمان . 

1995 - قالوا : تضمن الوديعة بعدوان فوجب أن تبطل بالاستعمار . أصله إذا 
جحد الوديعة ثم اعترف يها . 

4 - قلنا : لا نسلم أن الاستثمار في الجحود بطل بضمان الوديعة ولا بالعقد 
وما ضمن برد الاستثمار حين زعم أنه يمسكها بنفسه وهذا لا يوجد في التعدى . 

5 - والمعنى في الجحود أن الضمان وجب بالمنع من المالك والمنع لا يزول 
بالاعتراف وإنما يزول بالتخلية وفي مسألتنا الضمان وجب بالخالفة وقد زالت بترك 
التعدي فعادت العين إلى يد المودع كما كانت . 

5 - قالوا : ما مضى يإخراجه من الموضع المأذون فيه لم يبرأ برده إليه من غير 
إذن مجرد . أصله : إذا استأجر دابة إلى الكوفة فأخرجها إلى القادسية ثم رد فإذا أزال 
التعدي فقد عادت العين إلى يد تقوم مقام يد المالك فعاد إلى الكوفة . 

91517 - قالوا : ولذلك قلتم في المستعير إذا تعدى ثم زال التعدى لم يبرأ من 
الضمان . 

4 - قلنا : يد المستأجر ويد المستعير غير قائمة مقام يد المالك لأن كل واحد 
منهما يمسسك الشيء لنفعة نفسه فإذا تعدى ثم أزال التعدي فلم يرد العين إلى يد تقوم 
مقام يد المالك ويد المودع 5 

8 - وقد دللنا على أنها قائمة مقام يد المالك فكان بردها إلى وكيله . 


حكم إذا تعدى المودع في الوديعة ثم زال التعدي سس سب 4:941/8 

1٠‏ - ومن أصحابنا من قال : إذا أجره إلى الكوفة ذهابًا فتجاوزها ثم رجع إليها 
برأ من الضمان . لأنه مستعمل للدابه بأمر مالكها فكأنه أجرها منه بعد التعدي . وأما إن 
أعاره أو أجره ذهيًا فتجاوز ثم ردها إلى الكوفة لم ييرأ لأنه ليس بمستعمل لها بأمر مالكها 
فلم ييرأ من الضمان . 

0 - قالوا : من ضمن شيء ياخراجه من الحرز على وجه العدوان لم يزل عنه 
الضمان برده إلى الرز كالسارق إذا أخرج الشيء من حرزه ثم رده إليه . 

1 - قلنا : الضمان عندنا لا يزول برد الوديعة إلى الحرز ولكن بردها إلى يد 
تقوم مقام يد المالك بأمره وهذا لا يوجد في السارق إذا رد العين إلى بيت المالك . 


ا 


4غ كتاب الوديعة 


||| مسالة 


حكم إذا أودعه كينا مسدودًا فحله أو صندوقا مقفولا ففتحه 


١91/98‏ - [ قال أصحابنا ] © إذا أودعه كيسًا مسدودًا فحله أو صندوقًا مقفولًا 
ففتح القفل لم يضمن الوديعة (© . 

4 - وقال/ الشافعي : يضمنها ©© 

هلالا - لنا : من ملك حفظ الأمانة مسدودة ملك حفظها ظاهرة كالأب 
والوصي 9©) ولأنه بيده في المال وحن ثايثة ع اننيد وبعد الحل على وجه واحد فإذا لم 
يضمن في أحد الموضعين لم يضمن في الآخر ولأن الحل ليس بتضبيع المال لأن من 
يتمكن من أخذ الكيس مفتوحا يتمكن من أخذه مسدودًا والمودع إذا لم يضيع الحفظ لم 
يضمن كاليقين . 

115 - احتجوا : بأنه يملك الوديعة فصار كما لو نقب البيت وتركها © فيه . 

لالال1اة١‏ - قلنا يبطل إذا أودعه دراهم فسدها في كيس ثم حله والمعنى في الأصل 
أنه ضيع الحفظ حتى مكن منها . 

- وفي مسألتنا حل الكيس ليس بتمكين من الوديعة ؛ لأن من يقدر على ما 
في الكيس يقدر على أخذه بسله وإذا لم يضع لم يحفز ولم يضمن . 


دا سانا 


. ما ين المعكوفتين ساقط في جميع النسخ وأثيتتاها تماشيا مع سياق المصنف‎ )١( 

(؟) انظر : المبسوط ( )٠١ ./1١١‏ انظر : تبيين الحقائق ( ه/ىلا ) » الت و اي 
(17) ما ذكره المصنف أحد الوجهين عند الشافعية : قالوجه الأول : أنه لا يضمن ما فيه وإنما ين يضمن الختم 
الذي تصرف فيه » والوجه الثاني : أنه يضمن انظر : الهذب ( 751/١‏ )ع المجموع ( 191/14 )» مغني 
النتاج ( 85/5 ) ء روضة الطالبين ( 7804/1 ) . (5) انظر : فتح القدير ( 485/8 ) . 

(5) انظر : الدكت ورقة 191 . 


حكم إذا قال المودع لا تخرج الوديعة من هذا البيت فأخرجها .ا سس*٠٠صطصصييب‏ "481 


||| مسائة 


حكم إذا فال المودع لا تخرج الوديعة من 
هذا البيت فأخرجها إلى بيت آخر في الدار 


9 - قال أصحابنا : إذا قال المودع احفظ الوديعة في هذا البيت ولا يخرجها 
منه فأخرجها إلى بيت آخر في تلك الدار فهلكت لم يضمن وهذا محمول على أن 
البيت الثاني كالأول في الحرز أو أحرز © . 

- وقال الشافعي : يضمن ©© . 

0 - لنا : أن الدار حرز واحد بدلالة أن من ثبت 29 فيها فنقله إلى آخر لم يقع 
والحرز الواحد لا فائدة في تخصيص بعضه دون بعض وما لا فائدة فيه من الأمر سقط في 
الإيداع كما لو قال أنقلها ييمينك دون شمالك وضعها في يمين البيت دون يساره © . 

- احتجوا : بأنه نقل الوديعة من حرزها الذي نهاه المودع عن إخراجها منه 
من غير ضرورة فوجب أن 9 يلزمه ضمانها أصله إذا قال احفظها في هذه الدار ولا 
يخرجها إلى دار أخرى © . 

9107488 - قلنا : الدار كل واحد حرز على حاله بدلالة أن من أخذ شيًا من إحدى 
الدارين إلى الاخرى وجب عليه القطع ومتى اختلف الحرز كان في التخصيص فائدة وهذا 
لا يوجد في الدار الواحدة © وأما إن أخرجه من الدار وقد نهاه عن الإخراج ضمن . 


(1) ما ذكره المصنف هو الاستحسان وفي القياس يضمن » ووجه القياس : لأنه خالف أمره نضا فهو كما لو قال : 
أخبأها في دارك هذه فخبأها في دار أخرى فهلكت انظر : المبسوط ( 111/1١‏ ) » الهداية ( 5١1/17‏ ) » الاختيار 
18٠0/1 (‏ ) » مجمع الأنهر ( 47/5 ) وهو أحد الوجهين عند الشافعية انظر : المهذب ( 750/1 ) » التكت 
ورقة 1١9١‏ . 

. ) 11١/5 ( )ع مغني المحتاج ( 85/7 ) » نهاية اتاج‎ "10/1١ ( انظر : التكت ورقة 0 المهذب‎ )١( 
.] في ( ن):[ بيت‎ )7( 

(5) انظر : الميسوط ( ١71/1١١‏ )ء الاختيار ( 780/١‏ ) . 

(ه) ساقطة من ( م  )‏ 

(1) انظر : التكت ورقة 191 ع المهذب ( 750/١‏ ) » مغني المحتاج ( "84/1 ) » نهاية انختاج ( 110/7 ) . 
(/ا) انظر : المبسوط ( 1171/1١‏ ). 


1 


كتاب الوديعة 


4 - ومن أصحاب الشافعي من قال في البيتين وجه آخر أنه لا يضمن إذا كان 
المنهي عنه [ مثل المأجور ع 29 أو أحرز . 

- قالوا : وكذلك في الدارين © . 

- لنا : أن الدارين تختلف في الحرز وتتفاوت وقد رضي المالك بأحدهما 
ونهى عن غيرها فصارت الأخرى كدار في بلد آخر © . 

١9040‏ - احتجوا : بأن أعيان المواضع لا فائدة فيها وإنما الفائدة في الحفظ فإذا 
كانت الدار الثانية مثل الأولى وأحرز صارت كالبيتين من دار واحدة © . 

ملا - الجواب : أن الثانية وإن كانت أحرز فيجوز أن يعلم المالك أن الثانية 
يتمكن وقد أزمع 2 اللصوص عليها دون الآخر فيخصها هذا المعنى وهذا لا يوجد في 


البيتين 
- لأن السارق إذا تمكن 20 من بيت من دار مكن من جميعها . 
#6 
)١(‏ في (م) :1 ميل للأمور ] . (؟) انظر : مغني اتاج ( 84/7 ) . 
(3) انظر : المبسوط ( 1191/1١‏ ). (4) انظر : مغني المحتاج ( 85/7 ) . 


(05) في ( 3 ): [أربع ]. () ني (م):[1ممكن]. 


حكم إذا أخرج الوديعة لينفقها أو الثوب اسه سس يي //98. 4 
||| مسالة 
حكم إذا أخرج الوديعة لينفقها أو الثوب ليلبسه 


- قال أصحابنا : إذا أخرج الوديعة لينفقها أو الثوب ليلبسه فهلك فلا 


ضمان عليه © . 

0 - وقال الشافعي : يضمن ذلك أما إذا نوى أن ينفقها ولم يتلفها لم يتلفها 
ياجماع . 

7 - 7 ابن شريح يضمنها © . 

١91/9‏ - لنا : أن النقل فعل مأذون فيه يكون ضامنًا أصله إذا أخذها من المودع 


م ع ل وكأنه نوى ذلك وهي 
في حرزه لم ينقلها فإذا نازع منازع في هذا 0 

4 - دللنا © : عليه بقوله يكت : أن الله عفى لأمتى عما حدثت به نفسها ما 
لم يقولوا أو يعملوا © . 

8 - احتجوا © : بأنه لا يجوز إخراجها من الحرز على هذا الوجه فإذا فعل 
فقد أوقع فعلا في الوديعة - وجه التعدي لأن الفعل وإنما النية ممنوع منها وقد بينا أن 
مجرد النية لا يتعلق به الضمان © . 


# ا« 


زلا السرة 211111 » فتح القدير ( .485/4 ) » مجمع الأنهر ( 41/1 ) - الهداية ( 1151/17 ) . 
(1) انظر : مغني اتاج ( 86/8 ) » نهاية النختاج ( ١78/1‏ ) » روضة الطالبين ( 784/1 ) . 

(") انظر : المبسوط ( .)1١117/1١١‏ 

(4) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ( ١6٠١/5‏ ) وما بعدها . 

(05) روضة الطالبين ( 774/1 ) . 

(5) انظر : المبسوط ( 117/11 ) . وذلك لأن المودع لما جحد الوديعة صار كالغاصب فصارت دعوى 
الوديعة والغصب سواء والتساوي في سبب الاستحقاق يوجب التساوي في نفس الاستحقاق . أنظر : البناية 
5ه 24 


ان ٠‏ ع سسي بابب بسع سس سس سس سس سس كتاب الوديعة 
||| مسالة 
حكم إذا أذن رب الوديعة للمودع في تسلمها إلى آخر واختلفا 


- قال أصحابنا : إذا أذن له صاحب الوديعة في تسليمها إلى فلان فالقول 
قول المودع أن يسلمها إليه 29 . 

91/51 - وقال الشافعي : لا يقبل قوله 9 . 

4 - لنا : أن رب امال أقام المأمور بالقبض مقام نفسه فالقول قول المودع في 
التسليم إليه كما لو سلمها إلى المودع ولأنه ادعى التسلم إلى من يلك التسلم . 

6 - فإن قيل : ادعى التسليم إلى من يأتمنه في الحفظ فصار كما لو ادعى 
التسلم إلى أجنبي 29 . 1 

- قلنا : الأجنبي لو صدقه صاحب الوديعة أنه سلم إليه لم يضمن كذلك 
إذا ادعى التسلم وله حق فيه لم يضمن . 


لذ تند نا 


. ) ء مجمع الأنهر ( 9/ه4" )» الاختيار ( 3/9/ال‎ ) 111/1١١ ( انظر : للبسوط‎ )١( 
. ) 1701/1 ( انظر : مغني الحتاج ( 11/7 ) » نهاية اللحتاج‎ )؟١(‎ 
. 1١919 (؟7) انظر : النكت ورقة‎ 


إذا كانت العين في يد رجل فادعاها رجلان 


||| مسالة 


58/7 


إذا كانت العين في يد رجل فادعاها رجلان 


ل - قال أصحابنا : إذا كانت العين في يدي رجل فادعاها رجلان كل واحد 
منهما يدعى أنه أودعه إياها فقال أودعني أحد كما ولا أعرفه بعينه استحلف لكل واحد 
منهما على الغبات (0© , 

٠‏ - وقال الشافعي : إن لم يدعيا عليه العلم بمالكها فلا يمين عليه وما 
الذي يضع بها فيه قولان : أحدهما تنزع من يده والآخر أنها تترك (© في يده إلى 
تبيين بما يعمل قال وإن ادعا أنه يعرف لمن هي استحلف لها يمين واحدة لا يعلم 
لايهما هي 00 , 

.8 - لنا : أن كل واحد منهما ادعى العين فأجاب بغير ما ادعى فلا يسقط 
اليمين على الدعوى كما لو ادعى كل واحد منهما الغصب فقال غصبتها من أحد ©) 
وكما لو ادعى كل واحد منها ديئًا عليه فأقر به لأحدهما لزمه لكل واحد يمين على 
الغيات كذلك هذا © ولأنه ضيع الحفظ في الوديعة حين جهل صاحبها فصار 
كالغاصب . 

4 - لنا : أن كل واحد منهما ادعى العين 29 عليه فأجاب بغير ما ادعاه فلا 
يسقط اليمين على الدعوى 29 كما لو ادعى كل واحد منهما الغصب فال غصبتها من 
آحر © وكما ادعى كل واحد منهما ديئًا عليه فأقر به لأحدهما لزمه لكل واحد يمين 
(1) انظر: الميسوط ( 1781/11 ) » بدائع الصنائع ( 5١٠١/5‏ ) » فتح القدير ( 445/8 ) » البناية ( /765[1”/) ) 
مجمع الأنهر ( ؟/ه4" ) » الهداية ( 515/9 ) . 
(؟) في (م):[تتزل]. 
(؟) انظر : المجموع ( 1548/١5‏ ) » نهاية امحتاج ( 1715/1 ) » روضة الطالبين ( 545/1 ) . 

(4) انظر : الهداية ( 1845/19 ) . (5) انظر : الهداية ( 151//9 ) . 

(5) في ( م ) : [ الغير ] وهو تخريف . (7) انظر : المبسوط ( 1531/1١‏ ) . 

(8) قال الإمام العيني : « وإذا كان العيد في يد رجل فأقام رجلان عليه البينة أحدهما بصب والآخر بوديعة 
فهو بينهما لاستوائهما في سبب الاستحقاق وذلك لأن المودع لا جحد الوديعة صار كالغاصب فصارت 
دعوى الوديعة والغصب سواء والتساوي فى سبب الاستحقاق يوجب التساوي في نفس الاستحقاق انظر : 
البناية ( 003/89 ) . ْ ْ 


1 


كتاب الوديعة 
على الثبات كذلك هذا (© ولأنه ضيع الحفظ في الوديعة حين جهل صاحبها فصار 
كالغاصب (" 

م6 - احتجوا 9 : بأنه إذا أقر لأحدهما فلو استحلفنا كل واحد حلف على ما 
أقر له وهذا لا يصح . 

6.5 - قلنا : يبطل بالإقرار بالغصب والدين ©) ولأنه أقر بغير يمين والاستحلاف 
يقع على المعين وهذا غير ما أقربه وقولهم لو استحلف لكل منهما لم تكن البداية 
بأحدهما أولى من الآخر ليس بصحيح لأن الثاني يبتدئُ بأيهما شاء وإن أقرع بينهما 
تقدم خرجت قرعته أولا . 


ع # # 


.) ١71/1١ ( انظر : الميسوط‎ )١( 

١؟١)‏ أي أن المودع إذا جهل صاحب الوديعة فقد ضيع الحفظ المراد فيصير ضامثًا كالغاصب إذا ضيع الشيء 
اللغصوب أو أتلفه قعليه ضمانه . انظر : البناية ( 141/4" ) - 

() انظر : روضة الطاليين ( 749/1 ) . (54) انظر : الميسوط ( 18/لا١1).‏ 


1 ه00 مَوْسَوكَه 2 


أ ل ِ ١‏ و؟ 
ذأ 215 ب 5 
ا 2 راطفلا 


أمَََاة 


رام 
) 
+ 


كتاب قسم 7" الغنائم () 


(1) القسمة في الأملاك المشتركة نوعان : أحدهما : قسمة الأعيان » والثاني : قسمة امنافع وقسمة كل واحد 
من النوعين مشروعة » أما قسمة الأعيان فقد عرفت شرعيتها بالسنة والإجماع . 

أما السنة : فما روي أن النبي علق : قسم غنائم خيبر بين الغامين درجات فعله مَك الشرعية . 

أما الإجماع : فإن الناس استعملوا القسمة من لدن رسول الله بكم إلى يومنا هذا من غير نكر » فكانت 

شرعيتها متوارثة » والمعقول يقتضيه توقيرًا على كل واحد مصلحته يكمالها . 

أما المعنى 9 القسمة 6 لغة : فهي عبارة عن إفراز النصيب . 

وشرعًا : عبارة عن إفراز بعض الأنصباء عن بعض » ومبادلة بعض يبعض لأن ماضي جزأيين في العين امشتركة 

لا يتجزأ قبل القسمة إلا وأحدهما ملك أحد الشريكين والآخر ملك صاحبه غير عين » فكان نصف العين 

مملوكا لهذا » والنصف مملوكا لذاك على الشيوع . 

شرائط جواز القسمة : أنواع بعضها يرجع إلى القاسم » وبعضها يرجع إلى المقسوم » ويعضها يرجع إلى 

المقسوم له . أما الذي يرجع إلى القاسم نوعان : نوع هو شرط الجواز » ونوع هو شرط الاستحياب أما 

شرائط الجواز فأنواع متها : العقل فلا تجوز قسمة المجنون والصبي الذي لا يعقل » فأما البلوغ فليس بشرط 

لجواز القسمة حتى تجوز قسمة الصبي الذي يعقل القسمة بإذن وليه » كذلك الإسلام والذكورية والحرية 

ليست بشرط لجواز القسمة تجوز قسمة الذمي والرأة واللكاتب والأذون ؟ لأن هؤلاء من أحل البيع 

فكانوا من أحل القسمة . 

أما شرائط الاستحياب فأنواع : متها : أن يكون عدلًا » أميًا » عالاً بالقسمة لأنه لو كان غير عدل خاتتا أو 

جاهلا بأمور القسمة يخاف عنه الجور في القسمة لا يجوز . 

ومنها أن يكون متصوب القاضي : لأن قسمة غيره لا تنفذ على الصغير والغائب ومتها المبالغة في تعديل 

الأنصباء والتسوية بين السهام بأقصى الإمكان لثلا يدخل قصور في سهم . 

أما ما يرجع إلى المقسوم فأتواع : منها أن لا يلحقه ضرر في أحد نوعي القسمة دون النوع الآخر . وقسمة 

رضا هي التي يفعلها الشركاء بالتراضي وكل واحد منهما على نوعين . 

قسمة تعويق وقسمة جمع . 

أما الذي يرجع إلى المقسوم فواحد : وهو أن يكون المقسوم تملوكا له وقت القسمة فإن لم يكن لا تجوز 

القسمة . انظر : بدائع الصنائع ( /5/1؟ ) وما يعدها . 

(؟) الغتيمة وا مغدم والغنيم والغئّم في اللغة : الفيء يقال : غنم الشيء غنمًا : فاز به وغنم الغازي في الحرب 

ظفر بمال عدوه . الغنيمة في الاصطلاح : اسم للمأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة إما بتحقيقه 

المتعة أو بدلالتها ء وهى إذن الإمام وهذا عند الحنفية . انظر : القاموس المحيط . لسان العرب » المعجم 

الوسيط . البحر الرائق شن كتز الرقائق ( 87/0 ) » بدائع الصنائع ( ١١4/17/‏ ) . 


11 .سسسب سس سس بس كتاب قسم الغنائم 
||| مسلة 
الفيء © كل مال وصل إل المسلمين من المذدركين 


» الظل ؛ والجمع أفياء وفيوء » وتفياً فيه : تظلل » والفيء : ما بعد الزوال من الظل . ومنها : الرجوع‎ )١( 
يقال : فاء إلى يفيء وفاء وفينًا وفيوتًا : رجع إليه » ويقال : ففت إلى الأمر فيعًا : إذا رجعت إليه النظر ء وفاء‎ 
من غضبه رجع . ومنها : الغنيمة والخراج » وما رد الل تعالى على أهل دينه من أموال من خخالق دينه بلا قتال‎ 
لسان العرب ) . والفيء في الاصطلاح له معنيان : ( المعنى الأول ) : اسم لما لم يوجف عليه المسلمون بخيل‎ ( 
ولا ركاب » نحو الأموال المبعوثة بالرسالة إلى إمام المسلمين ء والأموال الأخوذة على موادعة أهل الحرب‎ 
» ) 407/1 ( والمغني لابن قدامة‎ » ) 1١5/1 ( وانظر : روضة الطاليين‎ » ) ١1/1 ( بدائع الصنائع للكاساني‎ ( 
المعنى الثاني ) : رجوع الزوج إلى جماع زوجته الذي منع نفسه منه باليمين‎ ( . ) ١5/18 ( وتفسير القرطبي‎ 
. ) 11١١/97 عند القدرة عليه أو الوعد به عند الععجر عنه ( المهذب‎ 
. ما جلا عته الكفار ححوفًا من المسلمين من الأراضي والعقارات‎ - ١ : موارد الفيء‎ 
. ما تركه الكفار وجلوا عنه من المنقولات‎ - 
» ما أخحذ من الكفار من خخراج أو أجرة عن الأراضي التي ملكها المسلمون » ودفعت بالإجارة لمسلم أو ذمي‎ - ٠ 
. أر عن الأراضي التي أقرت بأيدي أصحابها من أهل الذمة صلا أو عنوة على إنها لهم » ولنا عليها الخراج‎ 
. الجرية . هو عشور أهل الذمة‎ -+ 
. ما صولح عليه الحربيون من مال يؤدونه إلى المسلمين‎ -" 
. /ا- مال المرتد إذا قتل أو مات‎ 
. مال الذمي إن مات ولا وارث له وما فضل من ماله عن وارثه فهو فيء‎ -8 
الأراضي المغنومة بالقتال وهي الأراضي الزراعية عند من يرى عدم تقسيمها بين الغافين  والتفصيل في‎ -5 
1 3 حب ودلا‎ 
تخميس الفىء : ذهب الحنفية والمالكية والشافعي في القديم وأحمد في رواية إلى أن الفيء لا يخمس » وإثما كله‎ 
لرسول الله مَك ومن ذكروا معه في قوله تعالى : « مآ أفله أنه عل وَسُولدء من أل الذي مَييَِ وليل ولذى لمر‎ 
فقد‎ ) ٠١-1 أب وسكي ون ليل # إلى قوله تعالى : « وَأليِيس جو بن بَتَدِحِمَ © . ( سورة الحشر/‎ 
جعله الله لهم ولم يذكر خمسًا ولأن الخمس إما يجب في الغنائم » والغتيمة اسم للمال المأخوذ عنوة وقهرا‎ 
ياييجاف الخيل والركاب » ولم يوجد هذا في القيء لحصوله في أيديهم يغير قتال » فكان مياكا مُلِكَ لا على‎ 
سيل القهر والغلبة » فلا يجب فيه الخمس كسائر المباحات ء وقال اين المنذر : ولا نحفظ من أحد قبل‎ 
الشافعي في الفيء الخمس كخمس الغنيمة . وكما لو صوبحوا على الضيافة فإنه لا حق لأهل الخمس في مال‎ 
ء وحاشية الدسوقي ( 115/7 ) ء والمغْني لابن‎ ) ١١7/1 ( الضيافة بل يختص به الطارقون ( بدائع الصنائع‎ 
وذهب الشافعي‎ . ) ٠١1/1 ( وكشاف القناع‎ » ) "41/١ ( وبداية امجتهد لابن رشد‎ » ) 1١ 4/7 ( قدامة‎ 
- في الجديد والرواية المسحيحة عند محمد من الحنفية ورواية عن أحمد إلى أن الفيء يختس لقوله تعالى : م1‎ 


الغيء كل مال وصل إلى المسلمين من المشر كين سس سس يي سسسب // .41 


ع مي دم 


” أله لَه عَكَّ وول من حل اذك مه ولول وَلنى الث والتكى والسككين ولت لتيل ك3 لا يكين مول ين 
اليل َي د : من الآية/ا ) » فظاهر هذا أن جميع الفيء لهؤلاء » وهم أهل الخمس . وما قرأ عمر 
نه الاية قال : : ه استوعيت هذه الآ لاس قلم بيق أحد من المسلمين إلا له في هذا الال حق ( أثر عم : 
« استوعيت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له . .. 6 . أخرجه النسائي ( 177/7 ) من حديث 
مالك بن أوس ء وأصله في البخاري ( فتح الباري 158-151//1 ) ومسلم ( 98//الا15-م190/8 )2 
وجاءت الأخخبار عن عمر ضيه دالة على اشترالك جميع المسلمين فيه » فوجب الجميع بينهما » كيلا تنناقض الآية 
والأخبار وتتعارض وتوفيق يينهما » فإن خمسه للذي سمي في الآية وسائره ينصرف إلى من في الخبر 
كالغئيمة » ولأنه مال مشترا ك مظهور عليه فوجب أن يخمس كالغنيمة والركاز » ولأن الملك عند محمد من 
الحدفية يثبت بأخذه » وإما أخذ على سبيل القهر والغلية » فكان في حكم الغنائم . ( بدائع الصنائع ١١1/0‏ » 
وروضة ة الطالبين » والمغني لابن قدامة 4/1 ١٠‏ ) . وروى البراء بن عازب ذي قال : لقيت عمي ومعه 
راية » ققلت له : أين تريد ؟ قال : « يعنتي رسول اللّهِ إلى رجل نكح امرأة أبيه » فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ 
ماله » ( حديث البراء بن عازب : ١‏ لقيت عمي ومعه راية ... » أخرجه أبر داود ( 304-307/4 ) 
والترمدي ( 114/1 ) واللفظ لأبي داود » وقال الترمذي : حسن غريب . تقسيم خمس الفيء عند من يقول 
يتخميسه : يقسم مال الفيء على خمسة أسهم عند من يقول يتخميسه : 

السهم الأول المضاف إلى اللّهِ كك وإلى رسوله يِككدٍ » وكان عِكترٍ ينفق مته على نفسه وأهله » وما فضل جعله 
في السلاح عدة في سبيل الله تعالى وفي سائر المصالح . وأما سهم الله الذي أضافه إليه- فهو لافنتاح الكلام 
باسمه تبركًا به» لا لإفراده بسهم » فإن لله تعالى الدنيا والآخرة ( بدائع الصنائع ١74/8‏ » وللغني لابن 
قدامة 4.7/5 ٠‏ 407 ) . وقد روي عن ابن عباس © قال : « كان رسول الله يكت إذا بعث سرية قغنموا 
خمس الغنيمة فضرب ذلك الخمس في خمسه ... » حديث اين عباس قال : و كان رسول اللَّهِ مك إذا بعث 
سرية فغدموا حمس الغنيمة فضرب ذلك الخمس في خخحمسة » [ أخرجه الطبراني في الكيير ( ١14/١1‏ ) وقال 
الهيثمي في النجمع ( 4١/5‏ ) : فيه نهشل بن سعيد وهو متروك ] . 

السهم الثاني : لذوي القربى » وهم بني هاشم وبني للطلب لم يفارقوا الرسول يِه ني جاهلية ولا إسلام » 
كما قال عَكيَدِ وشبك بون أصابعه ؟ » ويشترك فيه غنيهم وفقيرهم وكبيرهم وصغيرهم » ولا يفضل أحد منهم 
على أحد إلا الذكورة » فللذكر سهمان والأنئى سهم . وقال المزني : يسوي بينهما » وقال القاضي حسين : 
المدلي بجهتين يفضل على المدلي بجهة . 

السهم الثالث : لليتامى » واليتيم الصغير الذي لا أب وقيل : ولا جد له قبل الحلم » فإن النبي علد قال : ١‏ لا 
يتم بعد احتلام » حديث : 9 لا يتم بعد احتلام » أخرجه أبو داود ( 744-741/7 ) من حديث علي » 
وحسن ويشترط فيه الفقر . 

السهم الرابع : المساكين » والمسكين هو الذي يملك ما يقع موقعًا من كفايته ولا يكفيه » ويدخل فيه الفقير . 
السهم الخامس : ابن السبيل وهو كل من أنشأ سفرًا من بلده أو يلد كان مقيمًا به ولم يكن معه ما يحتاج إليه 
في سفره » فيعطي من لا مال له أصلًا » وكذا من له مال في غير البلد المنتقل إليه منه . وإذا ققد بعض 
الأصناف وزع نصيبه على الباقين كالزكاة . 


٠٠١ 


.مو - قال أصحابنا 0 كل مال وصل إلينا من المشركين بغير قتال 
كالأراضى الذي أحلوا بالخراج ١‏ ل ا ا 


: وأما أربعة أخحماس الفيء فهي للرسول مَِلَِدٍ في حياته ؟ . مصرف الفيء وما ييخص الرسول َك بعد وفاته‎ - ١1 
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الفيء وما يخص الرسول جَكدٍ من الخمس » سواء أكان خمس‎ - 4 
الفيء عند من قال به » أم تحمس الغنيمة لسقوطه بعد وفاته - عليه الصلاة والسلام - ؟ يوضع في بيت مال‎ 
) المسلمين ويصرف في مصالحهم العامة . وذكر أحمد : الفيء فقال : فيه حق لكل المسلمين الغني والققير‎ 
وقال عمر ذه : « فلم بيق أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق ( أثر عمر : . « فلم بق أحد من‎ 
وعند أبِي يعلى أن مال الفيء موقوف على اجتهاد الأئمة » وذكر القاضي‎ . 6).1١ المسلمين .. » تقدم ف‎ 
أن أهل الفيء هم أهل الجهاد ومن يقوم بصالحهم » , لأن ذلك كان للنبي عد في حياته لتصول النصرة‎ 
وللصلحة به , قلساعات عمارت بذخيل والجند ومن يحاج إليه للسلمون » فيكو لهم هوث غمرهم + الأن‎ 
الفارق بين الرسول مَك وبين الأئمة في مال لمبعوث إليهم من أهل الحرب ء أنه يكون لعامة المسلمين وكان‎ 
» لرسول الله كيه » خاصة أن الإمام إما أشرك قومه في المال لميعوث إليه من أهل الحرب لأن هيبت بسبب قومه‎ 
فكانت شركة بينهم » » وأما هيبة الرسول يك قكانت بما نصر من الرعب لا بأصحابه » كما قال عليه الصلاة‎ 
والسلام : 9 نصرت بالرعب مسيرة شهر ؛ حديث : 9 نصرت بالرعب مسيرة شهر 6 أخرجه البخاري ( فتح‎ 
: لذلك كان له أن يختص به لنفسه . وتفصيل ذلك في مصطلح‎ ) ) 70/١ ( ومسلم‎ ) 477/١ الباري‎ 
.)١8-18"-١؟ف (بيت‎ 
وذهب الشافعية إلى أن ما كان من الفيء لرسول الله كد في حياته يصرف بعده يِه على الوجه‎ - 6 
التالي : ] - + خحمس الفيء يصرف في مصالح المسلمين كسد الثغور وعمارة الحصون والقناطر وللساجد وأرزاق‎ 
القضاة ا . ب - أريعة أخماس الفيء تصرف في الاظهر عندهم للمرتزقة المرصدين‎ 
. والقول الثاني أنها للمصالح والثالث أنها تقسم كما يقسم الخمس ؟‎ . 
لغة : ما يحصل من غلّة الأرض » واج واخريج بمعنى واحد » يقول الله تعالى : « أن حَكَلهُم‎ : 0 
ينا مرج نيك حَد وَْوَ حَبرُ اق 4 [ المؤمنون : 1/9] . اصطلاحا : ما تأخذه الدولة « بيت المال » من‎ 
: الضرائب علي الأرض المفتوحة عنوة أو الأرض التي صولح أهلها عليها » جاء في الخراج لقدامة بن جعقر‎ 
الباب الأول في مجموع وجوه الأموال : 9 ومنها الخراج وهو أرض الصلح التي رضي المسلمون بما صوبكوا‎ 
. » عليه عنها في وقت فتحها ومنها زكاة وأعشار الأرضين التي يزرعها المسلمون‎ 
والخراج علي نوعين : خراج وظيفة : وهو الضربية المقطوعة المفروضة على الأرض . خراج مقاسمة : وهو الضربية‎ 
المأخوذة من إتتاج الأرض بنسبة معينة . والصلة يون الخراج والجزية : أنهما يجبان على أهل الذمة » ويصرفان في‎ 
مصارف الفيء . أما الفرق بينهما : فهو أن الجزية توزع علي الرؤوس ببنما الخراج يوزع على الأرض . الجزية‎ 
تسقط بالإسلام » أما الخراج فلا يسقط بالإسلام . ويبقى معه ومع الكافر . أما الخراج قد وا‎ 
«الخراج بالضمان » فهو : ما حصل من غلة العين المبيعة كائنة ما كانت » وذلك كأن يشتر: ي الشخص شا‎ 
فيستغله مدة » ثم يطلع فيه على عيب قدي » فله رد العين وأخحذ الثمن الذي دفعه » وما استغله فهو له » لأن المبيع‎ 
- . لو تلف في يده في تلك المدة لكان من ضمانه » ولم يكن على البائع شيء » فالخراج مستحق يسبب الضمان‎ 


كتاب قسم الغنائم 
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المراجع : الفيومي المصباح المنير ( 761/١‏ ) مادة و خرج و , محمد بن أبي بكر الرازي مختار الصحاح 
ص 11/1 ء قدامة بن جعفر الخراج وصناعة الكتابة ص4 ١‏ ؟ » الخراج لأبي يوسف ص55 وما بعدها . المخرب 
1549/١ (‏ )ء التوقيف ص6١‏ ء الزاهر ص8 ٠١‏ » 7117 ء المطلع ص8١3؟ ٠‏ 7797 » تحرير ألفاظ التنبيه 
ص77" » التعريقات الفقهية ص هلا » الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١١‏ » وللماوردي ص؟4١‏ . 
)١(‏ اليه : لغة : الجزّة والجمع جزى وجري وجزاء وهي مشتقة من الجزاء وامجازاة وهي مال يدفعه المواطنون 
من أهل الكتاب عن غنيٌ و قدرة وهم صاغرون أي طائعين لنظام الدولة » ولما كانت الزكاة هي مورد الرعاية 
الاجتماعية للمسلمين وهي عبادة فمن سماحة الإسلام رعاية لقاعدة ٠‏ لا إكراه في الدين ؛ لم يلزمهم بعبادة 
فكان تعيير الجزية أي مقابل الرعاية الاجتماعية لمن هم في ذمة المسلمين . اصطلاحًا : الجزية ما يخ من أهل 
الذمة . وتسميتها بذلك للاجتزاء بها في حقن دمهم » يقول أيو عبيد عن عمر بن عبد العزيز بلغني أن أمير 
المؤمنين مد بشيخ ذمي يسأل الناس ققال : ما أنصفناك إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك وأضعناك في 
كبرك ثم أجرى عليه ما يصلحه من بيت المال . والرْيةٌ : هي نفس الزكاة نسبّا ونصابًا وشروط : قال أبو عبيد 
أما أهل العراق فلا يؤخذ من الذمي حتى يبلغ ماله مائتي درهم , فإنهم شبهوا بالصدقة » وذهيرا إلى أن عمر 
حين حدد ما يجب في أموال الناس التي تدار للتجارات قال يؤخذ من مال المسلمين كذا ومن مال أهل الذمة 
كذا ومن مال أهل الحرب كذا » وضم أموال أهل الذمة مع أموال المسلمين » ولهذا حملنا وقدر أموالهم على 
الزكاة إذ كان للزكاة حد أدني وهو المائتان تأحذنا أهل الذمة بها وألقينا ما دون ذلك . وقال ابن تيمية : وقد 
عرف النصارى كلهم أني لا خاطبت التتار في إطلاق الأسرى وأطلقهم غازان متطلبوها وخاطبت مولاي 
فيهم فسمح بإطلاق المسلمين قال لي : لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس فهؤلاء لا يطلقوت قلت له : بل 
جميع من مععلك من اليهود والتصارى الذي هم أهل ذمتنا فلا تراجع تدع أسيراء لا من الملة ولا من أهل 
الذمة » وأطلقنا من التصارى من شاء الله قهذا عملنا وإحساننا والجزاء علي اللّه وذلك كله تنفيدًا » لقوله تعالى 
في معاملة اليهود والتصارى : < لا يتهلك أله عن الَِينَ ل يميرح في آلزين ول عجوم من ديَرخ أن ترط 

يي إن أله ب الي 4 . [ للمتحنة : ٠‏ ] . ويقول تعالى : ط( حي ينطو لي دوف 
7 56 رت 4 [ التوبة : 1؟ ] أي : حتى تأمنوا عدوانهم بإعطائهم الجزية في الحالين اللذين قيدت بهما , فالقيد 
الأول لهم » وهو الصغار الراد به حصد شوكتهم والمخضوع لسيادتكم وحكمكم » وبهذا يكون تيسير السبيل 
لاهتدائهم إلى الإسلام بما يرونه من عدلكم وهدايتكم وفضائلكم التي يرونكم أقرب بها إلى هداية أنبيائهم منهم . 
فإن أسلموا عمّ الهدى والعدل والإتحاد » وإن لم يسلمون كان الاتحاد بيتكم وبينهم بالمساواة في العدل» ولم 
يكونوا حائلًا » دونهما في دار الإسلام . والقتال ل دون هذه الأسباب التي يكون بها وجويه عينيا أولى بأن ينهي 
بإعطاء الجزية » ومتى أعطوا الجزية وجب تأمينهم وحمايتهم والدفاع عنهم وحريتهم في دينهم بالشروط التي تعقد 
بها الجزية » ومعاملتهم بعد ذلك بالعدل والمساواة كالمسلمين » ويحرع ظلمهم وإرهاقهم بتكليفهم ما لا يطرقون 
كالمسلمين » ويسمون أهل الذمة لأن كل هذه الحقوق تكرن لهم بمقتضى ذمة الله وذمة رسوله عه . 
امراجع : : الأصفهاني ص1 ء الأحكام السلطانية للماوردي ص7 ١57 » ١5‏ الأموال لأبي عبيد ص15 )2 
1؛ المحلى لابن حزم ( ١5/5‏ ) » اين تيمية الرسالة القبرصية ص46 » المنار ( 158/٠١‏ ) . 
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والعشر 2 ويصرف جميع ذلك إلى مصالح المسلمين © . 


)١(‏ العشر لغة : العُشّْر جزء من عشرة » ومعشار الشيء عُشره » وعَضَْتٌ المال عَشَّرًا وعُشُورًا : أذت 
عُشره » واسم الغاعل عاشر » وعَشّار . اصطلاحا : العشر عند الفقهاء : يستعمل فيما يؤخذ من زكاة الزروع » 
والثمار » وكذلك ما يؤخذ من تجار أهل الذمة . وييان ذلك علي الوجه الآني : / 

١‏ - الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة - علي التفصيل الذي ذكره الفقهاء فيما تجب فيه الزكاة ومالا تجب 
فيه - هذه الزروع والثمار : تكون زكاتها : عشر الخارج » أو نصف عشره . 

؟ - فالعشر يكون في الخارج من الزروع والثمار التي سقيت بغير كلفة » كالتي تشرب بماء المطرء أو بماء 
الأنهار سيححا » أو بالسوقي » دون أن يحتاج إلى رفعه غرقًا أو بآله » أو يشرب بعروقه » وهو ما يزرح في 
الأرض التي مازها قريب من وجهها تصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي . 

٠١‏ - وأما نصف العشر فيؤخف من الخارج من الزروع والثمار التي تسقى بكلفة سواء سقته النواضح » أو سُّقي 
بالدوالي أو السواني » أو الدواليب » أو النواعير» أو غير ذلك . وكذا لو مد من النهر ساقية إلى أرضه ء فإذا بلغها 
الماء احتاج إلى رفعه بالغرف أو يآلة . والضابط لذلك : أن يحتاج في رفع الماء إلى وجه الأرض إلى آلة أو عمل . 
- والدليل علي وجوب العُشر أو نصفه : قول النبي عِكته : 9 فيما سقت السماء والعيون أو كان عُخْرًا : 
العشر » وما سقي بالنضح : نصف العشر » . [ أخرجه البخاري ] 

ه - أهل الذمة إذا اتجروا في بلاد غير بلادهم التي أقروا فيها » وصالحوا عليها : فإنه يؤخذ متهم العشر فيما 
اتجروا فيه » مما قل أو كثرء إذا باعوا ومضي ثمن ذلك بأيديهم : فإنه يؤخذ منهم عشر الثمن » وهذا عند 
مالك . وعتد الحنفية والحتابلة : يؤخذ منهم نصف العشر . وقال الشافعي : لا يؤخذ منهم إلا إذا اشترط 
ذلك» وهذا في الجملة . 

١‏ - وإذا مد الحربي بال التجارة علي بلاد المسلمين : أخذ منه العشرء وهذا قول مالك وأحمد . وقال أبو 
حنيفة : لا يؤخذ منهم ء إلا أن يكونوا يأخذون منا . وهذا في الجملة » وقي الموضوع تفصيل كثير . 
المراجع : المصباح المثير ومختار الصحاح مادة ( عشر) ء أبن عابدين ( 49/1 - ١م))ء‏ والدسوقي ( 445/١‏ ) » 
والمهذب ( 1737/١‏ -157 ) » والمغني ( 5485/9 - 199 ) .» الكافي لاين عبد البر( 44١ - 580/١‏ ) » 
والإفصاح لابن هبيرة ( ؟//151؟ ) ء والمغني ( 15/4 -18١ه‏ ) . 

(؟) مصالح المسلمين : لغة : المصالح : جمع مصلحة ء وهي المنفعة » والمصلحة كالمنفعة وزنًا ومعنيئ » فالمراد 
بها : جلب المنفعة » ودفع المضرة » وللرسلة : أي المطلقة . اصطلاحًا : عبارة عن المصلحة التي قصدها الشارع 
الحكيم لعباده المسلمين من حفظ دينهم » ونفوسهم » وعقولهم » ونسلهم » وأموالهم طبق ترتيب معين بينها » 
وعي أهم من الضروريات ؛ لأنها تشمل الضروريات والحاجات والتحسيتات . فهذا التعريف صرح بأن 
المصلحة هي : جلب منفعة مقصودة للشارع الحكيم » وإن كان لم يصرح بأن دفع الضرر من المصلحة أيضّا 
إلا أن تعريفه يتوه به ويلزم منه . وقد عرفها الآمدي فقال : هي مصلحة لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا إلغاء 
ولذلك سعّيت مرسلة . وتنقسم المصالح من حيث مقصود الشارع إلى ثلاث : 

١‏ - ضرورية : وهي التي ترجع إلى حفظ النفس » والعقل » والمال » والدين » والعرض » والتسب » وإذا 
اختل منها أمر اختلت المعايش به » وعمت الفوضى . 


الفيء كل مال وصل إلى المسلمين من الشركين سس يسيس 4١:‏ 


4 - وقال الشافعي : أربعة أخماسه للنبي علق وخمسه يقسم كما يقسم 
مس الغنيمة للنبى عَكقَوٍ خمسه وما يصنع بنصيب النبى بعد وفاته فيه قولان أحدهما 
لمصالح المسلمين والآخر يصرف إلى المقاتلة (© . 


١‏ - حاجية : وهي الأمور التي تقتضيها سهولة الحياة » أو ما أدى إلى حرج كبير من غير خوف على فوات ما 
سبق من المصالح الست . 

٠‏ -- تحسينية : وهي الأمور التي تمجعل الحياة في جمال ؛ ومرجعها إلى تهذيب الأخلاق وتحسين الصورة 
والمعاملات . وتنقسم المصالح من حيث اعتبار الشارع لها أو عدمه - أيضًا - إلى ثلاثة : 

. المصالح المعتبرة شرعًا : كما سبق في المصالح الست الكلية‎ - ١ 

- المصالح الملغاة شرعًا : كمصلحة أكل الربا في زيادة ماله » ومصلحة المريض أو من ضاقت معيشته في 
الاتتحار ونحوها . 

- المصالح المرسلة : وهي المقصودة وهي مصلحة لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا إلغاء . وجمع القرآن في 
مصحف وإحد لمصلحة حفظ الدين وهي مشروعة وقتل الجماعة بالواحد لمصلحة حفظ النفس رهي مشروعة 
وتضمين الصناع لمصلحة حفظ الأموال وهي مشروعة » وكذا ضمان الرهن » والأمثلة الباقية كلها تتدرج 
تحت المصالح المعتبرة شرعًا ضرورة أو حاجة أو تحسيئًا - كما سيق - ولا يتصور خروج شيء منها أصلا . 
شترط الأصوليون شروطًا للمصلحة حتى تقبل ويعمل بها » ومن هذه الشروط : 

-١‏ أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع بحيث لا تناقى أصلًا من أصوله ء ولا تعارض نضا أو دليلًا من 
أدلته القطعية . 

9 - أن تكون معقولة في ذاتها » جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة التي يتقبلها العاقل بحيث يكون ترتيب 
الحكم عليها مقطوعًا لا مظنوئًا ولا متوهمًّا . 

و - أن تكون تلك الماة عام الى + وفيس احيارها مصلحة فرج أو ملقفة مي ؛لأن أسكام اشر 
للتطييق على الناس جميعًا 

المراجع : للعجم الوسيط ( 51/1 ) ء » لسان العرب ( 41/4/4؟ )ء المحصول في علم الأصول للرازي 
/1١١‏ )ء الاجتهاد في ما لا نص فيه د . / الطيب خضري السبيد ( 1/1© ) » الإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي ( ٠/7‏ ع تيسير الأصول للحافظ ثناء الله الزهدي صه ٠‏ ع كع" ع "٠6‏ . قال 
أصحابنا : الفيء كل ما وصل إلينا من المشركين بغير قتال كالأراضي الذي أخلوا بالخراج » والجزية 
والعشر » ويصرف جميع ذلك إلى مصالح المسلمين . انظر : بدائع الصنائع ( 1١1/7‏ ) - 

)١(‏ قال الإمام الماوردي : يقسم الخمس على تخمسة أسهم متساوية : سهم منها كان لرسول الله في حياته 
ينفق منها على نفسه وأزواجه ويصرفه في مصالحه ومصالح المسلمين واختلف الثاس فيه يد مره . قذهب 
الشافعي إلى أنه يكون مصرومًا في مصالح المسلمين كأرزاق الجيش وعداد الكراع والسلاح ويناء الخصون 
والقناطر وأرزاق القضاة وما جرى هذا المجرى من وجوه المصالح . انظر : الأحكام السلطائية ص"51١‏ - 
4 مغتي اتاج ( 141/4 - 15١١‏ ) . 


١١م4‎ 


كتاب قسم الغنائم 


9 - والدليل على ما قلناه قوله تعالى : <3 مآ أده أهَدُ عل رسوله- من أَهْلٍ القرَيئ 
َه ولول ولذِى المَىَ 4 (" ثم قال <( لمر ألْمهَدِرنَ © (© ثم قال : ل وَآلدِتَ تيو 
لدَّارَ وَالْإِيِمنَ ين قَبَلِ 4 (© يعنى الأنصار ثم قال : «( وَالَيّست بمو ين بَحَدِهِم # © . 

- فهذا يدل أن (» حق جميع المسلمين في الفيء ولو قسم على ما قالوا لم 
يق فيه فيء من بعد المهاجرين والأنصار وعلل في الآية فقال ه[ كَّ لا يكن ذولة ين 
ليك يي 4 © ولو ملك النبي يِه منه أربعة أخماسه وخمس خحمسه جاز أن يلكه 
لمن يشاء 29 فيصير دولة بين الأغنياء منكم وهذا خلاف القرآن . 

0١‏ - ويدل عليه قول النبي َك فيما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس 
مردود فيكم 6 © وهذا ينفي أن يكون له أربعة أخماسه . 

5 - فإن قيل المراد بهذا الغنيمة ؛ لأنه قال ما أفاء الله عليكم من الغنيمة فهي 
فيء قال الله تعالى : 9 وَلتَكمَا نما عَيمتُم ين عَم 4 27 فأما الفيء فإنه يضاف إلى 
النبي 0 

- قلنا : الفيء عبارة عن الرجوع ومته سمى الله تعالى وطيع الديار فيكًا 
ويقال فاء الظل 0 رجع . 

4 - قال أمرؤٌ القيس 

تيممت العين التي عند صارح22 يفيءعليهاالظلعرمضها('0)طامي 00 

6 - والغنيمة هي المأخوذة قهرًا فأما الذي يرجع إلينا فهو ما وصل بغير فعلنا 
وذلك يكون في الغنيمة فصار اسم الفيء ما ذكرناه أخص فحمل الآية عليه أولى . 

5 - فإن قيل قيل : هذا دليل عليكم لأنه قال مالي فيما أقاء الله عليكم إلا الخمس 


. سورة الحشر : الآية م‎ )١( . سورة الحشر : الآية /ا‎ )١( 


() سورة الحشر : الآية 9 . (5) سورة الحشر : الآية ٠١‏ . 
(5) ساقطة من ( م ) . (5) سورة الحشر : الآية /ا . 


6) في رم ) :1 شاءع] 

(8) أخرجه الإمام الشافعي ( 11/1 ) » والنسائي ( 1171/7 ) » وابن ماجه ( 190/7 ) » والبيهقي في 
الستن الكيرى ( 07/5" ) . (9) سورة الأنفال : الآية 4١‏ . 

» ) 7118/4 ( العرمض : الطحلب » وضرج موضع في ديار بني عبس » وطامي مرتفع . انظر : لسان العرب‎ )٠١١ 
. ) 80/١ ( انظر : خزانة الأدب‎ )١١( ١ . ) مادة ( عرمض ) و( 1911/5 ) مادة ( ضرح‎ 


الفيء كل مال وصل إلى المسلمين من المشركين خ/ل9 4١١‏ 

07 - قلنا : قد قال الطبحاوي () في مختصره إن الفىء يقسم على ما يقسم 
عليه خمس الغنيمة فعلى هذه الرواية . قد قلنا : بظاهر الخبر ويدل عليه أن النبى َك 
«أخذ الجزية من مجوس هجر ونصارى ران ويهود آيلة وأمر معاذ فأحذها من أهل 
اليمن 2 ووضعها عمر بن الخنطاب © على أهل السواد والشام » ©) © . ووضعت 


(1) هو : أحمد بن حمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي الأزودي إمام جليل القدر مشهور في الآفاق ذكره عته ابن 
كمال باشا وغيره من طبقة من يقدر على الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها ولا يقدر على مخالفة صاحب 
المذهب لا في الفروع ولا في الأصول وهو منظور فيه فإن له درجة عالية ورتبة شامخة قد خالف يها صاحبها المذهب 
في كثير من الأصول والفروع له مصنفات منها شرح معاني الآثار» مختصر الطحاوي في فروع الحنفية قال عنه : 
جمعت في كتابي هذا أصناف الفقه التي لا يسع الإنسان جهلها وبنيت الجوابات عنها من قول أبي حنيغة وأني 
يوسف ومحمد - توفي سنة 7*71 . انظر : الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص٠ ٠"‏ كشف الظنون ( 11171//9 ) . 
(؟) اليمن : بالتحريك قال الشرقي : إنما سميت اليمن لتيامنهم إليها » قال ابن عباس تفرقت العرب فمن تيامن 
منهم سميت اليمن ويقال إن الناس كثروا بمكة فلم تحملهم فالتأمت بتو يمن إلى اليمن وهي أيمن الأرض فسميت 
بذلك . وقال الأصمعي : اليمن وما اشتمل عليه حدودها بين تمان إلى نجران ثم يلتوي على بحر العرب إلى 
عدن إلى الشحر حتى يجتاز عمان فينقطع من يبنونة » ويبنونة بين عمان والبحرين وليست بينونة : من اليمن 
وقيل : حد اليمن من وراء تثليث وما سامتها إلى صنعاء وما قاريها إلى حضر موت والشحر وعمان إلى عدن أَنِينٌ 
وما يلي ذلك من التهائم والتجود . واليمن تجمع ذلك كله . معجم البلدان ك . ى . ص 51١ 281١‏ . 
(1) هو : عمر بن المخطاب ابن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن قرط بن وزاح بن عدي بن كعب بن لؤي . أمير 
المؤمنين أبو حفص القرشي العدوي » الفاروق . ثاني الخلفاء الراشدين أمه حتدمة بدت عشام الخزومية . أسلم 
في السنة السادسة من النبوة وله سبمٌ وعشرون سنة . وهو ثمرة دعوة رسول الله يكت [ اللّهم أعِرٌ الإسلام بعمر 
بن الخطاب ] أخرجه بن ماجه . قال سعيد بن جبير (إ وخ الزن 4 سورة التحرم نزلت في عمر 
خاصة » وقال ابن مسعود : مازلنا أعزة منذ أسلم عمر وقال رسول الله كير عندما طلع عليه أبو بكر وعمر 
[ الحمد لله الذي أيدني بكما ] أخرجه الحاكم وهو من العشرة المبشرين بالجنة » وكان الشيطان يفر من العطريق 
الذي يسلكه عمر وكان زاهدًا ورعًا دخل على ابنه عاصم وهو يأكل دما ققال له ما هذا قال : قرمنا ( وحي 
شدة الشهوة إلى اللحم ) قال عمر أو كلما قرمت إلى شيء أكلته . كفى بالمرء سرقًا أن يأكل كل ما اشتهى 
( تاريخ الخلفاء للسيوطي ) . فتحت على يديه دمشق » وفلسطين » وقيسارية بالشام ونهاوند » والأسكتدرية » 
وهمذان وطرايلس المغرب » والعراق » والبصرة » وحمصء والأردن » والمدائن . قتله أبو لؤلؤة عبد المغيرة طعنه 
بخنجر له رأسان وطعن معه اثني عشر رجلا مات منهم ستة ودفن مع صاحبيه بعد أن استأذن أم المؤمتين عائشة . 
( سير أعلام النبلاء 9و١‏ ه وما بعدها ) . استشهد في أواخر ذي الحجة سنة 1ه وهو أبن 1 سنة , 
(4) الشأم : يفتح أوله » وسكون همزته ‏ الشأم بفتتح همزقه » مثل نهر ور لغتان » ولا تمد » وفيها لغة ثلثة 
وهي الشام » بغير همز ء كذا يزعم اللغويون » قال أهل الأثر : سميت الشام نسبة إلى سام بن نوح ال » 
وذلك أول من نزلها فجعلت السين شيًا لتغير اللفظ العجمي .... معجم البلدان » لياقوت » ( 1784/7 ) . 
(0) انظر : سان أبي داود كتاب الخراج باب في أخذ الجزية ( 6113/7 155  )‏ 00 


في بيت امال ولم تخمس . 

- فمن قال أنها تخمس فقد نخالف السنة وابتدع ما خالف الإجماع لأن 
أحدًا لم يسبقه إلى هذا القول . 

65 - بل اتفق الفقهاء على خلافه وإذا ثبت بالسنة والإجماع أن الجزية لا 
تخمس ولمعنى أنه مال وصل إلينا من المشركين بغير قتال وهذا / المعنى موجود في 
جميع أنواع الفيء . 

- ولأنه مأخوذ بظهر المسلمين فلا يستحق النبي عََوٍ أربعة أخماسه كالغنيمة . 

- احتجوا بما روى ابن عيينه 2 عن الزهري (© قال سمعت مالك بن أوس 
اين الحدثان ©© يقول : و سمعت عمر بن الخطاب والعباس ©) 000ظ21 


73014 )ء الستن الكيرى للبيهقي ( ١85/9‏ - 188 ) . 

)١(‏ هو : سفيان ين عبينة بن أبي عمرات ميمون مولى محمد » أخي الضحاك مزاحم » الإمام الكبير حافظ 
العصر شيخ الإسلام . أبو محمد الهلالي الكوفي . ثم الملكي . كان مولدة بالكوفة في سنة سبع ومائة أحد 
الثثقات الإعلام » أجمعت الأمة على الاحتجاج به وكان يدلس » لكن المعهود منه أنه لا يدلس إلا عن ثقة . 
وكان قوي الحفظ » وماح أصحاب الزهري أصغر سنا مته ومع هذا من أثبتهم » ولقد كان خلق من طلبة 
الحديث يتكلفون الحج , وما ارك لهم سوى لقي سفيان بن عبينة » لإمامته وعلو إستاده قال الإمام الشافعي : 
لولا مالك وسفيان بن عيبتة لذهب علم الحجاز . وقال عبد الله ين وهب : لا أعلم أحدًا يتفسير القرآن من 
ابن عييتة » وقال أحمد بن حنيل أعلم بالسنن من سفيان . توفي سنة 94١ه‏ . ترجمته : الذهبي في 
«الإعلام » ( 1/19" ) » الذهبي في ١‏ ميزان الاعتدال » ( 17١/7‏ ) » الذهبي في الكاشف ( 7١1/١‏ ) . 
الذعبي في « العير » ( 7١8/١‏ ) . 

(؟) هو محمد بن مسلم بن عييد الله بن شهاب بن عبد الله الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعبة بن 
لؤي بن غالب الإمام العلم حافظ زمانه أبو بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشام . روى عن : ابن عمر وجابر 
اين عبد الله شيًا قبلا . روى عنه : عطاء بن أبي رباح » وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار وعمرو بن سفي 
وقتادة وغيرهم . قال يحبى بن القطان : توفي الزهري سنة أربع أو ثلاث وعشرين وماثة . انظر : سير أعلام 
النبلاء ( 177/1 ) إلى ١١17‏ . 

(9) هو : مالك ين أوس بن الحدثان ين الحارث بن عوف الفقيه الإمام الحجة أبو سعد » ويقال أبو سعيد 
النصري ال-جازي المدني أدرك حياة النبي متم . حدث عن : عمر وعلي وعفمان وطلحة والزيير وعيد الرحمن 
اين عوف والعياس وسعد بن أبي وقاص وطائفة . حدث عنه : الزهري ومحمد بن المتكدر وعكرمة بن خالد 
وأبو الزبير ومحمد بن عمرو بن حملة وأخرون قال البخاري مالك بن أدي له صحبة ولعله عاش مائة عام توفي 
سنة ؟ذه . انظر : سير أعلام التبلاء ( 185/0 : 1416 ) . 

(4) هو : عم النبي عتم : قيل ظانه أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه له عدة أحاديث . روى عنه : اناه : 


الفيء كل مال وصل إلى المسلمين من امشركين سس ب-م-_-بس 41١1/8‏ 


وعلي وي يختصمان إليه في أموال النبي َك » فقال عمر : كانت أموال بني النضير 
مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب فكانت لرسول 
الله خاصة دون المسلمين وكان رسول اله يك ينفق منها نفقة منة على أهله فما فضل 


جعله في الكراع والسلاح يتخذه في سبيل الله ثم توفي رسول الله َك فوليها أبو بكر 
الصديق وسألتماني أن أوليكما على أن تعملا فيها بمثل ما وليها خليفة (© رسول الله 
له ثم تختصمان ٍ تريدان أن اب إلى كل واج ستكنا تنا تريدان مني اء خيرما 
قضيت بينكما أجلا والذي يإذنه تقوم السموات والأرض لا أقضي بينكما قضاء غير 
ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إلى أكفيكماها , 90 . 

65 - قالوا : فققد قال عمر أنها كانت لرسول اللَّه يكت خالصًا والظاهر أن 
عيد الله » وكثير » والأحنف بن قيس » وعبد الله بن الحارث » وجابر بن عبد الله ونافع بن جيير وغيرهم . 
قال الكلبي : كان العباس شريقًا » مهيبا » عاقلا » جميلًا » له ضغيرتان » معتدل القامة . قال الذهبي : بل 
كان من أطول الرجال » وأحسنهم صورةً » وأبهاهم » وأجهرهم صوبًا » مع الحلم الوافر والسؤدد . قال الزبير 
ين بكار : كان للعباس ثوب لعاري بني هاشم » وججغنة لجائعهم » وكان تمنح الجار » وييذل امال » ويُعطي 
في النوائب . مات له سنة : لالاه وصلى عليه عثمان 5ه . ترجمته في : الإصابة (15.1//1 ) » 
الاستيعاب ( 8١١/٠‏ )» طبقات ابن سعد ( 5/4 ) » أسد الغابة ( 9/7 ) . 

)1١(‏ هو : علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عيد متاف . أمير المؤمنين أبو الحسن 
القرشي الهاشمي - أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عيد مناف الهاشمية توفيت في حياة النبي يِه . روى 
الكثير عن النبي يكت وعرض عليه القرآن وأقراً » وكات من السابقين الأولين شهد بدرًا وما بعدها وكان يكتى 
أبا تراب أسلم وسنه ثمان سنوات وقيل أربع عشرة سنة . ثبت عن اين عباس قال : أول من أسلم علي . قال 
النبي كلد يوم خيير [ لأعطين الراية رجالا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه ] وهو من 
العشرة المبشرين بالجنة وقال له النبي ميته [ أنت مني كهارون من موسى غير إنك لست ينبي ] رواه مسلم 
وتزوج من فاطمة بنت رسول الله يق - وكان زاهدًا زوع قال جرموز رأيته وعليه إزار إلى نصف الساق وداء 
مشمر ومعه درة يمشي بها في الأسواق يأمرهم بتقوى الله وحسن البيع ويقول : أوفوا الكيل ولميزان » ولا ... 
و او 10 
١/‏ رمضان وذلك سنة ٠4ها.‏ (١؟)‏ ساقطة من ( م ) . 

(1) هذا الأثر عن ابن عبينة عن الزهري قال : سمعت مالك بن أوس بن الحدثان يقول :بسع ت حمر ين لجطاب 
والعباس وعلي ييختصمان إليه في أموال النبي ( مي ) ققال عمر : كانت أموال بتي التضير مما أقاء الله على رسوله 
لم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله ( يك ) خاصة دون المسلمين وكان رسول الله 
( يك ) ينفق منها نفقة تسن على أهله الخ . أخرجه البيهقي في السان الكبرى ( 110/7 ) » وأبو داود في ستنه 
كتاب الخراج باب في صفايا رسول الله َم من الأموال مختصرًا ( ١41/1‏ ) > يرقم 151 » وبتحوه أخخرجه 
البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي باب قول النبي يد لا نورث ( 1414/7 ) » يرقم 114 . 
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الفيء كله له وحده وظاهر الآية أن الفيء كله مقسوم على خمسة فتجمع يينهما 8 

98م ؟ ١‏ - فتقول : معنى الخبر أربعة أخماس ماله خالصًا ومعنى الآية خمسه مقسوم 
على خمسة فكان الجمع بينهما أولى من إسقاط أحدهما وأنتم استعملتم الآية وتركتم 
الخبر: 

64 - والجواب : أن قوله : 9 مآ نك أنَهُ عل رَسُولِدء # 217 إنما أضافها إليه لأنها 

6 - تبين ذلك ما روى المدايني 29 في كتاب الخلقا عن سعيد بن خالد بن 
الترجمان يإسناده أن فاطمة جاءت إلى أبي بكر تطلب إرثها من هذه القرى فقال لها : 
وواللّه ما خلق اللّه خلقًا أحب إلى من أبيك ولا خلقًا بعد أبيك أحب إلى منك ولأن 
تحتاج عائشة أيسر علي من أن تحتاجي والذي بعث أباك بالحق مالك هذه الأموال 
قطع0© وهذا بحضرة الصحابة . 

- فبان أن قول عمر أنها كانت للنبي عَِكِتدٍ خالصًا أي موقوفة على رأيه 
وتصرفه وأنها تخالف الغنيمة التي تقسم فيتصرف فيها أهلها كيف شاوًا . 

١817‏ - فعلى هذا قد حملتا الآية على ظاهرها وحملنا الخبر على وجه صحيح 
يقصد به الإجماع فكأن ذلك أولى من ترك ظاهر الآية والخبر جميعًا . 

84م و١‏ - قالوا 9 مال رجع من المشركين إلى المسلمين جعلت قسمته إلى الإمام 

6 - قلنا : المعنى في الغنيمة أنها مملوكة بسببين مختلفين بمباشرة القائمين 
وبظهر المسلمين فاستحق أهل الخمس بهذه والقائمون بمعنى آخر . 
)١(‏ سورة الحشر : الآية لا . 
(1) هو : العلامة الحافظ الصادق أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف المدائني الأخباري نزل 
بغداد وصتف التصانيف وكان عجيًا في معرفة السير والمغازي والأنساب وأمام العرب مصدمًا فيما ينقله عالي 
الإسناد . ولد سنة اثنتين وثلاثين ومائة . سمع من : قرة بن خالد وهو أكبر شيخ له » وشعية بن جويرية بن أسماء 
وعوانة بن الحكم وحماد بن سلمة وسلام مسكين وغيرهم . حدث عنه : خليفة بن خياط والزبير بن بكار 
والحارث بن أبي أسامة وأحمد بن أبي خيثمة وآخرون . كان عالا بالفتوح والمغازي والشعر صدوقًا في ذلك من 
تصانيفه : تسمية المنافقين ع خطب النبي كتاب فتوحه وكتاب عهوده » وكتاب اخبار قريش » كتاب أخبار أهل 
البيت وتاريخ الخلفاء مات سنة : ١54‏ أو 17٠‏ ١ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء ( 175/9 ١717‏ ) . 
(17) أخرجه البخاري بلفظ قريب في كتاب الوحي باب حديث بني النضير ( ١48/4‏ ) برقم 78٠١‏ . 


الفيء كل مال وصل إلى المسلمين من الشركين سس م ف/" 541١1١‏ 


٠‏ - والفيء مملوك بسبب واحد كانت جهته واحدة ولم يتبعض استحقاقه 
كمال الزكاة والعشر لما استحق بسبب واحد كان المستحق له فريق واحد لم يختلف 
مستححهة . 

- قالوا : الفيء مأخنوذ بترعيب النبي عَككدٍ لأنه قال 9 نصرت بالرعب وإن 
العرب تفزع مني على مسافة شهر » (© . 

14889 - قلنا : فيجب إذا كان من جملة القائمين أن يستحق الأربعة أخماس ؛ 
لأن ذلك الرعب موجود فيه فلما لم ينفرد بأربعة أخماسها كذلك الفيء لأنه مأخوذ 
برعبه ورعب المسلمين . 


#* # * 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التيمم ( 0 )ء برقم ٠"‏ ء ومسلم في أول كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة ( ١//الا"؟‏ ) يرقم 011 . 
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||| مسالة 


ا ا ا ايت 
القاتل لا يستحق سلب المقتول إلا أن شرط الإمام 


م«مىروو - قال أصحابنا : لا يستحق القاتل سلب المقتول إلا أن شرط الإمام 
ذلك © , 

4 - وقال الشافعي : إذا قتل المسلم وهو ممن سهم كافرًا ممتنعًا أو لحقه والحرب 
قائمة فله سلبه شرط الإمام 000 

0 كان القاتل ممن لا يستحق السهم كالعبد والصبي والكاقر ففيه قولان الصحيح 
أنه لا يستحق السلب والقول الآخر يستحق بح 29 

فإن كان القاتل يحد بالجنس كابن أبي سلول لم يستحق السلب قرلا واحدًا . 

0 0 000 
أو قتل الصغير لم د ل و ا 
استحق سلبهما وإن كانا لا يقاتلان لم يستحق وإن ثخن رجلا وقتله آخر فالسلب للذي 
أئخته لا لقاتله . 

5م194 - لنا : قوله تعالى : 32 وَعَلَمُوَا أنَمَا عَنِمَتُم ين طَيْم أن إلى حسم # 00 
فأضاف الغنيمة إلى جماعة الغافين وهذا يمنع انفراد الواحد بشيء منها . 

بام ١‏ ف وووق عد للدي شقيق © عن رجل من تلقيني قال : ١‏ أتيت النبي 


. ) 9508/1 ( )ء تحفة الفقهاء‎ 48/٠١ ( أنظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 

وأصحابنا استدلوا بقوله تعالى : « ثرا تنا ننم ين كوو كن يِه ميم © والسلب من الغنيمة لأن 
الغنيمة مال يصاب بأشرف الجهات فينبغي أن يجب فيه الخمس بظاهر الآية وعندكم لا يجب وهذا مروي 
عن ابن عباس © قال : السلب من الغنيمة وفيه الخمس واستدلوا بالآية . 

)١(‏ جاء في مغني المحتاج : قوله وإيجاف بالواو هنا بمعنى أو لكلا برد المأخوذ يقتال الرجالة وبالقسق فإنه غنيمة 
كما تقرر ولا إيجاف فيه تقرر » ذلك فيقدم منه أي أصل مال الغنيمة السلب بالتحريك للقاتل المسلم سواء 
كان حرًا أم ذكرا أم لا بالعًا أم لا شرط له الإمام أو لم يشرط . انظر : مغني النحتاج ( ١81//4‏ - 158 ) » 
الأم ( 147/4 )ء نهاية امحتاج ( 144/5 ) .2 () سورة الأنفال : الآية 4١‏ . 

(4) هو : عيد الله بن شقيق العقيلي أبو عبد الرحمان ويقال أبو محمد البصري » من بني عقيل بن كعب بن 
عامر بن صعصعة . روي عن : أفرع مؤذن عمر بن الخطاب ورجاء بن أبي رجاء الباهلي وأبيه شقيق العقيلي على - 


القاتل لا يستحق سلب المقتول [لا أن شرط الإمام سببللبهعهتس٠سعبسست 41١1١‏ 


َكدٍ وهو بوادي القرى فقلت يا رسول اله لمن المغنم ؟ ققال : لله © سهم ولهؤلاء 
أربعة أسهم قلت فهل أحد أحق شيمًا من المغدم من أحد ؟ قال : لا حتى السهم يأخذه 
أحد من جنبه فليس بأحق من أخيه » © , 

- ويدل عليه قوله عليه [ الصلاة ] والسلام : 9 ردوا الخيط واغخيط فإنه عار 
ونار وشنار 7" إلى يوم القيامة » 9» 

4 - وروى معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله يك يقول : 9 ليس للمرء إلا 
ما طابت به نفس إمامه لا يتناوله » © , 

- فإن قيل : قد طابت نفس رسول الله يكو بالسلب وهو إمام الأئمة . 

49 - قلنا : إطلاق اسم الإمام لا يتناوله بل له اسم هو أشرف وأخص كما لا 
عب مسا جعي ا ار : « هر آلَنِى بَمَتَ في 
لين مولا ينيم يترا عَبَوْ ليد وري ميته الكتب وليك1 # 0 

1641 - وجواب 0 ّ : وهو أن معناه أروي هذا الخبر محتيجا به على أن الخيار في 
سلب إلى الإمام وما يقام الاحتجاج بقوله 9 من قتل قنيلًا فله سلبه » © . 

184 - لأنه قال لم يقل ذلك النبي عَكهٍ إلا في غزاة واحدة ثم جمعه بعد ذلك 
بقوله ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه فعلم أنه فهم من إطلاق الإمام غير النبي 
عله . 


4 - وقد روي أن معاذ قال : ١‏ إن النبي عتم قال في واحدة من سمعته 


- خلاف ذلك . وعيد الله بن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب . روى 
عنه : أيوب السختياني » ويديل بن ميسرة الفقيلي والبراوين عبد اللّه الغنوي وخلق كثير . ذكره محمد بن سعيد 
في الطبقة الأولى من تابعي البصرة ثقة مانت سنة 8١١ه‏ . انظر : تهذيب الكمال ( 86/15 : 517 ) . 
)١(‏ في جميع النسخ [ لي فيهم سهم ] وما أثبتتاه من كتب الحديث . 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 715/9 ) . 
)1١(‏ الشنار هو العيب والعارء» وقيل هو أقبح العيب والعار انظر : لسان العرب ( شتر) ( 7578/4 ) . 
(1) سبق تخريجه . 
(5) أخرجه الطيراني في المعجم الكبير ( 5١/4‏ ) » وابن حزم في امحلى ( 14/8؟ ) » نصب الرآية ( 7200/4) . 
(") سورة الجمعة : الآية ؟ا . 
(/) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 115/1 » 150 ) » وأبو داود ( 7/0/1  )‏ كتاب الجهاد باب في 
السلب يعطى القاتل برقم /11؟ . 


ثم سمعه ("2 [ من ] بعد يقول الخيار إلى الإمام إن شاء أعطى وإن شاء منع » © . 

6 - ويدل عليه حديث عبد الرحمن بن عوف ”© أنه كان واققًا يوم بدر ©) 
ومعه فتيان من الأنصار إذا أقبل أبو جهل بن هشام © وقد أخذته سيوف بني مخزوم © 
فابتدره معاذ بن عمرو بن الجموح 29 ومعاذ بن عفراء 9 فضرباه ثم قالا للنبي يِه إننا 
قتلنا أبا جهل فقال : أمسحتما سيفكما قالا لا فنظر إلى السيفين فقال : كلاكما قتله» 
وأعطى سلبه معاذ بن عمرو بن الجموح » © 

5 - ولو استحق و السلك بالقتل لم وجرا ينقسن ب اخدعنا. 

/ 58 - فإن قيل : غنايم بدر كانت لرسول الله كله يصنع فيها ما يشاء . 


. في (م):1 لم يسمعه ] . (7) لم نعثر على هذا الحديث بعد‎ )١( 
هو : عبد الرحمن بن عوف بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي أبو‎ )1( 
محمد أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد الستة أهل الشورى وأحد السابقين البدريين القرشى الزهري وهو‎ 
» أحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام وله عدة أحاديث . روى عته : : ابن عباس أو اين عم ر أو أنس ين .مالك‎ 
وبنوه إبراهيم وحميد أبو سلمة وعمرو ومصعب ينو عبد الرحمن . توفي سنة 77 ه . أنظر : سير أعلام البتلاء‎ 
. ) 711/9 ( ا ) وما بعدها أسد الغابة‎ ( 
. أي يوم غزوة بدر التي سميت يبوم الفرقان واثتصر فيها المسلمين على الكافرين‎ )4( 
أبو جهل - لعنه الله - هو : عمرو بن هشام أبو الحكم » أشد الناس عدواة للمصطفى ودعاه المسلمون أبا‎ )5( 
. ) ه . وهو في صفوف المشركين . أنظر : الأعلام ( 0//اه‎ ٠ جهل قتل في وقعة بدر الكبرى سنة‎ 
بنو مخزوم بعلي من لي بن غالب من قريش وكان مخزومٍ من الولد عمرو » وعامر  » عمرآن منهم خالد‎ )1( 
أبن الوليد الصحابي » ومنهم أبو جهل ابن هشام عدو رسول الله يكت وأخوه العاصي اين هشام قتلا يوم بدر‎ 
. كافرين وأخوهما السلمة بن هشام : أسلم وكان من خيار المسلمين ومنهم سعيد ابن المسيب التابعي المشهور‎ 
. 5817 انظر : سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ص‎ 
هو : معاذ بن عمرو بن الجموح بن كعب الأنصاري الخزرجي السلمي المدني البدري الفقير قاتل أبي‎ )1( 
لاه . انظر : سير أعلام‎ ٠ جهل . روى عنه : ابن عباس وعاش إلى أواخر خلافة عمر بن الخطاب توفي سنة‎ 
. ) ٠١/6 ( وما بعدها . أسد الغابة‎ ) ١١5/9 ( النبلاء‎ 
هو : معاذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنيم بن مالك بن الحارث الأنصاري‎ )4( 
المعروف بأبي عفراء وهي أمة وهي عفراء بنت عبد ثعلية وقيل غير ذلك شهد يدرًا أو أحدًا والمشاهد كلها مع‎ 
لاق د ل : الواقدي :نيوك اقلا تن ناوث ورلقم بين نالك لزي أول من لسلم من لضا‎ 
. ) انظر : تهذيب الكمال ( 111-11/158 )ء أسد الغابة ( +/4لا"‎ . 
0 وي لاا ع‎ 
. ) ١؟/87/«‎ ( يرقم 51/5 » ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل‎ 


4 

4 - قلنا : هذا غير مسلم بل هي للمسلمين وقوله تعالى : 8 يَسَتلُوئكَ عن 
َل هل لقال ين © ”© إنما أراد به تنفل المقاتلة التي تنبت شرط النبي © يك وكما 
يرى من المصلحة وقد روي عن ابن عباس هذا بعينه فلما كان يوم بدر قال رسول الله 
عَكَْهِ : 9 من فعل كذا فله كذا » (© فذهب شأن الرجال وحبس السيوف تحت الرايات 
فلما كانت الغنيمة جاءت الشبان يطلبون نفلهم , فقال الشيوخ تستأثروا علينا فإنا كنا 
تحت الرليات لو انهزمتم كنا رديًا لكم فأنزل الله «( مسوك عن لقال 4 إلى قوله : 
9 كما أَحَرَجكَ رياه َك بلحي وَإِنّ كربا من الْمَؤمنينَ لكرهُوة 4 © . 

يقول أطيعون في هذا الأمر كما رأيتم عاقبة أمري . 

فهذا يدل على 7 أن الآية نزلت بتنفيل رسول الله مد لا في أصل الغنيمة وإذا ورد 
الأثر ما تقتضيه حقيقة اللفظ فحمل عليه أولى . 


القاتل لا يستحق سلب المقتول إلا أن شرط الإمام 


ويدل عليه حديث عوف ابن مالك 29 أن بدويًا راققهم في غزوة مؤتة وإن روميًا 
كان يشتد على المسلمين ويغري بهم فتلطف له ذلك البدوى فقعد خلف صخرة فلما 
مر به عَرهتِ 29 فرسه وخر الرومي لقفاه وعلاه بالسيف فقتله وأقبل بفرسه بسرجه 
ولجامه وسيفه ومنطقته وسلاحه وذهب © بالذهب والجوهر إلى خخالد بن الوليد © 


. (؟) في (م ) : [ رسول الله ع‎ . ١ سورة الأتفال : الآية‎ )١( 
. ) "18/1 ( والبيهقي في الستن الكبرى‎ » ) 47١/4 ( (؟) رواه ابن أبي شيبة‎ 
م . (5) ساقطة من (م )2 (ع).‎ - ١ سورة الأنفال : الآية‎ )24( 


(5) هو : عوف بن مالك الأشجص الغطفاني ممن فقتح مكة وله جماعة أحاديث في كتبه . أقوال : أبو عبد 
الرحمن » قيل أبن عبد الله » وأو محمد » وأبو عمرو . حدث عنه : أبو هريرة » وأبو سلم الخولاني ومانا قبله 
بمدة وخبير ين قبر وأيو إدريس الخولاني شهد غزوة مؤتة وقال رافضي من أصل اليمن وليس معه غير سبقه . 
توفي سنة الا ه . انظر : سير أعلام البتلاء ( 114-1117/5 )» أسد الغابة ( 19/4" ) . 

(1) عرقب : العرقوب العصب الغليظ المؤثر فوق عقب الإنسان وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة من يدها . 
وعرقب الدابة قطع عرقوبها وتعرقبها : ركبها من خلفها . انظر : لسان العرب ( عرقب ) ( 89-9/4؟ ) . 
(5) في (م)٠(ع):1فذهبع.‏ 

() هو : خخالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم بن يقظة أبي كعب سيف الله تعالى 
وفارس الإسلام وليث المشاهد السيد الإمام الأمير الكبير قائد امجاهدين أبو سليمان القريشي انخزومي هاجر 
مسلعًا في صغر سنة ثمان ثم سار غازيًا فشهد غزوة مؤتة واستشهد أمراء رسول الله يل الثلاثة فتأمر لهم 
خخالد وأخذ الراية وحمل على العدو . مناقبه غزيرة وأمره الصديق على سائر أمراء الأجناد وحاصر دمشق 
وفتحها هو وأبو عبيدة بن الجراح . عاش ستين سنة وقال جماعة من الأبطال ومات على فراشه فلا قرت أعين - 


فأخحذ خالد سابه ونفله لنفسه ققال عوف فقلت يا خالد ما هذا أما تعلم أن رسول الله 
كلد قضى بسلب المقتول للقاتل كله قال بلى ولكني استكثرته ققلت أما واله 
لأعرفتكها عند رسول اله د قال عوف فلما قدمنا على رسول الله مَك أخبرته خيره 
فدعاه وأمره أن يدفع إلى البدوي ('© بقية ا ع وا ب 
خالد ألم أوف لك بما وعدتك فغضب رسول الله َك وقال يا خالد لا تعطه وأقبل علي 
فقال : هل أنتم تاركوا أمرائي لكم صفوة وعليهم كدرة » © . 

4 - وهذا يدل أن الأمر بالدفع لم يكن على طريق الوجوب فلما ظن عوف 
أنه أمر واجب نهى رسول الله يكم خالدًا عن الدفع » ومنع البدوي منه . 

٠6م‏ - فإن قيل : إتما منع النبي يَكيَهِ عقوبة لما قدم عليه من الاستتخفاف بالأمير 
وبما رأيه وقد كانت العقوبة في الأموال 1 

- بدليل ما روي أن النبي يَكَمٍ قال : 9 من يجر شينًا من الغنيمة أحرق رحله ) 629 

- وقال في الزكاة و29 من منعها قأنا أخذ وشطر ماله وقال في السرقة 
غرامة مثلها . 

ه8١‏ - قلنا : إنما كانت العقوية في الأموال على الجناية المتعلقة بالأموال قأما على 
غيرها فلا . 

64 - ولأن عوف بن مالك استخف بالأمير كيف يعاقب رسول الله يكت 
[ البدوي ] بمنعه حقه من المسلمين بجناية غيره » فعلم أن هذا تأويل محتمل والخبر ظاهر 
في إبطال قولهم . 

هخ - ولأنه جزء معين من الغنيمة فلا ينفرد به أحد الغانمين إلا بإذن الإمام أصله 
سائر أعيان الغنيمة . 


الجبناء توفي سنة إحدى وعشرين . انظر : سير أعلام التبلاء ( 789-111//9 ) . 
)١(‏ في ( ص) : [ الددى ] . 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير ياب استحقاق القاقل سلب القتيل ( 11/0/17 ع 1107/4 ) » برقم 
“761 » والبيهقي في معرفة السنن والآثار ( 7١15 » 5١8/9‏ ) » نصب الراية ( 07/5" ) . 
(1) أخرجه أحمد بلفظ : « أن رسول الله يكير قال : « من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقره » المسند ( )717/١‏ + 
وأبو داود بلفظ : 9 إذا وجدت الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضريوه » ( 8/5 ) » كاب الجهاد باب في عقوية 
5 الغال برقم 7/11 . (4) ساقطة من ( ع ) . 


القاتل لا يستحق سلب المقتول إلا أن شرط الإمام 411/8 


6 - ولأنه مال لخيول فلا يستحقه القائل يقتله كغير السلب ولأنه قتل بحق 
فلا يستحق القاتل السلب أصله إذا قتله بعد تقضى الحرب . 


54617 - ولا يقال ؛ للحن أنه لم يكن للم عرره لوقه قسن له 
وفي مسألتنا بخلافه . 

864 - وذلك لأن القتل بعد تم تقضي الحرب دفع لضرر المقتول عن المسلمين فقد 
دفع شره عن ١‏ 

489 - ولأن السلب وصل إلينا بظهر المسلمين ومعونتهم فلم ينفرد به بغير إذن 
المالك كسائر أجزاء الغنيمة . 

- ولأن تخصيص أحد الغائمين من أمثاله بشيء من مال المشركين لا يجوز 
إلا ياذن الإمام كسائر الأنفال . 

|685١‏ - احتجوا بحديث أبي قتادة )2 قال : ى خرجنا مع النبي 26 عكر عام 
حنين فلما التقينا كانت 27 للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من 
ا ا ا ا ا ا 
الح ر بعالاه درك للرت تأرسلني » ع 
مرات » قال رسول الله + كالك يا أب اد ف رام ل 0 

من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي » فارضه مني فقال أبو بكر لها 
الله دا لا يُعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سليه فقال 
رسول الله عكر فاعطه إياه فأعطانيه ) 9© قبعت الدرع فابتعت به مخرقًا في بني 


)١(‏ هو: أبوقنادة الأنصاري السلمي فارس رسول الله كل شهد أحد والحديية وله عدة أحاديث اسمه الحارث بن 
الحارث بن ربعي على الصحيح حدث عنه : أنس بن مالك » وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسارء وعلي بن رباح 
وغيرهم . مات أبو قتادة سنة أريع وخمسين . انظر : سير أعلام البنلاء ( 5 //ال-47 ) » أسد الغابة ( )7771//١‏ . 
(؟) في (م)ء(ع):[رسول اللّهمع. ١‏ (") في (ع):[كانع 

(5) في (ع ) :[ اموت ] . (©) في رع):1ثم لحقت ]. 

(1) أتريعة الاي في الا وخر مان عايةوم وذ كر تين اموت وها كير حار ااهل ءارج 
البخاري في كتاب المغازي باب قول الله تعالى : ٠‏ وَيْومَ كين إذ لمْجبَمطُم كُتَمْحُ » ( ٠ ) 1١1١/4‏ برقم 
65 ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل ( "7/.ل/ا*١1‏ - ١9281‏ ) . 


سلمة 20 فإنه لأول مال تَأَنّنيُهُ في الإسلام . 

9 - قالوا : قوله اللي : ٠‏ من قتل قنيلا له عليه ببنة » ولم يفرق بين أن يكون 
الإمام شرط ذلك أو لم يشرط ولم يخص ©© ذلك بهذه الغزوة دون غيرها . 

.مو - ولأن هذا الشرط قاله النبي يكلم بعد انقضاء الحرب وجمع الغنيمة فدل 
على 29 أن السلب استحق بالشرع لا بالشرط . 

4 - ولأن أيا بكر الصديق 9 لما ذكر استحقاق أبي قتادة للسلب لم يذكر 
شرط رسول الله كه ونا ذكر مخاطرته بقتله وقال لا يعمد 0 إلى أسد من أسد الله 
يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سليه . 

م - فلو كان على ما قال الخالف لقال لا ييطل شرط رسول الله كله . 

8 - الجواب : أن الاحتجاج إن كان بقوله اللي من قتل قنيلًا فله سلبه فلا 
دلالة له . 

لأنه يحتمل أن يكون هثة قال ذلك شرعًا ويحتمل أن يكون قاله شرطا وهو يملك 
الأمرين فليس حمل اللفظ على أحدهما أولى من الآخر وهذا كقوله : عِكِتدٍ : 9 من ألقى 
سلاحه فهو آمن ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن » 9© . 

851 - وكما روى عبادة بن الصامت ©" أن النبي عِك « نفل في البداءة الربع 
وفي الرجعة الثلث » © . 


)١(‏ بني أبي سلمة بفتح اللام بطن وبنوه من جهينة ومنهم مجد بن عمرو . انظر : سبائك الذهب في معرفة 
قبائل العرب ص 1١‏ . (؟)في(م)ء(ع):[يحضر]ع. 

(7) ساقطة من ( م ) » (ع ) . (4) ساقطة من ( ص ) . 

(5) ساقطة من ( ص ) . 

(1) أخرجه مسلم بلفظ قريب في كتاب الجهاد باب فتح مكة ( 08/7 ١‏ ) » والبيهقي في السنن الكيرى 
(ؤ/ل/ا ١١‏ - 9١1١ا).‏ 

(/) هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلية بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
الخررج الإمام القدوة أبو الوليد الأنصاري أحد التقباء ليلة العقبة ومن أعيان البدريين سكن بيت المقدس 
حدث عنه أبو أمامة الباهلي » وأنس بن مالك وأبو مسلم الخولاني وغيرهم . شهد العقبة الأولى وشهد 
المشاهد كلها مع رسول الله يكت . توفي سنة ٠4‏ ه . أنظر : سير أعلام النبلاء ( 9/8ه "04-1" ) » أسد 
الغابة ( 1١7/9"‏ ) . 

(8) انظر : تلخيص الخبير ( 7717/17 ) ء يرقم (141ء أحمد في المسند ( 7١9/8‏ ) . 


القاتل لا يستحق سلب المقتول إلا أن شرط الإمام ببست 4١١١/8‏ 
ولم يدل ذلك على بان الشرع بل كان شرطا يختص (2 بالحرب التي شرطها فيه 
خاصة . 

لأن النبي يللم قال بعد الحرب من [ قتل قتيلا له عليه بينه فله سليه ] © وهذا يدل أن أبا 
قنادة لم يستحق بالشرط فلم يصح لأن النبي [ عكر ] © شرط ذلك في حال الحرب . 

بلطيل - يدل عليه حديث أنس أن النبي علد قال يوم هوازن 29 : 9 من قتل 
مشركا فله سلبه » وقتل أبو طلحة يومغذ عشرين فأخذ أسلابهم فقال أبو قنادة يا رسول 
الله إني قتلت رجلا على جبل العانق فاجهضت عليه وذكر الخبر » ©» 

48 - وهذا يدل على أن شرط النبي عَكِتَهِ كان قبل قتل أبي طلحة 0© . 

ام ١‏ - ولأن الفاء للتعقيب فلما قال أن النبي عد قال من قتل قنيلًا فله سلبه 
فقتل أبو طلحة عشرين رجلا فدل أن القتل حصل بعد الشرط . 

امه - فأما قول أبي بكر لا تدع أسدًا من أسد الله يقاتل عن الله ولم يعلل ذلك 
بشرط النبي عِكدٍ فدل أن الشرط لا يستحق به وإنما يستحق بالقتل لأجل وجود الشرط 
فالشرط السلب والقتل العلة فلذلك [ ذكر أبو بكر ع © مخاطرته بنفسه ولم يذكر الشرط . 

#الاممة١‏ - احتجوا بما روى أنس بن مالك عن 9© النبى علد أنه قال يوم حنين 29 : 9 من 


. ساقطة من ( ع)‎ )١( 

. ] في ( ص ) : [ من قتل قتيلًا بعد تفض الحرب له عليه بينة فله سلبه‎ )١( 

() في ( م)ء ( ع ) : [ عليه وسلم ] . 

(4) هي غزوة هوازن وتسمى حنين وكانت بعد فتح مكة ونخرج الرسول في جيش عداد اثني عشر ألف مقاتل 
وانتصر المسلمون بعد الهزيمة الأولى . وأنزل الله فيها قرآن « لَتَدَ رُم هه في ميان كرة دلوم خْتَيزٍ » 
( التوبة : من الآيةه؟ ) . انظر : البداية والنهاية ( 9/4 78-هه[8 ) . 

(ه) أخرجه الييهقي في السنن الكبرى ( 05/1 ) » أحمد في المسند ( 2115/17 12١6‏ ) . 

(1) هو : أبو طلحة الأنصاري سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن مناة بن عدي بن عمرو بن 
مالك بن النجار الخزرجي النجاري . روى عنه : ربيبه أنس مالك » وزيد بن خالد الجهني وابن عباس وغيرهم 
وهو من الذين قال فيهم رسول الله م : صوت أبي طلحة في الجيش خير من مئة . قبل أنه غزا بحر الروم 
فتوفى في السغينة والأشهر أنه مات في المدينة وصلى عليه عثمان بن عفان سنة أربع وثلاثين له . انظر : مبير 
أعلام النبلاء ( «/- الال ) » أسد الغابة ( 7185/7 ) ٠‏ 

(0) في ( ع ) : [ أبو بكر ذكر ] . (0)نيرع):[أنع. 

(؟)ني (م)ء»(ع):[ خسر]. 


لقند كتاب قسم الغنائم 


قئل كافرا فله سلبه فقتل أبو طلحة (') يومعذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم . 

#ايام و١‏ - والجواب : أن قوله الا من قتل قتيلا [ فله سلبه ع 20 الشرط والشرع 
على ما قدمناه فلم يصح التعلق به . 

4 - ولأن النبي يكم قال ذلك يوم حنين 29 وقد تفرق المسلمون عنه والظاهر 
من هذه الحال تحريض المسلمين وتنفيلهم ليقدموا على القتال . 

ولأن الاستحقاق لا يتعلق بالقتل باتفاق فليس لهم أن يتركوا الظاهر ويعلقوا الحكم 


هام - وإن كان الظاهر لا يدل على ذلك الأولى أن يعلق الحكم بالقتل إذا شرط 
الإمام فتساوينا 


1988/5 - قالوا : مال يؤخذ من الغنيمة لا يفتقر تقديره إلى اجتهاد الإمام فلا يقف 
استحقاقه على شرط كسائر الغازين والراجل وعكسه النفل . 

//ا4؟١‏ - قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن تقدير ما يستحقه القاتل يقف على 
اجتهاد الإمام فإن رأى جعل للقاتل السلب كله وإن رأى جعل له نصفه فإن عنوا إلى 
السلب مقدر في نفسه بطل بمال المقتول إذا شرط للقاتل فإن تقدير ذلك لا يقف على 
الاجتهاد واستحقاقه يقف على شرطه . 

4 - والمعنى في سهم الفارس والراجل إن كل واحد منهما لا يتعين في شيء 
من المغنم ©) إلا بفعل الإمام كذلك لا يتعين حق القاتل في السلب إلا بشرط . 

4م - ولأن [ سهم الراجل ع © والفارس لا لم يقف على إذن الإمام استحقاقه 
قاتلا أو لم يقاتلا غررًا أو لم يغررا فلما لم يستحق السلب بغير تغرير لم يستحق إلا 
بالشرط كالنفل . 

- فإن قيل : سبب استحقاق السهم وحضور الوقعة وذلك موجود وإن 
اختلف الحال وسيب السلب التغرير بنفسه . 

- قلنا : لا نسلم هذا وإنما سبب الاستحقاق القتل مع شرط الإمام . 


)١(‏ ساقط من ( ص ) . (5) ساقطة من ( م ) 2( ع8). 
(7) في جميع النسخ [ خير ] وما أثبتناه هو الصواب . 
(؟) في (م)ء(ع):[غنم]. (5) في ( ع ) : [ الفارس والراجل  ]‏ 


القاتل لا يستحق سلب المقتول إلا أن شرط الإمام سس س ست 4171/8 


1 - فإن قيل : مغرر بنفسه أو غير مغرر يستحق . 

488 - قالوا ذو السهم غرر بنفسه بقتل كافر ممتنع حال القتال فاستحق سلبه 
كما لو شرط الإمام . 

4 - قلنا الأسباب التي تعلق بها استحقاق الغنم لا فرق فيها بين التغرير 
بالنفس وغير التغرير بدلالة سهم الفارس والراجل يستوي في استحقاقه المقاتل وغير 
المقاتل . 

ذه - ولأن الاستحقاق إذا تعلق بالتغرير استوى فيه من له سهم ومن لا سهم 
له لان كل واحد منهما غرر بنفسه . 

والمعنى في شرط الإمام أنه يجوز أن يستحق به مال المقتول فلم يجز استحقاق سابه به . 

5 - قالوا : الاستحقاق في الغنيمة بحسب العناء في الحرب بدلالة أن الفارس 
لا رأى عناء عن عناء الراجل استحق زيادة سهم ومن قتل رجلا مباررًا فعناه أعظم لأنه 
كفى المسلمين شره وفعل ما هو سبب هزيتهم فلذلك استحق السلب . 

881 - قلنا : إذا غرر بنفسه بصعود جبل أو قلعة / حتى ظهر المسلمون وألقى 
نفسه في النحر حتى أحرق مركبهم أو حمل على الصف ففرق جمعه وقد حصل منه 
عناء لم يحصل من غيره ولم يستحق بذلك زيادة على سهمه كذلك القاتل . 

ولأن القتل لو استحق به لأنه غرر بنفسه جاز أن يستحق مال المقتول لهذالمعنى 
ولكان [ إذا غرر بنفسه وأسره واسترقه الإمام يكون أولى برقبته ] (© فلما لم ينفرد 


بالرقبة . 
وإن غرر بنفسه في أخذهما © ذلك لا يستحق السلب وإن غرر بنفسه من قتل 
المسلوب . 


ع ا« 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 
في ( ع ) : [ أعنها ع'.‎ )١( 


||| مسالة 
النفل قبل إحراز الغنائم 


4 - قال أصحاينا : يجوز للإمام أن ينفل قبل إحراز الغنايم ولا يجوز © أن 
ينفل بعد إحرازها فإن قال : من أصاب شيئًا فهو له فأصاب رجل جارية فهي له ولا 
خمس فيها وإذا قال من حفظ هذه المطمر فله نصف ما فيها جاز © . 

6 - وقال الشافعي : إذا قال الإمام من أصاب شيعًا فهو له فقد أخطأ ومن 
أصاب شيئًا فهو لجماعة الغانمين وفيه الخمس © . 

- لنا : ما روي أن التبي عد قال يوم بدر : 9 من أخذ شيئًا فهو له » ©) . 

إن 02 

05 - ولا يقال إن الغنابم يوم بدر كانت لرسول الله عكِتَوٍ لآنا قد دللنا على 
بطلان هذا القول . 

5 - فإن قيل : نسخ ذلك بقوله تعالى : «( وَأظَمََا كما عَم ين مَيْء فَأنَّ اله 
حمسم # © وهذا يقتضي أن يكون أربعة أخماس الغنيمة للغانمين . 

8 - قلنا : هذه الآية نزلت في غنايم بدر والنفل كان فيها فيجمع ببنهما فكأنه 
قال ما غنمتم سوى النفل فلله خمسه . 

4 - ويدل عليه ما روى سليمان بن مسعود عن مكحول 29 عن زياد بن 
)١(‏ ساقطة من صلب [ ص ] واستدركت في الهامش . 

(1) يقول الإمام السرخسي : ويستحب للإمام أن ينفل قبل الإصابة بحسب ما يرى الصواب فيه للتحريض 
على القتال قال الله تعالى : « يها لين ححرّضٍ الْمْؤْمِيت عَلَ آلْيَِا # ولأن النفل يعينه على البر وهو بذل 
النفس لابتغاء مرضاة الله تعالى فكان ذلك مستحبًا ولكن قبل الإصابة وأما بعد الإصابة لا يجوز النفل إلا على 
قول أهل الشام . انظر : الميسوط للسرخسي ( 5٠0 2 49/٠١‏ ). 

(1) انظر : مغتي انحتاج ( 1457/4 - 117 ) ٠.‏ (4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 459/8 ) . 
(ه) سورة الأنفال : الآية 4١‏ 

(5) هو : مكحول عالم من أهل الشام يكنى أيا عيد الله وقيل أيوب » وقيل أبو مسلم الدمشقي الفقيه أرسل 
عن النبي يود أحاديث وأرسل عن عدة من الصحابة لم يدركهم كأبي بن كعب وثوبان » وعيادة بن 
الصامت وأبي هريرة » وأبي ثعلية الخشني وغيرهم . وروى أَيضًّا عن طائقة من قدماء التابعين ما أحسيه لغنيم 
كأين مسلم الخولاني ومسروق ومالك بن موسى وحدث عنه عن : وائلة بن الأسقع » وأبي أمامة الباهلي » 
وأنس بن مالك وهو إمام أهل الشام تابعي ثقة . توفي سنة 11 ١ه‏ . أنظر سير أعلام التبلاء ( 5/ه - 8) . 


النفل قبل إحراز الغنائم ااام ل 


جارية © عن حبيب بن مسلمة © : « أن رسول الله يكت نفل في البداية الربع وفي 
رجعته الثلث 6 ©© أن رسول الله يكت « « كان ينفل في الغزو الربع بعد الخمس وينفل إذا 
قيل الثلث بعد الخمس »© © ., 

- ولأنه تحريض (” على القتال فجاز أن شرط في مقايلته نفل كالسلب . 

- ولأن ما جاز أن يستحق به السلب جاز أن يستحق به بقية مال المقتول 
أصله الإرث في حق المقتول المسلم . 

!64خ ١!‏ - ولأن من جاز أن يستحق السلب إذا قتل المسلوب جاز أن يستحق 
المسلوب إذا لم يقتله كجماعة العسكر . 

4 - احتجوا : بقوله تعالى : «( وَأطَمو أَتّمَا َيمَثُم ين م أن َه خسم # © 
فأضاف الغنيمة إلى جماعتهم وانتزع منهم الخمس للأصناف . 

6 - قلنا : ما شرطه الإمام نفلا فهو مضاف إلى المشروط له ولا نسلم إضافته 
إلى الجماعة ولا كونه غنيمة لهم فلا تتناوله الآية . 

- قالوا : روى أبو بكر أن النبي عَم قال  :‏ الغنيمة لمن شهد الواقعة » 9" . 

9 - قلنا : هذا يقتضي ثبوت حق من حضر الواقعة في الغنيمة ولا يقتضي 
تساويهم بدلالة أنهم يتفاضلون باتفاق ومن نفل من جملة من حضر الوقعة وقد جعلنا 
النفل له . 

ولأن الغنيمة ما اشترك الجماعة في أخذه وما اختص الواحد بتحصيله وقد شرط له 


)١(‏ هو زياد بن جارية التميمي الدمشقي يقال زيد ويقال يزيد والصواب زيادة وكانت داره بدمشق يقال إن له 
صحبة روى عن النبي يي ١‏ من سأل وعنده ما يؤتيه يغنيه » عن حب بن سلمة روي عنه : عطية بن قيس ومكحول 
ويونس بن ميسرة بن حلبس خال أبو هاشم شيخ مجهول . انظر : تهذيب الكمال : ( 459/9 - 44١‏ ) . 
(؟) هو : حبيب بن مالك الأمير أبو عبد الرحمن وقيل : أبو سلمة القرشي الفهري له صحبة ورواية يسيرة ) 
حدث عنه : جنادة بن أبي أمية وزياد بن جارية وقزعة بن يحبى وابن أبي مليكة ومالك بن شرجيل وهو 
القائل : شهدت النبي علد نفل الثلث . انظر : سير أعلام البلاء ( 800/4 ) . 

() أخرجه الشافعي في الأم ( 159/4 ) » مصنف ابن أبي شيية ( 515/8 ) 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني المعاني الآثار ( 541/7 ) . 

(5) في (م)٠(ع):[‏ يحرض ] . (1) سورة الأنفال : الآية 4١‏ . 

(/1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوقًا على عمر ( 779/7 ) . انظر : نصب الراية ( 113/1 ) » 
تلخيص الخحبير ( 770/7 ) برقم 1١465‏ . 


الشف 


فليس بغنيمة وإفما هو نفل فوجب أن يحمل على الاسم الذي هو أخص به . 

- قالوا : من استحق جزءًا من الغنيمة بغير شرط الإمام لم يسقط شرط 
الإمام أصله إذا اشترط لغير الغافين . 

.4 - قلنا : غير الغائمين لا ينفردون عنهم باستحقاق الأسلاب [ فلم يستحقوا 
غير الأسلاب بالشرط والغائمين منهم من يستحق السلاب ] 27 فجاز أن يستحق غير 
الأسلاب أيضًا على الوجه الذي استحق له الأسلاب . 

4 - ولأن الشرط لغير الغافين ضرر عليهم من غير نفع لهم ومتى شرط 
لبعضهم ففي شرطه منفعة لهم . 

لأنه شرط ذلك في مقابلة عنائهم (© وقعل نخفف به عنهم قلذلك جاز الشرط كما 
يجوز استحقاق السلب . 


كتاب قسم الغنائم 


ا 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 
(؟) في (م)ء(ع):[ ساعهم].‎ 


لفلف 


فتح الأرض عنوة متروك فيه النظر للإمام في الأصلح للمسلمين يست 
||||| مسالة 
فتح الأرض عنوة متروك فيه النظر للإمام ف الأصلح للمسلمين 


- قال أصحابنا : إذا فتح الإمام أرضًا عنوة نظر في الأصلح للمسلمين فإن 
كان الأصلح أن يقسمها قسمها بين الغامين وإن رأى أن يقر أهلها على أملاكهم ويضع 
عليهم الخراج فعل ذلك (© . 

كد - وقال الشافعي : يقسمها ويخمسها ولا يجوز أن يقر أهلها عليها 7 5 

لنا : ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص ©© قال : 9 لما فتح عمرو بن العاص 9©) 
أرض مصر جمع من كان معه من أصحاب رسول الله يوه واستشارهم في قسمة 
أرضها بين من شهدها كما قسم بينهم غنايمهم وكما قسم رسول الله عَيد أرض 9» 
خيبر بين من 230 شهدها أو يوقفها حتى يراجع في ذلك رأى 9" أمير المؤمنين » ققال نفر 
فيهم © الزبير بن العوام "© : واللّه ما ذاك إليك ولا إلى عمر إنما هي أرض قنح الله علينا 


. ء العناية ( 77/1 ) » مختصر الطحاوي ص86؟‎ ) 175 - ١78/4 ( انظر : رد اخحعار‎ )١( 

(1) جاء في نهاية امحتاج : ومحله في البناء دون الأرض لشمول الوقف لها وليس لنا بيده أشجار مثمرة في 
أرض السواد أخذ ثمارها بل يبيعها الإمام ويصرف أثمانها لمصالح المسلمْين وله صرف نفسها بلا بيع ا مر أنها 
يأيديهم بالإجارة . انظر : نهاية اللحتاج ( 8/8/ا ) » مغني المحتاج ( 15/1 ) ٠‏ 

() هو : عيد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد ين سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن 
كعب بن لؤي بن غالب القرشي أيو محمد . أسلم قبل أبيه فيما بلغنا ويقال كان اسمه العاص فلما أسلم 
سماه النبي علي عبد الل وكان غزير العلم مجتهدًا في العبادة له مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم والعمل 
حمل عن النبي يكت علمًا جما 

(4) هو : عمرو بن العاص بن وائل الإمام أبو عبد الله ويقال أبو محمد السهمي داهية قريش ورجل العالم 
ومن يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزم هاجر إلى رسول الله يكم مسلمًا في أوائل سنة ثمان مراتًا 
لخالد بن الوليد وحاجب الكعبة عثمان بن عفان بن طلحة قفرح النبي بقدومهم وإسلامهم وأمر عمرًا على 
يعض الجيش وجهزه للغزو . حدث عنه : ابنه عيد اللّه ومولاه أبو قيس وأبو عثمان النهدي وآخرون . توفي 
سنة 47 ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 141/4؟755-1 ) . 

(ه) ساقطة من ( ص ) » ( م ) وما أثبعاه من ( ع ) . 

(7 ء 7) ساقطة من ( ص ) . (8) في (ع) : منهم . 

(5) هو : الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن 
غالب حواري رسول الله ل وين عمته صفية بنت عيد المطلب » وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد 2 


1 حابي قشم الخالم 


وأوجفنا عليها خيلنا ورجالنا © وحوينا ما فيها (© فما قِسميُّها بأحق من قسمة أموالها ‏ 
وقال نفر منهم : لا نقسمها حتى نراجع أمير المؤمنين فاتفق رأيهم على أن يكتبوا إلى 
حار تك شرق كان نري ؛ . 

'- فكتب 22 إليهم عمر 3 بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد ققد وصل إلي 
ما كان من إجماعكم على أن تغتصبوا عطايا المسلمين من غزو العدو من أهل الكفر وإن 
قسمتها بينكم لم يكن لمن بعدكم من المسلمين مادة يقوون بها على عدوكم ولولا ما 
أحمل عليه في سبيل الله أضع عن المسلمين مؤمنهم وأخرى على ضعفائهم وأهل 
الديوان منهم لقسمتها بينكم فأوقفوا فيعًا على من بقي من المسلمين حتى يتعوض آخر 
عصابة بعدد من المؤمنين والسلام عليكم » ©) 

235756 وافتتح عمر [ 5 ] © ( أرض السواد 9© فطلب قسمته‎ - ١/1 


> السنة أهل الشورى » وأول من سل سيفه في سبيل الله وأبو عبد اللّطه أسلم وهو حدث له ممت عشرة صنة . 
حدث عنه : بنوه عبد الل ومصعب وعروة وجعفر ومالك بن أوس بن الحدثان والأحتف بن قيس وعبد الله ين 
عامر ومسلم بن جندب وأخرون . توقي سنة 75 ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 5/7 48-9 ) . 

. ساقطة من ( ص ) . ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١ ء‎ ١( 

)في (ع):1 كسم 0 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 191/7 ) . 

(5) ساقطة من ( ص ) . 

(7) أرض السواد هي اسم العراق » وقد ثم ثبت أن الاسم عراق هو كلمة مستعارة من اللغة البهلوية من اللفظ 

(أيركك ) بمعني : الأرض المتخفضة أو الأرض الجنوبية » إلا أن « السواد » أو الأرض السوداء هو أقدم 
الأسماء العربية التي تطلق على الأرض الرسوبية على ضغاف نهري دجلة والفرات ء وقد أطلق عليها هذا 

الأسم لما يبدو للعين من تفاوت بينها وين صحراء العرب . وحينما قام العرب بفتح ( رستاق العراق وضياعها) 

في عهد الخليفة عمر بن الخطاب #5 » سميت بذلك أيضًا لسوادها بالزروع والنخيل والأشجار» وذلك لأنك 

إذا رأيت شينًا من بعد قلت ما ذلك السواد » وهم يسمون الأخحضر سوادًا » والسواد أضر . وحدٌ السواد يقع 

بين حديثة الموصل طولًا إلى عبادان » ومن العذيب بالقادسية إلى حلوان عرضًا ء فيكون طوله مائة وستين 

فرسحًا . وقال الأصمعي : السواد سوادان : سواد البصرة ( دستميسان والأهواز وفارس ) » وسواد الكوفة 

( كسكر إلى الزاب وحلوان إلى القادسية ) . وقد مَرُ هذا الأسم في استعماله بتصورات ثلاث : 

١‏ - التقسيم السياسي للعراق بعد الفتح وهي : ولاية ( سورستان") الساسانية ( دل ايران شهر ) نفسهاء وهذا 

هو ما استخدمه مصنفو الرسائل في الخراج ( كأبي يوسف » وابن قدامة » والماوردي » وابن خلدون ) » ويرجع 

ذلك إلى أن الاسم كان يستعمل رسميًا في النظم الخاصة بمساحة الأرض » والخراج في عهد عمر بن الخطاب . 

. يطلق على المناطق المزروعة كإقليم سواد العراق وسواد خورستان وسواد الأردن‎ - ١ 


فتح الأرض عتوة متروك فيه النظر للإمام في الأصلح للمسلمين ب 
بلال 2١7‏ وعمار 9 وأناس من المسلمين فحاجهم بكتاب الله ولم يقسمها ووضع الخراج 
على الرقاب وعلى الأرضين » © . 

64 - فدل ذلك على جواز ترك القسمة وقد دل على صحة قول 99) عمر 
حديث أبي هريرة 0 قال ار قال رسول اللّه عر : : منعث العراق قفيزها ودرهمها 2 
ومنعت الشام مدها 20 ودينارها » ومنعت مصر إردبها ودينارها وعدتم كما بدأتم شهد 
بذلك لحم أبي هريرة دمة فذم رسول الله مَك من منع هذه الحقوق في آخخر الزمان وهي 
الخراج الذي وضعه عمر بن الخطاب 6 © , 


ل 


0 - إذا سيق اسم مدينة كان معناه الحقول المزروعة على نطاق واسع في أرباضها ء والتي تروى ريا منظمًا ء مثال 
ذلك سواد البصرة » وسواد الكوفة » وسواد واسط » وسواد بغداد » وسواد تستر وسواد بخارى ونحوها . انظر: 
لسان العرب مادة ( أرض ) ء دائرة المعارف الإسلامية طبعة مركز الشارقة للإبداع الفكري ( 141/19 ) » 
معجم البلدان ياقوت الحموي طبعة دار صادر يبروت ( 11/5/15 ) وما بعدها » مقدمة ابن خلدون » طبعة دار 
الشعب القاهرة » الخراج لأبي يوسف . 
)١(‏ هو : بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق وأمه حمامة وهو مؤذن رسول اله مَل من السابقين 
الأولين الذين عذيوا في الله شهد بدرًا وشهد له النبي ع بالجنة . حدث عنه : اين عمر وأبو عثمان 
النهري » والأسود » وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجماعة . توفي سئة ٠ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء 
1/9 2101714 . 
(؟) هو : عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الوديم وقيل ابن قيس والوديم حصن . الإمام 
أحد السابقين الأولين والأعيان البدربين وأمه هي سمية مولاة بني مخزوم من كبار الصحابيات وأول شهيدة في 
الإسلام . روى عنه : علي » وأبي عباس وأبو موسى الأشعري وأبو إمامة الباهلي وغيرهم . توفي سنة لاله . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 01/8 7١8-15‏ ) . 
() انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 5514/7 ) . (4) ساقطة من (م ) “٠ع).‏ 
(ه) هو : عيد الرحمن بن صخر الإمام الجتهد الحافظ صاحب رسول الله يد وأبو هريرة الدوسي اليماني 
سيد الحفاظ الأثيات . اختلف في اسمه فقيل عبد الرحمن بن صخر وقيل أبن ثعنم » وقيل عبد شمس وعبد 
الله وقيل سكين وقيل عامر ويقال كان في الجاهلية أسمه : عبد شمس أبو الأسود فسماه رسول الله كلد عبد 
اللّه وكتاه أبو هريرة . حدث عنه نخلق كثير من الصحابة والتابعين . توفي سنة ٠ه‏ ه . انظر : سير أعلام 
التبلاء ( 4/ه/ا5-1١7‏ ). 
(1) المد : كيل وهو مقدار ملء اليدين المتوسطين من غير قيضهما . مقدار المد عند الحنفية : المد ورطلان 
3 » وعتد الجمهور المد يساوي رطل وثلث بالعراق . فالمد عندهم : ( 981 . ه ١ ١‏ . "8/7 - ١1م‏ 
. انظر : المكابيل والموازين الشرعية د/ علي جمعة . 
9 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 171/1 ) » وأبو داود في كتاب اللتراج باب إيقاف أرض 
السواد وأرض العنوة ( “155/39 ) برقم 70176 . 
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4٠‏ - فدل [ ذلك على ] 27 تصويبه وإن ما فعله حكم الله تعالى الذي يذم من 
عدل عنه ويمدح من فعله وهذا إجماع ظاهر وأمر مشهور يعرفه (© عامة الناس ولا 
يشكل على أحد من أهل السير © . 

11 - فإن قيل : قد خالف عمر على ذلك الزبير وعمار وبلال . 

5 - وقولهم : شهد له الكتاب بذلك © , 

- قلنا : عمر احتج عليهم بالقرآن فلم يردوا 9» حجته ولم يقابلوا دليله 
فالظاهر أنهم سلموا له . 

4 1441 - لأن المجتهد إذا قال قولًا يدفع بحجة عنده أولى ذكر حجته ولم يسكت عنها . 

6 - فإن قيل : ١‏ قد قسم عمر بن الخطاب السواد وأصاب بخيله ريعه 
فأخذوه سنين ثم ارتجعه منهم وعوضهم عليه 29 فأعطى جريرًا 9© ثمانين دينارًا وطلب 
أن يحرر جوانيها فعوضها » © . 

5 - قلنا : نحن لا تنكر القسمة فإن قسمة عمر لم تقدح في قولنا وإن ترك 
القسمة قدح ذلك في قول مخالفنا فلا معنى للاحتجاج بهذه الرواية ولم ينقل أحد أنه 
قسم مصر ولا شيئًا منها فأما قسمة السواد وتعلق مخالفنا به فهو غلط عظيم لو تأملوه 
لعلموا أنه الحجة عليهم . 

١117‏ - وذلك لأن أبا عبيدة ين مسعود الثقفي 29 ١‏ لما قتل نفس 2١7‏ الناطف 
قأصيب مع المسلمين بوقف عمر عن إغراء فارس وجبن المسلمون عنها فقال جرير أنا 
أسير إليها في بجيلة » فقال عمر سر ولكم ربع الغنيمة وكان ذلك على طريق النفل مع 


.] في (ع)1[1ع]» دفي (م):[يعرف‎ )١١( . ] في (م)ء٠(ع):[على ذلك على‎ )١( 
. ) في (م )ء ( ع ) : [ السيرة ] . (5) ساقطة من ( ص ) » ( م‎ )"( 

(0) في ( ص ) 2(م) :1 يرضا ع . (5) في (م)٠(ع):[عليهم].‏ 

(1) هو : جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن قصر بن ثعلية بن حشم بن عوفع الأمير التبيل الجميل أبو 
عمرو. حدث عنه : أنس وقيس بن أبي حازم » وأبو وائل والشعبي وهمام بن الحارث وأولاده الأربعة : المنذشرء 
وعبد الله » وإبراهيم لم يدركه وأيوب وشهر بن حوشب وجماعة . بايع النبي يِكد على النصح لكل مسلم . 
توفي سنة ١ه‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 141/4 : 145) . 

(8) رواه الشافعي في الأم ( 794/4 - 114 ) » شرح معاني الآثار ( 550/1 ) . 

(5) في (م) ٠‏ (ع) :1 السفرع . 

)٠١‏ في (ع):[شرع. 


كتاب قسم الغنائم 


فتح الأرض عنوة متروك فيه النظر للإمام في الأصلح للسلنين سس 41١"1١/8‏ 


حقوقهم وكانت بجيله ألف فلما تلاحق ق المسلمون وكبر العسكر لم يحمله عند الفتح 
ربع الخمس قأمضى لهم على طريق النفل » (© . 

4 - قال أبو زيد عمر بن شيبة © في كتاب الكوفة فأخذ بجيلة ربع الخراج 
سنين ثم ارتجعه عمر وقال لولا أني قاسم مسئول لكنتم على ما قسمت فقد أخبر أيو زيد 
أنهم أخذوا ربع الخراج وهذا لا دليل فيه لهم 99 . 

64 - لأن الخلاف في أخذ الأرضين ملكا لم ينقل أحد من أهل السبر أن ثلاثة 
أرباع الأرض وخراجها أخذه باقي العسكر بل جعل في الديوان فدل [ ذلك على ] 9) 
جواز ترك القسمة . 

- ولأن عمر إإنا ارتجعها ليجعلها على خلاف ما كانت عليه فلو كانت 
نحلته ملكا وارتجعها ملكا لم يكن للارتجاع معنى . 
0١ ِ‏ - فإن قيل : عمر وضع الخراج أجرة للأرضين أوعيانًا © فأما خراجا على 
الأملاك فلا . 

5 - قلنا : هذا لا يصح لا روى عمر عن عمر بن ميمون 29 قال : 
«رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام وقف على حذيفة © وعثمان بن 


. ) 2/4 2) 781//1 ( تاريخ الطيري‎ » ) ٠١4/4 ( ذكر هذه القصة محمد بن حبان في كتاب الثقات‎ )١( 
هو : عمر بن شيبة بن عبدة بن زيد بن رآئطة العلامة الأخباري الحافظ الحجة صاحب التصانيف أبو زيد‎ )1( 
التميري البصري التموي نزيل بغداد ولد سنة ثلاث وسبعين ومائة سمع من : يحبى بن سعيد القطان » ويوسف‎ 
ابن عطية وعمر بن علي المقدمي وعبد الوهاب الثقفي وخلق كثير . حدث عنه : ابن ماجه بحديثين وابن أبي‎ 
الدنيا وابن صاعد وأبو العباس السراج وأبو نعيم بن عدي ومحمد بن أحمد الأقرم وغيرهم . وثقه الدارقطني‎ 
وغير واحد . صنف تاريحًا كبيرًا للبصرة لم نره » وكتابًا في أخبار المدينة وكتاب أخبار الكوفة وأخبار مكة‎ 
. ) 114 2 7535/1١ ( وكتاب الأحراء وكتاب الشعر والشعراء . توفي سنة 7ه . انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
. ] ساقط من ( ص ) . (5) في (م) 2( ع) :1 على ذلك على‎ )( 
. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )5( 

(5) هو : عمرو بن ميمون الأودي المذجحي الكوفي الإمام الحجة أبو عبد الله . أدرك الجاهلية وأسلم في الأيام 
النبوية وقدم الشام مع معاذ بن جبل ثم سكن الكوفة حدث عن : عمر وعلي وابن مسعود ومعاذ وأبي هريرة 
وأبي أيوب الأنصاري وطائفة . روى عنه : الشعبي وأبو إسحاق وحصين بن عبد الرحمن وعبدة بن أبي حمار . 
توفي ستة خمس وسبعين وقيل سنة مست وسبعين . انظر : سير أعلام التبلاء ( ه/ا/ا١‏ - ١7/4‏ ) . 
() هو : حذيفة بن اليمان من نجياء أصحاب محمد يد وهو صاحب السر حليف الأنصار من أعيان 
المهاجرين حدث عنه : أبو وائل وزر بن حبيش وزيد بن وهب وربعي بن خراش وغيرهم . وكان والده قد - 


فنك 


حنيف (© فقال كيف فعلتما قال أن تكونا حملتها الأرض مالا تطيق قالا لا . 
قال حذيفة لو أضعفت عليها لحملت » وقال عثمان قد حملتما أمرًا هي له مطيقة 
وما فيها كبير فضل © 0© . 

م1499 - فلو كانت الأرضين للمسلمين وقد باعها عمر أو أجرها لم يكن عليه 
خوف إن زاد من ذلك [ على ما ع (© تطيق فلما سأل عمر عن ذلك دل على © أن 
الأرضين للكفار وإن عمر كره أن يحملهم ما لا يطيقون كما يكره أن يحملهم من 
الجزية ما لا طاقة لهم به © . 

4 - وقد روي عن علي 29 بن أبي طالب ١‏ ما يعضد فعل عمر » روى حييب 
بن أبي ثابت 29 عن ثعلبة ين زيد عن علي قال لولا أن يضرب بعضكم وجوه بعض 
لقسمت هذا السواد بينكم ؛ © . 

- فدل هذا على أنه لم يقسم وإذا قسم مرة لم يقسم ثانية على أنه لم يؤاجر 
ولم يبع / إذ لو كان كذلك لم تجر قسمته فبان بذلك أن السواد كان على صفة الأصلح 
فيه للمسلمين تركه على حاله . 

5 - ولأن الغنيمة تشتمل على عقار وغيره ثم كان في أحد النوعين ما يجوز 
ترك قسمته وهو الرقاب كذلك الأرضين مثله . 

- ولأنه مغنوم يمكن وضع الخراج عليه فجاز إقراره بالخراج على ما كان 

- أصاب دمًا في قومه فهرب إلى المدينة وحالف اين عيد الأشهل آخى رسول الله ميد بينه وبين عمار بن ياسر 
وولي المدائن على عهد عمر بن الخطاب . توفي سنة ه"٠‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 70/4 - 79 ) . 
(1) هو : عثمان بن حنيف بن واهب بن حكيم بن ثعلبة بن الحارث بن مجدعة بن عمرو بن حنيش بن عوف 
ابن عمرو بن عوف الأنصاري الأوس الغبائي . أخمو سهل بن حنيف ووالد عيد الله وحارثة » والبراء ومحمد 
وعبد الله وأم سهل من جلة الأنصار . توفي في خلافة معاوية وله عقب . انظر : سير أعلام النبلاء ( 417/4 ) . 
)١(‏ انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 051/1 ) .2 (1) ساقطة من ( ص ) . 
(4) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(ه) ساقطة من (م) » 2( م8). (1) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(/) هو : حييب بن أبي ثابت الإمام الحافظ فقيه الكوقة أبو يحبى القرشي الأسدي مولاهم قيس بن دينار 
قيل : قيس بن هند ويقال : هند . حدث عنه : ابن عمرو وأبي عباس وأم سلمة وأنس بن مالك وزيد بن 
أرقم . روى عنه : عطاء بن أبي رياح وهو من شيوخه وحصين ومنصور والأعمش . مات سنة تسع عشرة 
ومائة وقال أي سعد مات سنة أثنتين وعشرين ومائة : انظر : سير أعلام التبلاء ( 1١-4-1-5/5‏ ). 
(8) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ١2/7‏ ) ء السنن الكيرى للبيهقي ( ١8/9‏ ) . 


كتاب قسم الغتائم 


فتح الأرض عنوة متروك فيه النظر للإمام في الأصلح المسليين سسسب 4179/8 
عليه أصله الرقاب . 

8 - ولأن ما جاز لإمام فعله في الرقاب جاز له فعله في 27 غير الرقاب أصله 
القسمة . 

6 - أحتجوا : بقوله تعالى : «( وَعكموا أنّما َنمَتُم ين و كأ 8 سم ) 0 
فأضاف الغنيمة للغافين وجعل نخمسها للأصناف فالظاهر أن 10 وأن 
ما سوى الخمس للخغافين كقوله «[ ووركة: أَبواه ملديد 0007 اقتضى أن الباقي للأب . 

. والجواب : أن هذه الآية [ لا تقتضى ] 29 غنيمة ماضية‎ - 8٠ 

11 - قالوا : روي أن النبي عل قال : 9 الغنيمة لمن حضر الوقعة , ("» 

- قلتا : هذا خبر واحد والإجماع مقدم عليه © . 

١8#‏ - ولأن الإسلام يفيد الإضافة وهي عندنا حق معلوم لهم ولمجماعة المسلمين 
وفائدة التخصيص أنه يجوز أن ينفردوا بها ولا يجوز لغيرهم أن ينفرد بها . 

اليل لا م ات و قسم خيبر على ثمانية عشر سهمًا » 9 

م44١‏ - قلنا : القسمة لا دلالة فيها ؛ لأنها جائزة عندنا وترك القسمة دلالة على 
يشان أنه لا جور ذلك على آد 8 الى جم خسم خبير سن وللطين سهن]. ثمانية 
عشر سهمًا بين المسلمين وترك ثمانية عشر لمواليه ونفقات زوجاته ) © فجمع فيها بين 
القسمة وترك القسمة لتنبيه على جواز الأمرين . 

"ووز - فإن قيل : ما فعله بيان الآية فيدل على الوجوب . 


با"ط!9ه6؟ - قلنا : الآية لم تتناول المستقبل من الغنايم وإنا تناولت غنيمة بدر خاصة ؛ 
لأنها بلفظ الماضى . 

١4998‏ - قالوا : مال مغنوم فلم يكن للإمام أن يقره على المغنومين أصله ما ينقل 
ويحول . 
)١(‏ في (م)٠(ع):[1منع.‏ (5) سورة الأنقال : الآية 4١‏ . 
(1) سورة النساء : الآية ١١‏ . (؛4)في(م)ء(ع):[تتاول]. 
(©) سيق تخريجه . (5) ساقطة من ( م )2( خ). 


080 رواه أبو داود في ننه كتاب الجهاد باب فيمن أسهم له سهمًا (1/71/1) يرقم 1/1 » أحمد في المسند ( 41١١/6‏ ) . 
(48) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(5) رواه البيهقي في السئن الكبرى ( //711 ) » نصب الراية ( 791/4 ) ٠‏ 


1 لسلس سس سس سس كناب قسم الغتائم 


- قلنا : الأصل غير مسلم ؛ لأن الإمام إذا رأى أن يقرهم على أملاكهم 
ولم يستغلوا بعمارتها بأموالهم أقرهم على الأموال وإن كانت منقولة . 

0 - قالوا : مال أخذ من المشركين بغرض مباح لا يختص به بعضهم فوجب 
قسمته فائدته تعود إلى المسلمين فلم يجز إسقاط حق الغانمين غنيمة وأما أراضي السواد 
ققد ترك قسمتها مصلحة للمسلمين لاستحقاقهم بخراجها فجرى مجرى الرقاب . 

9 - قالوا : كل سبب يستحق به قسمة ما ينقل ويحول وجب أن يستحق به 
قسمة مالا ينقل ولا يحول كاميراث . 

05 - قلئا : الميراث لا يستحق القسمة وإنما يستحق بالاشتراك بالملك . 

447 - وفي مسألتنا أن أقرهم الإمام على غنايمهم حصلت الشركة" فوجيت 
القسمة وإن رأى أن يقر الكفار على أرضهم لم تحصل الشركة فلم تجب القسمة 
وكذلك اميراث الحاكم ثبت به الشركة لم يستحق به القسمة كما لو كان الوارث 
واحدًا وهذا كما نقول جميعًا في الرقاب إن رأى الإمام أن يسترقهم قسمهم لثبوت 
الشركة فيهم وإن رأى أن يجعلهم أحرارًا لم تثبت الشركة ولم تجب الغنيمة . 


نيا فنا 


المفاداة بالأسرى لا بالمال 


||| مسائة 


مره * 41 


المفاداة بالأسسرى لا بالمال 


4 - قال أبو حنيفة : لا تجوز المفاداة بالأسرى ولا بالمال ولا يجوز المن (© , 

46 - وقال الشافعي : إذا رأى الإمام المصلحة في المن والمفاداة جاز 29 . 

5 - لنا : قوله تعالى : «( فَأْئُلوأ المركينَ حَيتُ يدوه وُذُوه وأحصيرر 
فكوا لهم حل رسو توا وأقاثا الشكرة ونال 120 
بقتلهم وأخذهم وجعل الغاية التي يتعلق بها عليهم التوبة وما قبل الغاية يخالف ما بعدها . 

4541 - يدل 219 عليه قوله تعالى : # يلوه ع لا لا تكن فِنند وَيَكوْنَّ لذن 

* قيل إن المراد حتى لا يكون كفر فتجب مقاتلتهم حتى توجد الغاية وهي © 
زوال الكفر فإن قيل أمر الله تعالى بقتل من لم يقدر على أخذه وبأخذ من قدرنا على 
أخذه ولم يبين ما نصتع بالمأخوذين وذكر ذلك في أية المن والفداء . 

4 - قلنا : قد بين ما نصنعه 20 بالمأخوذين فهو ©© أنا لا نخليهم بعد الأخذ 


)١(‏ قال الإمام السرخحسي : أنه لا يجوز مقاداة الأسير بالمال كما هو المذهب عندنا بخلاف ما يقوله الشافعي 
كته وقد صح أن النبي يكت فادى الأسرى يوم بدر وكان الفداء أربعة آلاف إلا أنه انتسخ ذلك بتزول قوله 
تعالى :29 كي ليوأ كود أ لتر » إلى قوله : « لوا كدب ين َل سق لمكم ذيعآ أذ عاب 
عطي » وقد كان أو بكر أثار عليه بلفداء وعمر أشار باقع إلا أن رسول اله مال إلى قول أبي بكر ماجة 
الصحابة وه إلى المال في ذلك الوقت وإليه اشار رسول الله يد في قوله : لو نزل من السماء عذاب ما نجي من 
ذلك إلا عمر » فلهذا بالغ أبو بكر في النهي عن المفاداة بقوله  :‏ ولو أعطيتم بهما مدين من ذهب » ففيه دليل 
على أن الأسير يقتل إن لم يسلم . انظر : المبسوط ( ١4/٠١‏ » ؟ ) » تحفة الفقهاء ( 515/1 ) 

(؟) جاء في نهاية امحتاج : ومن قال أسزا غير كامل عليه يست أو كا أن يتخي يه ااام شي عذر قط 
ولو أسلم أسير كامل أو بذل الجزية قيل اختيار الإمام فيه شيء عصم دمه للخبر الآتي ولم يذكر هنا ماله لأنه 
لا يعصمه إلا إذا اختار الإمام رقه ولا صغار ولده للعلم بإسلامهم تبعًا له . وأما قوله اظيتة : ١‏ فإن قالوها 
عصموا دملءهم وأموالهم » محمول على ما قيل الأمر بدليل قوله اق : وإلا بحقها » ومن حقها أن مال 
المقدور عليه بعد السر غتيمة . انظر : الأم ( 715/4 ) » نهاية اتاج ( 29/48 - 771 ) . 

(7) سورة التوبة : الآية ‏ . (5) في (م)ء(ع):[فيدل]. 

(5) سورة البقرة : الآية 151 . (1) ساقطة من (م) 2 (ع). 

(70) في (م)2(ع):[ يصنع ]. )ني (م)ء(غ):[ودهو]. 


لشن 
حتى يتوبوا فمن زعم أن تخليتهم تجوز (© قبل التوبة فقد خالف النص ولأن الأسرى 
يجوز تبقيتهم في دارنا على التأبيد فلم يجز ردهم إلى دار الحرب كالمسلمين وأهل الذمة . 

6 - قالوا الذمي إذا نقض عهده جاز رده إلى عهده قد استحق السكنى في 
دارنا بعوض فلم يجز إخراجه منها . 

!| - قلنا يبطل بالذمي إذا صار عيئًا لأهل الحرب يدلهم على عورات المسلمين 
جاز إخراجه وإن كان يؤدي الجزية . 

- ولأن من وجب قتله يكفره فلم يفادى كامرتد » وهذه العلة في الاستبراء 
إذا كان من عبدة الأوثان من العرب ؛ لأنهم لا يسترقون ولا معونة لهم بما يختص فصار 
كرد السلاح إليهم . 

- ولأن السلاح لا يقاتل بنفسه والرجل يقاتل بنفسه فإن لم يجز رد السلاح 
فلن لا يجوز رد الرجال أولى ‏ 

46 - فإن قيل : السلاح لا يصلح إلا للقتال والرجل قد يقاتل وقد لا يقاتل . 

4 - قلنا : إنما يجوز رد الرجال إذا غلب على ظنه أنه لا يقاتل . فإن قيل 
فجوزوا رد الشيوخ والزمني الذين لا يقاتلون . 

هه - قلنا : أولئك قد يستعان برأيهم في الحرب وقد يقفون على عورات 
المسلمين ويجوزوا في دارهم فيدلوا لأهل الحرب عليها . 

- ولأن مفاداة الوثني إقرار له على كفره بعوض فلا يجوز كالجزية . 

461 - ولأن الرقاب مال مغنوم لا يجوز أن يمن على أهل الحرب به أصله سائر الأموال . 

8 - فإن قيل : الأموال لا يجوز إسقاط حق الغانمين عنها بالإتلاف فلم يجز أن 
يسقط حقهم عنها بالمن والأسرى سقط حق الغافين عنهم بالقتل فجاز أن يسقط بالمن . 

9 - قلنا : النساء والصبيان لا يجوز إتلافهم كما لا يجوز إتلاف الأموال وإن 
جاز أن يمن عليهم ويردهم إلى أهل الحرب عندهم © . 

- احتجوا : بقوله تعالى : 92 فَِمَا ما بعَدٌ وَِمَا ينه # 29 . 


كتاب قسم الغنائم 


 ) ساقطة من ( ص‎ )١( 
. (؟) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ 
. ) 4 ( سورة محمد : الأية‎ )( 
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09 - قلنا : قال حتى تضع الحرب أوزارها فلا يخلو أن يكون المراد به جنس 
الحرب وذلك لا يكون إلى قيام الساعة . 

5 - فلم بيق إلا أن يكون المراد التعريف وتلك الحرب المغرفة وقد وضعت 
أوزارها فسقط الحكم بوجود الغاية وقد روي أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : 
( اتنا النقرين يت يشير 4 © . 

9 - وروي ذلك عن الشدي وابن جريج وسورة براءة نزلت بعد سورة 
محمد 9© فقد 29 ذكر الله فيها السيف وذكر فيها قوله تعالى : 8 قَنيلُوًا اد لا 
متت يِأمِ © 29 إلى قوله «( يمو الْرْيةٌ عن يد وهُمْ ميوت 4 0 فأمر بقتالهم 
وجعل غاية ذلك إلى 0© إعطاء الجزية © . 

4 - فإن قيل : روي عن ابن عباس أنه قال آية السيف نزلت يوم بدر 
وبالمسلمين قلة فلما كثر المسلمون واشتدت شوكتهم نزل المن والفداء © . 

وة؟ ١‏ - قلنا : قوله تعالى : «( وَدَا أسَلعَ الَمَيدُ الثم كئلوا الْمُتْركِينَ # 29 هذا 

149 - قالوا : روي إن الحجاج أذ أسيرًا من الكفار ققتله "© فقال ابن عمر ما 
أمر اللّه بهذا قال الله تعالى : 9 ونَا من بََدُ وَنَا ته © "1١‏ . 

ووز - وهذا يدل على أن الآية عنده محكمة . 
النسخ فلا يتعارض فعل المثبت والنافى . 

فإن قيل النسخ بين الآيتين فإذا تنافيا ويمكن الجمع بين الاثنين فيكون قوله اقتلوا 
المشركين إذا لم يغلب على الظن أن المصلحة في مفاداتهم والمن عليهم وقوله تعالى 


. ) 8 ( سورة التوبة : الآية‎ )١( 
(؟) أحكام القرآن للجصاص ( 588/7 ) . (0)نفي(م)ء(ع):[وقد].‎ 


(4 ء ه) سورة التوبة : الآية 19 . (1) ساقطة من ( ص ) » (م ) وأثبتتاها من ع . 
(7) راجع : أحكام القرآن لابن العربي ( 4 )دار الكتب العلمية » أحكام القرآن للجصاص ( 085/7 ) 
دار الفكر . 


)200 انظر : تفسير ابن كثير ( 1104/7 ) دار الفكر ٠.‏ (1) سورة التوية : الآية » : 
)٠١‏ مصنف ابن أبي شيبة ( 776/1 ) دار الفكر . (11) سورة محمد : الآية 5 . 


ٍايِّدًا نا بد وَنَا ينه عق صَيْمَ كذ أوناراً 0 
ذلك . 

4 - قلنا : هذا الاستعمال يصح إذا رجعنا في النسخ إلى مجرد التاريخ وأ | 
إذا نقلنا أنها متوجهة لم تصح مقابلة الفعل يإمكان التخصيص . 

4 - ولأن تخصيص الجهاد في الأصل لم يكن واجبًا في جواب المن والمفاداة 
إسقاط الجهاد في هذا القتل فينبغي على الأصل وقد دلت الدلالة على وجوب الجهاد 
وورد الوعيد في تركه فكل شيء أدى إلى إسقاطه مطرح التتخصيص وهذه الآية تقتضى 
إسقاط الجهاد بمن نفاديه أو تمن عليه فلم يصح تخصيص الآية لما ذكرنا . 

- قالوا : روي عن جبير بن مطعم (" أن النبي يقد قال في أو أسارى بدر 
ل و ل ا ا 

١6‏ ا يدل أن الشرع يق 0 أبو هريرة ا اللّه 
بوك واعيو و ا ل ا 0 
ثمامة فقال عندي يا محمد إن تقتل تقتل خادم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن أردت 
المال سل ما شت شكت فلما كان في اليوم الثالث قال النبي عَم اطلقوا ثمامة فأطلقوه © ثم 
فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله / وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ]| 
وكتب إلى قومه فأتوه مسلمين 9©© . 

١1‏ - ومنّ رسول الله يقد على أبي عزة الجمحي يوم يدر 2 وروى عمران بن 


(1) هو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف القدوة الإمام صاحب رسو الل يقت أبو نجيد الخزاعي أسلم هو 
وأبو هريرة في سنة سبع وله عدة أحاديث ولي قضاء البصرة وكان عمر بعثه إأى أهل البصرة ليفقهم فكان الحسن 
يحلف ما قدم عليهم البصرة خير من عمران بن الحصين . حدث عنه : معروف بن عبد اللّه بن الشخير» وأيو 
رجا العطاردي وزهدم الجرحي وغيرهم توفي سنة 01 هه . انظر : سير أعلام النبلاء ( -1١195/4‏ -199)ء أسد 
الغابة ( 7381/5 ) . 

(1) البخاري في كتاب الخمس باب ما من النبي على الأسارى من غير أن يخمس ( 41/97 ١‏ ) يرقم ( )1751٠١‏ . 
(؟) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(5) البخاري في كتاب الصلاة باب دخول المشرك المسجد ( ١19/١‏ ) برقم ( 45٠‏ » لاه4 )ء مسلم في 
كتاب الجهاد ياب ربط الأسير وحيسه ( 1785/9 )ء برقم ( ١9/5‏ ). 

(5) البيهقي في السنن الكبرى ( 770/1 ) ء الأم ( 5/8/ا ) » نصب الراية ( 9"/2./7-. 4 
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الحصين 7" أن النبي عَم فادى رجلا برجلين 20 وفادى النبي مقر أهل بدر بالمال 29 . 

1441 - والجواب : أن المفاداة تجوز أن تكون في الوقت الذي كان يجوز رد 
المسلمين إليهم وقد صالح انق سهيل بن عمرو 5) على أن من جاءه من قريش مسلمًا 
رده إليهم فرد النبي عله أبا جندل 27 بن سهيل بن عمرو ورد أيا بصير فقد جاء كل 
واحد منهما مسلمًا وإذا جاز رد المسلمين فرد الكافرين أجوز ثم نسخ الله ذلك فلا 
يجوز رد المسلمين إليهم وكذلك من أهل دار الإسلام لا يجوز رده وإذا احتملت 
الأخبار المروية ما ذكرنا سقط الاحتجاج بها إلا أن يغبت أنه اظَنت فادى بعد التسخ . 

4 - يبين ذلك ما روى عمران بن الحصين [ قال : أسرت ثقيف رجلين من 
أصحاب رسول الله كه » وأسر أصحاب رسول الله مقو رجلا ] © من بني عامر بن 
صعصعة (© فمر به النبى عَِكِيمٍ وهو موثق فقال على ما احتبس قال برجلين به حلفائلك 
ثم مضى رسول الله كد فقال له الأسير إني مسلم فقال لو قلتها وأنت تملك أمرك 


لق هو : جببر بن مطعم بن عدي بن نوقل بن عبد مناف بن قصي شيخ قريش في زمانه وأبو محمد أبن عم 

رسول الله كد . من الطلقاء الذين حسن إسلامهم وقد قدم إلى المديتة في فداء الأسارى من قومه وكان 

موصوقًا بالحلم وقيل الرأي كأبيه . وكان أبوه هو الذي قام في نقض صحيفة القطيعة . توفي سنة 4ه ه . 

انظر : سير أعلام التبلاء ( 51//4؟ - 3185 ) . 

(؟) أخرجه الدارمي في سننه كتاب السير باب في فداء الأساري ( 155/1 ) يرقم ( 1415 ) » وأخرجه 

الإمام مسلم في كتاب التذير باب وفاء النذور في معصية الله ( 1111/6 ) برقم ( 1141 ) ٠‏ والشاقعي في 

الأم جولث ) . 

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصتفه ( ه/لاه" ) ط المكتب الإسلامي يرقم ( 99714 ) . 

(4) هو : : سهيل بن عمرو أبو حما يكنى أبا يزيد وكان خطيب قريش وأفصحهم ومن أشرافهم ما أقبل في 

شأن الصلح قال النبي مَك ٠‏ و سهل أمركم » تأخر إسلامه إلى يوم القتح ثم حسن إسلامه وكان قد أسر يوم 
يدر وتخلص كم بمكة وحض على النفير . وكان سمرا. جوادًا . مفومًا . وقد قام بمكة خطييًا بعد وفاة 

رسول الله يكت . حدث عنه : يزيد بن عمير الزبيدي وقال غيره . توفي سنة ١1‏ ه انظر : سير أعلام 

التبلاء ( ١79/9‏ - 1710 )ع أسد الغابة ( 480/9 ) . 

2 أ جحل وئهة العام و سال و حارو عا ا 000 

غالب بن فهر العامري القرشي كان من خيار العما به وقد أسلم وحبسه أبوه وقيده فلما كان يوم صلح ادي 

هرب حجل في قيوده وأبوه حاضر بين يدي رسول الله يت . توفي شهيدًا في طاعون عمواس بالأردن سنة 

ثماني عشرة من الهجرة . انظر : سير أعلام النبلاء ( 1171/9 ) ٠‏ 

() ما بين المعكوفتين ساقط من ( م » ع ) وصلب ( ص ) واستدركت في الهامش , 

(1) هم : بطن من المتنفق من عامر بن صعصعة ديارهم بالبحرين . . انظر : سسبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ص 18٠-11/4‏ . 


0 
أفلحت كل الفلاح (© ثم إن النبي يلتم فداه بالرجلين وقد فدى به وهو مسلم (» فدل 
أن الفداء كان في جواز رد المسلمين إليهم . 

ه/او؟ - قال : مخالفنا يجوز مفاداة المسلم عندنا إذا كان قويًا في دينه لاا يخاف 
عليه وكانت له عشيرة © تدفع عنه . 

١4995‏ - قلنا : لو جاز لجاز أن يفادى بالمسلم إذا كان على هذه الصفة بالذمي 


كتاب قسم الغنائم 


وإلا فما الفرق بينهما . 
١44‏ - ألا ترى أن الأسير إذا أسلم خرج أن يكون أسيرًا وصار كسائر المسلمين 
وكعييدهم : 


ملاو ؟ ١‏ - قالوا : يجوز للإمام أن يسترق الأسير إذا رأى ذلك مصلحة لا 29 يجوز 
أن يقتله فإذا استرقه جاز أن يهرب فيلحق بدار الحرب فيعود حرييًا وكذلك إذا رأى رده 
مصلحة ليأخذ به جماعة من المسلمين وجب أن يجوز ذلك . 

ا؟ ١‏ - قلنا : إذا استرقه فقد جعله ديئًا من أهل الدار وذلك يخرج به أن يكون 
محاريًا لأن المسلمين يحرسون دار الإسلام ولا يمكتوا عبيدهم من اللحاق بدار الحرب 
وجواز أن يلحق أمر نادر باد ولا يو ؤثر في الأمر الظاهر فإذا رده إلى دار الحرب فقد مكنه 
من اختياره وأعاده حرييًا على حالته © الأولى وذلك معصية فلم يجز أن يعجل الضرر 
بالمسلمين لمصلحة ل ا ا ل 0 
أسرى المسلمين [ فهي عبادة ] 29 وأمر يست يستحق به الثواب فلا يجوز لنا أن نفعل المعصية 
لخلاصهم كما لا يجوز أن نرد المرتدين عليهم ليخلص للمسلمين وقول مخالفنا أن المن 
يؤدي إلى استصلاح الكافر ورغبته في الإسلام وكفه عن الحرب ليس بصحيح ؛ لأنه 
يجوز أن يعاود الحرب ويسري كما فعل أبو عزة حين منّ النبي مِقَهِ يوم بدر فعاد إلى 
مكة وقال سحرت محمدًا فعاد لقتاله [ يوم أحد ع (© فإذا كان التجويز حاصلا لم يجر 
إسقاط الحق عن رقبته المعنى يجوز لا دليل عليه . 


(1) أخرجه الدارمي في سننه كتاب السير باب في فداء الأساري ( ١1/7‏ ) يرقم (477  ) ١‏ وأخرجه الإمام مسلم 
في كتاب النذر باب وفاء النذور في معصية الله ( 1717/1 ) يرقم ( 1141 )ع والشافعي في الأم  )70/4//.(‏ 
(؟) سنن البيهقي الكبرى ( 171//31؟ ء 778 ) مكتبة دار النهار . 

(5) في (م)2(ع):[غيرع]. (4) في (م)ء»(ع):[ كذلك ع]. 

(5) في ( ص) » (م) : حاله . (5) في (م)(ع):[ فهي في عباده ] . 
(/1) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
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||| مسائه 


مقدار سهم الفارس من الخنيمة 


- قال أبو حنيفة [ ضيه ] : للفارس سهمان من الغنيمة سهم له وسهم لفرسه (© . 

0 - وقال أبو يوسف ومحمد ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه 9© . 

41 - وبه قال الشافعي © . 

8 - لنا : قوله تعالى : «ل وأعلَموًا أَنّمَا عَيِمتُمٍ ين مو فَأنَّ يلو خمسم ‏ 0 
ظاهرها (» يقتضي تساوي الغافين في الغنيمة . 

64 - لأنه تعالى أضافها إليهم على وجه واحد فأقام الدليل على استحماق 
الفارس بزيادة سهم واحد فأثبتاه بالإجماع ونفى ما سواه على مقتضى الظاهر . 

6 - ويدل عليه ما روى اين المبارك ومحمد بن الحسن عن عيد الله بن عمر 
عن ناقع عن ابن عمران أن رسول الله يَكقَدٍ قسم للفارس سهمين وللراجل 29 سهمًا »© 
وروى محمد بن الحسن عن مجمع بن يعقوب بن مجمع عن أنيه عن جده قال : 
جهدت سيرخ رسول لله يكم وكانت سهام خيبر على ستة عشر سههما وكانت 
الخيل ثلاثمائة فرس وأعطى النبي َو الفارس سهمًا وفرسه سهمًا © . 


)١(‏ قال الإمام السرخسي : وأيو حنيغة كؤزفه تعالى استدل بحديث عبد الله العمري عن نافع عن أبن عمر 
© أن النبي يكثر قسم للفارس سهمين سهمًا له وسهمًا لفرسه وعبيد الله أوثق من أخيه عبد الله وفي حديث 
كرية بنت المقداد بن الأسود عن أبيها المقداد رضى الله تعالى عنهما أن النبي يد أسهم له يوم بدر سهمين 
سهمًا له وسهما لفرسه . انظر العناية ( 454/٠‏ ) والمبسوط ( 5١/٠١‏ ). 

(؟) في قولهما والشافعي تقه تعالى : يضرب للفارس بثلاث أسهم وهو قول أهل الشام وأهل الحجاز لحديث 
عبد الله بن العمري عن نافع عن ابن عمر ؤي أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم سهمًا له وسهمين لفرسه وقسم 
رسول الله خيبر على ثمانية عشر سهمًا وكانت الرجال ألا وأربعمائة والخيل مائتي فرس وياسم كل مائة سهم 
فنتبين أنه جعل سهم الفرس ضعف سهم الرجل . 

() جاء في مغني أنحتاج : وللراجل سهم والفارس ثلاثة له سهم وللفرس سهمان للاتباع فيهما انظر : 
٠08/4 (‏ ) مغتي الاج ( "/ 1١4‏ ) . 

(4) سورة الأتفال : الآية ١‏ . (0) في (م)١(ع)‏ :1 ظاهره ] . 

(5) في (م) ١(ع)‏ :1 الراجل ] . (1) سيق تخرجه في هذه المسألة 

(8) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 74/1" ) » نصب الراية ( 71,/4/4 ) دار الحديث . 


لت 


كتاب قسم الغنائم 


- وروى مكحول أن النبي كك أسهم للفارس سهمين (» وروت كريمة 
بنت المقداد عن أبيها المقداد بن الأسود 29 أن النبي عَكِتمٍ أسهم له يوم بدر سهمًا ولفرسه 
سهمًا © » ولأنه مملوك يستحق به جزء من المغنم فلا يزيد على سهم مالكه [ كالعبد 
وإن قيل فلم تجز التسوية بينه وبين مالكه ] 2 كالعبد لم يصح هذا القلب ؛ لأن المملوك 
دون منزلة من المالك وإذا لم تجز التسوية بينهما فأولى أن لا تجوز زيادة التابع على المتبوع 
فصار هذا القلب مبطلًا بقولهم . 

امو ؟؟ - ولأن عندنا يجوز © أن يدفع إلى العبد من الخمس والأربعة الأخماس 
كان ذلك علة مبتدأة . 

88 - ولأنه حيوان يستحق به سهم ©©2 من المغدم فلا يزاد على سهم واحد 
كالآدمي [ ولأن الأدمي ع © يقاتل بنفسه والفرس لا يقاتل بنفسه وإإما يتبع غيره فإذا لم 
يستحق الآدمي أكثر من سهم فالفرس أولى ولأن التابع لا يزاد على المتبوع في الاستحقاق . 

- ألا ترى أن نفقة الخادم لما كانت تابعة لنفعة الزوجة لم يجز أن يزاد عليها 
والصبي والعيد لما كان تابعًا لفرسه . 

- فإن قيل : عناء الفرس أكثر من عناء الفارس لأنه يحمل © الفارس 27 وآلته 
ويحصل عليه الكر © والفر والنجاة والإدراك . 

9 - قلنا : هذه المعاني كلها لا تحصل بالفرس لولا الفارس فصار تابعًا فيها له . 

5 - فإن قيل : هذا المعتى الذي ذكرتموه لم يمنع من التسوية بين الفرس 
والفارس كذلك لا ينع التفضيل . 

 ) 551/1/ ( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) هو : المقداد بن عمرو صاحب رسول الله تر وأحد السابقين الأولين وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن 
مالك بن ربيعة القضاعي الكندي البهراني وقيل : المقداد بن الأسود لأنه ربي في حجر الأسود بن عبد يغوث 
الزهري تبتاه » شهد بدرًا والمشاهد وثبت أنه كان يوم بدر فارسًا . حدث عنه علي واين مسعود وابن عباس 
وجبير بن نفير وأبي ليلى . توفي سنة 81 ه . أنظر : سير أعلام النبلاء ( 740/77 - 783 ) . 

() نصب الراية ( 715/4 ) دار الحديث . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(5) ساقطة من ( ع ) . (؟) في (م)ء(ع):[حق]ع. 

(/) ساقطة من (م ) ؛ (ع) . (8) في (م)٠(ع):[‏ يحتمل ] . 

(9) في ( ص ) : [ الغرش ] . )2٠١(‏ في ( ص) : [ الكراع ] . 
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- قلنا : القياس الذي ذكرناه يمنع التسوية فإذا جازت التسوية بالإجماع 
عدلنا عن مقتضى القياس فلم يجز إثبات الزيادة موجب القياس . 

4 - ولأن كل بهيمة لو نفق فيها قبل 7 تقضي القتال لم يستحق به [ سهمان 
لم يستحق به ] 27 وإن بقي كالبغل والبعير . 

1 ولأند نايع في الحرب فلم يجز أن يستحق به سهمان © كالفرس إذا نفق 
قبل تقضي القتال . 


تسيل - احتجوا بما روى عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن بن عمر أن النبي 
عد جعل 7" للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه ©© . 
417 - قلنا : هذه رواية أبي أسامة "© وابن تمير © عن عبد الله العمرى © . 


4 - وقد روى ابن المبارك عن عبيد الله أن النبي يكت جعل للفارس [ سهمًا 
ولفرسه ] 0 سههًا 9 قال علي بن المديني عن يحبى بن سعيد القطان قال سألت عبيد 
الله العمري عن حديثه للفارس سهمان فقال : عن نافع مرسل وقد أتفق يحيى بن سعيد 
وابن المبارك في رواية سهمين للفارس وهما أثبت من أبي أسامة ومن غيره © . 


. ] في (م)ء (ع) :1 سهمًا‎ )١( . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(7) في (م)ء(ع):1قالع. 

(4) مصنف ابن أبي شبية ( 557/1 ) دار الفكرء مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب كيفية قسمة الغنيمة 
بين الحاضرين ( 1183/7 ) » برقم ( 17137 ) » والبيهقي في الستن الكبرى ( 708/1 ) . 

(5) أبي أسامة هو : حماد ين أسامة بن زيد الكوفي الخافظ الثبت مولى بني عشام ويقال ولاؤه ه أزيد بن علي » وله 
في حدود العشرين ومائة . حدث عن : هشام بن عروة » والعمش » وابن أي خالد وإدريس بن يزيد وأخرون » 
حدث عنه : عيد الرحمن بن مهدي » والشافعي » وخديجة » أو الحميدي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأخرون 
مات في ذي القعدة سنة إحدى ومائتين وهو ابن ثمانين سنة . انظر : سير أعلام النبلاء ( 101/8 - 178 ) . 
(5) ابن تمير : هو : محمد بن عبد الله بن مير الحافظ الحجة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن الهمزاني ثم 
الخارقي مولاهم الكوفي ولد سنة نيف وستين ومائة فهو من أقران أحمد بن حنبل وعلي بن المديني حدث 
عنه : البخاري ومسلم في الصحيحين وأبو داود وابن ماجه وغيرهم . كان رأسًا في العلم والعمل . توفي سنة 
34 ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 511/9 - 514 ) . 

. ) 708/1 ( والبيهقي في السنن الكبرى‎ » ) ٠١7/4 ( أخرجه الدارقطني‎ )١/( 

(8) في ( م ) (١‏ ع ) : [ سهمين وللراجل ] . (4) مصدف ابن أبي شيبة ( 133/19 ) . 
)٠١‏ أخرجه الدارقطني ( ٠١7 » ٠١5/4‏ ) » والبيهقي في معرفة السنن ( 141/8 ) برقم ( 37011 ) » 
نصب الرأية ( 581/4 ) » وابن التركماني في الجوهر النقي ( 860/5" ) . 
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6 - وقال على 20 بن المديني سمعت عبد الرحمن بن مهدي (© يقول 
حدثنى سليم بن حصين عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول اله َك 
قسم [ في الأنفال ] © للفارس سهمين وللراجل هما 9 . 

٠‏ - قال عيد الرحمن سألت سفيان عنه فقال قد سمعت منه ولكن خخالفوني 
نذا بعل عل نستي اميد ب جلو ل الى ركان حي الأ رن 
اختلف عنه سقط الاحتجاج به . 


أدوءهء## سدم احتجوا :2 بحديث ابن عباس أنه قال قسم رسول اللّه عه خيير 20 
للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهمًا 29 . 

لإووء# سم والجواب أن حديث ابن عياس قد طعنوا على ابن أبي ليلى فيه وذكره 
الدارقطنى برداءة الحفظ فكيف يحتجون به . 


©0 وروى أككير مولى بني مخزوم عن عطاء » عن اين عباس وكثير هذا‎ - ٠ 
. مجهول عند أصحاب الحديث لا يحتج به‎ 

4 - وقد روينا في قصة غنايم بدر ما يخالف هذا وهو حديث المقداد وإسناده 
أصح من هذا فتعارض الخبران ثم احتجاج مخالفنا يقسمة بدر لا يصح ؛ لأن عندهم أن 
الغنام بها كانت لرسول الله يكت يعطي منها من شاء فكيف يحتج يزيادة السهم 
ونقصانه وهل هذا إلا غفلة منهم ؟ 5 


هءءوء؟ - قالوا : روي أن الزيير كان يضرب من المغتم بأربعة أسهم سهمين 0 له 


] ساقطة من [ ص‎ )١( 

(1) هو : عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الررحمن الإمام الناقد المجود سيد الحفاظ أبو سعيد العتبري 
وقيل الأزدي مولاهم البصري اللؤلؤي ولد سنة خمس وثلاثين وماثة قال أحمد بن حتبل والليث بهذا الشان 
وهو ابن بضع عشرة سنة . سمع : أيمن بن نايل أو عمربن أبي زائدة ومعاوية بن صالح الحضرمي وشعبان 
وشعبة والمسعودي وغيرهم : حدث عنه ابن أبي مبارك وأبي وهب » وهمًا من شيوخه وعلى ربحي وأحمد 
وإسحاق واين ابي شيبة . كان إمامًا حجة وقدوة في العلم والعمل توفي سنة ١5/4‏ ه انظر : سير أعلام النبلاء 
١‏ - 095). 

(؟) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(4) الطبحاوي بإسناده . (5) في (م)١(ع):1‏ ين خيبر] . 

(1) مصنف بن أبي شيبة ( 371/1 ) . (1) ساقطة من ( م ) » ( ع ) . 

(8) في ( ص ) ء (م) : [ سهمًا ع وما أثببعاه من ( ع ) . 
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وسهمين لفرسه لانها من ذوي القربى 

5 - قلنا : هذا الخبر رواه الزهري عن مالك وأصحاب الحديث يضعفوئه (© 
عن مالك ولا يحتجون بروايته ورواه إسماعيل بن عياش 27 عن هشام بن عروة © 
وأصحاب الحديث منهم من 29 لا يقبل [سماعيل بن عياش بوجه ومنهم من يقبلها عن 
الشاميين خاصة وهذا يروي غير الشاميين ورواه أيضًّا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي 60 
عن عروة وهو ثقة إلا أنه خالقه من هو أجل منه وأضبط وهو سفيان بن عيبنة فرواه 
مقطوعًا لا يحتج به 9© على أصولهم . 

لأووو# - واحتجوا : : بحديث أبي رهم قال 5 : شهدت أنا وأخي ع 

١ 20.٠‏ ومعنا فسان فقسم لنا رسول الله َي ستة أسهم للفرسين أربعة أسوم 
ولنا سهمين فيعنا نصيبنا بيكرتين "© وهذا يرويه © إسحاق بن عبد الله بن فروة © 


. ] في (رع) : [ يضعفونه‎ )١( 

(1) هو : إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي أبو عتية الحمصي روى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة 

المدني أو أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي » وبحير بن سعد الكلاعي وغيرهم . روى عنه : إبراهيم في شمال 

سمرقند » وإبراهيم بن العلاء الزبيدي والأبيض بن الأغر » وإسماعيل بن إبراهيم الترجمان . انظر : تهذيب 

الكمال ( 87/ 151 - 181 ). 

ا : هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب الإمام الثقة 
شيخ الإسلام وأيو المنذر القرشي الأسدي الزبيري المدني ولد سنة إحدى وستين » سمع من أبيه أو عمه ابن 

الزيير » و زوجته أسماء بنت عمه المنذر » وأخيه عيد الله بن عروة » وعبد الله بن عثمان حدث عنه : : شعبة 

ومالك والثوري وخلق كثير . توفي في سنة ١40‏ أو 140 ه . انظر : 5 : لالالا - 381 ) . 

(54) ساقطة من ( ص ) . 

(5) هو: : سعيد بن عيد الرحمن بن عبد الله بن جميل بن عامر بن حذيم بن سلامان بن ربيعة بن سعد بن جمع 

القرشي الجمحي أبو عبد الله قاض بغداد أو في عسكر للهدي زمن الرشيد . روي عن : سعد بن إسحاق بن 

كعب بن عجرة » أبي حازم سلمة بن دينار المدني » وسهيل بن أبي صلاح وغيرهم . روى عنه : إبراهيم بن عبد 

الله بن حاتم السهرودي » وأحمد بن إبراهيم الموصلي وإسحاق بن حمد الغروي المثنى وآخرون . انظر : تهذيب 

الكمال ( ١٠/ماه‏ - هلاه ) , (") ساقطة من ( م ) 2( ع). 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 7157/5 ) » نصب الراية ( 7/5/4 ) » والدارقطني ( 1١1/4‏ ) » 

والبكرة : أتتى الجمل لمان الغرتت بقاخة ( يكر) (8) في (م)2(غ):[ برواية ]. 

(5) هو : إسحاق بن عبد الله بن أبي قروة واسمه عبد الرحمن الأسود ابن سوادة ويقال الأسود بن عمرو بن 

رياس » ويقال : كيسان القرشي الأموي أبو سليمان المدني مولى آل عثمان بن عفان أدرك معاوية بن أبي 

سفيان روى عن : أبان بن صالح » وإواهيم بن عب الله بن حين وإبواهيم بن محمد بن أسلم بن بحزة ‏ 
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وليسن ممن يقبل حديثه وقد ذكر أصحاب الحديث في هذا الباب أحاديث لا يسوغ 
الاحتجاج بها وأمثالها ما قد حكينا وتكلمنا عليه وأخبارنا أولى من وجوه منها أن 
حديث مجمع بن يعقوب إمام مسجد التقوى يأم فيه أربعين سنة فروى عن أبيه عن جده 
وجده ممن جمع القرآن على عهد رسول الله َه وفي خيره تاريخ ؛ لانه ذكر القسمة 
بخيبر وما رده مخالفنا رواه عن قسمة بدر وهي متقدمة أو أبهم الراوي التاريخ وخيبر 
مؤرحة متأخرة فالرجوع إليها أولى . 

ك5 ا قد روي أن ل مائتين 


2( قلنا : المشبت أولى من المنافي‎ - ”6٠.٠ 
.0ه - والجواب : أن الأخبار لو يردت وتساوت والأصل أن لا تفضيل‎ 
لظاهر القرآن وإن الفرس آلة لا يستحق به كما يستحق سائر الآألات التي هي الرماح‎ 


والسيوف فإذا ورد وهو الأخبار فما ا ل 
الزيادة على ذلك لتعارض الإخبار فيها والثالثة أن [ ليس بين الأحبار ] 29 تنافي بل 
يجب قبول جميعها وحملها على الصحة فيحمل ما روي من التفصيل منهم واحد على 
أنه بيان المستحق لا يجوز النقصان عنه وما روي من التفضيل سهمين أحدهما مستحق 
والآخر على طريق النفل حمًا للناس على إيجاد المثل والقتال عليها 

..” - ألا ترى أنه اين لا ينقص المستحق عن سهمه ويجوز أن يزيد على طريق 
النفل كما روي أنه أعطى سلمة بن الأكوع وكان راجلا سهم الفارسين . 

م؟..9؟ - فإن قيل : لو كان ذلك من النفل ليتفضل بينه ويين المستحق . 

4.ه٠”‏ - قلنا : بيانه كذلك اقتصاره ٠بالفارس‏ على بيهن اذا أعطاه أكثر من 
ذلك علم أنه نفل نفل الزيادة وكيف وقد روى عبد الرحمن بن مهدي عن سايمان بن 
الحصين عن عبيد الله ين عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله َو قسم في الأنفال 
للفرس سهمين وللراجل سهمًا © . 


> الأنصاري وغيرهم » وروي عنه : إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى الاسلمي » وإسماعيل بتي رافع المدني أو 
إسماعيل بن عياش الجمحي وغيرهم . انظر : تهذيب الكمال ( 47/1؛ - 454 ) . 

. ] في (م)٠(ع):[ لاني‎ )١( 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(1) مصنف أبن أبي شيبة ( 5737/7 ) . 
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٠6‏ - فهذا يدل أن هذه 29 اليسمة كانت في النفل ذكر هذا الطحاوي 
بإسناده وجواب آخر أن الأخبار لما تعارضت في ذلك رجع أبو حنيفة إلى قسمة الأئمة 
فروى أبو حنيفة عن عبد الله بن داود عن امنذر بن أبي حمصة قال : بعئه عمر في جيش 
إلى مصر أو إلى الشام فأصابوا غنايم فقسم للفارس سهمين وللراجل سهمًا فرضي بذلك 
عمر وروى شعبة عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي أنه © قال : للفارس 9) 
سهمان » وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب والحسن فكان ما 2 قال به الأئمة من 
الأخبار أولى أن يعمل به قالوا مقدر زيد على مقدر على سبيل الرفق فوجب أن يكون 
بالضعف قياسًا على مدة المسح على الخفين . 

5 - قلتا : يبطل بالنصاب الثاني » . في الزكوات بأن العتق بعد النصاب 
مقدر زيد على طريق الرفق فلا يكون ضعفه في الإبل والبقر ولأن الوصف غير مسلم 
لأن سهم الراجل ليس هو الأصل بل سهم الفارس هو الأصل وسهم الراجل يقصر عنه ؛ 
ولأن مدة المسح لا يجب استيقاؤها بل هو مخير إن شاء أتم ثلاثة أيام وإن شاء نقص 
منها فإن عللوا في مسألتنا الجواز . 

7 - قلنا : إذا زاده الإمام على طريق النفل ونقلب هذه © العلة فتقول فجاز 
أن ينقص الزيادة على الضعف كمدة المسح قال مخالفنا مؤنة الراجل أكثر من مونة 
الفارس فوجب أن يكون سهمه أكثر . 

4 - قلنا : العبد قد يكون بمثل مؤنة الحر ولا يلحق سهمه بل ينقص عن مؤنة 
الرجل بل البغال والفيلة إذا حضرت الحرب مؤنتها © أكثر من مؤنة الرجل والفرس 
فلايستحق بها شيء بوجه فسقط اعتبار المؤنة بكثرتها . 


#0 


. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 

() ساقطة من (م ) ٠‏ (ع). (5) في (م)٠2ع):[‏ لفارس ع . 
(4) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(5):في (م) ٠(ع)‏ :1 الناسع . 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(0) في (م)٠(ع):[1‏ مؤنها ] . 


4 
||| مسلة 


الفارس إذا دخل دار الحرب فنفق فرسه 


كتاب قسم الغنائم 


8 - قال أصحابنا : إذا دخل دار الحرب فارسًا فنفق فرسه أو أخذه العدو فله 
سهم الفارس وإن باعه فيه روايتان . 

. أحدهما : أنه يستحق سهم الراجل‎ - 00.٠ 

9 - وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنه يستحق سهم الفارس ولو دخل راجلا 
فايتاع فرسًا في دار الحرب فله سهم الراجل (© . 

- وقال الشافعي : المعتبر في استحقاق السهم حال تقضي الحرب فمن لا 
فرس معه في تلك الخال فله سهم راجل ومن كان معه فرس يمكنه القتال فله سهم فارس 
وإن دخل راجلا © . 

8١.‏ - لنا : ما روي أن النبي يَكتهِ جعل للفارس سهمين وللراجل سهمًا © فلا 
يجوز أن يكون المراد بذلك فيما يغنم عنهم وقد أجمعوا أن المراد به بيان الحكم في 
ا قا ستهمان 
ومن دخل راجلا قيجب أن د يستحق سهمًا واحد يقتضيه الظاهر ولأن القعاوة بالخيل ما 
يحصل يها من إرهاب العدو قال اللّه تعالى : # ومن رَيَاِ الْكَلٍ ترجبوت بو عدو 


)١(‏ قال الإمام السرخسي : وإذا دخل الغازي دار الحرب مع الجيش فارسًا ثم نفق فرسه أو عقر قبل إحراز 
الغنيمة فله سهم الفرسان عندناوهو قول عمر 5ه . وحجتنا : أنه دحل دار الحرب فارسًا على قصد الجهاد 
فيستحق سهم الفرسان كما لو كان فرسه قائمًا وقاتل راجلا . وهذا لأن الاستحقاق بالفرس لمعنى إرهاب 
العدو وقد حصل به . ولو باع فرسه بعد ما جاوز الدرب قبل القتال ففي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما 
الله يستحق سهم الفرسان أيضًا لأنه اسمه في ديوان الفرسان وفي ظاهر الرواية يستحق سهم الرجالة لأنه تبين 
بالببع أنه ما كان قصده من التزام مؤنة الفرس القتال عليه وإنما كان قصده التجارة وبمجاوزة الدرب على قصد 
التجارة لا يتعقد سبب استحقاق الغنيمة بخلاف ما إذا مات فرسه ‏ ولأنه بالبيع والهية أزاله عن ملكه باختياره 
فيكون به مسقطا حقه . 

سداقهة جاء في مغني المحتاج : ونص في موت الفرس حيئذ أن يستحق سهمها والأصح تقرير التصبين لأن الفارس 
متبوع فإذا مات فات الأصل والفرس تابع فإذا مات جاز أن يبقى سهمه للمتبوع وقيل قولان فيهما وجه 
الاستحقاق شهود بعض الوقعة ووجه المنع اعتيار أخخر القتال فإنه وقت الظفر ‏ انظر : مغتي اتاج ( ٠١7/7‏ ) . 
(1) مصنف ابن أبي شيبة ( /557/1 ) . 
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وَعَدُرَكُمْ # (1) والإرهاب يحصل بدخولهم ولأن العدو يستعمله وتلك الخال عدد 

ط والرجل [ إذا حضل ع 29 المقصود من الخيل استحق السهم ولأنه د 

فارسًا قاصدًا للقتال فوجب أن يصرف له مع سهمه كما لو نفق فرسه إلى 9© حين 
تقضي الحرب 0 

64 - ولا يلزم من دخلها لغير القتال لأنا قلنا قاصدًا القتال ولا يازم المستعير 
لأنه يصرف له . [ سهم الفارس ولا يلزم إذا مات الفارس لأنا . قلنا : أنه يصرف 
له ] 29 سهمه سهم الفارس ومن مات لا يصرف له سهمه كذلك سهم الفرس ولا يازم 
إذا باع الفرس ؛ لأن سهمه لا يسقط في إحدى الروايتين وعلى الرواية الأخرى يستحق 
السهم وأسققطه بالبيع كما يسقط سهمه بالردة بعد استحقاقه 

ل - ولأن فرسه نفق بعد دخوله دار الحرب قصار كما لو نفق بعد تقضي 
الحرب ولأنه دخل دار الشرك على منفعة يستحق بها سهم الفارس فوجب أن يستحق 
ذلكما لع يسغط عه عن الارس زشهنية . 

- ولأن استحقاق الفارس إما أن يعتبر فيه الطرف الأول وهو حال دخولهم 
دارهم أوالقتال عليه أو الطرف . الثاني وهو حال تقضي الحرب وبالتمكن من القتال 
عليه قلا يجوز ز اعتبار القتال لأن الرد يستحق سهم [ ولم يقاتل على الفرس . 

٠٠‏ - لأن من قاتل راجلا بعد ربط فرسه يستحق سهم ] © الفارس باتفاق ولا 
يجوز اعتبار الطرف الآخر لأن الخيل يراد للإرهاب أو لمباشر: ة القتال وذلك يحصل قبل 
الطرف الآخر وقد تجوز اعتيار تمكن القتال عليه لأن المعير يتمكن من القتال على فرسه 
قلا يستحق سهم [ الفارس فلم ببق إلا اعتبار الطرف الأول » وأما الفعل الآخر فلأته 
دخلها راجلا فلم يستحق سهم الفارس ع 29 . كما لو ملك فرسًا بعد تقضى الحرب . 

64 - احتجوا : بقوله تعالى : < ولتلئرا آنا عبشم ين كو 36 يثّر ا س4 
ظاهر الآية يقتضى تساوى !ا 

69 - والجواب أن الآية مشتركة الدليل لأنها تقه تقتضي أن جميعهم إذا دخلوا 
00 فد ول مسيم مارم ل لو وهذا خلاف ‏ قولهم . 

0٠“ ٠‏ - قالوا : لو مات فرسه قبل انقضاء الحرب فوجب أن لا يستحق سهم 


2 ميوي 


)١(‏ سورة الأنفال : الآية 5٠‏ . (؟) ساقطة من (م )2( ع). 
(1 - 5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 


2 كتاب قسم الغنائم 


الفارس . [ كما لو كانت الخرب في دار الإسلام . 

وربما قالوا إنه دخل في حالة انقضاء الحرب فوجب أن لا يستتحق سهم الفارس ] 20 . 

.6 - قلنا : مقاصد الخيل توجد مع بقاء الحرب قأما مع انقضائها فقد استغنى 
عنها فاعتيار بقاء الخيل في حال استغناء الحرب وإسقاط حكمها في حال الحاجة إليها لآ 
يصح ثم الأصل غير مسلم . 

م٠"‏ - لأن عندنا إذا دل العدو دارنا فمن خخرج إليهم فارسًا فنفق فرسه استحق 
سهم © الفارس ومن حضر العسكر فارسًا فرد فرسه وقاتل راجلا استحق سهم الفارس 
ولا فرق بين دار الحرب في ذلك وبين 22 دار الإسلام . 

«وسم. . م - قالوا : القرس ؛ يستحق يه السهم كما يستحق بالعبد الرضخ ولو مات 
العبد سقط ما كان يستحق به كذلك موت الفرس . 

.”7 - قلنا : العبد هو المستحق وإنما اتتقل المال منه إلى المولى فإذا فقد استحال 
0 لا استحقاق له وإنما المستحق الفارس وهو من أهل 
الاستحقاق فلم يسقط حقه بموت الفرس . 

7٠.‏ - قالوا : استحقاق الآدمي من استحقاق الفرس ثم لو مات الفارس قبل 

نقضي الحرب لم يستحق شيعًا كذلك إذا مات فرسه لم ي يستحق شكًا . 

”٠."*‏ - قلنا : إذا مات الفارس فقد عدم المستحق حال الاستحقاق والموت يمنع 
انتقال الملك فلم يجب أن يسهم له وموت الفرس لا يمنع من انتقال الملك إلى الفارس . 

/الا٠٠؟‏ - ألا ترى أن سهم الراجل يثبت له وإذا كان المستحق باقيًا لم يبطل 
الاستتحقاق بموت التابع له تبين ذلك أن الفارس إذا مات وبقي الفرس سقط مسهم الفرس ؛ 
لأن المستحق قد عدم فإذا بقي المستحق وبقي المستحق به لم يؤثر ذلك في استحقاقه 

7٠٠4‏ - فإن قيل : لو كان المعتبر بحال الدخول لوجب إذا دخخل الصبى أو الذمى 
ثم بلغ الصبي وأسلم الذمي أن لا يستحقا السهم اعتبارا بحال دخولهما .00 

5٠.‏ - قلنا : قد قال أصحابنا إن من جن بعد دخول دار الحرب أسهم له اعتبارًا 
بحال الدخول فإن بلغ قبل القتال يستحق السهم ؛ لأنه دخل وليس هو من أهل / القتال 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه في الهامش‎ )١( 
. ) ساقطة من ( م ) . () ساقطة من ( ص‎ )١( 


الفارس إذا دخل دار الحرب فنفق فرسه 


4 
ولا من أهل السهم وإذا قاتل بعد كماله صار كما لو لحق في هذه الحال وكتجار 
العسكر وأما الراجل فقد دخل وهو من أهل القتال والسهم فاعتبر حال دخخوله . 


#4 # 


اللا لاا تف 00 قسم الغنائم 
||| مسالة 
لحوق المدد قبل إحراز الغنيمة 


- قال أصحابنا : إذا لحق المدد قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام ولم 
يقسمها الإمام ولم يبعها شاركوا فيها (© . 

0 - وقال الشافعي : إن لحقوا في حال القتال فقهم شركاء وإن لحقوا بعد 
تقضي الحرب وجمع الغنايم لم يشاركوهم (2 وإن لحقوا بعد تقضي الحرب وقبل إحراز 
الغنيمة قفيه قولان (© : 

- لنا : ما روى أن ابني عامر قدما على النبي عِللَمٍ بخيبر بعد تقضي الحرب 
فأسهم لهما 29 ولا يقال يحتمل أن يكونا ردًا لأن العادة أن الواحد والاثنين لا يقتصر 
عليهما في الرد ولأن الرد من كان حاضرًا ولا يقال فيه سهم بل كان مع النبي ِكل من 
ابتداء الخرب . 

4#" - ويدل عليه ما روى عبيد اللّه بن يزيد بن قسيط أن أبا بكر أمد المهاجرين 


)١(‏ عن ابن قسيط : قال بعث أبو بكر ضله عكرمة بن أبي جهل في خمسمائة رجل مددًا لزياد بن لبيد 
البياض والمهاجر بن أمية امخزومي إلى اليمن فأتوهم حتى افنتحوا النجير فاشركهم في الغنيمة وبهذا يستدل من 
يجعل للمدد شركة إن -قوا بالجيش في دار الإسلام لأن بالفتح قد صارت تلك البقعة دارًا للإسلام ولكنا 
تقول تأويله أنهم فتحوا ولم تجر أحكام الإسلام قيها بعد وبمجرد الفتح قبل إجراء أحكام الإسلام لا تصير دار 
إسلام . وعليه يحمل أُيصّا ما روي أن أيا هريرة #5 التحق يرسول الله مَك بعد فتح خيير وكذلك جعفر مع 
أصحابه و قدموا من الحبشة بعد فتح خيبر حتى قال رسول اللّهِ يكت : ٠‏ لا أدري بأي الأمرين أنا أشد فرحا 
يفتح خيبر أو بقدوم جعفر © ولم يشركهم في الغنيمة . انظر الميسوط ( 71/٠١‏ ) دار المعرفة . 

. ] في (م)22ع):[ يشركوهم‎ )١( 

(1) جاء في مغني المحتاج : وتجوز الزيادة على الثلث والنقص عن الربع بحسب الاجتهاد والخماس الأريعة 
عقارها ومنقولها أي الباقي منها بعد تقديم ما يجب تقديمه من المؤمن كما سبق للغانمين لإطلاق الآية الكريمة 
وعملًا بفعله علد في أرض خحير وهم أي الغائفون من حضر الوقعة ولو في أثنايها قبل الاتقضاء ولو عند 
الإشراف على الفتح دخول أبي بكر وعمر © « نما الغتيمة لمن شهد الوقعة » رواه الشافعي ولا مخالف لهما 
من الصحابة . انظر : مغتي لنحتاج ( ٠١7/9‏ ) . 

(:) أخرجه مسلم في كتب فضائل الصحابة » باب فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بدت أبي بكر 
(1547/4 ) برقم (19007 ) » والبخاري في كتب الجهاد وخيبر باب ومن الدليل على أن الخئمس 
التوائب المسلمين ( ١١415/7‏ ) برقم ( 1851 ) . 


لحوق المدد قبل إحراز الغنيمة 


بأبى أمية وزياد بن لبيد وعكرمة بن أبي جهل 20 مع خمسمائة نفر فلحقوا بعد ما فتحوا 
الفخثر ثم أسهموا لهم من الغنيمة © وروى زياد بن علاقة الشعبي © أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى سعد 0 وقاص إذا جاءك المدد قبل أن تقضي القتل فأشركهم في 
الغنيمة 9» فإن قيل يححمل أن يكون يطيب نفس العسكر . 

3ق قلنا : الأصل أن نفوسهم لم تطب فمن يدعي ذلك يحتاج إلى دليل ثم 
فقد روي ما يدل على صحة هذا روى عبد الرحمن بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن 
الحارث 9 بن هشام أن أبا بكر أمر أن يسهم لمكرمة ولأصطاي:00: 


21١1/8 


(1) عكرمة بن أبي جهل : هو عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله حُمر بن مخزوم 
ابن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي » الشريف الرئيس الشهيد » أبو عنمان القرشي الخزومي المكي » لما كل 
أبوه» تحولت رئاسة بني مخزوم إلى عكرمة » ثم إنه أسلم ومحسن إسلامه » قال ابن أبي مليكة : كان عكرمة 
إذا اجتهد في اليمين قال : والذي نجاني يوم بدر » ولما دخل رسول الله َم » مكة هرب منها عكرمة هرب 
منها وصفوان بن أمية بن خلف » فبعث التبي يكم » يؤمنهما » وصفح عنهما » فأقبلا إليه » قال الشافعي : 
كان محمود البلاء في الإسلام » طفه ء قال أبو إسحاق السبيعي : نزل عكرمة يوم اليرموك » ققاتل قتالا 
شديدّاء ثم استشهد » فوجدوا به بضِعًا وسيعين من طعنة ورمية وضربة » وقال عُروة بن سعد وطائفة وقتل يوم 
أجنادين . اتظر : سير أعلام التبلاء ( 7١1/8‏ 2 1701 ). 

(7) أخرجه الشافعي في الأم ( 11/19" ) » مصنف أبن أبي شيبة ( /51/1 ) » تلخيص الخبير ( 7151/5 ) 
برقم ( 1491). 

(1) كذا بالخطوطة ولعله [ التعلبي ] . زياد ين علاقة بن مالك أبو مالك التعلبي الكوفي » في الثقات العمرين » 
يقال : إنه أدرك ابن مسعود حدث عن : عمه قُطة بن مالك » وجرير بن عبد الله اببحلي » وللغيرة بن شعبة » 
رامق ين كر ركه وعم ونيز لفق فاع . حدث عنه : شعبة » وسفيان الثوري » وشيبان النحوي » 
وزائدة » وزهير ين معاوية » وإسرائيل وأبو عوانة » وأبو الأحوص » وسفيان بن عيينة وطائفة » وهو أكبر شيخ لابن 
عبينة . قال ليث بن أبي سُلِيم : أدرك ابن مسعود » قال النسائي وغيره : ثقة » قال أبو حاتم : صدوق » قيل : مات 
سنة خمس وعشرين ومائة » وقيل : مات بعد ذلك بيسير . انظر : سير أعلام النبلاء ( 48/1 2 45 ) . 
(4) أخرجه الشافعي في الأم ( 11/1 ) » مصنف ابن أبي شيبة ( /579/37 ) ع تللخيص الخبير ( 711/1 ) 
برقم( .)١1451‏ 

(5) عيد الرحمن بن الحارث : هو عبد الرحمن بن هشام بن المغيرة بن عبد اللّه امخزومي أبو محمد » من 
أشراف بن مخزوم ء كان أبوه من الطلقاء » وممن حسن إسلامه , ولا صّحبة بعد عبد الرحمن . بل له رؤية » 
صحبة مقيدة . وروي عن : أبيه » وعمر » وعثمان » وعلي » وأم المؤمنين حفصة » وطائفة . وروي عنه : ابنه 
'الإمام أبو بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة » والشعبي » وأبو قلابة وآخرون . 

(1) أخرجه الشافعي في الأم ( 7171/1 ) . 
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ه4٠‏ - فأبوا ذلك فراجعوا فيه أبا بكر فكتب إليهم أن أسهموا لهم وكذلك روي 
أن سعدًا راجع عمر في ذلك وكتب إليه يأمره أن يشرك المدد في الغنيمة . 

45 - فإن قيل : روى طارق بن شهاب 2١‏ أن أهل اليصرة غزوا تهاوند فأمدهم 
أهل الكوفة فظهروا فأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة فقال رجل من بني 
عطارد أيها الأجدع تريد أن تشاركنا في غنايمنا فقال حتى أني سَبَئته فكتب في ذلك إلى 
عمر فكتب عمر أن الغنيمة لمن شهد الوقعة . 

0.417 - قلنا : مطالبة عمر بالقسمة تدل على أنه يرى ذلك وقول عمر إنما كان 
لأنهم حضروا بعد تقضي الحرب (© وبعد ما قارب الدار دار الإسلام فكان ما نقلنا من 
المشاركة حجة لنا وما نقلوه من منع الغنيمة لا حجة لهم فيه . 

04 - ولأن الغنيمة أحرزت إلى دار الإسلام بظهرهم وتركهم فاستحق السهم 
إذا كان قصدهم القتال كما لو لحقوا قبل تقضي الحرب . 

46 - ولا يلزم الأسير إذا لحق بهم من دار الحرب لأن قصده لم يكن القتال 
وإنما لحق بهم ©© ليتحصن ويخلص نفسه من قهر الكفار ولأن كل حالة يجوز للعسكر 
الانتفاع بالطعام والعلف من الغنيمة إذا لحقهم مدد جاز أن يشركهم فيها كحال القتال . 

٠٠‏ - ولأنه قاصد للحرب شاركهم في حيازة الغنيمة إلى دار الإسلام فوجب 
أن يشاركهم فيها كالرد . 

- ولأن كل من جاز أن يستحق السهم إذا حضر الوقعة جاز أن يستحق 
وإن لم يحضرها كالرد وكما لو قسم الإمام العسكر طائفتين قدخلوا دار الحرب من 
طريقين فغنمت إحدى الطائفتين . 

6٠.6‏ - ولا يلزم الأسير لأنه يجوز أن يستحق عندنا وإن لم يحضر القتال إذا 
دخل مع العسكر قأسر ثم يلحق المسلمين بعد تقضي الحرب . 


كتاب قسم الغنائم 


)١(‏ طارق بن شهاب : وهو طارق بن شهاب من عبد شمس بن سلمة الأحمس اليعلي الكوفي رأى النبي 
َه ؛ وغزا في خلافة أبي بكر غير مرة » وأرسل عن النبي يل . وروي عن : أبي بكر » وعمر » وعثمان » 
وبلال » وخالد بن الوليد » واين مسعود » وعليّ ابن أبي طالب » وعدّة . حدث عنه : قيس بن مسلم » 
وسماك بن حرب » وعلقمة بن مرثد وسليمان بن ميسرة » وطائفة . مات في سنة ثلاث وثمانين . وقيل » بل 
توفي سنة أثنتين وثمانين . (5) في (م)ء (ع):[القتل ع . 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 


لحوق المدد قبل إحراز الغتيمة 


4١ خم/أهه‎ 


#ه.٠”‏ - قيل : الحيازة استحق أسهم 27 ولأن المسلمين إذا أحرزوا الأموال ثم 
لحقهم مدد فقاتلوا حتى غلبوا على البقعة استحقوا السهم من الأرضين فكل من استحق 
السهم في أرض الحرب استحق من امال المغنوم في تلك الكرة كسائر العسكر . 

٠.4‏ - والدليل على استحقاقه منهما في الأرضين أنهم قاتلوا عليها فملكت 

هوه.6 - ولانه دخل دار الحرب قتال . 

7٠١‏ - قبل أن يتعين حق في الغنيمة فصار كما لو دحل في حال القتال ولا يازم 
الأسير لأنه لم يدخل دار الحرب وإنما انتقل فيها من مكان إلى مكان . 

/اه١٠٠7‏ - ولا يلزم إذا دخل بعد القسمة ؛ لأن حق الغائمين تعين بما يقسم في 
إبعاضها . 

ه١٠7‏ - احتجوا : بما روى عن النبي عقو أنه قال  :‏ الغنيمة لمن شهد الوقعة » (© . 

وه.. - والجواب : أن هذا محفوظ عن عمر ولو ثبت فهو مشترك الدليل لأنه 
يقتضي 22 أن المدد إذا لحق وقد غلبوا على الغنايم ثم عاد الكفار وقاتلهم المسلمون أن 
يستحق المدد ؛ لانهم حضروا الواقعة وهذا خلاف قولهم . 

0.٠‏ - ولأن هذه اللام ليست لام ©© لأن التمليك لا ينبت لغير معين وإما 
يقتضى بثبوت الحق . 

09 - وعندنا من حضر الوقعة فحقه ثابت في الغنيمة وذلك لا ينفى ثبوت حق 
من لم يحضرها بدلالة الرد . 

- وأهل الخمس . 

7٠١8‏ - قالوا : روي أن النبي عَكتَوٍ بعث أبان بن سعيد على سرية قبل نجد فقدموا 
على النبي عَلت بعد فتح خيبر © . قال أبان أن يسهم لهم فلم يسهم . 

٠4‏ - والجواب أن خيبر كانت لأهل الحديبية خاصة ولهذا ضرب النبي عَكهِ 


. في رمعء(ع): [السهم ]. (1) سبق تخريجه‎ )١( 


(7") في ( م ) : [ تقتضي ] . (5) ساقطة من ( م ) (٠‏ ع ). 


(0) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ( 417/4 ) دار الكتب العلمية » نصب الراية ( 711/4 ) دار 
الحديث . 


ا ببسي سس كتاي قسم القتائم 
خاصة لمن شهدها من أهل (0) الحديبية 29 , 

- [ وروى أبو بردة عن أبي موسى 29 قال : قدمنا على رسول الله َك 
فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا وإفا كان كذلك لأنهم كانوا ٠‏ من أهل 
الحديبية ] 29 وقد كان الله تعالى وعد أهل الحدييية فتح خيبر بقوله : 9 وَلْخْرَئْ كر 
روأ علا مّدَ َلك أَهَدُ يهنا # 9 فإذا اختصت القسمة بأهل الحديبية جاز أن تكون 
وا و اا ك0 

- وجواب ثاني : وهو أن خيبر فتحت فصارت دار الإسلاء وزالت يد الكفار 
عنها وعندنا إذا لحق المدد في هذا الحال لم يشاركوا وصار الخبر واردًا في موضع إجماع . 

٠‏ - قالوا لحقوا الجيش بعد انقضاء الحرب فصار كما لو لاقوهم والعسكر في 
دار الإسلام 5 

4 - قلنا : إذا كان القتال في ظاهر دار الإسلام فتقضى الحرب إنما يكون 
بانتصراف أهل الحرب عن دارنا ومتى كان كذلك فقد أمن عودهم في الظاهر وصار 
كمن لحق العسكر بعد [خراج الغنيمة إلى دارنا . 

8 - وأما إذا اتقضت الحرب في دار الحرب فلم يغلب على الدار فَرَةٍ العدو 
غير 29 مأمونة لأن قتالهم عن أموالهم © ونسبتهم أعظم وإذا لم يؤمن العود في الغائب 
فالمدد قد حضر في حال الحاجة إليه فصار كما لو حضر مع بقاء الحرب . 

٠/س 3٠‏ - قالوا : لحقوا بعد اتفصال القتال وصاروا كالأسرى إذا هربوا من أهل 


. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 

(1) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ( ٠١٠5 » ٠54/4‏ ) دار الكتب العلمية » نصب الراية ( 781/5 ) - 
دار الحديث . 

(1) أبو بردة : ابن أبي موسى الأشعري الإمام » الفقيه » الثبت ء حارث . ويقال عامر . ويقال : اسمه كنيته- 
ابن صاحب رسول الله يلد » عبد الله بن قيس بن حضّار الكوفي الفقيه ء وكان قاضي » الكوفة للحجاج » ثم 
عَزّلّه بأخيه أبي بكر . حدث عن : أبيه » وعلي » وعائشة » وأسماء بن تميس » وعبد الله ين سلام » وحذيفة » 
وأبي هريرة » وعدّة . حدث عنه : بنوه » سعيد ويوسف » والشعبي » ومكحول » وقتادة وخلق كثير» وكان من 
أئمة الإجتهاد . توفي سنة ثلاثمائة وقيل سنة ربعمائة . انظر : سير أعلام النبلاء ( .”7 » 4 .” ) . 
(4) متفق عليه سبق تخريجه . (5) سورة الفتح : الآية 7١‏ . 

(1) ساقطة من ( ص ) » ( م ) وأثبتتاه من ( ع ) . 

(/1) ساقطة من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 


لحوق المدد قبل إحراز الغنيمة 
الحرب فلحقوا العسكر . 

9 - قلنا : الأسرى لم يلحقوا قصدًا للجهاد والمقاتلة وإنما سلحقوا لتخليص 
أنفسهم ولهذا لم يشركوا والمدد لحق للقتال في حال تدعو إليه الحاجة فصار كما لو 
لحقوا في حال القتال ولهذا المعنى . 


4١ خإلاه‎ 


بد ند تنا 


||| مسالة 
أهل سوق العسكر إن قاتلوا 


7٠‏ - قال أصحابنا : أهل سوق العسكر إن قاتلوا استحقوا السهم وإن لم 
يقاتلوا فلا شيء لهم كذلك الأسرى والتجار إذا لحقوا بالعسكر ولم يكونوا دخلوا معهم 
دار الحرب 20 . فإن قاتلوا استحقوا . 

. 29 وهذا أحد قولي الشافعي وقال في القول الآخر يستحقون في الوجهين‎ - 7٠. 

7٠/4‏ - لنا : أن حال التاجر مخالفة الخال العسكر بدلالة أنه لم يقصد يدخوله 
الجهاد وإنما قصد التجارة فنقصت حاله فى الجهاد بدلالة قوله 25 : « إنما الاعمال 
بالتيات وإننا لك امرئٌ ما نوى » وإذا نقصمت حالة لم تساوي المجاهدين كالصبي وامرأة 
لما نتقصت حالهما في الجهاد عن الرجال بدلالة أنهم لا يخرجون إلا عند الضرورة إن لم 
يجز أن يساووهم في الاستحقاق . 

هلاء٠؟‏ - ولأن العبد والمرأة قد وجد منهما القصد إلى الجهاد واستحقاق الثواب 
بقصدهما إلا أن منزلتهما لما نقصت عن غيرهما لم يساوى فمن لم يقصد الجهاد لم 
يستحق الثواب بالحضور (2 أولى أن تنقض منزلته . 

7٠.1“‏ - ولأنه لم يحضر القتال ولا وجد منه القتال فصار كاختارين بموضع 
الحرب والتجارة . 

/الا٠ 7٠‏ - ولأن التاجر والأسير إذا خرج ليتخلص لم يستحق الثواب بالحضور فلم 
يساوى العسكر في الغنيمة كالكافر . 

, ©© » احتجوا : بقوله اكيت : « الغنيمة لمن شهد الوقعة‎ - ٠4 

٠8‏ - والجواب أن المريض شهدها مقاتلا للكفار بدلالة أن أهل الحرب قد 
شهدوها ولاحق لهم فيها لأنهم لم يحضروا قتال الكفار / . 


4 جاء في البدائع : والتاجر والحترف كالخياط والبقال بسهم لهم إذا قاتلوا الشهود الوقعة وقتالهم والثاني لا 
لانتهم لم يقصدوا الجهاد . انظر : البدائع ( ٠١4/17‏ ) . 

(؟) مغني الجتاج ( 119/4 ) . (©) ساقطة من ( م ) 2( ع). 

(4) سبق تخريجه . 


أهل سوق العسكر إن قاتلوا 


415/4 
٠ه‏ - استحقوا وإذا كان هو المراد بالإجماع صار كالمنطوق به في الخبر . 
0١‏ - قالوا كل من لا »١(‏ يستحق السهم الكامل فإذا قاتل استحقه إذا حضر 
ولم يقاتل كسائر العسكر . 
5 - قلنا : يبطل بامحتارين ولأن سائر العسكر حصلت لهم فضيلة الجهاد 
قاتلواأو لم يقاتلوا واستحقوا السهم والتاجر والأسير لم تحصل لهم فضيلة الجهاد قصدًا 
ولا فعا فلم يجز إن شاركوا في غنيمة المجاهدين كما لو لحق الأسير بعد الحرب . 


# # ع« 


 ) ساقطة من ( ص‎ )١( 


2154 


||| مسالة 


القسمة في دار الحرب 


لم ٠؟‏ - قال أصحابنا : لا ينبغي للإمام أن يقسم في دار الحرب حتى يخرج إلى 
دار الإسلام 0 , 

. (9 وقال الشافعي يقسمها هناك‎ - ٠4 

م١٠‏ - لنا : ما روى جبير بن مطعم أن النبي عَكَةٍ : حين صدر يوم حنين وهو 
يريد الجعرانة سأله الناس حتى دنت ناقته من شجرة سلب بزاوية حتى نزعته من ظهره 
فقال الناة : « ردوا علي ردائي أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم والذي 
نفسي بيده لو أفاء اللّه عليكم مثل سمر تهامة نعمًا لقسمته بيتكم في البأس » فقال : 
وثم لا تجدوني بخيلا 09 ولا جبانًا ولا كذابًا » فلما نزل قام في الناس فقال : « ردوا 
الخيط والخيط فإن الغلول تار وعار وشتار على أهل يوم القيامة » ثم تناول بيده شيعًا من 
الأرض أو وبرة من بعيره وقال : 9 والذي نفسي بيده ما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلى 
الخمس والخمس مردود عليكم » ©2 فأخر الكت القسمة مع المطالبة وهو لا يؤخر الحق 
عن مستحقه مع المطالبة فدل أن القسمة لا تجوز في دار الحرب وإنما قسم في الجعرانة 
لانها كانت يؤمتذ دار إسلام . 

٠٠8‏ - ولأنه الت فتح الطائف قبل ذلك وكانت مكة مفتوحة والجعرانة بينهما 
ومن توابعها . 

3٠7‏ - وذكر محمد عن رافع بن خديج أن النبي يقد قسم غنايم بدر [ بعد ما 


)١(‏ جاء في قتح القدير : ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الإسلام وقال الشافعي : لاا 
بأس بذلك وأصله ان الملك للغائمين ولا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا وعنده يثبت وينبني على 
الأصل . انظر فتح القدير ( /8ا؟ ) ء اللباب ( ١78/4‏ ) . 

(؟) جاء في مغني امحتاج : ويستحب أن تكون هذه القسمة في دار الحرب كما فعل النبي يكم وتأخيرها بلا 
عذر إلى العود إلى دار الإسلام مكروه وذكر الماوردي والبغوى أنه يجب التعجيل ولا يجوز التأخير من غير 
عذر لما فيه من الإقرار بالغتمين . انظر مغني اتاج ( ٠١/7‏ ) . 

(1) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(4) سبق تخريجه . 


القسمة في دار الخرب بل سس ببس سس سي 41١51//‏ 


رجع إلى المدينة مع أنه يحكم وتأخيره على من يستحقه لا يجوز . 
4 - روي أن النبي عَكتدٍ قسم غنائم بدر ] (© في شعب من شعاب بدر يقال 


له : الصفراء 5 
3٠‏ - قلنا : يحتمل أن يكون قسمها معًا : فدل أنه قسمها بالمدينة قسمة تمليك 
في حال القتال . 


- فإن قيل روى عبد الله بن عمر قال : خرج رسول الله كه إلى بدر في 
ثلثمائة وخمسة عشر حفاة عراة فدعا لهم رسول الله عِكْتْمٍ : ١‏ اللهم إنهم حفاة 
فأأحملهم » وعراة فألبسهم » وجياع فأشبعهم فانقلبوا حيث انقلبوا ومع كل واحد منهم 
الجمل والجملان . 

9 - وهذا يدل على أنهم انقلبوا بعد القسمة [ ليحملوها ثم قسمها بالمدينة 
قسمة تمليك في حال القتال ليجمع بين الخيرين يبين ذلك أن العين المأوذة من انحل 
كانت بالمدينة قبل خروج النبي عَم إلى بدر ورافع يقول قسمها ] © . 

- وعن علي قال أصبت مع رسول الله يه [ شارثًا يوم يدر . 

وو .7 - قلنا : يجوز أن يكون أصابوا هذا من الأنفال ؛ لأن النبي كت ع 29 قال : 
[ من أخذ شيئًا فهو له ع 69 ولأنها مال ويجوز الانتفاع بالعلف والطعام فلا يجوز 
القسمة كحال الوقعة . 

. قالوا : المعنى في حال الوقعة أن الأسير إذا لحق يسهم له‎ - ٠٠١.4 

هو ١؟‏ - قلنا : إذا حضر حال القتال فقاتل استحق وإن لم يقاتل يستحق [ وكذلك 
إذا لحق بدار الحرب قلم يقاتل لم يستحق وإن كثر الكفار عليهم فقاتل استحق ] 7" . 

و..؟ - ولأن الحيازة بدار الإسلام لم توجد فلا يجوز القسمة كحال الحرب . 

باو. 7٠‏ - فإن قيل : المعنى في حال الحرب يانه لم يثبت للغامين حق التمليك . 

"٠.‏ - قلنا : لا نسلم ذلك لأن الأخذ [ يقبت بالأحذ ] 29 ويستقر بالحيازة 


, ما ين المعكوقتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 
. (؟) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ 

(5 ع 4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(ه » 5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) 


4157/4 سس نيبيط سس سس كتاب قسم الغنائم 


ويهلك بالقسمة . 

69 - قالوا : والمعنى في حال القتال أن الإمام لو قسمه لم تصح قسمته وبعد 
تقضي الحرب لو قسم جازت قسمته . 

- قلنا : لا ينبغى أن يقسم في الخالتين فإن فعل جاز في الموضع الختلف 
فيه؛ لأن حكم الحاكم في موضع الخلاف ينعقد ولا ينعقد في موضع الاتفاق . 

9 - وهذا الاختلاف لا بمنع اعتبار أحدهما بالآخر في اعتبار القسمة كما 
قاس مخالفنا البيع الفاسد على البيع بالميتة . 

5 - وإن كان الحاكم لو .حكم بوقوع الملك في أحد الموضعين نفذه وفي 
الموضع الآخر لا ينفذ . 

٠‏ - ولأن دار الحرب توهم والمملوك ما دام في حكم 27 يد من ملك عليه لم 
يجز قسمته كامبيع في يد البايع . 

4 - ولأن الغنيمة في دار الحرب تعرض الزيادة منها فلم يجز قسمتها كحال 
القتال ولأن القسمة في دار الحرب تضر بالمسلمين ؛ لأنهم نصبوا بعد القسمة ما لا يمكن 
قسمته كالفرس الواحد أو السيف فتوضع في بيت المال . 

6 - ومتى أخر القسمة (© لم يسقط حق الغانمين عما يوجد فكان تأخير 
القسمة أولى . 

5 - ولأن القسمة تمنع من ثبوت حق المدد وذلك يوجب تأخر المدد عنهم في 
حالة لا يؤمن كبر العدو فيها فيضر ذلك بهم وفي تبقية الغنيمة استلحاق المدد وذلك 
أنفع للغافين فكان أولى . 

٠ه‏ - فإن قيل المدد عندنا لا يستحق بعد تقضى الحرب . 

4 - قلنا ما لم يسقط تقسم حقهم ولا ينقطع » لأن الأمير لو قسم له جاز 
وبعد القسمة انقطع حقهم » لأنه لو أشركهم مع غيرهم لم يجز . 

8 - احتجوا : بما روى أن النبي علد 9 قسم غنابم بدر ببدر 6 29 وقد أجبنا عنه . 

- واستدلال مخالفنا بقسمة بدر لا يصح لأنها كانت للنبي عَيدٍ خاصة 
١(‏ » ؟) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(17) سبق تخريجه . 


القسمة في دار الخرب 4 


عندهم (© وله أن يتصرف فيها كيف شاء . 

١‏ - قالوا : روى أنه قسم غتايم حنين فيها © » وقسم غنايم بنى المصطلق في 
مكان الغنيمة © , 

5 - وقال الأوزاعي ©) ما قسم رسول اللّ يد غنيمة قط إلا في دار الحرب "© . 

- قلنا : هذه المواضع فتحت وصارت دار الإسلام فالقسمة فيها وفى المدينة 

64 - والكلام في قسمة الأموال في حالة لا تجوز قسمة الأرضين فيها . 

ه706 - فأما قول الأوزاعي فهو معارض لا روي عن مكحول أن النبي علد لم 
يقسم غنيمة قط في دار الحرب 2(" معناه أنه قسم في مواضع فتحت وغابت على أرضها . 

5 - قالوا كل موضع يجوز فيه الاغتنام يجوز فيه الاقتسام كدار الإسلام . 

- قلنا : نقول بموجب العلة لأن المسلمين لو أخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام 
ثم أعادها الإمام إلى دار الحرب جاز أن تقسم هناك ولأن الشيء قد يهلك في محل لا 
يجوز أن يقسم فيه بدلالة أن البايع يتملك المبيع فيها ولو اقتسمها المتبايعان في يد البايع 
لا يصح . 

4 - ولأن المعنى في دار الإسلام أن الجند يستنصرون المدد عنهم [ وفي دار 


. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في الستن الكيرى ( 1/ه ."7 ) ء تلخيص الحبير ( 777/5 ) برقم ( ١4/٠١‏ ) ط. مؤسسة 
قرطبة حيث قال ابن حجر : 9 وأما قسمة غنائم حنين فغير معروف والمعروف ما في صحيح البخاري وغيره 
من حديث أنس أنه قسمها بالجعرانة » . 

(7) السئن الكبرى للبيهقي ( 5ه "١‏ ) ء المتتقى للباجي ( 1717/9 ) ط دار الكتاب الإسلامي . 
(5) الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد » شيخ الإسلام » وعالم أهل الشام » أبو عمرو الأوزاعي » 
كان يسكن بمحلة » وهي العقيبة الصغيرة ظاهر باب الفراديون بدمشق » ثم تحول إلى بيروت مُرابطًا بها إلى إلى أن 
مات . وقيل : كان مولده بعليك . حدث عن : عطاء بن رباح » وأبي جعفر الباقرء وعمر بن شعيب » ومكحول » 
وقتادة » وخلق كثير من التابعين وغيرهم . روي عنه : ابن شهاب الزهري » ويحبى بن كثير وهما من شيوخه ع 
وشعبة » والثوري وخلق كثير . توفي سنة سبع وخخمسين ومائة . انظر : سير أعلام النبلاء ( 85/17 - ٠١4‏ ) . 
(ه) الأم ( الوه هه" )ء وللنتقى للباجي ( 107/7 ) ط دار الكتاب الإسلامي . 

(5) المنتقى للباجي ( 1//ا/ا١‏ ) ط دار الكتاب الإسلامي » والسنن الكبرى لليبهقي ( 3508/1 ) . 
(1) أخرجه الإمام الشافعي في الأم ( 384/19 ) . 


الحرب يستنصرون بانقطاع المدد عنهم ] 20 فلم تجر القسمة أو نقول : المعنى في دار 
الإسلام أنها منفعة يجوز قسمة أرضها فجاز قسمة الغنايم فيها ودار الحرب لا يجوز 
قسمة أرضها قبل الفتح فلم تجز قسمة الغنايم فيها . 

61 - قالوا : كل موضع صحت فيه القسمة لم يجز فيه القسمة كدار الإسلام . 

- قلنا : إن أردتم بالصحة جواز الفعل لم نسلم ذلك وإن أردتم بعد القسمة فلأن 
ذلك موضع الاجتهاد وليس إذا نفذ الشيء في موضع الاجتهاد دل على أن فعله جائز . 

69- قيل : حكمه بين ذلك أن الإمام لو نفل أهل راية مما يصيبون فأصابوا لهم 
شيئًا فقسموه لم تصح قسمته بينهم عندنا ولو قسم الحاكم يصح . 

5 - ولأن المعنى في دار الإسلام أنها بقعة لا يصح الانتفاع بها بالعلف 
والطعام فجازت الغنيمة فيها فلما كانت دار الحرب لا يجوز الانتفاع [ فيه بالعلف 
والطعام لم تجر القسمة فيها فقالوا : إنما جوز الانتفاع في ] (2 دار الحرب للضرورة 
وذلك لا يوجد في دار الإسلام : 

- قلنا : ولو كان كذلك لاحتسب به في قسم من يأكل لأن الضرورة في 
التناول لا في الاحتساب . 

64 - قالوا : والطعام يجوز قسمته في دار الحرب لأنه إذا جاز أن ينتفع به فأولى 
أن يجوز قسمته ثم جواز الانتفاع لم يمنع من جواز قسمته فلأن لا يمنع قسمة غيره أولى . 

6 - قلنا : إنما يجوز الانتفاع (2 به عندنا على أصل الإباحة فإن أراد قسمته لم 
يجز كما أن الانتفاع بالحطب والحشيش جائز فلو قسم ذلك قبل الحيازة لم يجز فلم يجز . 

5 - قالوا : هذا يبطل إذا لم يجد الإمام محملًا للغنام جازت القسمة مع 
جواز الانتفاع بالعلف . 

07 - قلنا : إنما يقسم الإمام حملها بينهم 9 فإذا خرج استرجع وقسمها قسمة 
التمليك فلم يلزم ذلك على ما قلناه . 


* * # 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 


(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(؟) في (م) ٠‏ (ع):[ أن يتغع ع . (5) في ( م ) : [ سين بينهم ] . 


من مات من الغامين في دار الحرب 116 


||| مسالة 
من مات من الغانمين في دار الحرب 

64 - قال أصحابنا : من مات من الغاامين في دار الحرب قبل القسمة سقط 
حقّه (© , 

الا - وقال الشافعي : إذا مات بعد (') تق تقضي الحرب فحقه لورثته 9© . 

."له - لنا ما روى الحسن بن ذكوان أن علي بن أبي طالب قال من مات من 

لل ا 0 كالمأخوذ على القيام . 

0 - احتجوا : بأنها حالة تجوز قسم الغنايم فيها فمن مات انتقل حقه منه إلى 
ورثته كما لو مات في دار الإسلام . 

7.1 - والجواب : أن دار الإسلام لا يجوز الانتفاع بالعلف والطعام فلم يورث 
حق الميت . 

84 - قالوا لو مات بعد قسمة الغنابم ورث فإذا مات قبل القسمة وجب أن 
يورث كدار الإسلام . 

ه.؟ - قلنا : إذا قسمت فقد تعين حق الغانمين فيها فملكوا بالقسمة فيورث ما 
ملكوه وقبل القسمة لم يتعين له حق ولا حصل في بالحيازة في دار الإسلام كحال القتال 
وهذه المسألة مبنية على أن الغاتفين لا يستقر حقهم 9 بالأخذ حتى ينضم إليه بالحيازة 
والحقوق / التي لم تستقر لا تورث كخيار القبول . 


انا 


(1) جاء في بدائع الصنائع : أنه إذا مات واحد من الغامين في دار الحرب لا يورث نصيبه عندنا وعنده يورث 
واللّه أعلم . انظر : البدائع ( 15/9 ) . (؟) ساقطة من ( ص ) . 

(؟) جاء في مغني احتاج : ولو مات بعضهم أى الغائمين أو خرج عن أن يكون من أصل القتال بمرض أو نحوه 
بعد اتقضائه أى القتال وبعد الميازة فحقه من المال إن قلنا أن الغنيمة تملك بالانقضاء والحيازة » أو حق تملكه إن 
قلنا إنها تملك باختيار التملك أو القسمة وهو الصحيح لوارثه كسائر الحقوق . انظر : مغني اللحتاج ( ٠١17/7‏ ) . 
(4) ساقطة من ( م ) )2 (خ). 


للف 


||| مسالة 


تقسيم ال 


7015 - قال أصحابنا : الخمس ينقسم على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن 
السبيل فمن كان من ذوي القربى بهذه الصفة دخل من جملة المستحقين . وكان أبو 
بكر الرازي 20 يقول : كان لذوي القربى زمن النبي ( ص ) بالنصرة وبعده بالفقر © . 

٠0107‏ - وقال الشافعي : لهم خمس بخمس يستحقونه بالاسم يستوى فيه 
فقيرهم وغنيهم ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الاثنين ويكون ذلك لبني هاشم وبني عبد 
المطلب فلا يستحقه بنو أمية ولا بن توفل » ويستحقه من ينسب إلى هؤلاء بابن » فلا 
يستحق ولد البنات شىء منه . © . 


معرم ‏ ريه 


5018 - لنا : قوله تعالى : «9 مآ أده أَعَدُ عل رَسُوليء مِنْ أَهْلٍ الفريك هَل ولول 


(1) هو أبو بكر الرازي ء الإمام العلامة المفتي امجتهد » عالم العراق ٠‏ أبو بكر أحمد ين على الرازي الحنفي » 
صاحب التصانيف » تفقه بأبي الحسن الكرخي » وكان صاحب حديث ورحلة » لقى أيا العياس الأصم ع 
وكان مع براعته في العلم ذا زُهدٍ وتعثد » عرض عليه قضاء القضاء فامتنع منه » ويحعج في كتبه بالأحاديث 
امِل بأسائيده . مات في ذي الحجة سنة سبعين وثلائمائة » وله خمس وستون سنة . أنظر : سير أعلام 
اللبلاء ( 211١/1١‏ 4172 

(1) جاء في البدائع : الغنائم تقسم على خمسة أسهم منها وهو حمس الغنيمة لأربابه وأربعة أخحماسها أما 
0 : لا خلاف في أن خمس الغنيمة في حال 
حياة النبي مد كان يقسم على خمسة أسهم سهم للنبي وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين 
وسهم لأبناء السبيل أما سهم رسول الله يك ققط سقط ... على قول أصحابنا . وأما سهم ذوي القربى ققد 
قال الشافعي يقل : إنه باق ويصرف إلى أولاد بتي هاشم ومن أولاد سيدتنا فاطمة ويستوون فيه كييرهم 
وصغيرهم وغنيهم وققيرهم وأما عندنا فعلى هذا الوجه الذي بقى . انظر : البدائع ( ١171/37‏ ) » وتحفة الفقهاء 
كه للله). 

)1١(‏ جاء في روضة الطالبين : مال الفيء يقسم خمسة أسهم » فأربعة يأتي بيات مصرفها » والخمس الآخر 
يقسم على خحمسة أسهم متساوية . أحدهما : السهم المضاف إلى اللّه يك وإلى رسول اللّه َك وكان لرسول 
الله ينفق منه على نفسه وأهله ومصالحه وما فضل جعله على السلاح عدة في سبيل الله تعالى وفي سائر 
المصالح . السهم الثاني : لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب يشترك فيه فقيرهم وغتيهم وكبيرهم 
وصغيرهم وذكرهم وأثئاهم بشرط كون الأنساب بالآباء فلا يعطى أُولَا البنات . مغني امحتاج ( ١58/5‏ » 
48)ء وروضة الطالبين ( هه" ع » والمهذب ( 9/لا4؟ 2 748 ). 


تقسيم اللتمنن 


وذِى الْفَرّقَ » (© ثم قال هل فى لا يكزي خولة بن القَييكَ يمي 4 <" فأمر القسمة على 
وجه لا يكون دولة بين الأغنياء 5 


تدسف 


8ه - ولو قلنا أنه يستحق بالاسم استحقه الغني فصار دولة بين الأغنياء . 

4 - فإن قيل منع الله ما يضرب له من ضرب جمعيه إلى الأغنياء وعندنا 
أكثره للفقراء وأقله للأغنياء فلا يخاف مما تقول الآية . 

01 - قلنا : هذا مذكور على وجه التعليل فنصرف تلك إلى الجملة وكل جزء 
منها كما لو قال ادفعه إلى بني فلان كي لا يصل إلى الكفار اقتضى ألا يجوز صرف 
الجملة ولا بعضها إلى الكفار . 

65 - وروى أبو يوسف عن الكلبي © عن أبي صالح عن ابن عباس أن 
الخمس الذي كان يقسم على عهد رسول الله يََدٍ على خخمسة أسهم لله وللرسول 
ولذي القربى واليتامى سهم وللمساكين سهم وابن السبيل سهم 9) ثم قسم أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي [ على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل . 

14 - وقال الرازي حدثني مصعب بن ثابت عن عروة بن الزيير أن أبا بكر 
وعمر وعليًا ] 29 جعلوا هذين السهمين على اليتامى والمساكين والعدة في سبيل 
الله © . ١‏ 

4 - وكان ابن عباس يقول دعانا عمر إلى أن ننكح منه أراملنا ونخدم منه 
عيالنا وتقضي منه غارمينا فأبينا عليه إلا أن يسلمه كله إلينا فأبى علينا © . 


. سورة الحشر : الآية لا‎ )١ غ‎ ١١ 

(*؟) هو : اين الكلبي » العلامة الأخباريٌ التَعَابةٌ الأوحد أبو منذر هشام بن الأخباري الياهر محمد بن 
السائب ين بشر الكلبي الكوفي الشعبي » أحد المتروكين » كأبيه . روى عن : أبيه كثيرًا » وعن ُجالد » وأبي 
مخنف لوط » وطائفة . حدّث عنه : ابته العباسٌ » ومحمد بن سعد » وخليفة بن خياط » وابن أبي السري 
العسقلاني » وأحمد ابن المقدام العجلي . قال أحمد بن حنبل : إفا كان صاحب سمر ونسب » ما ظننت أن 
أحدًا تحدثٌ عنه » وقال الدارقطني وغيره : متروك الحديث » وقال ابن عساكر : رافضي ليس بثقة . مات سنة 
أربع ومائتين وقيل : سنة ست ومائتين . انظر : سير أعلام النبلاء ( 514/8 » 719 ) . 

(4) أحكام القرآن للجصاص ( 17/1 » 97 ) ط دار الفكر» نصب الراية ( 7610/8 ) ط دار الحديث . 
(5) ما بين المعكوفتين سقط من ( م ) » ( غ ) ٠‏ 

(1) شرح معاني الآثار ( ١0/1‏ ) ط دار المعرفة » تفسير الطيري ( 7/٠١‏ ) دان الفكوعد 

(/ا) مصتف ابن أبي شيبة ( 7٠١/17‏ ) ط دار الفكر . 
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كتاب قسم الغنائم 


8 - وذكر أبو إسحاق الفزاري 27 في سيره عن إسماعيل بن أمية 9؟ عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز 29 قال كتب بجدة إلى ابن عباس فسأله 
عن الخمس ان هو ققال ابن عيامن + آلك ما تزيق ما فسن :قإنا كنا نرى أنه انا وقد 
أبى علينا قومنا ذلك ©© , 


”7 - قال أبو إسحاق عن زائدة عن الأعمش 9 عن الختار بن صيفي 29 عن 


)١(‏ هو : أبو إسحاق الفزازي » الإمام الكبير الحافظ المجاهد » إيراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء ين 
خارجة بن حِصّن بن حذيفة بن بدر بن عمر وبن مجوية بن لَوْذانَ بن ثعلبة بن عدي بن فزازة بن دُبيان بن 
بغيض بن رَيْتُْ بن غطفان بن سعد بن قيس عَيِلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان القزازيٌ الشاميٌ » 
ولجدهم خارجة صحبةٌ . وهو أخو عيينة بن حصن . حدث عن : أبي إسحاق السبيعي » وكليب بن وائل » 
وعطاء بن السائب » ومالك » وخلقٍ » وكان من أئمة الحديث . حدِّث عنه : الأوزاعي » والثورى » وهما من 
شيوخه » وان الميارك » وخلق كثير توفي سنة حمس وقال البخاري سنة ست وثمانين ومائة . أنظر : سير 
أعلام التبلاء : ( لالد ءلاء )171٠١‏ . 
(؟) هو : إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد ين العاص بن سعيد ين العاص بن أمية ابن عبد مناف القرشي » 
الأمري » لمكي بن عم أيوب بن موسى . روعي عن أبي أمية » وأيوب بن خخالد الأنصاري وبجير بن أبي بجير والخارث 
بن عبد الرحمن بن ذباب » وسعيد بن المسيب وغيرهم . روى عنه : أيو إسحاق وإبراهيم من محمد الغزاري » وبشر 
بن المفصل » وسفيان الثوري » وسفيان بن عينية وآخرين . أنظر : تهذيب الكمال ( 45/7 - 45 ) . 
(75) هو : يزيد بن هرمز المدني » أبو عبد الله مولى بن ليث . وقيل : مولى غفارء وقيل : مولى آل أبي ُباب 
الُوسيين » كان رأس الموالي يوم الحرة » وهو والد عبد الله بن يزيد بن هرمز مُعَلّم . مالك بن أنس » وقيل : 
نه يزيد الفارس » والصحيح أنه غيره . روى عن : أبان بن عثمان بن عفان » » وعد الله بن عباس ء وأبي 
هريرة . روي عنه : الخارث بن عبد الرحمن بن أبي دُباب » وسعيد المقيرى » وقال محمد بن إسحاق عن 
الزهري : حدثتي يزيد بن هرمز » وكان من الثقات 
(4) أخرجه بن حزم في امحلى ( /41" ) » ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب التساء والغازيات يرضح 
لهن ولا يسهم ( ١444/1‏ ) برقم ( 1811 ) » ورواه أيو داود ( "45/1 ١‏ ) كتاب الخراج 
(0) هو : الأعمش سليمان بن مهران » الإمام شيخ الإسلام انظر شيع لفون رشتين > رامين 
الأسحرى » الكاهلي » مولاهم الكوفي الحافظ . أصله من نواحي الري . فقيل ولد بقرية أُه . من اعمال 
طبرستان في سنة إحدى وستين » وقدموا الكوفة طفلًا » وقيل : حملا » رأي أنس بن مالك وحكي عنه » . 
روى عنه : الحكم بن عتيبة » وأبو إسحاق السبيعي » وطلحة بن مصرف » وحبيب بن ثابت ‏ وخلق كثير » 
قال ابن المديني : له نحو من ألف وثلاثمائة حديث . قال سغيان بن عبينة : كات الأعمش أقرأهم لكتاب اللّه» 
وأحفظهم للحديث ء وأعلمهم بالفرائض . مات الأعمش سنة سبع وأربعين ومائة وقال وكيع والجمهور سنة 
ثمان . انظر : سير أعلام التبلاء ( 5/ 419 - 284 ) . 
(1) هو : مختار بن صيقي الكوفي . روى عن : يزيد بن هرمز روي عنه : الأعمش » روي له مسلم ء وأبو- 


يسيم القمس سيب يبب ب ب ب ب ب ست 4156/48 


يزيد بن هرمز قال : كتب بجدة إلى ابن عباس وذكر الحديث وقال أما الخمس فيزعم 
أنه لنا ويزعم قومنا أنه ليس لنا © . 

9 قال أبو إسحاق الفزاري حدثنا سفيان الثورى عن قيس بن مسلم‎ - ٠١407 
قال سألت الحسن بن محمد عن قول الله تعالى : «( وكيوا ما متم ين وو أن‎ 
إلى حمسم # 9 قال مفتاح كلام الله الدنيا والآخرة 29 ثم اختلفوا في هذين‎ 

. م0 0 

السهمين بعد وفاة رسول الله عَككثَرٍ سهم الرسول وسهم ذى القربى قال قائل منهم : 

سهم الرسول للخليفة بعده » وقال قائل منهم : سهم ذي القربى لقراية الخليفة 

فأجمع رأيهم أن جعلوا هذين السهمين للخيل والعدة في سبيل الله فكان ذلك في 

حلافة أبي بكر وعمر . 

4 - قال أبو إسحاق قال حصين حدثني محمد بن إسحاق قال سألت أيا 
جعفر : كيف كان علي يصنع بالخمس ؟ فقال : سلك بها سبيلهما أو قال طريقهما . 
أنه كان يكره أن يُدّعَى عليه خلافهما . وإذا قسم الأئمة الراشدون على خلاف قولهم 
لم يعتد بقولهم © . 

46 - فإن قيل : قد نقلتم أن الخلفاء قسموا الحمس على ثلاثة أسهم فليس فيه 
إسقاط ذوي القربى فيجوز أن يكونوا أخذوا أحد الثلاثة . 

.وؤ.؟ - قلنا : لو كان كذلك لأسقطوا سهمًا أجمعوا على إثباته أعني اليتامى 
والمساكين وابن السبيل فعلم أن الثلاثة لم يكن فيها ذوي القربى ويدل عليه أن أهل 
السيرة اتفقوا أن الب َل نل الخمس بهوازن ولم يدفع منه إلى هاشمي شيا ولو كال 
حمًا لهم لم يج أن يسقط حقهم . 

وهو.؟ - وقسم عكق خيبر فلم يجعل للعباس شيثًا فيها هذه رواية ابن إسحاق 

- داود حديثًا واحدًا » وقد وقع لنا بعلو عنة . انظر : تهذيب الكمال ( /11/ 1532315" ) . 

(1) لنحلى ( 3537/0 ) . 

(؟) هو : قيس بن مسلم الإمام المحدث أبو عمرو الجدليُ الكوفي . روي عنه : طارق بن شهاب » وعبه 

الرحمن بن أبي ليلى » ومجاهد بن جبر . حدث عنه : أيوب عائذ » وأبو ضيقة » وميسعر » وشبة وأبو 

العميس » وسفيان الثوري وآخرون . توفي : سنة عشرين وماثة . انظر : سير أعلام البلاء ( 11/5 ) ٠‏ 

() سورة الأنفال : الآية 4١‏ . 

20 مصنف ابن أبي شيبة ( 7179/19 ) ط دار الفكر » وشرح معاني الآثار ( “1"0/1؟ ) . 

6 الأم ( ١/5‏ .2 وشرح معاني الآثار ( والارف 2). 2 


ست 


وقسم لفاطمة (© عليها السلام ولم يقسم لبنته زينب 29 ولا أم كلثوم 9© وقد كانت 
هذه القسمة في سنة سبع وماتت زينب في سنة ثمان وماتت أم كلثوم في سنة تسع ولو 
كان هذا الخبر للجماعة لم يجز أن يخص فاطمة ويمنع أختها وكذلك لم يقسم في خيبر 
للحصين بن الحارث بن المطلب ولا لاحت الطفيل بن الحارث وقد شهدا معه بدرًا 
وسائر المشاهد وماتا في خلافة عثمان وأعطى يِل من خبيبر لبنات أخيها عبيدة بن 
الحارث وأعطى بنت الطفيل دونه وهذا أمر ظاهر في إبطال قولهم ثم لا شبهة لمن نظر 
في السيرة أن النبي مَك لم يسو بينهم قط ولا أعطى الذكر منهم حظ الأنثيين فدل على 
بطلان قولهم . 

كل ٠‏ - ييين ذلك ما روى شعبة عن الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى 
يحدث عن علي أن فاطمة أنت النبي عِقدٍ تشكو إليه أا في وقد بلغها أن النبي عَكدِ أتاه 
سبي فأتت فاطمة تطلب خادمًا فلم يلقها ولقيتها عائشة فأخبرتها الحديث فلما جاء النبي 
َي أخبرته بذلك فأئى رسول الله يك وقد أخذنا مضاجعنا فقال : ١‏ مكانكما ) وقعد 

بيننا وقال : 9 ألا أدلكما على خير مما سألتما تكبران الله أرما وثلاثين وتسبحانه ثانا 
وثلاثين وتحمدانه ثلامًا وثلاثين إذا أخذتما مضاجعكما فإنه خير لكما من خادم » © . 


0٠6‏ ” - وروى حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي بن أبي 


(1) هي : فاطمة بنت رسول الله م سيدة نساء العالمين في زمانها البضعة النبوية أم أبيها بنت سيد الخلق رسول 
الله كت أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القريشية الهاشمية وأم الحسنين . 
مولدها قبل المبعث بقليل وتزوجها الإمام علي بن أبي طالب في ذي القعدة أو قبله في سنة أثنتين بعد وقعة بدر . 
قال ابن عبد البر : دخل بها بعد وقعة أحد فولدت له الحسن والحسين » ومحسنًا وأم كلثوم وزينب . روت عن 
أبيها » وروى عنها : ابنها الحسين وعائشة وأم سلمة وأنس بن مالك وغيرهم ‏ كان النبي يحبها ويكرمها ويسر 
إليها ومناقبها غزيرة . توفيت يها سنة ( 1١١‏ ه ) . انظر : سير أعلام التبلاء ( 4178/9 : 474 ) . 
(؟) هي : زينب بدت رسول الله ل كانت ليها أكبر بنات النبي وتوفيت سنة ثمان من الهجرة وغساتها 
أم عطية فأعطاهن حقوة وقال أشعرناها إياه » وكان النبي يحبها ويثني عليها عاشت نحو ثلاثين سنة وتزوجت 
أبي العاص . انظر : سير أعلام التبلاء ( 7١8/9‏ ) . 

(؟) هي : أم كلثوم بدت رسول الله البضعة الرابعة التبوية يقال تزوجها عتبة بن أبي لهب ثم ارقها وأسلمت 
وهاجرت بعد النبي يَك فلما توفيت أختها رقية تزوج بها عثمان بن عفان 5ه وهي بكر في ربيع الأول سنة 
ثلاث فلم تلد له . توفيت في شعبان سنة تسع ققال النبي 5د : « لو كن عشرًا لزوجتهما عثمان » . انظر : 
سير أعلام النبلاء ( 8/ه.ه ) . 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( "775/1 ) . 


0 1010121212120ةة1ةةةااااااا00 
طالب أنه قال لفاطمة ذات يوم : قد جاء أباك بسعة ورقيق قأتيه فاستخدميه فذكرت 
ذلك له ققال : « واللّه لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم ولا أجد ما أنفق 
عليهم ولكن أبيعها وأنفق عليهم © ولو كان لها في الخمس شيء لم يمنعها منه لأن أهل 
الصفة تطلوى بطونهم ولأنه جزء من الخمس فلا يستحقه الاغنياء : 

4 - فإن قيل : عندكم لاحق لهم فكيف يصح الوصف . 

وهلء؟ - قلنا : عندنا لهم جزء فيستحقونه بالفقر كما يستحقه سائر الفقراء . 

»6 - فإن قالوا نقلب فكان ذلك سهمًا ثابتًا أبدًا . 

باو و.؟ - قلنا : كذلك نقول لفقراء ذوي القربى سهم ثابت أبدًا لا يسقط وكما 
حرم على أغنياء غير بني هاشم حرم على أغنيائهم كالصدقات . 

8ه .؟ - فإن قيل : عندنا لا تحرم الصدقات على الأغنياء » لأن العامل يأخذها مع 
الغنى . 

وهء؟ - قلنا : من سوى هؤلاء من الأغنياء حرمت عليه الزكاة ياجماع كذلك 
يحرم عايهم الخمس . 

٠‏ - ولأن بني هاشم يحرم عليهم ما أحل لغيرهم من الأموال وهي الزكاة مع 
الفقر فلأن يحرم عليهم ما حرم على غيرهم أولى . 

9 - ولأنهم فريق سهموا في الخمس فكان الفقر شرطًا في استحقاقهم 
كاليتامى والمساكين وابن السبيل ولأنهم عوضوا بالخمس عن الزكاة . 

؟+و.86 - بدلالة ما روي عن النبي عله ١‏ أليس في خمس الفيء ما يغني عن 
غسالة أيدي الناس » 29 . 


لفقت 


ال - وعن عطاء بن أبي رباح أنه قال : وإن الله حرم الصدقة على بني هاشم 
وعوضهم عنها بالخمس 6 © . 
4ه - ومعلوم أن أغنياءهم كانوا لا يستحقون فتبين أن الخمس لمن حرمت 


. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 7174/7 ) ط دار المعرفة‎ )١( 

٠ أخرجه الطيراني في المعجم الكبير ( 719/11 ) برقم ( 11547 ) مكتبة العلوم والحكم الموصل‎ )١( 
كتاب الصلاة باب ترك‎ ) ٠١1/17 ( أخرجه الإمام أحمد ( ؟/54/, ) » ومسلم ( 7 برقم‎ )5( 
. استعمال آل النبي على الصدقة‎ 


افده كتاب قسم الغنائم 


الصدقة عليه وهم الفقراء . 

6 - فإن قيل : الغني تحل له الصدقة عندنا إذا كان عاملًا أو غارمًا . 

5 - قيل لهم يكفي الاستدلال أن الغني إذا لم توجد فيه هذه الصفات يجب أن 
يسيس الحنس الذي فو عوض كما لم يكن لهم مسن في المندقة التي عي التوضن... 

/1.؟ - احتجوا : بقوله تعالى : 2 يله حمسم وَلَسُولٍ وَلِذِى الْمُرَقَ # "١‏ . 

5 عافترا نايك لووضا يذ لبيك زب أضيى اللطلرفة إن دن ف 
أن يملك أفلا ذلك الملك كقولنا هذه الدار لزيد . 

6 - قالوا : ثم عطف عليهم اليتامى والمساكين بواو العطف فالظاهر الاشتراك . 

0 - ولأنه علق الاستحقاق باسم القرابة فمن قال أنه لا يتعلق بالاسم وإنما 
يستحق بالفقر ققد خالف الظاهر . 

ؤلاؤ.” - والجواب : أن هذه الآية لا دلالة مخالفنا فيها . 

فد ٠‏ - لأن الظاهر يدل على استحقاق ذوي القربى وليس فيها قربى / النبي اطي 07٠إب‏ 
ا ا ا 2 1 
(تتيية ا 4 0-0 8 0 0 


الشيق 4 6 معنى 4 00 


اوه ٠‏ - يدل ذلك على أن كل موضع ذكر الله قربى فيها فلما أراد قربى المسلمين 
ا ا 0 
إليه في الجاهلية بأن يعخص بذلك من شاء منهم فأخبر الله تعالى أن الخمس للمسلمين 
ولهذا قال اظنتة : و ما لي فيما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم ) © . 
64 - وأما قوله أنه عطف على اليتامى والمساكين فالظاهر 20 أنه يفيد الاشتراك 
وكذلك نقول أو ذوي القريى من المسلمين إذا كانوا من أهل اللحاجة شاركوا اليتامى 


والمساكين . 
)١(‏ سورة الأتفال : الآية 4١‏ . (؟) سورة البقرة : الآية "181 . 
(7'ء 4) سورة الأنفال : الآية 4١‏ . (5) سبق تخريجه . 


(") ساقطة من ( ص ) ء ( م ) وأثبتتاها من ( ع ) . 


هاه - وقربى النبي اليل منهم . 

1175 - وأما قولهم إنه على الاستحقاق بالاسم فليس بصحيح لأن ذلك خلاف 
الإجماع . 

1 - و كذلك عن يستيص بالامبع وقد حزم التي 104: عن بتي عيد. شنبسن 
وهو أخو هاشم لابيه فسقط اعتبار القرب [ باتفاق . 

وباو.” - ولأن الاسعحقاق ع (2 بمعنى آخر بين ذلك أن الله ذكر في الآيات 
اليتامى فلم يستحقوأ بالاسم بل بالفقر كذلك ذوي القربى على أن الآية دلالة . لنا أنه 
تعالى قال : « وَأعلَموَا أَنَّمَا عَنِمتُم ين مَئْو أن لو سم # (0 والأموال المضافة إلى اللّه 
تعالى هي المرصدة للقرب المعدة لها . 

4ه” - فإن قيل لو كان كذلك لم يعطفوا قوله وللرسول ولذي القربى ولكان 
يقول : « لد يلد خسم ولول 4 . 

- قلنا : قد تذكر الواو في اللغة والمراد إلغاوها قال الله تعالى : «9 وَلْقَدَ 
ََينَا مومئن وَهَدرون الْفْرَهَانَ ويك # 27 والواو ملغاة ومعناه الفرقان ضياء . 

4 - قالوا : روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن محمد بن جبير بن 
مطعم ©) قال لما وضع رسول الله يك سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني 0 
وترك بني نوفل وبني عبد شمس انطلقت أنا وعثمان وعلي إلى النبي َيل فقلت : يا 
رسول الله هؤلاء ينو هاشم لا يدكر فضلهم للموضع الذي وضع الله ها منهم فما بال 
إخخواننا "© بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة ققال اكئقة : : [ أنا وبني المطلب 
لا قزق في جاغلية ولا لام وا نحن وهم شيم واخد 6 وطيلك بي اه 1 ' 

- وقوله [ لما وضع رسول الله ] 9© سهم ذوي القربى يدل أن لهم سهما 


500 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(؟) سورة الأنفال : الآية 4١‏ . (1) سورة الأنبياء : الآية 44 . 

(4) هو: : محمد بن جيير بن مطعم إمام ققيه ثبت يكنى أبا سعيد . . روى عن : أبيه » وعمر » وابن عباس » ووفد 
على معاوية . روي عنه : أولاده جبير » وعمر ؛ وسعيد » وإبراهيم » وعمرو» بن دينار » والزهري » وسعد بن 
إبراهيم » وآخخرون . كات أحد العلماء من الأشراف صاحب كتب وعتاية بالعلم . مات بعد أخيه نافع بقليل 
بالمدينة فقيل مات في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة ٠٠‏ ٠ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء ( 4417/8 ) . 
(ه) ساقطة من ( ص ) ء ( م ) » وأثبعاها من ( ع ) ٠‏ 

(1) سبق تخريجه . (7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


474 كتاب قسم الغتائم 


وأخبر أن النبي عِكَوٍ قسمه علي بني 27 هاشم وبني المطلب فدل أنهم ينفردون وأخبر أن 
قسمه بالقرابة والتمس عثمان حقه وهو من ألسن الناس فلم يدفعه النبي عَكِتٍ باتفاق وإنها 
دفعه بأمر آخر ولو كان للفقراء لقال : لا حق لك فيه . 

٠.18‏ - ولأن الاستحقاق لو كان بالفقر لم يمنع بنو نوفل وبنى عبد شمس لأن 
الفقير فيهم موجود . 

4 - والجواب : أن هذا الخبر 29 دليلنا لأن عثمان ظن أن الاستحقاق بالقربى 
وهو أقرب من بني المطلب فلما علق اكت الدفعة بين القرب دل على بطلان قولهم ولو 
استحقوا بالقربى لم يأخذ الأبعد وبين الأقرب فلهذا الخبر قال أبو بكر الرازي أنهم 
استحقوه في زمن رسول اله َك بالنصرة فلهذا قال : «إنا لم نفترق في جاهلية ولا 
إسلام » لأنهم خرجوا مع بني هاشم إلى الشعب وعلا الس قلدشقط مع من 
حضره . فإن قيل : ليس كتنع أن يثبت بالنصرة لم يأ يقبت لأبنائهم لشرف الآباء . 

مو»؟ - قلنا : بقاء المكم مع زوال العلة يحتاج إلى دليل » فرد الأكمة القسمة لهم 
يدل أنه لم يقبت للأيناء . 

5 - فأما قولهم : أن الخبر دل على ثبوت السهم لهم والنبي قد أعطاهم ؛ 
لأن تديير الخمس كان عليه فأعطاهم للمصلحة ء وهذا معنى إضافة الخمس أنه وقف 
على تدييره فلهذا قال : 9 مالي فيما أفاء الله عليكم إلا الخمس وهو مردود فيكم » 60 
فأضاف جميع الخمس إلى نفسه ثم أخير أنه مردود في المسلمين فدل أنها إضافة 
التصرف والتديير . 

41 - ولهذا قال الله تعالى في ابتداء الفيء : «( وب] الك الول مَحْدُوة ود 
َم عَنُْ هأ 4 7 فبين أن له تديير الفيء وكذلك نفل جميعه يوم هوازن ولم يدفع 
منه شيعا إلى بتي هاشم والنبي التق دفع إلى ذوي القربى على هذا الوجه فظن عثمان أنه 
قسم لهم سهمًا والأمر بخلاف ذلك لأنه لم ينقل قط أنه عمهم به ولا سوى ينهم فيه 
وقوله أن قسمته بين بني هاشم وبني المطلب يدل على أنهم © ينفردون به غلط ؛ لأنه 


)١(‏ ساقطة من (م))؛ (ع). 

(؟) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

. سبق تخريجه . (5) سورة الحشر : الآية /ا‎ )1١ 
ساقطة من (م) » (ع).‎ )5( 
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دفع جميعه في هوازن إلى أهل مكة دونهم ولو كان حا لهم لم يصرف عنهم . 

4 - فأما قولهم إن عثمان التمسه منه 2 فلأنه ظن أنه استحق االقربى فرد 
اطي ذلك ويجوز أن يكون التمسه لقومه لا لنفسه . 

649 - وقولهم إن النبي اين دفعه بمشاركة بني المطلب لبني هاشم ولو كان 
يستحق بالفقر لقال أنت غني . 

- ولأن النبي التق ذكر المعنى المانع لاستحقاقه في جميع الأحوال غددًا كان 
أو فقيا وتعلق الحكم بأعم العلتين أولى . 

9١‏ - ولأنه ذكر المعنى 29 لم يدل على سقوط حق غيره وذكر معنى يعم 

65 - وقولهم لو كان أعطى [ بالفقر لم يمنع بني عبد شمس وبني نوفل ليس 
بصحيح لأنهم يستحقونه ] 2 بالفقر مع الفقر والنبي اظتتخ دفعه إلى بني هاشم 
للمصلحة لا بالفقر وعلق ذلك بٌعنى لا يوجد في غيرهم . 

.؟ - قالوا : روى ابن أبي ليلى قال سمعت عايًا يقول : اجتمعت أنا والعباس 
وفاطمة وزيد بن حارثة عند رسول عه . ققلت : يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا 

من الخمس في كتاب الله وأقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك قال : و افعل » 
ا ا ا جا او 
مال كثير من الأهواز والسوس فأرسل إلى فقلت : بنا عنه العام غني وبالمسلمين الآن 
حاجة فاردده إليهم ثم لم يدعوني إليه أحد بعد عمر فلقيت العباس بعد ما رجت من 
عندهم ققال : يا علي حرمتنا الغداة شيمًا لا يرد علينا أبدًا وكان رجلا داهيا 9) . فدل 
هذا الخبر على ثبوت السهم وعلى أنه لا يسقط بموت النبي اق . 

٠.4‏ - لأن عليًا قال لا ينازعنى فيه أحد بعدك ودل على الإجماع لأن أبا بكر 
وعمر ولياه ذلك . ْ 

هو - قلنا : هذا الخبر لم يرويه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى غير عبيد الله بن 


. ] ساقطة من ( ع ) . (؟) في ( ع ) : 1[ الغي‎ )١( 

٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٠( 

(4) أخرجه أيو داود ( ١47/7"‏ ) برقم ( 744 ) كتاب الخراج » والبيهقي في السئن الكبرى ( 141/5 ) 
+" )ء تصب الراية ( 795/4 ) دار الحديث . 


ا | يسبيب سح كتاب قسم الغتائم 


عبد الله الرازي وهو ممن لم يخرجه أحد في الصحيح ولا يعرف فكيف ثب - نيت مثل هذا 
الحكم بروايته ولو كان هذا صحيحا لتقل تولية نبي يِه لعلي من طريق الاستفاضة 
ولذكر من مفاخره ولاشتهر الأمر فيه لأنه يقسمه في حياة رسول الله َك قسمة ظاهرة 
على قومه فلما لم ينقله الأمر إلا (» من طريق لا يعرف لم يجز الرجوع إليه ولو ثبت 
احتمال أن يكون التق جعل إليه قسمة ما يقرره لهم في حال حياته وقد بينا أن تديير 
الخمس كان إليه وكان يعطي مرة من يرى منهم فلا يعطي مرة فجعل ذلك المقرر لهم 
إليه يقسمه بينهم . 

5 - فأما قولهم أن تولية أبي بكر وعمر له ذلك إجماع ليس (© بصحيح . 

5١10‏ - لأن أبا بكر سوى بين الناس وجعل القرشي والهاشمى فيه سواء ولم يفرد 
لأحد حمًا به ولا فضله فيه هذا أمر مشهور منقول عن طريق الاستفاضة . 

4 - فأما عمر بن الخطاب ففضل في القسمة بين الناس » فجعل لعلي بن أبي 
طالب خمسة الاف دينار ولسائر أهل بدر كذلك ء وألحق الحسن والحسين بأهل بدر 
لمكانهما من رسول الل يكيَّهِ ء وفرض للعباس اثني عشر أَلقًا وفرض لأسامة بن زيد أربعة 
الاف 27 , فقد سؤى أبو بكر بين الناس ولم يفضل أحدًا » وهذا يدل أنه كان لا يرى 
ا . وهذا عمر لما رأى التفضيل لم يفضل بالقرابة فلو 

ستحق بالقرابة شيعًا لفضله عليهم © . 

6 - ثم تحمل علي بن أبي طالب مما عملا به فلم يخالفهما كما قدمئا فكيف 
تابع هذا الإجماع ولو كان ما قالوه صحيحا لم يقل اين عياض كنا © نرى أنه لنا + 
وقد أبي ذلك قومنا فدل على أنه لم يرد له حمًا وهذا الخبر لو ثبت فهو من أدل الدليل 
عليهم لأن عندهم هذا السهم يستحق بالاسم ويملكه بنو هاشم وينو المطلب غنيهم 
وفقيرهم » وعلق على من زعموا بل عليهم فكيف يصرفه عنهم © لحاجة المسلمين يغير 


(١)نفي‏ (م)ء(ع):[فيه]. () في (م)ء(ع):[ فليس ]. 

(7) انظر مصنف أبي شيبة ( /4/1 5717-41 ) . 

(؟) في (مي)ء٠(ع):[1منهما].‏ 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 41/3 ) » أخرجه أبو داود في كتاب الخراج » باب في يبان مواضع 
قسم الخمس وسهم ذوي القربى ( ١40/1‏ ) برقم ( 791/8 ) . 

(8")نفي(م)ء(ع):[ كماع]. 

(/ا) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 
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اختيارهم والعباس ينكر ذلك وهو منهم فدل أن هذا ليس تملكًا لهم وإنا يستحقونه 
بالحاجة © , 

: ولهذا قال على تصرف إلى من هو أحوج منهم ثم كيف يقول علي‎ - ٠ 
إني التمست من النبي عَيكهِ الولاية حتى لا ينازعنى أحد فيها ثم لا نقول ولا من أبي‎ 
بكر وهو مستغني عن تولية أبي بكر بتولية رسول الله يلد فعلم أن هذا مناقضة » وقد‎ 
ذكر أبو داود الخبر المشهور في قصة عبد المطلب بن ربيعة والفضل بن العباس أن النبي‎ 
يَكْدْدِ كان ولى على الخمس محمية بن جزء وهو رجل من زييد فهذا يدل على 27 أن‎ 
عايًا لم يتولاه وقد ذكروا في هذا الخبر أن عمر قال لعلي بالمسلمين صلة وأني أعوضكم‎ 
عن حقكم فمات تلك السنة فلم يعوضهم وهذا لم يذكره أبو داود ولا ذكره من‎ / 
» موضع معروف وهو لا أصل له لأن في الخبر أن المال كان من فتح الأهواز والسوس‎ 
وقد فتح عمر بعد ذلك سجستان وإلى بكران فكيف يموت تلك السنة قبل أن يعوضهم‎ 
فعلم أن هذا خبر مضطرب لا حجة لهم فيه » وقد ذكر أبو داود بإسناد صحيح أن النبي‎ 
كيد أصاب شيئًا فانطلقت إليه فاطمة بنت الزيير فشكيا إليه فسألتاه أن يأمر لهما بشيء‎ 
من السبي فقال اظَتتة : سبقكن يتامى بدر » 29 . ولو كان لذي القربى سهم مقدر لم‎ 
يمنعهن لأجل اليتامى قالوا كل من لا تحل له الصدقات المفروضات بحال كان له سهم‎ 
. من الخمس كالنبي اظكة‎ 

- قلنا : نقول بموجبه لأن الفقراء منهم لهم سهم من الخمس يستحقونه 
بشرط 9 الحاجة وكذا © النبي ال يستحق بالحاجة صرف من اكيس فى مصللة 
وما زاد على قدر حاجته يصرف 22 إلى المسلمين فلا فرق بين الأصل والفرع ولأآن 
الصدقة إنما حرمت على ققرائهم فأما الأغنياء فهم في تحريم الصدقة كسائر المسلمين © . 

”6٠‏ - قالوا : صنف من أهل الخمس لهم سهم فوجب أن يكون لهم على 
التأييد كابن السبيل واليتامى . 


(1) سفن أبوداود ( ١45/1‏ ) برقم (11/8) غ كتاب الخراج باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى . 
(؟) ساقطة من (م) 2( ع8). 

("7) أخرجه أَبو داود في سننه كتاب الخراج باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى ( ١50/97‏ ) 
برقم (8ا759 ). 

(؟) في (م)ء(ع):[شطع. (0) في (م)٠(ع):‏ [وكذلك ]. 

(7) ني (م)2(ع): [يصرفه ]. (70) في ( م ) » ( ع ) : 1 الناس ] , 


4 سممسسس ب ب سس سس ب يبسح كتاب قسم الغتائم 


.؟؛١؟‏ - قلنا : عندنا منهم 2 له سهم فحقه متأبد لا يسقط والأغنياء لا حق لهم 


ل ا ا 


«#0 # 


)١(‏ في (م)2»(ع):[من]. 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


م 


ألَككَاة 


رام 
6 ») 

“0 
ل * سساجية 


باب قسم الصدفقات 
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ااا مسئه “قت 


زكاة الأموال الظاهرة 


4 - قال أصحابنا : زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام فإن أخرجها أربابها إلى 
الفقير لم يسقط الغرض في حق الإمام 9© . 

5 - وهو قول الشافعي [ كته ] : في القديم . 

5 - وقال في الجديد : إذا فرقها بنفسه على الفقراء جاز © , 

7 - لتنا : قوله تعالى : 9 خْدَيِنَ أتؤلم صَكفَُ ويم رهم وتركيم يا © 0) فأمره 
عكر بالأخذ ويستحيل أن يؤمر بذلك وقد أمر بالدفع ر ل اك فإذا ثبت 
وجوب الدفع إليه » لم يسقط الوجوب بغير ذلك . 

4 - فإن قيل : أنه مأمور يأخذ صدقة المال الباطن » وإن كان لنا تفريقه . 

4 - قلنا : عندنا لا يجب عليه أخذه ولكنا إذا دفعناه كان له الأحذ وجاز أن 
لا يأحذ فلذلك © يجوز لنا الدفع إليه ولا يجب عليه أن يفرقها بنفسه سقط حق العامل 


: القسم : بفتح القاف مصدر قسم قسمًا أي فرق وأعطى كل ذي حق حقه لا يثني ولا يجمع . انظر‎ )١( 
. النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ( 118/7 ) » والصدقات جمع صدقة وهو الزكاة‎ 
جاء في بدائع الصنائع : أما الظاهر فالإمام ونوابه وهم المصدقون من السعاة والعشار ولاية الأخذ والساعي‎ )١( 
هو الذي يسعى في القبائل ليأخذ صدقة قة المواشي في أماكنها » والعاشر هو الذي يأحذ الصدقة من التاجر الذي يمر‎ 
عليه والمصدق اسم جنس » والدليل على أن للإمام ولاية الأخذ في المواشي والأموال الظاهرة ة : الكتاب والسنة‎ 
خد نِم َه 4 وأما السنة : فإن رسول الله مقر كان يحث‎ (٠ والإجماع . واشارة الكتاب فقوله تعالى‎ 
المصدقين إلى أحياء العرب والبلدان والأوقاف لأخذ الصدقات من الأنعام والمواشي في أماكنها وعلى ذلك فعل‎ 
الأئمة ومن بعد الخلفاء الراشدون وعليه إجماع إلصحابة و . انظر : بدائع الصنائع ( ؟/ه ) ء حاشية ابن‎ 
. ) 37١١/9 ( عابدين‎ 
هي الأنعام وسائر المواشي والحبوب والأمتعة ؛ .لأنها لا تستر في العادة بل تكون ظاهرة . قال الشيرازي‎ )1( 
أما الأموال وهي المواشي والزروع والثمار والمعادن ففي زكاتها ولا : قال في القديم : يجب‎ ١ : في المهذب‎ 
» دفعها إلى الإمام فإن فرقها بنفسه لزمه الضمان لقوله و «( حُد بن ألم مَكَمَُ مهرم وتثقهم يا‎ 
ولأنه مال للإمام فيه حق المطالبة فوجب الدفع إليه كالخراج والجزية . وقال في الجديد يجوز‎ ) ٠١1 : (التوبة‎ 
. أن يفرقها بنفسه ؛ لأنها زكاة فجاز أن يفرقها بنفسه كركاة المال الباطن‎ 
ساقطة من ( م ) » (ع).‎ )5( . ٠١7 سورة التوبة : الآية‎ )5( 


نيلف 


المفروض له وهذا خلاف القرآن . 

.مم" - فإن قيل : العامل يستحق بعمله فإذا لم يعمل كالقاضي يستحق النفقة 
وإن اصطلحوا 20 الخصوم ولم يرتفعوا إليه فلا يقال أنه يستحق بعمله فإذا لم يعمل لم 

وه - قلنا : إن أبا بكر الصديق قاتل الناس على منع الزكاة وقال : 9 لو منعوني 
عناقًا وروى عقَالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله كت لقاتلتهم عليه » (© وهذا بحضرة 
الصحابة من غير نكير » فدل أن حقه ثابت في المطالبة . 

0 - فإن قيل : إنما قاتلهم بالردة ومنع الزكاة . 

7.01 - قلنا : علق القتال بمنع الزكاة منه » ولم يقل لو منعها الفقراء . 

6099” - قالوا : وجب تعليق الحكم بالعلة . 

وم., - ولأن في 29 العرب من لم يجحد الزكاة وإثما امتنع من دفعها إلى غير 
النبي عد وقال : قد كان يدعو لنا . 

0 - وقد قاتل الجميع فدل على ثبوت حق المطالبة للإمام . 

7١٠19‏ - ويدل عليه قوله اطق لمعاذ ©» « أعلمهم أن الله افترض عليهم حمًا في 
أموالهم يؤخذ من أغنيائهم ويرد على فقرائهم » © فدل على أن هذا الحق ثبت فيه 
بد في المطالبة والصرف . 

4 - ولأنه قول الإمام المطالبة وصرفه إلى المسلمين فلا يجوز لمن وجب عليه 
إخراجه بنفسه كأهل الذمة إذا دقعوا الجزية إلى الإمام . 

ووم.؟ - ولأنه 29 حق الله تعالى علقه بالمال الظاهر وكان استيفاوه إلى الإمام 


باب قسم الصدقات 


)١(‏ ساقطة من ( م ) ؛(غ). 

(؟) أخرجه اليخاري بلفظ : ١‏ واللّه لومتعوني عناقًا» كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة (  ) © ٠1/1‏ يرقم ©1117 ع 
ومسلم بلفظ : «عقالًا» في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله( 1/1ه)ء» 1 برقم .37١‏ 
(*؟1) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

(5) ساقطة من ( ع ) . 

(ه) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ( 507/1 ) برقم 11121 2 ومسلم في 
كتاب الإيمان باب الدعاة إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ( 5١0/١‏ » ١ه‏ ) برقم 59 » 7١‏ . 

. ساقطة من صلب ( ص ) ء واستدركت في الهامش‎ )1١( 


زكاة الأموال الظاهرة 


كالخراج والعشر . 

د - ولأنه دفع الزكاة إلى من لا يثبت له حق المطالبة بها فلم يسقط ذلك حق 
الإمام كما لو دفعها إلى غني (') باجتهاد . 

0 - ولأن الإمام يلي على الفقراء » لأن التصرف لا يصح من جماعتهم 
لكثرتهم فولي الإمام عليهم في حقوقهم فجميع المسلمين يلي الإمام عليهم في حقوقهم 
وإن كانوا أهل رشد لانهم لا يقدرون على التصرف لكثرتهم وإذا ثبت له ولاية عليهم 
لم يجز قبضهم إلا بتولية في الدفع كالوصي العالى على اليتيم . 

- ولأنه © مال للإمام أن يطالب به بحق المسلمين كالحراج والجزية . 

0 - احتجوا بقوله تعالى : 8 إن تَُدُوا لدت مَنِمًا هن إن مُعَمُوما 
عا الشئرة كَيْوَ عرد لتم » © . 

4 - والجواب : أن هذه الآية وردت في صدقة النافلة التي إخفاؤها أولى من 
إظهارها قأمًا الفريضة فإظهارها أولى وهذه 29 كالصلاة يستحب إظهار الفرض في 
الجماعات ويستحب إخفاء النوافل وفعلها في البيوت . 

- وقولهم : إن إخفاء الفرض أفضل غلط ؛ لأن النبي َك طالب 
بالصدقات وبعث السعاة عليها . 

5 - ولا يجوز أن يدعو إلى ترك الفضيلة فعلم أن الإظهار أولى . 

7 - فإن قيل : الآية تقتضي جواز التفريق والفضيلة دلت الدلالة على إسقاط 
أحدهما وبقي الآخر . 

4 - قيل له : فأنتم حملتم اللفظ على العموم في الصدقة والفريضة والنافلة 
وخصصتم اعتيار الفضيلة . 

6 - ونحن حملنا الآية على النافلة ونفينا ظاهر الآية من غير تخصيص 
فتساوينا ووقف استدلالكم . 

٠‏ - قالوا : مال يخرج على سبيل الطهر فوجب أن يكون لمن وجبت عليه أن 
يتولى تفرقته بنفسه كالكفارات . 


”اما 


(١)ني(م)ء(ع):[1غير].‏ (')ني(م)؛(ع):21]. 
() سورة البقرة : الآية ١لا‏ . (9)في (م)ء(ع):[وهلا]. 


44 

و .؟ - قلنا : لا يمتنع أن يكون طهره دار ١‏ ووقف على الإمام كالحدود والمعنى 
في الكفارات أن الإمام لا يملك المطالبة بها فلم يقف أداؤها عليه فلما ملك المطالبة 
بالزكاة وقف سقوط فرضها على قبضه . 

9م0.؟ - قالوا : كل من كان له صرف زكاة المال الظاهر إليه كالإمام 5 

مسوم .؟ - قلنا : المعنى في الإمام أن له قبض الجزية وصرفها إلى مستحقها فملك قبض 
الزكاة . وغير المولى لا يملك قبض الجزية فلم يملك (© قبض الزكاة إلا بإذن الإمام وتوليته . 

4 - قالوا : حق يخرج باسم الزكاة [ وغير المولى لا يملك ] ”2 فكان لرب 
المال أن يتولى تفرقته بنفسه كزكاة المال الباطنة . 

هم؟.؟ - قلنا : المعنى في زكاة المال الباطني أنه يشق على أرباب الأموال فتبع 
المصدقين لأموالهم » فقاموا الإمام في التفرقة للمشقة ولهذا إذا طهر المال ونقل من بلد 
إلى بلد أخذ العامل زكاته وهذه المشقة غير موجودة في المال الظاهر فكان حق القبض 
إلى الإمام . 

5؟؛؟ - فإن قيل : لو كان صاحب المال يودي الزكاة بتوكيل الإمام جاز عزله ‏ 

بم؟.؟ - قلنا : وكلهم © عثمان بن عفان لمعنى . وهذه المشقة تلحقهم » فكيف 
يجوز © أن يعزلوا مع بقاء المعنى الموجب للتوكيل في مصلحة المسلمين ؟ . 

م09٠‏ - فإن قيل : كيف يجوز أن يفوض الإمام إخراج الزكاة إلى الفاسق ؟ 
وصاحب امال قد يكون فاسقًا . 

وم؟0” - قلنا : الفاسق يمنع من توليته للتهمة وهو لا يتهم هاهنا . 

4 - لأنه إن دفعها إلى مستحقها سقط فرضه وإن لم يخرجها لم يسقط 
الفرض عنه . 

أ041 - قالوا : كل من وجب عليه حق وكان له دفعه إلى غيره ليصرفه إلى 
مستحقه كمن عليه دين . 

- قلنا : يبطل بأهل الذمة إذا دفعوا الجزية إلى المجاهدين لم يجز ولو دفعوها 


. ] ساقطة من ( ص ) . (؟) في (م) : [ يقبض‎ )١١ 
.] مهلكب[:)ع(٠)مر ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . (4) في‎ )١ 
(ه) ساقطة من ( م )2( ع).‎ 


زكاة الأموال الظاهرة 


إلى الإمام ودقعها إليهم جاز . 
“36084 - فإن قالوا : وصل الحق إلى مستتحقه [ جاز له دفعه بنفسه إلى مستحقه ] (© , 
44 - قلنا : يبطل بالجزية وتغريم اليتيم [ إذا دفع الدين إلى اليتيم ] 29 . 
ه64 - فإن قالوا : الإمام له رأى في الجزية يصرفها فيما يرى من المصلحة . 
- قلنا : وكذلك للإمام © رأي في الفقر أنه يزيد واحد أو 0©) ينقصه آخر . 
3٠*41‏ - فإن قالوا : اليتيم ليس من أهل الرشد . 
4 - قلنا : والفقراء مولى عليهم لأنهم لكثرتهم لا يقدرون على التصرف في 
مصالحهم [ فولي عليهم ] ”» كما يلي الإمام على جماعة المسلمين في حقوقهم ؛ لأنهم 
لكثرتهم لا يقدرون على النظر فيها . 


# #*# *# 


للمإقذاة 


. ) ؟) ما ين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ » 1١ 
في (م)٠(ع):[الإمام ] . (54) في(م)ء‎ )5( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )5( 


||| مسالة 
دفع زكاة امال إلى صنف واحد 


4 - قال أصحابنا : إذا دفع الرجل زكاة ماله إلى صئف واحد جاز والأصناف 
المذكورة في الآية جهة التصرف وإلى أيها دفع الزكاة جاز © . 

م ا ل 

ء © الأصنئاف فقسم صدقته على سبعة أصناف 00 
فسم 

6 - لأن العامل لا د يستحق ما لم 29 يعمل ويدفع كل قسم إلى ثلاثة من 
الأصناف فإن جر الى لزنا انعد من لي لا وإن لم يوجد بعض الأصناف 
فسقط حكمه ووجب أن يقسم الصدقة على بقيتهم © . 

هلاء” - لنا : قوله تعالى : «( وف أَولِهم عق للتَلِ ورور © 20 والحق هو 
الزكاة وقد © أضافه إلى صنفين فدل على أنه يجوز دفع جميعه إليهما . 

"اه ؟6؟ - ويدل عليه قوله اطي : « أمرث أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في 
فقرائكم » © فأخبر أنه مأمور بردها في صئف واحد فقال لمعاذ : أعلمهم إلى أن اللّه 
افترض عليهم صدقة تو خذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم © . 

4 - وهذا يدل على جواز الاقتصار على صنف واحد فإن قيل إنما قصد يها 
)١(‏ قال الإمام المرغيناني : فهذه جهات الزكاة وللمالك أن يدقع إلى كل واحد منهم وله أن يقتصر على 
صنف واحد . انظر : الهداية ( 1١1/١‏ ) وقال الإمام الكاساني : ولو صرف إلى واحد من هؤلاء الأصناف 
يجوز عتد أصحابتا . انظر : بدائع الصنائع ( 45/9 ) . 
(؟) في (م) : [ الاستيفاء ] . 

(1) قال الإمام الشيرازي : 9 ويجب أن يسوي بين الأصناف في السهام ولا يفضل صنف على صنف ؛ لأن 
الله تعالى سوّى بينهم والمستحب أن يعم كل صنف إن أمكن وأقل ما يجزئٌ به أن يدفع إلى ثلائة من كل 
صنف على سيعة أصناف لكل صنف سهم » انظر : الهذب ( ١/ثالا١‏ ). 

(9) في (مع)ء(ع):[1فلم]. (5) في (م) 2( ع ) : [ أنفسهم ] 

(5) سورة الذاريات : الاية 15 . (0) في (م)ء(ع):[نقدع. 

(8) متفق عليه من حديث ابن عياس » سبق تخريجه . 

(5) في (م)٠(ع):[اعلم‏ ]. 

)٠١(‏ سبق تخريجه من حديث أبن عباس وهو متفق عليه 


دقع زكاة المال إلى صنف واحد مس سس سس سس ///41 21 


أن 2١١‏ يبين أنه لاحق لهم في الصدقات وإما هى مردودة في المسلمين 5 
مه؟ ,”؟ - قلنا : بل المقصود منها ببان جهة الاستحقاق وجواز / الصرف إلى هذا قليل . 
كه ١‏ -ورؤوى عطاء عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس قالا 5 إذا أعطى 


- 
٠. 
٠. 


الرجل الصدقة صنقًا واحدًا من الأصناف الثمانية أجزأه » 99 , 

1 - وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وحذيفة وعن سعيد بن جبير 
وإبراهيم وعمر بن عبد العزيز وابن العالية . 

4 - وروى الثوري عن إبراهيم بن ميسرة (© عن طاووس عن معاذ بن جبل 
« أنه كان يأخذ من أهل اليمن العروض والزكاة ويجعلها في صنف واحد من الناس ولا 
يعرف له مخالف في السلف فصار ذلك إجماعًا » ©© . 

4 - لا يسع خلافه ذكر هذه الأخبار أبو بكر الرازي في أحكام القرآن . 

- ولأنها صدقة واجبة فجاز صرفها إلى صنف واحد كالكفارة . 

- ولأن من جاز صرف الزكاة عليه جاز صرفها إليه كالأصناف فإن المعنى 
في الكفارات وجوبها لا يعم فلم يعم تصرفها والزكاة تعم وجوبها فعم صرفها . 

9 - قلنا : صلاة الجنازة لا يعم وجوبها وصلاة الفرض يعم وجوبها وجهة أدائها 
واحدة ثم الزكاة يعم وجوبها فلا يجب تعميم الفقراء بها ولكنهم جهة كذلك الأصناف . 

309 - ولا يجب تعميمهم بها وإن كانوا جهة للأداء . 

4 - ولأن الإمام يجوز له صرف صدقة الواحد إلى صنف واحد كذلك يجوز 
لرب المال صرفه إلى من يصرفه ©© الإمام إليه ؛ لأنه قائم في التصرف مقامه . 


)0١(‏ في(م)ء(ع):[أنهع. 

(1) انظر : السنن للييهقي ( 01/7 ) ء كتاب قسم الصدقات باب : من جعل الصدقة في صنف واحد من 
هذه الأصناف » والأموال لأبي عبيد بن سلام ص 751 : 7/317 . 

(1) هو : إبراهيم بن ميسرة الطائفي الفقيه نزيل مكة » حدث عن : أنس بن مالك وعمرو بن الشريد » 
وطاووس وغيرهم » وحدث عنه : شعبة واين جريج وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة » قال ابن المديني : له 
نحو ستين حديدًا وقال أحمد بن حنبل ويحبى : ثقة » توفي قربا من سنة أثنتين وثلاثين وماثة . انظر : سير 
أعلام التبلاء ( 45/5؟ - 745 ) . 

(4) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 740/7 ) » دار الفكر . 

(0) في ( م )» (ع ) : 1[ يصرفها ] . 


اسلف 


- ولأن من جاز للإمام صرف زكاة الواحد إليه جاز للواحد صرفها إليه 
أصله كأصناف 

- فإن قيل : الإمام يملك الدفع إلى الجماعة فهو يخص صنقًا واحدًّا لصدقة 
واحدة ثم يصرف إلى الصنف الآخر صدقة أخرى . 

0م - لأنه يملك القسمة وصاحب المال لا يملك القسمة وهذا كما يملك الإمام 
قسمة الغنيمة فتفرد الواحد يغير منها . 

4 - وإن كان الواحد لا يملك (© أن ينفرد بأحدهما . 

- قلنا : لو كان الإمام يدفع على القسمة لاعتبر فيه التعديل كما يعتبر في 
الغنيمة ولما لم يعتبر التعديل دل على أن ذلك ليس هو على وجه القسمة . 

. © # احتجوا بقوله تعالى : 9 إِتَمَا لتكت إِلْمُمَرَ‎ - 6٠ 

69 - قالوا : ومتى أضيفن ما يملك إلى 29 من يصح أن يملك كانت اللام 
ذلك كقوله هذه الدار لزيد وعمرو . 

؟لالا.” - والجواب : أن اللام في اللغة لا تفيد أكثر من الاختصاص قال الله 
تعالى : © أن ْم ألدّارَ #4 وقال «9 وَكُمَ عَدَابٌ آي »4 ©) وقوله : «9 ولت 
عيبر لطِبِينَ # 9 وقد يكون شح ا ا 2 ور 
أن في هذه الجهات يختص الصرف فيها ولا يجوز أن يتعداها إلى © غيرها . 

ول - فإن'قيل : ظاهر الإضافة الملك بدلالة قولنا هذه الداز لزيد . 

4 - قلنا : الإقرار محمول على العرف والكلام في مقتضى اللفظ في اللغة 
وقد ينأ اللا في الغ لاتفيد الك ”© فلا ممنى للاست لال بحكم القا في الشرع . 
وبين ذلك أن الآية لو أفادت ما قال مخالفًا لوجب تعميم كل صتف حين الصدقة . 
ولاو.؟- لأن الإضافة إلى جميعهم فلما جاز أن يقتصر على بعض الصنف دون 
بعض دل على أن الأصناف كما بينا من 00 ثبو ت الإضافة لو اقتضت التمليك حتى 
)١(‏ ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

(1) سورة التوبة : الآية ٠١‏ . (1) ساقطة من صلب ( ص )» واستدركت في الهامش . 
(4) سورة النور : الآية 1١‏ . (2©8) سورة البقرة : الآية 5/ا١‏ . 

٠ 1(‏ ") ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

(6) ساقطة من (م) ؛ (ع) . 


دفع زكاة المال إلى صئف واحد 


بست //4184 


0006 - فلما جاز أن يقل , كن تدرط ريس كلانة ا 
بعض الأصناف [ على بعض ع 20 , 

3٠10‏ - وأما قولهم : أن الإضافة إذا حصلت فيما يملك إلى من يصح أن يملك 
أفادت العمليك فهو الدليل عليهم . 

0 - لأن الإضافة حصلت إلى من لا يحصى وإلى من يوجد من الفقراء 
إلى 27 قيام الساعة وهؤلاء لا يصح أن يملكوا الصدقة فقد حصلت الإضافة إلى من صح 
ل وي 

للا ٠‏ - قالوا : ذكر ال تعالى في الآ الفرء ولمساكين وكل واحد مهما ني 
ل لي 

١ذ048”‏ - 5 أسم عام يتناول المسكين 2 والعرب تذكر 00 00 
بالخاص كقوله 1 : © حَنهِظُوأ عَلَ الصَصلوتِ والمصكرة الْوُسَلن # © وكقوا 
«# وَمَلْبِكَيدِ ورُسلوء و رم وم 
ذكره بعده تأكيدًا © له لدوضيها على الأغهام ب 

+0 - قالوا : قال الله تعالى : « هَرِيصَصةٌ يري أهو 4 20 والفريضة في اللغة-: 
التقدير » وفي الشرع الإيجاب . 

مم١7‏ - قلنا : عندنا أن الله تعالى فرض الصدقات وخخص بها هذه الأصئاف 
حتى لا يجوز تجاوزهم إلى غيرهم وقدر ذلك لهم حتى لا يسوغ تعديهم فلم يكن 
لخالفنا فيه دلالة . 

4 - قالوا : روى زياد بن الحارث الصُدائي © قال : 9 أتيت رسول الله يكل 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 8 

(؟) سورة البقرة : الآية ما . (4) سورة البقرة : الآية 94 . 

(5) سورة التوبة : الآية ٠٠١‏ . (5) سورة النساء : الآية ١١‏ . 

(/) هو : زياد بن الحارث الصدائي » له صحبة » قدم على النبي يِه وأذن له في سفره وروى عنه : زياد بن 


سلكت 


وبايعته فأناه رجل وقال أعطنى من الصدقة فقال رسول الله كل : « إن الله تعالى لم 
يرضٌ بحكم نبي ولا غيره بالصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت 
من تلك الأجزاء أعطيتك حك © 290 . 

م" - فلما أخبر النبي يكل [ أن الله تعالى جزاً جميع الصدقات أجزاء ] 9) : 

04 - قلنا : كذلك نقول » والخلاف أن كل جزء منها يجب أن يقسم على 
كل جزء منها إلى جميع ذلك كما أن الصدقات يجب أن يستغرق نصيبها الفقراء وأما 
قوله  :‏ إن كنت منهم أعطيتك حقك »© . 

7 ؟١٠؟‏ - فهذا يدل أن الواحد من الفقراء أحق وكذلك نقول : إن له حق في جواز 
الصرف إليه فأما الوجوب فلا يقوله أحد ألا ترى أن رب المال له أن يعدل تركاته عن 


باب قسم الصدقات 


أحاد الفقراء إلى غيرهم . 
44 - قالوا : مال مضاف إلى أصناف شرعًا فكانت إضافة استحماق وتمليك 
لامحل كالخمس من الفيء والغنيمة . 


- قلنا : لا فرق بينهما لأن الخمس جهة صرف إلى الأصناف بمعنى : الآية 
لا يجوز أن يصرف إلى غيرهم ولو اقنصر الإمام على جنس منهم جاز كما لو اقتصر 
على عدد منهم جاز فلم يجز استغراق جميع الخمس فهو كاللام لا فرق بينهما . 

- قالوا : الفقراء صنف من أهل الصدقات فلا يجوز [ دفع الزكاة إليه ] 9 
الزكاة مع القدرة على غيره كالعاملين . 

09 - قلنا : العاملين يسقط حقهم مع القدرة عليهم . 

9 - ألا ترى أنهم 29 إذا لم يعملوا أخر أرباب الأموال الصدقة إلى الإمام 


نعيم الحضرمي وروى له : أبو داود والترمذي وابن ماجه طرفًا من حديثه الطويل وقد وقع لنا بطوله عاليا . 
انظر : تهذيب الكمال ( 440/9 : 49 ) . 

. 7136 برقم‎ ) 1١7//7 ( رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب من يعطس الصدقة وحد الغنى‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش‎ )1١( 

فقد قال تعالى : « إِّمَا لمكت إََِمَرآه وكين وَالعينَ عََا والمولَةَ طُوبُُمْ وف الا وَالكرمِداَ َف 
سيبل أَهَّهِ ول لتيل فَرِسَمَةٌ يرت أَهَهُ وَأقَهُ عِلِيِمٌ حَحكيدٌ # ( التوبة : ٠١‏ ) 

(1) ما بين المعكوفيتن ساقط من ( ع ) . (4) ساقط من ( ص ) . 


دفع زكاة المال إلى صنف واحد 


لدف 
ففرقها لم يستحقوا فلما جاز أن يسقط حقهم مع قيام الوجوب جاز أن يخصوا بها 
ولأن العامل يستحق جزءًا منها لقيامه مصالح المسلمين فلا يجوز أن يعود تصرفها . 

٠»‏ - قالوا : مال يجعل الأصناف بأوصاف بلفظ يوجب الجمع والتشريك فلا 
يجوز تخصيص بعضهم به كما لو أوصى بثلث ماله إلى الفقراء والفقهاء والقرابة كفقراء 

4 - قلنا : لا يخلو أن يكون كل طائفة من هؤلاء تحصى [ ولا تحصى ] (3) . 

6 - فإن كانوا يحصون فالإضافة للتمليك فلا يجوز أن يخصص صنف منهم 
كما لا يجوز أن يخصص عدد منهم بل يجب استغراق جميعهم وإن كانوا لا يحصون 
فهو مسألتنا ويجوز أن يقتصر على كل صنف منهم . 

5 - كما يجوز أن يقتصر على عدد من كل صنف دون سائرهم كما لو قال 
أوصيت بثلث مالي لعبد لم يجز صرفه إلى غيره . 

7١91‏ - كذلك إذا قال لفقراء الفقهاء وهم لا يحصون لم يجز أن تعمم وجاز أن 
يقتصر على بعضهم كذلك إذا ذكر أصنافًا لم يجب أن يستغرقهم ويكون فائدة 
التخصيص في قوله : فقراء الفقهاء أنه لا يتعداهم ثم لا فرق عندنا بين الوصية والزكاة . 

4 - لأنه إذا قال وصيت بثلث مالي لفقراء الفقهاء وجب صرف جميع الثلث 
إليهم . كذلك عندنا يجب صرف جميع الصدقات إلى الأصناف والخلاف يننا في 
صرف صدقة الواحد فأما جملة الصدقات فتصرف إليهم كالوصية . 


# # # 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 


قحلت 


||| مسائه 


باب قسم الصدقات 


تصرف الصدقة لأهل البلد 


6 - قال أصحابنا : الأولى أن تصرف صدقة كل بلد لأهل بلده ولا تنقل عنها 
إلا أن يكون النقل إلى قوم هم [ إليها أحوج ] 7" إليها أو ينقل الرجل الزكاة إلى ذوي 
أرحامه فإن نقل الزكاة لغير هذين الوجهين كره ذلك وأجرأه © , 

وثدثاو ءا سه وهو أحد قولي الشافعي 5 

»©9 وقال في القول الآخر لا يجزيه وعليه الاعتماد‎ - ٠٠١ 

؟ .80 - لنا : قوله تعالى : ما الفلقت نام لَفْمَرَكُ وَالْمَسكين 4 9©» وهذا عام 
في جميع الفقراء وقال «9 وف أَتَولِهمَ حَقَّ لا ل والسرور # © . 

."0 - وقال النبي عَِكُدِ : « أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في 
ققرائكم ؛ 29 وهذا خطاب للمسلمين فكأنه قال وأردها في فقراء المسلمين وهو عام . 

4 - فإن قيل : تقل الصدقة مكروه عندكم فكيف يحمل عليه الظاهر ؟ قلنا 
لا يكره النقل عندنا إلى من هو أحوج ولا إلى ذي الرحم فيستدل بالظاهر في جواز 
النقل في هذين الموضعين وهو خلاف قولهم . 

ه.ا" - فيدل عليه ما روى آأين طاووس أن معاذ قال لأهل اليمن ١:‏ اثتوني 
)١(‏ في (ع ) : 1 أحوج إليها ع . 

)١(‏ جاء في المبسوط : وما أخذ من صدقات بني تغلب وضع موضع الخراج لما روني أن ما أذ من صدقات 
أصمل بلد رد على فقرائهم كما أمر به رسول الله مَك معاذ ين جبل له » وحكى اين الميارك عن أبي حذيفة - 
رحمهما الله - قال : لا تخرج الزكاة من بلد إلى بلد إلا لذي قرابة وقد مر ينا هذا . انظر الميسوط للسرخحسي 
( /حكحع الهداية : ( 115/1 ) . 

(1) قال الإمام الشيرازي في اللهذب : ٠‏ ويجب صرف الزكاة إلى الأصناف في البلد الذي فيه المال » فإن تقل 
لأصناف في بلد آخر فيه قولان : أحدهما : بجزئه لأنه من أهل الصدقة فأشبه أصناف البلد الذي فيه المال . 
والثاني : :لا جزم لأنه حق وجب لأصناف يلد فإذا تقل عنهم إلى غيرهم لا يجزكه كالوصية بال لأمناف 
بلد . انظر : الملذهب ( ١/7/١‏ ) . وقال في مغني انحتاج : ٠‏ والأظهر منع نقل الزكاة ولو عدم الأصناف في 


البلد وجب النقل » انظر : مغني المحتاج ( ١١8/9‏ ) . 
(5) سورة التوبة : الآية ٠‏ . (5) سورة الذاريات : الآية ١9‏ . 


(1) سبق تخريجه . 


تصرف الصدقة لأهل ا 0 0 


الخميس ( واللبيس (©) آخذه منكم في الصدقة مكان الذرة والشعير فإنه أيسر عليكم 
وأنفع لمن بالمدينة من المهاجرين والأنصار » (2 فأخبر أنه ينقل الصدقة إلى المدينة وإن 
كان في زمن أبي بكر فهو إجماع . 

5 - ولا يقال : أن هذا كان في الجزية ؛ لأنه قال في الصدقة والجزية ليست 
بصدقة . 

ب٠.‏ .7 - ولأن الجزية باليمن كانت دنائير قال [ اي ] 9©) لمعاذ : و خذ من كل 
حالم وحالله دينارًا » © فكيف يأخذ ؟ / الذرة والشعير وقولهم إن جزية بني تغلب 
تسمى صدقة ؛ لآن تسمية بني تغلب لا يعتبر بها . 

0017 - وقد قال عمر : ( هذه جزية قسموها ما شئتم » © . 

0.4 - فإن قيل : من أين أنهم أعطوه ؟ ومن أين لنا أن نغل ؟ حتى تثبت الحجة 
بترك الإنكار . 

٠ما.”‏ - قلنا : روى ابن طاووس ١‏ أن معادًا كان يأخذ عروضًا في الصدقة ع © . 

ووم.؟ - فدل أنه أخذها فالظاهر أنه نقلها كما أخبر . 

0 - فإن قيل : النبي علد أمره أن يفرقها فيهم . فكيف ينقلها . 

م#وم.؟ - قلنا : فهم من النبي [ عكر ع 29 أن النقل ينع منه إلا أن يكون غيرهم 
أحوج كما قال مخالفنا : أن النقل جائز إذا لم يوجد في البلد مستحق . 

؛ وم.؟ - فإن قيل : روي أن معاذًا قال : 9 من انتقل بصدقته من خلاف 


١4ص هو : ثوب طوله محمسة أذرع . انظر : المغرب‎ )١( 

(1) هو : الصغير من الثياب . انظر : المغرب ص4 ١9‏ 

(10) رواه البخاري معلقًا في صحيحه كتاب الزكاة باب العرض في الزكاة ( 51/1 ) ٠‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى ( 111/4 ) » وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ( ٠١1/1‏ ) » تفسير سورة براءة باب من لا يجوز 
أن يعطى من الزكاة من الفقراء ؟ . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 7170/0 ) » وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في أخذ 
الجزية ( ١51//7‏ ) 2 برقم 70378 . (5) انظر : نصب الراية ( 737/1" ) . 

(1) سيق تخريجه . 

(8) ما بين المعكوففين في ( م ) » ( ع ) : [ افق ] . 


االلسسا صصص سس سلس يسيس ياب قسم الصدقات 
عشيرته 2376 [ إلى غير حلاف عشيرته فصدقته مردودة في خلاف عشيرته ] 9© , 

"م - قلنا : هذا دليل عليكم لظاهره يقتضي كونه في عشيرته وإن كانوا في 
غير موضع ماله . 

- ويدل عليه ما روي أن عدي بن حاتم 29 ١‏ نقل صدقة طيئع © إلى 
قومها من بلاد طبئ وبلاد بني تميم 7 إلى أبي بكر الصديق » فاستعان بها على قنال 
أهل الردة» 9© » وهذا يدل من فعل رسول الله كه وأبي بكر على جواز النقل . 

600 - فإن قيل : يحتمل ألا يكون هناك مستحق . 

4 - قلنا : يبعد أن تكون طيئ وبنو تيم وهما قبيلتان عظيمتان لا يوجد فيهما 
مستحق للصدقة وحمل الفعل على ما يبعد في الظاهر كحمله على ما يستحيل . 

6 - ولأنها صدقة الغير قلم تختص يفقراء بقعة بعينها كالكفارات ولأن الدفع 
صادف الفقير فصار كما لو دفعها إلى فقراء البلد الذي وجبت فيه . 

0 - ولأن من جاز الدفع إليه إذا كان في غيره كما لو لم يجد في بلده 


. ) 4١5/0 ( والتووي في المجموع‎ ٠ ) 4/7 ( رواه الشافعي في الأم (71/4) » واليبهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
. ) (؟) ما بين المعكوقين ساقط من ( م ) » (ع‎ 

(1) هو : عدي بن حاتم بن عبد الله بين سعد بن المشرج بن امرئٌ القيس بن عدي الأمير الشريف أبو وهب وأبو 
ظريف صاحب النبي يد ولد حاتم طيئ الذي يضرب بجوده المثل وفد على النبي عي وسط سنة سبع فأكرمه 
واحترمه وله أحاديث . روى عنه : الشعبي ومحل بن خليفة وسعيد بن جبير وخيثمة بن عبد الرحمن وآخرون » 
وكان أحد من قطع برية السماوة مع خخالد بن الوليد إلى الشام وقد وجهه خالد بالأخحماس إلى أبي بكر الصديق » 
نزل الكوفة مدة ثم قرقيسيا من الجزيرة توفي سنة 1ه . انظر : سير أعلام التيلاء ( 10/4" : 820107 ) . 
(4) طب : بفتتح الطاء وتشديد الياء وهمزة في الآخر قبيلة من كهلان والنسبة إلى طائي وكانت منازلهم 
باليمن فخرجوا على أثر خورج الأزد ونزلوا سميرًا وقبل في جوار بني أسد افترقوا في أول الإسلام في 
الفتوحات قال ابن سعيد ا و روفي ا 1 1 
في العرب إلى الآن بالعراق والشام » متهم بطون . انظر : سبائك الذهب في معرقة قبائل العرب ص76١‏ . 
() يقال لبني ميم الأبناء وهم بطن من قيس بن عجلان » ليس لهم الآن عدد ولا يقية في بلادهم وفيهم 
الأبطال الأمجاد والخيل والجياد قال في العبر قد استولوا على إقليم عظيم طويل متسع الأطراف قد ضريوا مدنه 
ولم يتركوا يها ولاية ولا امرأة إلا مشايخهم . انظر : سبائك الذهعب في معرفة قبائل العرب ص74١‏ . 
(1) انظر : القصة في السنن الكبرى للبيهقي ( ٠١7‏ ) » ومعرقة السنن والآثار للبيهقي ( 777/9 ) » 
وأحكام القرآن للجصاص ( 7١1/7‏ ) . 


تصرف الصدقة لأهل اليلد سس ا ب ب سس ا// 519586 


لا0” - ولأنه يجوز صرفها في فقراء مكان وجوبها فجاز نقلها إلى غيرهم » كما 
لو نقل من نواحي المصر إلى المصر . 

9 م.” - وهذا أصل مسلم لأن المصدقين كانوا يحملون الزكاة إلى النبي كد إلى 
المدينة فتأهل ذلك الخالف وقال : يجوز من سواد المصر ونواحيه إلى المصر . 

م«بم .ب - احتجوا : بحديث ابن عباس أن النبي مَك بعث معاذًا إلى اليمن وقال : 
و ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد في فقرائهم » (© . 

894 - والكتابة ترجع إلى مذكور مقدم وهم أهل اليمن » فدل على أن صدقتهم 
تجب وضعها فيهم » وهذا يمنع نقلها إلى غيرهم من غير إقليمهم . 

ممم.؟ - والجواب : أن الخبر يقتضى أن 29 صدقة أهل اليمن في ققراء أهل اليمن 
سوَاء كانوا باليمن آم باكديية : ١ ١‏ 

.”7 - وعند مخالفنا لا يجوز النقل إلى فقير يمني إذا كان قد خرج من إقليم 
اليمن وصار الخبر حجة عليهم من هذا الوجه ويدل ظاهر الخبر على جواز نقل الصدقة 
من بعض بلاد اليمن إلى نفسها . 

بابم.؟ - وهذا خلاف قولهم » فالخير مشترك الدليل وكل من جوز النقل إلى فقير 
من أهل اليمن قال أن تخصص ©22 الصدقة بأهل اليمن استحباب . 

م١7‏ - فإن قالوا : إن ظاهر الخبر أن التقل لا يجوز إلى إقليم آخر لأجنبي وكل 
من منع هذا ء قال لا يجوز النقل من اليمن إلى غيره » فلم يكن ذلك . 

وبام.؟ - قلنا : نحن لا نسقط واحدًا منهم » بل نحمله على ما يتناوله النص على 
الفضيلة وكالاستحباب وما تناوله العموم على الجواز » وذلك أولى من استعمال أحدهما 
وإسقاط الآخر . 

,مام » - قالوا : صدقة مأمور بتفرقها في أهل بلد فوجب أن لا يجزيه تفرقها في 
بلد آخر كما لو أوصى غلث ماله في فقراء أَهْل بلده . 
حع يح جح حصيسيهه 
)١١‏ سبق تخريجه . 
(؟) ساقطة من ( م ) » صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش ٠‏ 

(7) في (م)٠(ع)‏ :[ تختص ] . 


/لطدلك 


ومم.؟م - قلنا : هذا أصل غير مسلم . 

«#م.؟ - قال أبو يوسف : يجوز صرفها إلى فقراء بلد آخر وليس عن أبي حنيفة 
حلاف ذلك . 

مسوم . *« - قالوا : نقل الزكاة من بلد المال إلى غيره مع وجود المستحق فيه فوجب 
أن لا يحتسب بها عن فرضه كما لو نقل زكاة مال الظاهر ففرقها . 

غمم.؟ - قلنا (2 : سقط فرضه فيما بينه وبين الله تعالى 29 » وإنما الإمام بنى 
عليه » والتعليل للاحتساب الإمام . 

ومم.؟ - ألا ترى أن الفرع زكاة مال الباطن فلا مدخل للإمام فيها . 

«مم.؟ - فإن قالوا : أصله إذا نقلها فأعطاها فأعطاه أغنياء الغزاة . 

بمام. ٠١‏ - قلنا : المعنى فيه أنه دفعها إلى غني يده ثابتة على ماله وليس كذلك إذا 
دفعها إلى فقير . 

معام.؟ - لأن الدفع صادف الفقير كأهل بلده . 

ومم.؟ - قالوا : حقوق اللّه تعالى ضربان : 

.8 - ضيرب على الأبدان وضرب على الأموال فلما كان في الضرب الذي في 
الأبدان ما يختص بمكان دون مكان . 

641 - قلنا : حقوق الأبدان إذا تعلقت بمكان لم يجز فعلها في غيره للضرورة 
ولا كانت الزكاة إذا وجبت في موضع جز أداؤها في غيره إذا لم يوجد في موضع 
وجوبها مستحق على أنها لا تختص بالمكان ولأن 29 حقوق الآدميين إذا وجبت يسبب 
معصية [ جاز أن ] ؟» تختص بمكان وكذلك لو وجبت بإيجاب الله تعالى لقال : إذا 
وجبت بسيب معصية وهي الكفارات لذلك وجب بإيجاب اللَّه تعالى . 


باب قسم الصدقات 


# # 


.عال1[:)ع(٠)م( ساقطة من (م)»(ع). (؟) في‎ )١؟‎ ١1١١ 
(؟)في (م)»(ع):[لمع.‎ 


من هو المسكين ؟ مسلب سب سس 515/1 


||| مسالة 
من هو الملسكين ؟ 
49م.” - قال أصحابنا : | المسكين الذي هو أسوا حالًا من الفقير 29 , 
وير تس وقال الشافعي 5 المسكين الذي له شيء والفقير الذي لا شيء له 9 , 
4؛"م0.” - لنا : أن هذا قول الأئمة أهل اللغة السفراء بيننا وبين العرب الذي 9) 
ه؛".٠‏ - قال يعقوب : في إصلاح المنطق ونقول : رجل فقير الذي له بُلعَة من 
العيش وهذا رجل مسكين الذي لا شيء له وقال في الألفاظ © . 
+04 - قال يونس : الفقير الذي له بعض ما يقيه والمسكين الذي لا شيء له . 
وخاريق - قال أبو زيد : الفقير من الفقر فيه بقية من سبب لا لعمره ولا لعمر عياله 
وإذا جمع . 
4" - قال يونس وأبو زيد ويعقوب : وجب الرجوع إليه . 
6 - قال ابن دريد © : المسكين الذي لا شيء له وربما جعل الناس المسكين 


(1) جاء في ابسوط : 9 فالحاصل أن للذهب عندنا أن سكين أسوً حالا من الفقير وعند الشافعي كلف الفقير 
أسواً حالا من المسكين وبين أهل اللغة فيه اختلاف ومن قال يأت المسكين أسوأ حالا قال الفقير الذي ملك شينًا 
ولكن لا يعذيه » والمسكين من لا يملك شيعًا » ومن قال : الفقير أسواً حالا من المسكين قال المسكين من يملك 
مالا يعنيه » قال الله تعالى : <( أي ألَيئةُ كت ِمَسدكين يَتْمثريَ فى لتر . انظر : المبسوط ( 8/1 ) + 
الهداية ( ١117/1١‏ ). 

(؟) جاء في المهذب : وسهم للفقراء والفقير هو الذي لا يجد ما يقع موقا من كفايته فيدقع إليه ما تزول به 
حاجته من أداة يعمل بها إن كان فيه قوة أو بضاعة يتجر فيها حتى لو أحتاج إلى حال كثير للبضاعة التي تصلح 
له ويحسن التجارة فيها . والمسكين هو الذي يقدر على ما يقع موقعًا من كفايته إلا أنه لا يكفيه وقال أبو 
إسحاق : المسكين هو الذي لا يجد ما يقع موقعًا من كفايته فأما الذي يجد ما يقع موقعًا من كفايته فهر الفقير . 
انظر : المهذب ( 17/١‏ ) » الوجيز ( ٠. ) 591/١‏ (17) ساقطة من ( م ) 2 ( ٠)‏ 

(4) انظر : إصلاح المنطق ص79 » تحقيق عيد السلام هارون » أحمد محمد شاكر » دار المعارف ط " . 
(0) هو : ابن دريد العلامة شيخ الأدب أبو بكر محمد ين الحسن بن دريد بن عتاهة الأزدي البصري 
صاحب التصانيف تنقل في فارس وجزائر البحر يطلب الآداب ولسان العرب » فاق أهل زمانه ثم سكن 
بغداد وكان أبوه رئيسًا متمولًا حدث عن : أبي حاتم السجستاني وأبو الفضل الرياشي ابن أخي الأصمعي - 


سي سس سبييبييب سس يالب قسم الصدقات 


في غير موضعه فيجعلونه الفقير . : 

٠ه"‏ - قال أبو عبيدة معمر بن المثنى 217 : ليس كذلك لآن الفقير له شيء وإن 
كان قليلًا والمسكين الذي لا شيء له . 

9 - وقد أتفق أبو عبيدة مع ابن دريد ويعقوب وهو قول ثعلب © . 

9ه" - قال يونس : قلت لأعرابى أفقير أنت ؟ قال : لا و الله بل مسكين وأنشد 
قول الأعرابي . ١‏ 

#ه".؟ - أماالفقيرالذي كانت حلوبته 2 وفق العيال فلم يترك له سيد 

4ه"»٠”‏ - وروى حمولته : فسماه ققيرًا وأخبر أن له حلوية . 

وهم.٠‏ - فإن قيل : قد خالفهم ابن الأنبارى ©© [ في ذلك ع 2 يرويه وليس 
بالقوى الذي لا شيء له 

- وحكى ذلك عن الأصمعي 9 ثقة فيما يرويه وليس بالقوى فيما يستدل 


ب وتصدر للإفادة زمانًا . أخذ عنه : أبو سعيد السيرافي » وأبو بكر بن شاذان وأبو الفرج الأصفهاني وغيرهم 
توفي سنة 1971ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ١45/1هء‏ /[8ه ) . 
(1) هو : أبو عبيدة الإمام العلامة البحر أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي مولاهم البصري التحوي صاحب 
التصانيف » ولد في سنة عشر ومائة في الليلة التي مات فيها الحسن البصري » حدث عن : هشام بن عروة » 
ورؤية بن العجاج وأبي عمرو بن العلاء وطائفة » حدث عنه : علي بن المديني وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو 
عثمات المزني وعدة » توفي سنة 7١5‏ وقيل ١١١ه‏ . انظر : سير أعلام البلاء ( 21//8؟ : 788 ) . 
(؟) هو : العلامة الحدث إمام النحو أبو العياس أحمد بن يحبى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي صاحب 
الفصيح والتصانيف » ولد سنة ماثتين وكان يقول : ايتدأت بالنظر أبن ثماني عشر سنة ولما يلغت نخمسًا 
وعشرين سنة ما بقي على مسألة للقراء وسمعت من القواريري ماثة ألف حديث توفي سنة 551 ه . انظر : 
سير أعلام البلاء ( .)31١١ : 1١5/11‏ 
(1) هو : ابن الأنباري الإمام الحافظ اللغوي ذو الفتون أبو يكر محمد بن القاسم ين بشار بن الأنباري المقرئ 
النحوي ولد سنة اثنتين وسبعين ومائتين سمع في صباه باعتناء من أبيه من محمد بن يونس الكديمي وإسماعيل 
القاضي وأحمد بن الهيثم البزاز وأبي العباس ثعلب وخلق كثير » حدث عنه : أبو عمر بن حيوية وأحمد بن 
نصر الشذائي وعبد الواحد بن أبي هاشم والدارقطني وغيرهم . توفي سنة ١/8‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء 
(١١ل؟:ه‏ : .)50١‏ 
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 
(5) هو : الأصمعي الإمام العلامة الحافظ حجة الآداب لسان العرب أبو سعيد بن قريب بن عيد الملك بن 
علي بن أصمع بن مظهر بن عبد شمس بن أعيا » الأصمعي البصري اللغوي الأخباري أحد الأعلام يقال : - 


من هو المسكين 


1/6 
عليه وبينه بالمعنى يضعف وبيئه عتذهم قف في القياس . 


17" - وحكى مذهينا وقطع يونس ويعقوب وهو مذكور في منطق يعقوب فلا يعرف 
ما حكاه عن الأصمعي ”© إلى كتاب [ ولا قطع به عليه ] 7 كما قطع على يعقوب . 

مه" ١؟‏ - فلما قال : روي عن الأصمعي فيجوز أن يكون الحاكي عن الأصمعي لم 
يصدق في حكايته وكيف يقول الأصمعي خلاف قول يونس وهو يأخذ عن أصحابه 
وأنباعه ؟ فلم يجز أن يقال قولا هو بحكاية عن الأصمعي لا يعرف من رواها كابن 
الأنباري وهو أحد أصحاب الأصمعي » » ولو قطع بالحكاية عنه , 

8 - قلنا : قوله بنفسه ثم حكى هذا القول أيضًا عن أبي عبيدة وليس ممن 
يقابل بقوله قول من حكينا مذهبه . 

"8 - قال المازني : قال أبو عبيدة : الحرف الرابع في كتاب سيبويه العين معنى 
ما يدل على ذلك أن الفقر في اللغة عدم . 

-3 َم لَثُقَرَاهُ إِلَ أَلَّهِ وأمّهُ هر المي الْحَمدٌُ » 29 وقال : ظ إن 
مَك عَرَيًا أو فَقيرا كله “أي ين 4 * وال على 1ط لد صبع ل و1 يك 
ا رك لله كي دعن لي 4 ] 29 وفي الحماسة : 

61" - متى ما ير الناس الغني وجاره فقير يقولوا عاجرًا وجليد 5 

#+".؟ - وليس الغني والفقر من حيلةالفتى 2 ولكن أحاظ قسمت وحدود © 

وبين فقر وكل مفارق الغنى فهو فقير وهذه أول رتبة الفقر ثم تتزايد به . 

- اسم أبيه عاصم ولقب قريب ء ولد سنة بضع وعشرين ومائة » حدث عن : اين عون وسليمان التميمي وأبو عمرو 
ين العلاء قرة بن خالد وشعبة نافع بن أبي نعيم وتلا عليه » حدث عنه : أبو عبيد ويحبى بن معين وإسحاق بن 
إبراهيم الموصلي وغيرهم توفى سنة 118 » أو 711 ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 479/8 : 411 ) . 
)١(‏ ساقطة من صلب ( ص ) »ء واستدركت في الهامش . 
(؟) ساقطة من ( م ) ء ( ع ) »؛ واستدركت في الهامش . 
() ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ٠‏ 5 
(4) سورة فاطر : الآية ١8‏ . (ه) سورة النساء : الآية ١"0‏ . 
(1) في ( ص) : [ قد سمع اله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ] وما باه من (م) »ع ) 
تمشيًا مع السياق والآية من سورة آل عمران : ١8١‏ . 
(/1) انظر : لسان العرب ( 915/7 ) مادة : ( حظظ ) ء خزانة الأدب ( 515/1 ) . 


لقف 
هم ؟ - فلو كان الفقير أسوأ حالا من المسكين كان المسكين غتيًا والصدقة لا تحل 
للأغنياء وقد حملت للمساكين فدل على أنها رتبة ثانية من الفقر يستحقها الفقراء إذ لا 
قاصل بين الفقر والغني كما لا فاصل بين الصغير والكبير والجليل والرفيق والعظيم والحقير 
وقد يكون الشرط كان وما دل نحو عاقل غير منكر ثم يدل جمع الفرض وينتج واحدة . 
5 - وقالوا : السماع قال : نوع في ذلك وتقدم . 
7٠1‏ - قالوا : بطل فلو كان فرق ذلك قالوا منه وإن كان فوق ذلك . 
٠4‏ - قال : أليس حكى هذا أبو عبيدة عن العرب ؟ كذلك فقير ومسكين 
أحدهما أزيد رتبته من الآخر وقد بينا أن الفقر هو مقابل الغنى قلا بد أن تكون المسكنة 
رتبة زائدة على ما قدمنا . 


- قال ابن اليربوعي : متى أرى هو سبقني بحرف في العناد وإن قل لم نقر 
منه الفقر فوضع الظاهر موضع الضمير والمراد [ لم يرد ] ©١(‏ منه قلة المال كقوله تعالى : 
«( ألا صخر أله مين الوب # (© معناه تطمئن قلوبهم فوضع الظاهر موضع 
الضمير بغير لفظ ما تقدم من الظاهر إذا اتفق المعنى فأما إذا تغالب المعنى فلا سبيل إلى 
ذلك . 

"٠/٠‏ - وقد اعترض ابن الأنباري / على حكاية يونس عن الأعرابي قال : لا واللّه 
بل مسكين إلى حال أحسن من حال الفقير . 

امم - وأما قول الراعي : أما الفقير الذي كانت حلويته فوصفه [ بعد أدرهما 
فمن ابن يونس أنه وصفه بالفقر ] (© حال ملكه لها بأبي بكر . 

٠.9‏ - حدثت ابن يونس الغنوي في هذه المسألة ولم يحكي عنه الإجماع 
بهذه الحكاية ولا بهذا البيت وإنما أولى رحلي ولم يقل أفنيت استدلالا بها فلما 
حملت أمره على أنه قال عن بطن من حول وإلا حملت أمره على أنه قال ذلك 
حكاية عن العرب فلم ظننت أنك تستدرك على مثله مع أن أماميك الكسائي والفراء 
وثقاه وحملا عنه وذكراه في كتبهما بعد الرحلة إليه والإقامة عليه ثم يقول إلى هذا 
المنحور الذي صنفه غلط . 

بام ؟ - لأن يونس يضطر إلى قصة الأعرابي بمشافهة يعتقد بسيبه يستدرك 
)١(‏ ساقطة من ( ص ) . )١(‏ سورة الرعد : الآية 18 . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


)ب 
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بالاحتمال فيه فهو بعيد والفرزدق 7 جلس وأبو عمرو بن العلاء ”© وأبو عبيدة وسبيويه 
وأبو الحسن بلا مدته وسيبويه يعرض عليه سماعه من وإلى زيد له فأما اعتراضه على 
الت فغلط وضد مذاهب الشعر لأن الراعي أن القوم ظلموا الأغنياء فافتقروا لظلمهم 
والنفس تستعظم ظلم الفقير وما يجب بهذا التأويل البعيد 27 أن يجيه يونس بالاعتراض 
والرد ثم احتج بن الأنباري ما أحكيه في أثناء ما ذكر الخالفون من الفقهاء . 

7/4 - احتجوا بقوله تعالى : 99 ِنَم ألصّكَكتٌ إِلْمُقَرك والْمسكين 4 9 بدأ 
بالفقير والبداية تقع بالأهم فدل على أن الفقير أَسْدٌّهم حالا وأعظمهم حاجة . 

هلاما٠؟‏ - والجواب : أن اسم الفقير يعم المسكين [ وغيره وكل مسكين فقير وليس كل 
فقير مسكين ] © فبدأ تعالى بالفقير لأنه بدأ بالاسم العام [ المسلوب الجمع ] © ثم ثنى 
بالمسكين ”© وهو الذي أحصر وجه التخصيص و 9 التأكيد كقوله تعالى : طآ ركيد 
ريد َيل 4 "© وقوله : ط( حؤطأ مل لكوت والطصكدة الل 4 ”© رقال 
تعالى : < إكآ أَوَحيِنا لِك كا أَتْحيئا إل نوج وَالبينَ من مدو وَأرَسيِما |3 الهم 
َإسْجَعِلَ # 01١‏ ففي كلل هذه المواضع قد دخل الثاني في عموم الأول . 

باس ؟ - ثم ختصصتا الاسم لمعنى يخصه وعلى طريق التأكيد يذكره كذلك الفقير 
واللسكين مثله . 

بالا - أحتج ابن الأتباري بقوله تعالى : «9 أمّا المِةٌ مُكنتَ لِمسَكينَ يلون 


» هو : الفرزدق شاعرعصره وأيو قراس همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي البصري أرسل عن علي‎ )١( 
وبروجي عن أبِي هريرة والحسين واين عمر وبي سعيد الخدري وطائقة ؛ حدث عنه : الكميت ومروان بن الأصفر‎ 
, ) وغخالد الحداء وأشعث الحمراني وآخرون توقي سنة ٠ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 2/4/0 : ه/ا4‎ 
(؟) هو : أبوعمرو بن العلاء بن عمال بن العريان الكميمي ثم المازني البصري شيخ القراء والعربية وأمه من بتي‎ 
حتيفة اختلف في اسمه على أقوال أشهرها زيان وقيل : العريان مولده في نحو سنة سبعين » حدث ياليسير عن‎ 
أنس بن مالك ويحيى بن عمر ومجاهد وأبي صالح السمان » حدث عنه : شعبة وحماد بن يزيد وأبر أسامة‎ 
٠ ) 541 : 54018 ( أُو /191 ه . انظر : سير أعلام النبلاء‎ ١95 والأصمعي وغيرهم ء توفي سنة‎ 

' (") في (م)٠(ع):‏ [العند]. (14) سورة التوبة : الآية 5٠‏ . 

(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدوك في الهامش . 
(5) في ( م )ء ( ع ) : [ للنسوب للجميع ] . (0) في (م)ء (ع ) : [ وللسكين ] . 
(4) ساقطة من (م)2(ع). (9) سورة البقرة : الآية 94 . 

. 151* سورة اليقرة : الآية 712 . (11) سورة النساء : الآية‎ )٠١( 


1 سيب سس سس يأ قسم الصدقات 


ق ليحر 4 0 فسماهم مساكين مع إخباره 20 أنهم يملكون سفينة وسفن البحر 
تساوي مالا عظيمًا فدل على © أن المسكين من يملك بلغة إلا أنه لا يكفيه . 

0 - والجواب : أن المساكين قد تفاضلوا في المسكنة كما تفاضل الفقراء في 
الفقر فإذا كان الرجل يعتمل ماله إلا أن الغاية من عمله لا يبلغ قدر حاجته فهو مسكين 
ولا اعتبار بقيمته بمن إليه لأنها تحري مجرى الحاجة وقوله وإنما المعتبر أو يملك ما أن خرج 
عن يده كانت بمنزلة من لو يفقد جارحة له في التمكن من التصرف . 

4 - ألا ترى أن ما قن بمنزلة مقطوع اليد لاستحالة الكتابة بها وأصحاب 
السفينة كانت لهم كالآلة وكانت حرقية لا تجحري عليهم ما يفضل عن مبلغ حاجتهم 
وقنًا وقنّا فإن غصبوها كان فقد حولوا فهم مساكين تبع ملكها وتبع غصبها وإن كانت 
حالتهم مع غصبها أعظم وأشد ويجوز أن تكون هذه السفينة لجماعة من أهل البحر وهم 
عدد كبير يعمل بالبحر لبعضهم فيها ولبعضهم في غيرهم . 

- ولو قسم سهمًا على جماعتهم لم يبلغ ما نصيبه أحدهم مبلعًا يكفيه وقنًا 
واحدًا فهم مساكين في الحقيقة وإن كان ملكهم لها حاصلا على اللام في قوله تعالى : 
لِمسِينَ # 29 تفيد الاختصاص دون الملك كقوله تعالى : © لهم كر جَهَئَرَ # © 
فيجوز أن يكونوا اختصوا بالسفينة غير مالكين لها إما بأن يكون لهم مأوى وهم 
يستطعمون من ركيها وإما أن يكون شيمًا من عملها يركب لا إليهم إلا أن جدوى ذلك 
عليهما لا يفضل بين قدر حاجتهم فلا يبلغها . 

١‏ - فلو غصبها الملك في كلا الوجهين لأهلكهم ذلك بأن لا يجد ما يقوم 
لهم مقامها . 

- وجواب آخر أنها كانت لقوم مرضى جزمًا يعمل فيها غيرهم وأضاف 
العمل إليهم لأمرهم به فسماهم مساكين على طريق الترجمة وقد يترجم العرب مسكين 
وبائس ومنه بيت الكتاب . 


. سورة الكهف : الآية ولا‎ )١1( 

(؟) في (م ) : [ اختارهم ] » وفي ( ع ) : [ أخبارهم ] . 

(9) ساقطة من ( ص ) . 

(5) ساقطة من ( م ) » (ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 
(60) سورة فاطر : الاية ا . 


من هو ا سكين يبيب بيب ب ب ببس 477/8 


فأصبحوا والنوى على نصر سهم وليس كل النوى يلقى المساكين 
مم٠‏ - قال سيبويه بعد ذكر النصب على المدح والذم 20 
والسم على الأنهار والبحر2 على التعريف ومن كان هذا الرحم 
4 - والترحم يكون بالمسكين والبائس ونحوه ولا يكون لكل صفة ولا يكون 
بكل اسم ولكن رحموا بما يرحم به ( العرب » زعم الخليل أنه يقول : مررت به 
المسكين على البدل وفيه معنى الترحم وبدل كبدل مررت به أخيك . 
هم.؟ - قالوا : روي أن النبي كم قال : 9 ليس المسكين الذي ترده [ الشربة 
والشريتان و ع 29 اللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يجد ما يعينه » 9) » وهذا 
نص في بيان ما تقوله فلو ثبت ما ورد ولم يدل على ما يعفه عن المسألة على أنه أحسن 
حالًا من الفقير ؛ لأن الله تعالى قال : « إِنمُمَرَءْ اريت أُحَصِرُوا ف كيبل الله 
ليوك كرما ف الضف يسدهز الصامل أقنيّة وت الَعَثْلٍ تعَرِفُهُم 
سيوع # © , 
م"0” - فعلى قود قولهم يقتضي أن يكون للفقير ما يتعفف به . 
م١7‏ - قالوا : روي أن النبي عد و كان يتعوذ من الفقر » 29 وهو الفقر اللازم 
ما ال 
حمم.” - قلنا : الفقر الذي استعاذ منه وهو الفقر إلى غيره والمسكنة التي سألها 


(1) قال سيبويه بعد ذكر التصب على المدح والذم 9 ومن هذا الترحم » يكون بالمسكين والبائس ونحوه » ولا 
يكون بكل صفة ولا كل اسم » ولكن ترحم بما ترحم به العرب . وزعم الخليل أنه يقول : مررت به سكين 
على البدل » وفيه معنى الترحم ويدله كبدل مررت به أخيك » انظر : الكتاب لسيبويه ( 4/1/ : 170 ) » 
تحقيق عيد السلام. هارون الهيئة المصرية العامة للكتاب طل/الا91١‏ . 

, ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 

(1) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 
(4 ) متفق عليه أخرجه : البخاري في كتاب الزكاة » باب قول الله تعالى : < لا يعات لثامت 
إلكاناً » وكم الغنى ( 1/ه ) » برقم 9 ء ومسلم : في كتاب الزكاة باب المسكين الذي لا يجد 
غنئ ولا يَفطن له فِيِتَصَدّق عليه ( 15/1/ ) برقم 1١19‏ . 

(0) سورة البقرة : الآية “الا . 

(") روا البيهقي في السنن الكبرى ( 11/9 ) » كتاب الصصدقات باب ما يستدل به على أن الفقير أمس 
حاجة من المسكين . (/1) أخرجه البهيقي في السنن الكبرى ( 17/17 ) . 


السب بسب ببسب ب يبي سح بأب قسم الصدقات 


هي ١‏ التي لا افتقار معها إلى الغير وقد يفتقر إلى غيره من له شيء ويتعفف عن من لا 
شيء له يدل على ذلك لأنه مأخوذ من انتشار الفقار هي خرر الطهر الصلب ومأخوذ من 
فرت الفاقرة إذا استأصله الحاجة » والمسكين مأخوذ من الخضوع والتضرع والسكون . 

- قلنا : هذا الاحتجاج لا يصح لأنه ليس يازم في اسم الجنس من أن يكون 
مشتًا كما يلزم في اسم الفاعل » وإن لزم ذلك فقد ادعيتم أن الفقير موصوف عن 
مفقور إلى فقير 

- كما قيل : مجروح وجريح فلما أنكرتم أن الفقير مشتق من الفقر الذي 
هو عدم الغنى بمنزلة استحقاق طرف من الطرف فإن قلت إن الفقر مشتق بما ذكرته . 

9 - كما قيل : استحجر الطين استحجار وما سيق بمصدر اسم الحجر فلما 
لك اشتق يلزم الاشتقاق في اسم الجبس . 

5 - وقد كان يعقوب يقول في المنطق  :‏ وقد قفرت البعير أفقره فقرًا » 9) 
إذا أحرز به تحديدًا أو بوده ثم وضعت على موضع الحرز عليه » وفقر يكون أن له به 
وبرضة منه . 

5٠‏ - ومنه قيل : عمار الفاقر كما يتكران أن يكون الفقر إنما سمي فقرًا اسم 
هذا الفقر لا يلحق بعد سبق الغنى من الملكة وأما قولهم في المسكين إنه مأخوذ من 
التضرع فما أنكروا أنه مأخوذ من انتفاء الحركة عند شبهها بالميت قال اي « لكن 
البائس سعد بن خولة » © إن مات . 

يو ا ا ل 
أخذ من السكون والسكون المطلق هو الموت وهذه طريقة الاشتقاق 

ه4٠‏ - قولهم : والصحيح أنها غير معتمدة وإنها قل ما اقتضت بسالكها إلى 
ظفر والمعتمد ما قالت العلماء نقلا عن العرب في المراد باللفظ . 

7٠95‏ - قال ابن الأنباري : قال الله تعالى مر مِسَِيِا ذا متيو # 240 معناه قد ألصق 
اانا عر ذه قار تنا لحت رين الت علحا ل 1 ا ل ل 


5 ؟5ه١ص ساقطة من ( ص ) . (؟) انظر : إصلاح المنطق‎ )١١( 

(17) متفق عليه أخرجه الببخاري في كتاب الجنائز باب رثي النبي عل سعد ين خولة ( 40/١‏ ) برقم 
1111 ومسلم في كتاب الوصية باب الوصية بالثلث ( ١١6٠0/7‏ ) يرقم 15178 . 

(4) سورة البلد : الآية 1١‏ . 


بوم ؟ - ألا ترى أنك إذا قلت : اشتريت ثويًا واعلم نعته هذا النعت لأنه لنفس 
كل ثوب له علم كذلك المسكين الأغلب أن له شيء فلما كان المسكين مخالقًا لسائر 
المساكين . 

يلك - قلنا : هذا نبه على أن الصفة لا تكون إلا لدفع الإلباس وهذا غير لازم 
لأن صفات الله تعالى وصفات إبليس - لعنه الله - لا تقع لدفع الإلباس فإن قال أنها 
لله المدح وفي إبليس الذم . 

ووم.” - قلنا : فما تقول في قوله تعالى : <إ وَبئوءً أَفََةَ ديري # © وقد قال : 
« يي الت لمر # 27 وقد علم أن مناة الثالثة تم وصفها بذلك وليس في هذه الصفة 
وقع الناس فكذلك قوله تعالى : إ وَالتَملُدَاتُ الآمَارِ # 7" لأنه ما من نخل وهو 
كذلك وهكذا قوله تعالى : « وَكََثٌ دو اَلَف وَالرَحَانُ # 29 وقرأه ابن مسعود 
وتعجب أَبِي ثم يقول له الصفة هاهنا مخصصة ؛ لأن المسكين يقع على الغير على طريق 
اررحم » ققد جاء مسكنة امرأة بغير زوج فكذلك وصفه الله تعالى المسكين مما وصف به ٠‏ 

.4م - قال الأزهري في كتابه عن ابن الأعرابي أنه أنشد لبعض العرب : 

هل لكم في أجر عظيم تؤجره معيب مسكيًا ًا عسكره عشر شيا سمعه وبصره 

9 - وقال ابن الأعرابي : عسكره جميع ماله فسماه مسكيئًا وله عشر شياه 
فلا يجوز أن يكون مسكيئًا على طريق الترحم لا من حيث الفقر . 

؟.؛.” - وعلى أن عهدنا من له عشر شياه يجوز أن يكون مسكيئًا ©) إذا كان لا 
يفضل عن كفايته وقت واحد فإذا فضل ما في يده عن كفايته وقنًا واحد لم يكن 

| مسكيئًا وكان فقيرا فلم يكن في هذا دليل . ومن العجب يحكى / . 

4 ” - عن ابن يونس وأبي زيد وابن دريد ما يحكى لنا عن رجل فقير فذكر 
لنابغة العرب روي عن الأعرابي وهو لم يلق ثعلا ينشد شعر الأعرابي لا يعرف مقابل 
بيت الراعي وهو في درجة جرير وفرزدق وقد أنشده لعبد الملك بن مروان . 


#6 
)١(‏ سورة النجم : الآية ٠١‏ . (؟) سورة النجم : الآية 19 . 
() سورة الرحمن : الآية ٠ ١١‏ (4) سورة الرحمن : الآية ؟1 . 


(5) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 


لعفف 


||| مسالة 


القوي الذي له كسب يكفيه 


4 - قال أصحابنا : القوي الذي له كسب فيكفيه وليس له مقدار نصاب 
يكره له المسألة فإن تصدق عليه جاز 20 . 

.1 - وقال الشافعي : لا يجوز أن يدفع إليه من نصيب الفقراء 

5 - لنا : قوله تعالى : 9 إِنَمَا ألصّكَكَبٌ إِلَمُقَركهِ © الفقير ضد الغني ومن 
يقدر على الاكتساب لا يوصف بالغنى فكان فقيرًا . 

.كه - ويدل عليه قوله تعالى : 9 لِلتََلِ وَإَلَْرُورٍ # وقوله اك : « أمرت أن 
آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم » (2 فجعل الناس صنفين صئمًا يؤخذ منه 
الزكاة وصنقًا يرد عليهم . 

- وقد ثبت أن القوي المكتسب لا يؤخذ منه فصار من الصنف الآخر الذي 
يدفع إليه ولأنه غير مالك لمقدار النصاب فهو كمن لا كسب له ولا يلزم الصبي إذا كان 
أبوه غتيّا والكبار ذوي القربى . 

- لأن الأصل والفرع يستويان في ذلك . 

- ولأن من جاز له أذ الزكاة إذا كان ضعيقًا جاز له أخذها وإن كان قويًا 
أصله الغارم والمكاتب . 

. ولأن ما لا يمنع دفع الزكاة إلى المكاتب لعدم ملكه له‎ - 6١ 

5 - ومثل ذلك لا يمنع في غير المكاتب . 

- ولأن تحريم الصدقة مع أحكام الغني فلم يجعل القدرة على الاكتساب 
فيه كوجود المال أصله وجوب الزكاة والحج ونفقة الموسرين . 


0 


» ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيكًا فكتب لأنه فقير‎ ١ : قال الإمام الطحاوي‎ )١( 
. انظر : مختصر الطحاوي صلاه‎ 

(؟) قال الإمام الشيرازي : 9 ولا يجوز دفعها إلى من يقدر على كفايته بالكسب للخبز ولأن غناه بالكسب 
كغناه بالمال » انظر : المهذب للشيرازي ( ١70/١‏ ) » الأم كتاب قسم الصدقات . جماع بان أهل 
الصدقات ( ؟/9/8 ) . (1) سبق تخريجه . 


القوي الذي له كسب يكفيه خا "1 


911”», اه اي و ا اد ا وو 


. قلنا : وكذلك يحرم تملك المال عندنا فلا فرق يينهما‎ - ١» 
لأن كل من جاز دفع الزكاة إليه إذا لم يكن من القرابة أصله الذي‎ - 5 
لاكسب له.‎ 


041 - فإن سلموا الوصف وإلا دللنا عليه بما روي أن النبي عَلم « دفع من 
الخمس إلى ذوي القربى وكانوا أقوياء » © . 

6ه - ولأنه جزء من الغنيمة فجاز دفعه إلى القوي كالأربعة أخماس . 

7١68‏ - احتجوا : بما روى سفيان بن عي عينية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عيد 
الله بن عجان عن ابن الخيار أن رجلين 209 أخبراه إنهما و أنيا النبي عَلكُدِ وهو يقسم 
الصدقات فسألاه منها فنظر إليهما وصعد نظره ثم أطرق رأسه ثم نظر إلى الأرض [ ثم 
ل 50 إن شيا سسكا ول شانوا ريون للح قر يكس 16 رزوي 
لذي مرة سوى . 

4ه - قلنا : لما قال : إن شكتما أعطيتكما . دل على جواز الدفع لولا ذلك لم 
يجز أن يدفع مالا يجوز دفعه بسيبهما وإذا كان الدفع جائرًا را علم أن قوله لاحق فيها لقوي 
يعني في طلبها وكذلك نقول : إن الطلب لا يجوز » ويجوز الأخذ من غير طلب . 

9 - فإن قيل : قوله لاحظ فيها لغني معناه لاحظ في أخذها . 

+04 - وكذلك قوله : ولا ولذي قوة » لأن الكناية ترجع إلى المذكور وهو العطاء . 

4# .7 - قلنا : لا يمكن الجمع بين تخبيرهما في الدفع وقوله لاحق فيها إلا على 
هذا الوجه قنحن تحمله على ذلك بهذا الدليل » وتعدل به عن الظاهر الذي . 

4 - قالوا : قادر على كفايته يومًا بيوم فصار كمن في ملكه نصايًا يكفيه 


ريحه . 


(1) رواه مسلم في حديث طويل وفيه تزويج رسول الله َك ذوي قرباه من الخمس ع في كتاب الزكاة باب 
استعمال آل النبي عد على الصدقة ( ؟'/1'هلا » 51 ) » برقم ٠١‏ ع وأحمد ( 115/4 ) . 

(1) ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(4) أخعرجه الإمام أحمد في مسنده ( 4/4 71 ) » وأبو داود ( 114/1 ) غ برقم 1514 ء والترمذي ( 15/1 ) » 
برقم 501 ء والبيهقي في الستن الكيرى ( ١5/7‏ ) . 


ا سس سس سس ياب قسسم الصدقات 

66 - قلنا : القادر على الكفاية لا يلحقه بالأغنياء في وجوب الج ونفقة 
الموسرين . 

- كذلك في تحريم الصدقة والمعتى في مالك النصاب أنه غني بمقدار المال 
وفي مسألتنا بخلافه . 

8417 - فإن قالوا : من عليه وقف عقار تكفيه غلته لا تحل له الصدقة وهو لا 
يملك التصاب . 

4 - قلنا : لا تحرم الصدقة عليه لأنه قادر على الكفاية من غير مال . 

6 - قالوا : من حرمت عليه المسألة حرمت عليه الصدقة أصله من له مال . 

0” - قلنا : عندنا يكره له المسألة ولا تحرم ولأن المسألة مفارقة للأجل بدلالة 
قوله 89 لعمر : ١‏ ما جاءك من هذا المال من غير استشراف ولا مسألة فخذه فإنه مال 
الله يؤتيه من يشاء » فدل على مفارقة المسألة للأخذ والمعنى في مالك ما قدمناه . 

- قالوا : نوع قدره يسقط عن الأقارب نفقته أو يوجب عليه نفقة الأقارب 
فوجب أن تحرم الصدقة من سهم الفقراء أصله ملك النصاب . 

- قلنا : سقوط نفقته عن أقاربه لم يجب عليه نفقة الموسر والزكاة كذلك 
لا تمنع دفع سهم الفقير إليه . 

“م4 .؟ - ولأن الأقارب يلزم كفايته » فإذا كان مكتفيًا سقطت عنهم ودفع الزكاة 
لم يقدر بالكتابة بدلالة أنه يجوز أن يدفع إليه أضعاف كفايته فلهذا لم يمنع من الدفع 
إليه . 

4 - ولأن الوصف [ لم يدفع إليه ] ولم يسلم على إطلاقه لأن الولد الغني 
يلزمه نفقة أبويه وإن كانا يقدران على الكسب فأما قولهم أنه يجب عليه نفقة أقاربه قد 
قال أبو يوسف لا يجبر على نفقة الأقارب إلا من ملك مقدار النصاب . 

- وقال محمد : إذا كان يكسب أكثر من كفايته فوجب النفقة في 
الفاضل . وليس عن أبِي حنيفة رواية . 


#6 


أخذ العامل من الزكاة سب 4 417 
||| مسئة 
أخذ العامل من الزكاة 

73١‏ - قال أصحابنا : ما يأحذه العامل من الزكاة يأخذه عوضًا عن عمله وليس 
يزكاة © , 

7٠١ 47‏ - وقال الشافعي : إن أعطاهم الإمام رزقًا من بيت المال لم يجز أن يأخذوا 
زكاة وكذلك إن بدلهم أجرة معلومة على مدة وإن لم يفعل فما يأخذونه زكاة . 

048 - لنا : قوله الت : « إنه لا حق فيها لغني » © . 

.3 - ولأنه يستحق لأجل عمله فما يأخذه عوضًا عن العمل وليس بزكاة 
كسائر العمال في مصالح المسلمين ‏ ولأنه مال للنصاب يده ثابتة عليه فلم يجز له أذ 
الصدقة لغير العامل . 

- ولأن ما يأذه لو كان زكاة لم يجز عنها لأن الزكاة لا يجوز لرب المال 
دفعها عوضًا عن شيء كما لو ابتاع بها عبدًا يعتقه وبنى بها مسجدًا . 

49 - ولأت الشافعي قد قال : ينظر الإمام إلى ثمن الصدقة إن كانت مثل 
أجرته دقعها إليه وإن كانت أقل ثمنها له من بيت المال » وإن كانت أكثر أخذ الفضل 
ولو كان يأخذها زكاة لم يرتجع الفاضل منها على مقدار أجرته © . 

1 - احتجوا : بقوله تعالى : 88 وَالْمَمِلِينَ عَلتهَا # 9 . 

044 - والجواب : إنه لا علق الاستحقاق بعملهم نبه أن ذلك عوض وليس 
بصدقة ولهذا يتقدر ياجماع فلا تدفع إليهم الزيادة على أجرتهم . 


)١(‏ انظر البدائع ( 44/7 ) ء حيث قال الكاساني : ١‏ أما العاملون عليها فهم الذين تصيهم الإمام لجباية 
الصدقات واختلف فيما يعطون » فقال أصحابنا : يعطيهم الإمام كفايتهم منها . حيث قال الخطيب الشوبي : 
فلو فرقها المالك أو حملها إلى الإمام سقط ء والقاضي والوالي والإقليم إذا قاموا بذلك فلا حق لهم في 
الزكاة » بل رزقهم إذا لم يتطوعوا للعمل في حمس الخمس المرصد للمصالح العامة » فإن عملهم عام » . 
وانظر أيضًا : الوجيز ( 35/١‏ ) ومغنى انْحتاج ( ٠١5/7‏ ) 

(1) سبق تخريجه . () انظر المهذب ( ١791/1‏ ) . 

(4) سورة التوبة : الآية ٠‏ . 


ع؟1١‎ ١م‎ 


4.4 . * - قالوا : روي أن النبي عد قال : ١‏ لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة » © 


وذ كر الغازي والعامل . 
)ع .”؟ - قلتا : أراد بها لا تحل لغني إلا أن يأحذها عوضًا ليبين بذلك الفرق بين 
الغبي والهاشمي . 


75 - لأن الهاشمي لا يأخذها عوضًا عن عمله والغني يأخذها عوضًا على 
طريق العوض فبين الفرق حتى لا يشكل أخخذ الأمرين بالآخر 

. قالوا : صنف منصوص عليه كسائر الأصناف‎ - 7٠449 

7١ 8‏ - قلنا : سائر الأصئاف يستحقون السهم بكل حال والعامل لا يستحق إلا 
بالحمل ولأن سائر الأصناف لا يقدر ما يأخذونه بغني من جهتهم والعامل بقدر ما 
يأحذه فإن كان عمله زائدًا أخذ الفضل وإن كان السهم زائدًا رد الفضل فدل على 
افراق الأمرين . 

9 ١؟‏ - قالوا : الهاشمي لا يكون عاملًا بدلالة ما روي أن الفضل بن العياس 
والمطلب بن ربيعة سألا النبي مَك « العمالة على الصدقات ققال : إن الصدقة أوساخ 
الناس وإتها لا تحل لمحمد وآل محمد © '© . 

٠و4 7٠١‏ - قالوا : فلولا أنهم يأخذون الصدقة لم تحرم عليهم . 

7٠ ١‏ - قلتا : ما يأخذونه عوض بدلالة ما بينا ولو حكينا القياس جاز أن يكونوا 
أعمالًا ولكنه الاق أكد التحربم عليهم ومنعهم منها على من فيه فأخخرجها من فمه » وإن 
كان التحريم لا يثبت في حق الطفل ولكنه فعل ذلك على طريق التغليظ والتشديد . 


«* # *# 


(1) أخرجه الإمام أحمد في مسئده ( 57/7 ) ء وأبو داود ( 51) برقم ( 10178 ) » وآين ماجه 
١١‏ /دذه ) برقم ( 18541 ). 

(1) سبق تمخريح » وهو حديث رفع رسول الله ذوي القربى من الخمس »ء رواه مسلم في حديث طويل كتاب 
الزكاة باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة ( 7 ه/ا-1/5ه ) برقم ( 7١1/7‏ ) » وأحمد ( 1553/4) . 


دفع الزكاة إلى أغنياء الغزاة 


||| مساكة 


لقف 


دفع الزكاة إلى أغنياء الغزاة 

ه4٠٠‏ - قال أصحابنا : لا يجوز دفع الزكاة إلى أغنياء الغزاة 99 . 

“اه 4 7١‏ - وقال الشافعي يجوز ذلك © . 

4ه؛.” - لنا : قوله اطي : « أمرت أن أخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في 
فقراتكم » 29 وقال لمعاذ ‏ أعلمهم أن الله فرض عليهم حقا في أموالهم يؤخذ من 
أغنيائهم ويرد في فقرائهم » © . 

060 ج ولأنه مالك لمقدار النصاب ويده ثابتة عليه لم يجز دفع الصدقة إليه كغير 
الغازي [ ولأن ما بنع دفع الزكاة إلى غير الغازي ع 9 يمنع دفع الزكاة إلى الغازي 
كالأبوة والبنوة . 

465:؟ - احتجوا : بقوله تعالى : 8 وف صبيلٍ أله # . 

باه 7١4‏ - قلنا : هذا يدل على جواز الدفع إلى الغازي الفقير شرط بدلالة خبرنا 
وكما ذكره على ابن السبيل وإن كان لا يجوز الدفع إليه مع الغني . 

مه0»4” - قالوا : روى أبو سعيد الخدري عن النبي يَكيِ قال : : لا تحل الصدقة 
لغني إلا لخمسة : الغازي في سبيل الله » والعامل عليها » والغارم » ورجل اشتراها » 
ورجل له جار مسكين » 29 قتصدق على المساكين وأهدى للغني . 

7١‏ - قلنا : محمول على الغازي المنقطع عن ماله بدلالة خبرنا على أن خبرنا 
أشهر في الفقل وأنبت وفيه يان من يستحق الصدقة ومن تستحق عليه ذكان أولى + 
ويجوز أن يجمل على الغني وكسبه الذي تحرم عليه المسألة إلا أن يكون غازّ 


)١(‏ انظر مختصر الطحاوي ص ١ه‏ حيث قال : 9 وأهل سبيل الله هم أهل الجهاد من الفقراء » . والبدائع 


(5؟/1:7). 
49 والمهذب ( 177/7 ) قال الشيرازي : 9 ويعطي الغازي مع الفقر والغني للخبر الذي ذكرناه في الغارم » » 
والوجيز ( 7١ . ) 755/١‏ » 4) سبق تخريجه . 


(1) سبق تخريجه . 


114 باب قسم الصدقات 


- قالوا : الغازي يستحق الصدقة حاجتنا إليه فجاز أن يأخذها مع الغني 
كالعامل 

0١‏ - قلنا : ييطل بقضاة المسلمين تجوز الصدقة إليهم إذا كانوا فقراء ولم يكن 
في بيت المال الفرس لا يجوز دفعها إليه مع الغني وإن احتجنا إليهم ثم العامل . 

65 - قد بينا أنه يأخذ عوضًا عن عمله / ولا يأخذها زكاة والغازي لا يأخذ 


عوضا . 


قد ثانا 


ملك النصاب أو مقدار التصاب زيادة 


||| مسالة 


ارقف 


ملك النصاب أو مقدار النصاب زيادة 


0458 - قال أصحاينا : من ملك نصابًا أو مقدار النصاب زيادة على مسكنه 
وخادمه وثياب بدنه وفرسه وسلاحه لم تحل له الصدقة (© . 

4 - وقال الشافعي : إذا كان له مال يربح فيه ما يكفيه أو عقار يغل ما يكفيه 
لنفقته وعياله لم تحل له الصدقة وإن كان ذلك أقل من النصاب فإن كان له نصاب وهو 
لا يربح فيه ما يكفيه على الدوام دفع إليه من الصدقة زيادة في رأس ماله حتى يصير 
بحيث يكفيه ربحه ويدفع إلى صاحب العقار ما يبتاع به عقارًا حتى يبلغ عقاره 29 ما 
يكفيه دخله ومن أصحابه [ من اعتبر الكفاية كفاية نفسه ومنهم ع (© من اعتبر كفاية 
العمر . 

- لنا : قوله اكيت أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في 
فقرائكم » فجعل الناس صنفين أحدهما يأخذ منه الزكاة والآخر ترد عليه فمن أثبت 
صنمًا ثالثًا يؤخذ منه الزكاة ويرد عليه ققد خالف الظاهر . 

05 - فإن قيل : العشر عند أبي حنيفة يؤخذ من الفقير ويرد عليه غير عشره قلنا 
ليس بصدقة عنده . 

7٠١ 4517‏ - قالوا : ابن السبيل يدفع إليه ولا يجب عليه أيضًا حتى يعود إلى ماله ثم لو 
ثبت ما قالوه فيهما كان الظاهر ينع منه فإذا ثبت لقيام الدلالة بقي ما سواه على ظاهره . 

4 - ويدل عليه قوله اتتة  :‏ لا تحل الصدقة لغني 6 ومن له عشر لا يربح فيه 
ما يكفيه فهو غني بها ولأنه مالك لا تجب فيه الزكاة ويده ثابتة عليه فلم يجز أنحذ الزكاة 
كما لو كان فيه كفاية . 

6 - ولأنه قادر على التصاب فلم يجز له أخذ الزكاة كما لو كان يكتسب فيه 
نفقة ولأن أخذ الزكاة يجوز للحاجة فلا يعتبر فيه [ حاجة مستقلة وإنما تعتبر الحاجة 


. ) حيث جاء فيه : 9 ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابًا من أي مال كان‎ ) ١١5/١ ( انظر : الهداية‎ )١( 


(؟) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش 


31 


لخاضره أصله أكل الميتة ووجوب نفقة ] (© ذوي الأرحام . 

.704 - احتجوا : بحديث قبيصة بن الخارق أنه حمل حمالة فأتي النبي عَلل 
فقال : « يؤديها عنه من نعم الصدقة يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا من ثلاثة : رجل 
تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك » ورجل أصابته جائحة فأصابت 
ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش ثم يمسك » ورجل 
أصابته جائحة حتى يعلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن به حاجة فحلت له المسألة 
حتى يصيب قوامًا من عيش ثم يمسك » 22 وما سوى ذلك من المسألة فهو مستحب . 

. قالوا : وهذا يدل على أن المسألة تحل بالحاجة وتحرم يإضافة القوام من العيش‎ - ١4 

+4 .7 - قلتا : هذا الخبر دليلنا لأن من له مال لا يكفيه سنين كثيرة فليس بمحتاج 
فتحرم عليه المسألة وهو واجد القوام من العيش الصائر الخبر فيه تحريم المسألة وإباحتها 
وليس إباحة الأخذ من تحريم المسألة في شيء وقد بينا ذلك . 

م47 .؟ - قوله : لا يقدر على كفايته على الدوام فوجب أن يكون من الفقراء أصله 
إذا كان معه أقل من التصاب . 

7.4 - قلنا : عدلتم عن التعليل للحكم الذي هو جواز الأخذ حتى لا يقيس 
بالكافر وبذي القربى فعللتم الأسامي والأسامي بالأقيسة وإفا يرجع في الفقر والغني إلى 
العادة ثم الأحكام المتعلقة بالقدرة يعتبر فيها الحال فإما أن يعتبر دوام الحاجة فلا يأكل الميتة . 

و4 .؟ - والمعنى فيمن معه أقل من النصاب أن الزكاة لا يجوز أن تتعلق بما في يده على 
الانفراد فكان ققيرا ومن معه نصاب تجب الزكاة عليه حال انفراده به فلم يكن فقيرًا وهذا ما 
قبل ما ذكروه من إثبات الفقر وإن كان الصحيح أن يقع التعلل للأحكام دون غيرها . 

30415 - قالوا : يجوز أن يدفع إلى الفقير أكثر من النصاب دفعه فجاز دفعه إليه 
متفرقا بمقدار النصاب 

40 .؟ - قلنا : تقول بموجبه دفعه عندنا يجوز متفرقًا إذا دفع إليه النصاب فوهيه 
لغيره ثم دفع إليه الثاني ولأنه إذا دفعه جملة صادف الدفع الثاني الغنى فلم يجز . 


٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 
وأبو داود‎ © ) ٠١4+ ( (؟) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب من تحل له المسألة ( 17/7 ) برقم‎ 
. ) )ء وأحمد ( #لالا+‎ 1354٠0 ( برقم‎ ) 17١/1( 


النصاب أو مقدار النصاب زيادة سسب ب ب سس // 471 


4اء ٠٠١‏ - قالوا : ملك النصاب والحاجة معنيان مختلفان بجواز اجتماعهما فجاز 
تماع حكمهما وهما أخذ الصدقة منه ودفعها إليه . 

06 - قلنا : لا نسلم أن الحاجة وملك النصاب يجتمعان لأن الحاجة مرتفعة في 
أل لوجود الغنى والدين مقدران يدفع به الوقت وإنما توجد الحاجة فى الثانى وأخذ 
كاة لا يجوز لالة مستقبلة وإنما يجوز لخالة حاضرة كأكل اميتة . 

هلمع ."ا - فإن قيل : ليت يجوز للحاجة ثم من معه ماء وهو يخاف العطش في 
اني يجوز له التيمم قلنا اليتيم عندنا لا يقف على الحاجة . 

. لأنه يجوز قبل دخول الوقت ولا حاجة إليه‎ - 0١ 

- قالوا : ثياب البدن ودار السكنى يجوز دفع الزكاة مع ملكها وإن كانت 
ب الحاجة إليها كذلك النصاب إذا كان محتاججا إليه 
5048 - قلنا : ثياب البدن ودور السكنى ممنوع من بيعها فلم يعتد بها في الغني 
ذا المعنى والنصاب لم يمنع من إنفاقه على نفسه فلذلك اعتد به في الغنى . 


#6 


لسبسببببب صصص ص سسسب باب قسم الصدقات 
||| مسائة 
سهم المؤلفة قلويهم 

4 - قال أصحابنا : : سهم المؤلفة يسقط (© . 

ه46 - وقال الشافعي : في أحد قوليه لم يسقط ويجوز أن يصرف إلى وجوه 
الكفار ومن يطاع منهم ليتألف على الإسلام وليدقع ضرره عن المسلمين © . 

65 - قالوا : فكيف تكون المؤلفة من المسلمين مثل مسلم حَسّنَ إسلامه له نظير 
من الكفار دفع إلى المسلم ليطع الكافر في مثل ذلك فيسلم وقد يسلم أفراد قبيلة فلا 

417 - لنا : أن عمر وعفثمان وعليًا لم يعطوا المؤلفة . 

4 - وروي أن رجلا جاء إلى عمر فسأله العطا فقال 9 إنا لا نعطي على 
الإسلام شيعًا » (© «ل مم م لبون وَمَن َه تلك »# 19 . 

86 - ولأن النبي كلد أعطاهم ليدفع ضررهم عن المسلمين وقد أعز اللّه 
الإسلام وأغنى أهله عن مصانعة الكفار . 

4 - لأنه كافر فلا يجوز دفع الزكاة إليه كسائر الأغنياء فأما المسلم فإن كان 


)١(‏ قال الإمام السرحسي : وأما للؤلفة قلوبهم فكانوا قومًا من رؤساء العرب كأبي سفيان ين حرب وصفغوات بن 
أمية وعيينة ين حصن والأقرع بن حابس وكان يعطيهم رسول الله يه بفرض الله سهمًا من الصدقة يؤلفهم به 
على الإسلام فقيل : كانوا قد أسلموا . فإن قيل : كيف يجوز أن يقال بأنه يصرف إليهم وهم كفار . قلنا 
الجهاد واجب على الفقراء من المسلمين والأغنياء لدفع شر المشركين فكان يدقع إليهم جزًا من مال الفقراء لدع 
شرهم وذلك قائم مقام الجهاد في ذلك الوقت ثم سقط ذلك السهم بوفاة رسول الله كر وقال الشحي + 
انقضى الرشا يوفاة رسول الله يكت . انظر : المبسوط ( 4/7 ) » ممختصر الطبحاوي ص07 . والثاني : يعطون لأن 
المعنى الذي أعطوا قد يوجد بعد النبي عَكله . 
(؟) جاء في المهذب للشيرازي : وسهم المؤلفة قلوبهم وهم ضريان : مسلمون وكفار فأما الكفار فضربان : 
ضرب يرجي خيره » وضرب يخاف شره . وقد كان النبي عَم يعطيهم وهل يعطون بعده فيه قولان 
أحدهما : يعطون لأن المعنى الذي أعطاهم به رسول يَرْكيْمٍ قد يوجد بعده » والثاني لا يعطون لأن الخلفاء و 
بعد رسول الله يك لم يعطوهم . وقال عمر : إنا لا نعطي على الإسلام شيفًا من شاء فليؤمن ومن شاء 
ليكثر. انظر : للهذب ( 111/1 ) . (11) رواه الببهقي في السنن الكبرى ( 7٠١7‏ ) . 
(1) سورة الكهف : الآية 9؟ . 


سهم المؤلفة قلوبهم 


لعسسب خ8//ا 271 


فقيرًا فالدفع إليه جائز وإن كان غنيا لم يجز دفع الزكاة مع الغني كسائر الأغنياء . 
9 - ولأن المسلم الضعيف الإسلام مقيم على معصية وذلك لا يبيح دفع 
الزكاة كسائر المعاصي . 
1 ح- والذي (© روي أن النبي يكت : « دفع إلى المؤلفة 29 فإتما فعل ذلك لأن 
حاجة الفقراء دعت إلى ذلك ألا ترى أنه إذا أكفاهم سقط القتال وفي ذلك منعة للفقراء 
3١448‏ - قالوا : 9 أنه أعطى الزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم بعد ما أسلما ©© . 
4 - قلنا : يجوز أن يكون أعطاهما من الخمس والخلاف يننا في الدفع من 
الركاة . 
6 - قالوا : روي أن عدي ين حاتم قدم على أبي بكر الصديق بصدقة قومه 
فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين بعيرًا وأمر أن يلحق خالد بن الوليد فلحق فيه في زهاء ألف 


فارس 9©) 
5 - قلنا : دقع إليه من سهم العاملين لأنه مولى أخذها وحملها والكلام في 
الدقع إليهم من سهم الفقير . 


* # ا« 


. ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في في كتاب التفسير باب قوله والمؤلفة قلوبهم ( 44/1 ) » ومسلم في كتاب الزكاة 
باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ... ( ؟/8"الا ) . 

(1) رواه البيهقي كد لح ا 36 

(4) أخرجه الإمام الشافعي في الأم كتاب الزكاة » وكتاب قسم الصدقات باب جماع تفريع السهمان 
11/1 )ء والبيهقي في السنن الكبرى ( 7١/7‏ ) . 


ل لشت 


||| مسالة 


باب قسم الصدقات 


يدفع إلى ابن السبيل ما يبلغه إلى وطنه 


1و4 7٠١‏ - قال أصحابنا : ابن السبيل المسافر المنقطع عن ملكه يدفع إليه ما يبلغه إلى 
وطته (© , 

8 - وقال الشافعي : ابن السبيل هو المسافر ومن أراد أن يمشي سفرًا إلى وطنه 
وليس له ما يبلغه » . 

48 - وهذه المسألة لا يتصور فيها الخلاف . 

...8 - لأن عندنا الدفع بالحاجة فمن كان مسافرًا ومن أراد أن يمشي السفر سواء 
في ذلك ء » وإنا نقول أن الاسم لا يتناول المقيم . 

وده“ - لأن السبيل الطريق رأسه لا ببته وركبه وتشاغل به فأما من عزم على 
السفر فحقيقة الاسم لا يتناوله فلم يحمل عليه . 

قط أنه مق قلا بسرت السو لو الول كفن ا ينوم على اليو 60 

.7.6 - احتجوا : بأنه مريد لسفره ليس بمعصية وهو من أهل الصدقة فجاز أن 
اوس باحر ا الم 

. قلنا : لا نسلم أن المسافر د يستحق السهم لأنه يريد السفر‎ - 66٠4 

هءهه” - فإن قيل : المسافر إذا توى الإقامة خمسة عشر يومًا ثم عزم على السفر 
جاز أن يدفع إليه من السهم وإن كان مقيمًا . 

5 - قلنا : لا تسلم هذا بل يدفع إليه ‏ بالفقر فأما من سهم ابن السبيل فلا . 

لا.ه٠؟‏ - قالوا : المسافر ما يأخذ لسفر مستقبل وهذا موجود في العازم على السفر . 

4ه - قلنا : الأخذ مع الحاجة لا خلاف فيه وإنما الخلاف من أين تأخذ والمسافر 
عندنا يأخذ السهم لوجود السفر والحاجة فأما السفر مستقبل فلا والخلاف في هذه 
المسألة لا يحصل إلا في عبارة مسألة . 
(1) ف قال ابن السبيل هم المنقطع بهم عن أموالهم » . انظر : الطحاوي ص5 » والهداية حيث قال : ١‏ واين 
السييل من كان له مال في وطنه وهو في مكان آخر لا شيء له فيه » . انظر : الهداية ( 1١7/١‏ ) . 
(1) قال الشيرازي : 9 وهو المسافر أو من ينشئم السفر وهو محتاج في سفره » فإن كان سفره في طاعة أعطي 
ما يبلغ مقصده » وإن كان في المعصية لم يعط » . انظر : المهذب ( ١97/١‏ ) . 
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دفع المرأة الزكاة إلى زوجها 


48 - قال أبو حنيفة : لا يجوز للمرأة دقع الزكاة إلى زوجها 29 . 

. وقال أبو يوسف »ع ومحمد : يجوز‎ - ١ 

689 - وبه قال الشافعي . 

5 - لنا : أن الفريضة تمنع من دفع زكاة أحد الزوجين إلى الآخر يسبب 
يوجب التوارث من غير حجب كالأولاد » ولا يلزم ولد الولد لأنه عكس لنقله 9© . 

1و.” - احتجوا : بقوله تعالى : «9 إِنَمَا ألصَّكَقتٌ امقر # © . 

4 - قلنا : هذا مخصوص لا ذكرنا من القياس . 

هه - قالوا : روي أن زينب أمرأة ابن مسعود قال لها النبي عتم : إن زوجك 
وولدك أحق بصدقة عليهم © . 

5 - قلنا : ذكر الطحاوي في هذه المسألة » وقال : ليس فيها أثر يدل على 
أحد القولين فالمراد بالصدقة / في هذا الخبر النافلة بدلالة ما روي أن النبي عد قال 
للنساء : إنكن أكثر 29 أهل التار تكثرن اللعن وتؤذين العشير قتصدقن وافعلن من الخير 
ما لمن 'فجايت زيب الت يا رسول الله جمعت حلا واريد أن أتصدق بها وأن 
عبد الله خفيف ذات اليد وفي حجره أيتام صغار فيجوز أن أعطيه من ذلك فقال : نعم 
لك أجران أجر النفقة وأجر القرابة 9© . 


)١(‏ « ولا تعطي المرأة زوجها من زكاة مالها في قول أبي حنيفة وبه نأخذ » وتعطيه في قول أبي يوسف 
ومحمد إذا كان فقيرًا » . وانظر الهداية ( ١١17/١‏ ) » مختصر الطحاوي ص١ه‏ . 

)1١(‏ حيث جاء فيه : 9 ولازوجة إعطاء زوجها الحر من سهم الفقراء والمساكين إذا كان كذلك » بل سيبين كما 
قاله الماوردي » انظر : مغني الخحتاج ( ٠١8/9‏ ) .2 (7) التوبة : "٠١‏ . 

(4) متفق عليه بلفظ قريب : رواه البخاري كتاب الزكاة على الأقارب ( 5171/1 ) يرقم ( 117517 ) » مسلم 
كتاب الإيان باب نقصات الإيمان بنقص الطاعات ( 35/١‏ », /الى ) برقم ( 20/5 48). 

(5) ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش 

(1) انظر : شرح معاني الآثار للطحاوي ( 5/7؟ ) كتاب الزكاة باب المرأة هل يجوز لها أن تعطي زوجها 
زكاة مالها أم لا ؟ 


73171 سلس سس سس باب قسم الصدقات 

7 - فالنبي يَليٍَ أمرهن بالصدقة كفارة اللعن وأذية العشير وأخبرت أنها 
تقصد الولد النافلة كذلك الزوج . 

4 - قلنا : ييطل وأصله لم بمنع دفع الصدقة إليه وفي مسألتنا بخلافه . 

6 - قالوا : من جازلها دفع زكاتها إليه قبل التزويج جاز بعده 

١‏ - أصله أن الزوج يجوز أن يدفع إلى امرأته قبل التزويج ولا يجوز الدفع 
إليها بعده والمعنى في ابن الزوج كما ذكرنا 

9 - قالوا : لا يستفيد الزوج الغني من مالها بالتزويج فلا يمنع به من زكاتها 

له ”٠‏ - أصله أهله لا يستفيد الغني من مال مولاه ولأن نفقته لا تجب عليه ولا 
يجوز دفع زكاتها إليه ولأن الزوج إن لم يستفد بالتكاح الغنى من مالها فإتها تستفيد 
بالدفع إليه الزيادة في نفقتها لآن ماله إذا كثر وجب عليه نفقة اليسار 

. قالوا : الزوج مع الزوجة كالأجنبي لا يستحق النفقة من مالها‎ - 3٠81 

4 - قلنا : يبطل بالمكاتب مع المولى والهاشمي مع النبطي لا يستحق النفقة 
عليه ولا يجوز دفع زكاته إليه ولأن اعتبار النفقة فاسد لأن الابن الكبير لا تجب نفقته 
على أبيه ولا يجوز دفع زكاته إليه فالمرأة تستحق النفقة عندهم على وجه العوض كما 
يستحق الإنسان الدين على غريمه وذلك لا يمنع الزكاة وإنما المانع بالوصلة التي هي تمنع 
من شهادة كل واحد منهما للآخر وهذا المعنى موجود في حق الزوج كوجوده في حق 
المرأة . 


# ا« 
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| مسانة 


تحريم الصدقة على آل رسول النه يله 


هره٠؟‏ - قال أصحابنا : تحرم الصدقة على آل 27 رسول الله يلم وهم تخمسة 
بطون وكذا العباس وعلي وجعفر وعقيل والحارث بن عبد المطلب وإن شت قلت إنها 
تحرم على ولد عبد المطلب لا على ولد أبي © . 

>؟ه.؟ - وقال الشافعي : تحرم الصدقة على بني هاشم وبني المطلب 9" . 

بابوه.؟ - لنا : ما روي عن عمرو بن ثابت عن يزيد بن حبان قال سألت زيد بن 
أرقم عن آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة فقال : آل [ عباس وآل ع 9» عقيل وآل 
علي وآل جعفر "© وروي أن التبي علد لما سأله الفضل بن العباس وعبد المطلب بن 
ربيعة بن الحارث العمالة على الصدقة قة منعهما وقال : ١‏ إن الصدقة لا تمل لآل 
محمد 296 فدل ذلك أن بني الحارث وبني ي هاشم ومن سوى هؤلاء على الأصل ؛ وقد 
روي عن عبد الله بن عباس أنه قال : ما اختصنا رسول الله كد يشيء دون الناس إلا ثلاث 
ا ا ا قة وأن لا نزي الحمير على الخيل © فهذا يدل أن 

بني هاشم اختصوا بذلك من بين الناس ولأن ولد المطلب يجوز أن يعملوا على الصدقات 


. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 

(١؟)‏ انظر مختصر الطحاوي ص07 » والهداية ( ١١5/١‏ ) حيث جاء فيه : 9 ولا تدقع إلى بني هاشم وهم : 
آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب ومواليهم » . وانظر : البدائع ( 45/1 ) - 
(”7) انظر المهذب ( ١7/4/1١‏ )» حيث جاء فيه : ولا يجوز دفع الزكاة إلى هاشمي لقوله مَك : و نحن أهل 
بيت لا تحل لنا الصدقة » . ولا يجوز دقعها إلى مطابي لقوله يكت : « إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد 
وشبك بين أصابعه » . 

(4) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش 

() انظر : المصنف لابن أبي شيبة ( ٠١/7‏ ) كتاب الزكاة باب من قال لا تحل الصدقة على بني هاشم . 
(1) سيق تخريجه . 

(/) انظر : شرح معاني الآثار ( 7ه ) » كتاب الزكاة باب الصدقة على بني هاشم » ورواه أيضًا أبو داود 
في كتاب الصلاة باب قدر القراءات في صلاة الظهر والعصر ( 1١4/١‏ ) برقم ( ٠8‏ )ع والترمذي في 
كتاب الجهاد باب ما جاء في كراهية أن تنزي الحمر على الخيل ( 7٠١75 5٠08/4‏ ) برقم ( 11١١‏ ) ؛ 
وأحمد 1778/١(‏ 1192 ). 


رقفة 


فلم يجز عملهم لبني أمية لأن قرابتهم وقرابة أمية فإذا لم تحرم إحدى القرابتين الصدقة 
كذلك الأخرى . 

اه - احتجوا : بما روى جبير بن مطعم أن النبي يقد قال : 9 أما بنو هاشم 
وبنو المطلب شيء واحد 6 0 


و؟ه.” - قلنا : لا يجوز أن يكون أراد عموم الأشياء لافتراقهم في قرب النسب 
وما المراد في نصرتهم للنبي عفد وتكفلهم بأمره كما تكفلت بنو هاشم وخبرنا معتبر في 
موضع الخلاف والرجوع إليه أولى . 

,ماهء” - قالوا : النبي ِكل قسم سهم ذوي القربى بين بني هاشم ويني المطلب 
وهو مستحق بالقرابة 

ومه.؟ - قلنا : قد بينا إنه مستحق وأن النبي عَم كان يعطيه إلى من يرى ولهذا 
صرفه عن جماعتهم في خيبر . 

«موم.؟ - قالوا : ألحق من حمس عوض عن الصدقة ولهذا قال اليا للفضل بن 
العياس وعبد المطلب بن ربيعة 9 أليس في تحمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس » . 

«سى . ٠١‏ - قلتا قلنا : أخبر النبي يكت أن الخمس يغني بني هاشم وبني الحارث وليس فيه 
أن كل من أغناه الخمس حرمت عليه الصدقة آلا ترى أن بقية أهل الخمس يستحقون 
الصدقات ويستحقون حقًا من الخمس فلم يجز أن يستدل يثيوت الحق في الخمس على 
تحريم الصدقة . 


ع عه 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي في مستده ( 1١15/١‏ )ء والإمام أحمد ( 85/4 ) » والبخاري في كتاب المغازي 
باب غزوة خيير ( 1548/5 ) » برقم ( 35985 ) . 
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دفع الزكاة إلى الفقير ثم بان أنه غني 


؛ه»” - قال أبو حنيفة ومحمد © : إذا دفع زكاته إلى ققير باجتهاد فبان أنه 
غني أو بان أنه أبوه أو أبنه أو أنه ذمي فلا إعادة )2 

هماه.” - عليه وهو أحد قول الشافعي . 

"ه١7‏ - وقال في قول آخر : لا يجزيه © . 

باه - لنا ما روي أن الأخنس بن يزيد السلمي دفع صدقته إلى رجل وأمره بأن 
يأتي بها للمسجد فيتصدق بها فجاء إلى المسجد ليلا ودفعها إلى مَعْنٍ بن يزيد فلما 
أصبح وجده أبوه فقال : ما إياك أردت فجاء إلى النبي عد فذكر ذلك له ققال  :‏ لك 
يا معن ما أحذت ولك يا يزيد ما نويت . 

م«ه0” - فإن قيل : يحتمل أن تكون صدقة التطوع . 

ومه.؟ - قلنا : لو اختلف الحكم لسأله النبي 29 الت عنها فلما جازت مع 
اختلاف السبب دل على أن الحكم [ فيهما واحد ع ©) لا يختلف . ' 

064٠‏ - ولأن الغني والفقر يعلم بالاجتهاد ولا يتوصل إلى حقيقته ومن انتقل من 
اجتهاد إلى مثله لا يفسخ الأول كالحاكم . 

09 - ولأنه دفع إليه وظاهره الققر فإذا بان أنه غني جاز الدفع إليه كالغازي ؛ 


)١(‏ جاء في المبسوط : فإن أعطى غتيا وهو لا يعلم بحاله فإنه يجزي إن دفع عنده أنه ققير أو سأله فأعطاه أو 
كان جالشا مع الفقراء أو كان عليه زي الفقراء ثم تين أنه غتي جاز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اله ولم 
يجز عند أبي يوسف كققه . أنظر : المبسوط للسرخسي ( 17/9 ) . 

(17) جاء في المهذب : فإن دقع الإمام الزكاة إلى من في ظاهره الفقر ثم بان أنه غني لم يجزه عن الفرض فإن 
كان باقيا استرجع منه ودفع إلى فقير وإن كان خائنًا أخذ البدل وصرف إلى الفقير فإن لم يكن المدقوع إليه 
مال مقرط فهو كالمال الذي يتلف في يد الوكيل وإن كان الذي دفع إليه رب المال فإن لم بين عند الدفع إنه 
زكاة واجبة لم يكن له أن يرجع لأنه قد يدفع عن زكاة واجبة وعن تطوع فإن ادعى الزكاة متهما فلم يقبل 
قوله . انظر : المهذب ( ١4/١‏ ) . 

(1) ساقطة من ( م ) ء ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركن في الهامش . 

(5) ما بين المعكوقتين في ( م ) » ( ع ) : [ منهما ] . 


فهك 


ولأن الإمام لو دفع إليه لم يضمن إليه فإذا دفع المال لم يلزمه إعادة كالفقير . 

5 - ولأن من لا يضمن الإمام بالدفع إليه لا يلزم المالك الإعادة إذا دفع إليه 
كالغازي . 

4#ه٠”‏ - فإن قيل : إنما لا يعتد للمالك بالزكاة لأنه يقدر على أن يرأ منها بقيت 
بأن يسلمها إلى الإمام فلذلك لا يسقط الفرض عنه بالاجتهاد 

4 - قلنا : لو كان كذلك لم يصح الدفع بالاجتهاد وإن لم يبين أنه غني ؛ 
لأنه يتوصل إلى أداء فرضه بيقين فلما جاز الدفع إلى الفقراء وهو لا يتحقق فقرهم مع 
قدرته على الدقع إلى الإمام دل على بطلان الكلام . 

ه4٠‏ - احتجوا بقوله تعالى : 9 إِثَمَا أَلصَكقت امرك »# "2 . 

45 - قلنا : هذا لا دلالة فيه لأنه جعل الصدقة حق له وكذلك نقول والكلام 
فيما سقط فيه فرضه . 


6 - آلا ترى أنا أجمعنا أنه إذا دفع كل منهم فقيرًا جاز لأنه لم يستحق دفع 
إلى ققير باجتهاد لم يمنع أن يجوز عندنا وإن بان أنه لاف ذلك ؛ ولآن المراد بالآية من 
كان فقيرًا عندنا بدلالة جواز الدفع إلى من هذه فنته ياجماع . 

4 - ولا يجوز أن يكون المراد من كان فقيرا عند الله تعالى لأن هذا لا يقدر 
على التوصل إليه . 

4 - قالوا : وصله إلى غير مستحقه فوجب إلا يجزيه صلة دين الآدمي . 

٠ه ٠١‏ - قلنا: ييطل بالإمام إذادفع إلى الفقير فظهر أنه غني ومات مفلسًا قبل إن ترتجع منه . 

١ههه”‏ - فإن قيل : الجواز هناك تعلق بقبض الإمام لأنه قائم مقام المساكين . 

- قلنا : وجب على الإمام أن يدفع إلى الفقراء وقد دفع إلى غيرهم وجزاه عما 
وجبت عليه والمعنى في دين الآدمي أنه لا يجوز دفعه باجتهاد فلذلك سقط الفرض الخطأ . 

#اده»” - قالوا : دفع الزكاة إلى غير مستحقها كما لو دفعها إلى عبده . 

4هه»٠”‏ - قلنا : ما يدفعه إلى عبده لم يخرج من ملكه فكأنه عزل الزكاة ولم 
يدفعها إلى أحد وفي مسألتنا قد أخرجها من ملكه إلى من أمر الدقع إليه فصار كما لو 
دفعها إلى الفقير . 


. ٠ سورة التوية : الآية‎ )١( 


فهرس المجلد الثامن الثقة 
فهرس المجلد الثامن 
الموضوع عت 
كتاب إحياء الموات 
مسألة 401 إحياء الأرض من غير إذن الحاكم تعس بيات ات ديه 
مسألة 404 إحياء الذمي لأرض الموات ‏ يو دن سه سد و ب و م بم 
مسألة 4.5 الأرض إذا كان عليها أثر الإحياء ولا يعرف لها صاحب هلاسا 
مسألة 10 إحياء الأرض القريبة من العمران 0 0 000000 
مسألة 4017 أقتطاع جزء من الأرض للمنفعة العامة لدم ع ل كي ا 
مسألة .488 الحشيش النابت في أرض مملوكة سيك عضي داس ألم 
كتاب الوقف 
مسألة 1054 صور لزوم الوقف وجوازه مو ب ب يي 
مسألة 1٠١‏ الملك في الموقوف عم م ا م ا ا 
مسألة 11١‏ ما يلزم به الوقف مم0 
مسألة 8 ١‏ ما يجرى فيه لوقت ل ين 
مسألة 914 اختصاص الواقف بالوقف أو دخوله مع آخرين وسسْسسيو ا تم 
مسألة 11 الملك في الوقف بعد خرابه 0 لاس 
مسألة 41 دخول أولاد البنات في الوقف على ولد الوالد أو الذّرية سس فلالا 


خ/17 4 ع سحت رن لكلاف 


كتاب الهبة 


مسألة 411 حكم ما لو وهب عيئًا فقبل وقبضا في المجلس ولم يأذن له 


مسألة 914 حكم هية المشاع الذي ينقسم عي سمو يي نا 
مسألة 9419 حكم الرقبى لما يي ا 114 
مسألة 47١‏ هبة الأب لابنه وحكم الرجوع فيها ا ارا 
مسألة 11١‏ الهبة لأجنبي وحكم الرجوع فيها لع ب م م 1 
مسألة 377 اقتضاء الهبة للثواب 0101 0 0 00 
مسألة 9717 حكم الهبة المشروطة بالعوض المجهول _ ا ا 
مسألة 114 الزيادة في الهية وحكم الرجوع فيها امس سس ضوين "أ 
كتاب اللقطة 
مسألة 947 حكم التقاط ضالة الإيل لمعا م اا اا ا 
مسألة 117 الانتفاع باللقطة بعد التعريقف لم ا 1117 
مسألة 471 استحباب أذ اللقطة للعدل ‏ 8ب 00 0 
مسألة 17 التصرف في اللقطة بعد التعريف ا ا 
مسألة ."91 مدة تعريف اللقطة ساي برد يي اي ا 
مسألة 18١‏ حكم التقاط العبد اللقطة ل ع ا 


مسألة 91809 حكم التقاط القاسق للقَطة ب سس سس هلالس 


فهرس امجلد الثامن 
مسألة “91# حكم أخخذ اللقطة بمكة با. ا . 
مسألة 91“4 ضمان اللقطة 
مسألة ه91 جعل من رد الآبق من مسيرة سر ....... 


كتاب اللقيط 


مسألة +*91 حكم اللقيط إذا وجد في مصر من أمصار المسلمينن.... ........ 


مسألة /1ة .حكم إسلام الصبي العاقل وردته م ع ا ا 
مسألة 918 حكم إذا ادعى نسب اللقيط اثنان فوصف أحدهما علامة في جسله... 


لبالقفقة3 


ألد ران حكم إذا مات اللقيط ولم يترك فجاء واحد وادعى نسيية مس م 1541 


مسألة ٠‏ 44 أدعاء الرأة صِيكًا أله أيتها ات ست 
مسألة 44١‏ تصرف اللقيط وعقدة العقوة....تب... 
مسأل 447 أدعاء الكاقر تسب الْلْقيطدب سس 
مسألة 847 ادعى اللقيط خر وعيد ...ا 
كتاب الفرائض 


مسألة 944 ميراث ذوي الأرحام .ب. 


حلفا 


مسألة 14 الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين و ا 


مسألة 145 حكم من مات ولا وارث له #0ظظ 


مسألة 941 حكم إذا قتل الصبي وارثه م سي 


مسألة 4 القاتل بحق لا يحرم من الميراث ‏ اا ارا 


مسألة 446 حافر البثر وواضع الحجر في الطريق لا يحرم من الميراث .. سسا مقلم 


سق 


مسألة 66٠‏ القربى من الجدات أولى بالسدس 111111011 
مسألة 101١‏ ميراث الجد مع الأخوة 0 
مسألة 1017 مال المرتد لورثته المسلمين 111111 
مسألة 401 1 الجزء الثالث ع بسم الله الرحمن الرحيم حكم مال المرتد إذا 
لحق بدار الحرب 100000078 1 12111111 
مسألة 454 الشركة في الميراث لي يي 1 


مسألة 105 الخنثى المشكل أنثى في الميراث 012*008 


مسألة 05 المجوسى إذا اجتمعت فيه قرايتان 10 


مسألة 4517 ولاء الرجل للرجل ز[ز[ز[ [ز ز ز[ز[ز[ز ز[ ز ز [ 5 2711 


مسألة ان من يستحق السهم من الورئة والزوجة حامل 110510105101110 


كتاب الوصايا 


مسألة 104 حكم إذا أوصى لرجل بسهم من ماله 51525352310000 


مسألة ايان حكم إذا أوصى يجميع ماله ولآخر بنصف ماله ا 21 
. مسألة 957 حكم إذا أوصى بجميع ماله فأجازت الورثة 25000 
مسألة 1717 زوال ملك الموصي عن الثلث بموته ب-0 0 10100100 


مسألة 984 انتقال الوصية إلى ورئة الموصى له 89بب000 52770 


وممممم مم سوم ووو وعم ممم ومووو عمو مسمووو ومو وموم مومه ووه ووم مو ومسو وه ممه وه ووه وو ف وو 


ان اانا 


عم :51-101 


ري 


طقف 


مسألة 4717 الوصية لقبيلة كبيرة لا تخصى .. ... ------ ١/‏ 4 
مسألة 9414 حكم إذا أوصى المسلم للجريي يب... تساي نب.... 401 
مسألة 116 حكم الوصية للقاتل لمي ل 4 
مسألة 417٠١‏ حكم إذا قدم الرجل ليقتل أو بارز عدوًا أو ضرب الحامل الطلق ... 4.76 
مسألة 91/١‏ حكم إذا أعتق ثم أعتق ب ست فد 
مسألة 91/7 حكم إذا أعتق ثم حابا ب ل ل ل 1 
مسألة “1/1 الوصية إلى العبد وليس في الورثة كيير خ7ددب 00000000 
مسألة 91/4 حكم الوصية للفاسق لي م م 1 
مسألة ه/اة حكم إذا ترك الميت وارثًا صغيرًا أو كبيرًا فباع الوصي نصيبهما ...... 408 
مسألة 175 حكم إذا مات الموصى له قبل القبول .. ا 41 
مسألة 41/77 -حكم أنفراد أحد الوصيين بالتصرف ‏ م 1 
مسألة 91/8 وصي الأب أولى بالتصرف من الجد ع ب سمي 1 
مسألة 91/4 حكم إذا أوصى لرجل في بعض أمره 0-7 0 0 
مسألة 18٠١‏ إقامة الموصى له مقام الوصي في حقوق الصغار حصا مسيم 1ه 
مسألة 14١‏ حكم إذا ادعى الوصي تسليم المال إلى الصبي بعد بلوغه لصي فمفع 
مسألة 947 من مات ولم يترك وارثًا معيئًا ةزةزةزد زد زد دز 155 1 
مسألة “347 حكم إذا باع الوصي ماله من اليتيم أو اشترى منه ينين قم 
مسألة 184 قضاء الغريم بعض غرمائه مم ا ل ممه اساي لض 
مسألة 14 حكم إذا أوصى أن يعتق عنه رقبة بألف م 21 


مسألة 1485 حكم إذا اعتقل لسان المريض فأشار بالإقرار والوصية 0 0 


لضفيف 


مسألة الاار ف حك و ة الالو 21 


مسألة 18 ولادة الجارية الموصى بها قبل موت الموصي ملعي م ا 2417 
مسألة 184 الإيصاء بجارية في جميع ماله فولدت بعد موت الموصي اام 
مسألة 19٠‏ حكم إذا أوصى لرجل برقبة الجارية ولآخر بخدمتها ماع سو ا 
مسألة 391 حكم إذا قال الموصى ضع هذا المال فيمن شكت فوضعه في نفسه .. 40177 
كتاب الوديعة 
مسألة حكم السقر بالوديعة ٍِ0052 00 0 ااا 
مسألة 491 إيداع المودع الوديعة زوجته أو ولده مم ا الم م لاد 
مسألة 454 حكم إذا أودع الوديعة فهلكت المت ييا ماف سن ا الل 
مسألة 146 الإيداع لدى الصبي المال وإتلافه إياه ةد ة002025 000 
مسألة 19 حكم إذا تعدى المودع في الوديعة ثم زال التعدي ملسس يي ال 
مسألة /141 حكم إذا أودعه كيسًا مسدودًا فحله أو صتدوقًا مقفولًا ففتحه ...... 40517 


مسألة 114 حكم إذا قال المودع لا تخرج الوديعة من هذا البيت فأخرجها 


إلى بيت آخر في الدار 0000 ابد تسا ااعبام اس ا سس ا 

مسألة 9499 حكم إذا أخرج الوديعة لينفقها أو الثوب ليلبسه لتمس سمي كه 

مسألة ٠٠٠١‏ حكم إذا أذن رب الوديعة للمودع في تسلمها إلى آخر واختفا .... 4095 

مسألة ٠٠١١‏ إذا كانت العين في يد رجل فادعاها رجلان /اقدع 
كتاب قسم الغنائم 


مسألة ٠٠١7‏ الفيء كل مال وصل إلى المسلمين من المشركين اع م ل 


فهرس المجلد الثامن 1 


مسألة ٠0‏ القاتل لا يستحق سلب المقتول إلا أن شرط الإمام .... .-. .... 4114 


مسألة 4 ٠٠١‏ النفل قبل إحراز الغنائم .. ا 
مسألة ٠٠١٠‏ فتح الأرض عنوة متروك فيه النظر للإمام في الأصلح للمسلمين ... 41117 
مسألة ٠١١4‏ المفاداة بالأسرى لا بالمال ‏ السبييس ب عسي 
مسألة ٠١١/‏ مقدار سهم الفارس من الغنيمة ع 4121 
مسألة ٠٠١4.‏ الفارس إذا دخل دار الحرب فنفق فرسه سا مي خا ك4 
مسألة ٠٠١9‏ لحوق الملد قبل إحراز الغنيمة جع كد أ لاقب سس ات اما 
مسألة ٠١٠١١‏ أهل سوق العسكر إن قاتلوا لحي م يي 1 
مسألة ٠١١١‏ القسمة في دار الحرب يي ا 111 
مسألة ٠١1١1!‏ من مات من الغامين في دار الحرب 413 
مسألة ٠١17‏ تقسيم الخمس مما م اي لك 
كتاب قسم الصدفات 
مسألة ١٠١١4‏ زكاة الأموال الظاهرة 10002228 
مسألة ٠١١5‏ دفع زكاة المال إلى صنف واحد .. 0 0000 
مسألة ٠١1‏ تصرف الصدقة لأهل البلد ‏ تع ني و 1 117 
مسألة ٠١117‏ من هو المسكين ؟ #اباوانتت طني جا اما مق م ل ا 1117 
مسألة ٠١١14‏ القوي الذي له كسب يكفيه حو مل لم 5 
مسألة ١٠١١9‏ أخذ العامل من الزكاة ل ا لا لسر 11 
مسألة ٠١٠١‏ دفع الزكاة إلى أغنياء الغزاة 1 0 


مسألة ٠١7١‏ ملك النصاب أو مقدار النصاب زيادة زد زد 25ك05 0 0 


للضفة فهرس امجلد الثامن 
مسألة 1١071‏ سهم المؤلفة قلوبهم بز زذزذ2د05252325 0 اا 
مسألة ٠١11‏ يدفع إلى ابن السبيل ما يبلغه إلى وطنه 0 0 
مسألة ٠١754‏ دفع للرأة الزكاة إلى زوجها ا ا اع مي ا 
مسألة 6 تحريم الصدقة على آل رسول الله يكت 0118 0 
مسألة 5 دفع الزكاة إلى الفقير ثم بان أنه غني 8 0 0 0 0 
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